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سارک رم 
مقد مه الحقق 

إن الحمد لله تعالی نحمده ۰ ونستعین به ونستغفره » ونعوذ بالله تعالی من 
شرور آنفسنا وسیثات آعمالنا » من بهده الله فلا مضل له > ومن يضلل فلا هادی 
له . 

وآشهد أن لا اله إلا الله » وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله. 

فان خير الکلام کلام الله تعالی» وخیر ير الهدی هدی محمد و » وشر الامور 
محدثاتها » وکل محدثة بدعة » وکل بدعة ضلالة » وکل ضلالة في النار . 

فهذا آثر جدید من آثار الالکية » وهو کتاب « النکت والفروق لمسائل الدونة 
والمختلطة ) لعلم من أعلام المالكية > وهو الشیخ العلامة » والحافظ ا تقن » والفقیه 
الكبير » عبد الحق بن محمد بن هارون الصقلى ‏ رحمه الله تعالى ‏ أطلق سراحه 
اليوم من أسر المكتبات » ليشارك من تقدمه من أمثاله بمن أطلق سراحهم مثل : 
«الفروق » للقرافى » و « الفروق » للقاضى عبد الوهاب » و « الفروق» لأبى 
مسعود الدمشقی ۰ و ۲ عدة البروق فى جمع ما فى الذهب من الجموع والفروق » 
لأبى العباس الونشریسی . 

فخلعت عنه بالی الثیاب »> ونفضت عنه التراب » وآلبسته حلّة جديدة» ورصعتها 
بكل مفيدة ۰ راجيا من اللك العلام أن يرضى عنی ۰ وآن یحشرنی مع خير الأنام » 
وأصحابه السادة الاطهار الکرام » إنه سبحانه ولی ذلك والقادر عليه. 

فقمت بنسخ أصل هذا الکتاب ۰ وضبط نصه على قواعد الاملاء » وقابلته على 


1 المğنزءالاآول‏ 
ثلاث نسخ خطية يأتى وصفها قريباً » كما قمت بتخريج آیاته وأحاديشه » وعمل 
فهارس علمیه للکتاب » وعمل ترجمة مختصرة للمصنف رحمه الله تعالی . 
وفی الختام أسأل الله تعالى أن یشملنی برحمة منه ورضوان » وآن يغفر لی 
ولوالدی وأهل بیتی وعموم السلمین » آمين . ۱ 
وصلی الله على نبینا الأمين وعلی آله وأصحابه الطیبین الطاهرین » وسلم 
تسلیماً طیباً مبارکاً فيه إلى یوم الدین . 
وکتبه 
أبو الفضل الدمیاطی 
أحمد بن على 
عفا الله عنه 


سم 


امین 


اراس سے ري 
سکس اجن لازو ی 


CON‏ . ۵ 3 ہے 0 ۶ نان ارال انالا 


رظن 
ترجبة الصنف 
اسمه ونسبه: 
عبد الحق بن محمد بن هارون السهمی» القرشی » الصقلی» آبو محمد. 
شیوحه : 
أبو بكر بن عبد الرحمن » أبو عمران الفاسی » آبو عبد الله بن الأجدابى » آبو 
بکر بن أبى العباس . ۱ 
تلامیذہ : 
آبو حفص عمر بن یوسف بن محمد بن الحذاء القيسى الصقلی » آبو طاهر 
السلفی » آبو البهاء عبد الكريم بن عبد الله بن محمد القری الصقلی ٠‏ آبو الطاهر 
إسماعيل بن ابراهيم بن شبل ۰ عبد الرزاق بن عمر بن یلمدج بن على بن ابراهيم 
أبو بكر الشاشى المقرئ ؛ عبد الرحمن بن أبى بكر السرقوسى الفقيه الصقلى » عبد 
الرحمن بن محمد المعافرى من أهل سبتة يعرف بابن الفلو ویکنی آبا القاسم ۰ أبو 
زيد الاندلسی قاضى طليطلة ويعرف بابن ا حشاء » محمد بن عمر بن أبى العصافير 
الخزرجى الحيانى آبو عبد الله . 
مصنفاته : 
۱- النکت والفروق لمسائل المدونة» وهو كتابنا هذا . 
۲ تهذيب الطالب وفائدة الراغب . 
۳ استدر اكات على تهذيب البراذعى . 
٤‏ عقيدة » رویت عله . 
5 مسائل ٠‏ سال عنها أبا العالی الجوينى: . 
- جزء فى ضبط آلفاظ المدونة . 


الل رز الأول 
ثناء العلماء عليه : 
قال مخلوف : الامام الفقیه » الحافظ النظار » العالم المتقن . 





وقال آیضا : كان ملیح التألیف . 

وقال الذهبی : عالم صقلية ومفتیها . 

وقال أيضا : آحد علماء الغرب . 
وفاته : 


أجمع کل من ترجم له أنه توفی سنة ( ٦٦٤‏ ) من هجرة النبی که » فرحمه 


الله رحمة واسعة . 


٠‏ جی ایی اي 
(سکس جب ازو ںی 
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موارد آبی محمد فى کتاب النکت ۷ 





موارد أبى محمد فی كتاب د النکت 6 
اعتمد آبو محمد رحمه الله - فی کتابه « النکت » ثلاث موارد : 
وله استنتاجه العتبر » فکانت هذه الاجتهادات والاستنتاجات الستمدة من طول سبر 
وقراءة لطولات الصنفات ۰ مصدرا من مصادر آبی محمد فى هذا الکتاب » وربا 
ذكر قوله واجتهاده ثم یدعمه بسؤال بعض شيو خه ¢ وأن شيخه وافقه على ما ذهب 
إليه . 


المورد الثانى : حظى عصر أبى محمد رحمه الله بكثير من العلماء الكبار من 
أئمة المذهب المالكى وغيرهم » فكان أبو محمد لا يدخر وقتآ ولا يضيع فرصة من 
سؤال هؤلاء الائمة سواء من أصحاب مذهبه أو من غيرهم » يتضح هذا جلياً من 
مقابلته فى الحج لأبى المعالى الجوينى الشافعى فسأله عن أسئلة مشهورة نقلها ‏ 
الونشريسى فى « المعيار » » فاستفاد أبو محمد من سؤالاته لأهل العلم هذه فى كتابه 
هذا » فكثيراً ما يقول : سألت بعض القرويين » أو سألت بعض شيوخنا ۰ ...إلخ 
" وربما سمى من سأله » وهذا قليل . 

المورد الثالث : إن المتصفح لهذا الكتاب يعلم أن صاحبه كان يمتلك مكتبة كبيرة» 
زاخرة بأمهات المصنفات » وهذه المكتبة كان لها أكبر الأثر فى كتابنا هذا » فقد اعتمد 
أبو محمد عددا كبيراً من تلك الكتب فى إخراج كتابه » أذكر منها ما يلى : 

مختصر أبى محمد » وکتاب ابن المواز » والمهد فی شرح مختصر أبى محمد › 
ومسائل الخلاف لابن القصار » والواضحة لابن حبيب » وتفسير الموطاً لابن مزين » 
وكتاب ابن شعبان » والنوادر لأبى محمد » والأصل لابن ميسر » وأحكام القرآن 
لابن عبد الحكم ؛ وشرح مختصر ابن عبد الحكم لأبى بكر الأبهرى » وشرح الموطاً 
لابن حبيب » وكتاب ابن سحنون » والبسوط لإسماعيل القاضى ٠»‏ والعتبية » 
والإجماع » والاشراف كلاهما لابن المنذر » وعيون الأدلة لابن القصار ۰ والمختصر 





اللحبيرعء الأول 


لابن حمديس » وديوان أشهب . والتفريع لابن الجلاب » والمجموعة » ومسائل 
عبد الرحيم ¢ والأحكام لابن بکیر ¢ وغيرها. 
واجتماع هذه الموارد عند أبى محمد أثرى الكتاب »> وزاد من قوته واستقامته » 


۸ 


وان كان آبو محمد قد رجع عن بعض مسائله ۰ فان الذى حدث لابی محمد هذا لا 
يكاد یخلو منه آحد » فکل من تقدمه أو أتى بعده من الصنفین عندما ینتهی من کتابه 
ثم ینظر فيه يقول : لو آنی عدلت عن کنا لكان أفضل . أو لو آنی استبدلت کذا 
بكذا لكان أقوى ... وهکذا » وهذه سنة ماضية فى کل الاعمال البشرية . 





جر ای اوري 
۹ يك ہے ويب 
وصف النسخ ا خطیة ۹ 
وصف الك لنسخا لخطية المعتمدة 
النسخة الأولى : 


( 0۳۵۰ ۰ ونسخت بقلم آندلسی حسن ء سنة ۰۷۳ وهی نسخة مقابلة » وبها آثار 
أرضة قليلة وترقيع > وعدد آوراقها ۱۳۲ ورقة » ۲۷ سطراً وقد رمزت لهذه النسخة 
بالرمز (ج). 

النسخة الثانية : 

وهی من محفوظات ) رواق الغارية 1 ۰ ونسخت بخط مغربی جمیل ¢ ونقع 
هذه النسخة فى ( رواق الغاربی 4" تحت رقم ( )۳۱٥٣‏ 2 وعدد آوراقها ۰ ورقة » 
۰ سطراً 5 وفی بعض صفحاتها طمس لم أتمكن من قراءته 3 ورمزت لهذه النسخة 


بالرمز (1) . 
النسخة الثالثة : 


وهی من « اسكوريال » تحت ( ۲۰) وتقع فى ١١١‏ ورقة » كل ورقة بها ۲۰ 
سطر ۰ ووقفت على مجلد واحد من هذه النسخة وهو المجلد الأول ¢ وینتهی هذا 
|| لحلد بکتاب الولاء 3 وبها سقط کثیر من الأثناء. ورمزت لهذه النسخة بالرمز (ب). 
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اج تيع لاجر 
READ‏ 


وت ۲۳۲۱۰ ۰۸۷8 ۲۳۳۰۔ ۸۷ 


دنرم 
[استعنت بالله ] (۱) 
ش صلی الله على محمد وآله وسلم 
. الحمد لله العزيز الأكرم » الذى علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم ؛ أحمده 
على تتابع نعمائه » وترادف آلائه » حمدا يؤدى شکره ويوجب مزیده» وصلى الله 
على محمد نبيه » وعلى آله [ وصحبه ] 9) وسلم . 
أما بعد : 
فان بعض آصحابنا من طلبة الفقه سألنى العناية بجمع ما يقع لی أن ا مبتدیٗ فی 
طلب الفقه ومن لم یتسع فيه محتاج إليه فى أعيان مسائل من « المدونة » 
و« الختلطة»(۳) من نكتة [ یحسن ] (*) عندی الاتیان بها وتفریق بين مسألتين 
[قد] ١‏ یتعذر على الطالب معرفة اختلاف حکمها وطرف من التفریع فى بعض 
السائل [ومقدمات ] ) فی آوائل [ بعض ] ( الکتب فیها عقد اصل أو شىء من 
الحجة على مخالف . 
ورجاء سائلی فى ذلك أن فيه معونة للمبتدئین ورياضة للمتوسطین وعوناً على 
درك ما ورائه ؛ فسارعت إلى ما رغب فيه من ذلك ابتخاء النفع به وا ثوبة عليه » ولم 
أكثر [من] ۲ تفريع السائل والزیادات من الکتب ؛ لان ذلك یخرجنا عن قصد 


(۱) زيادة من أ . 

(۲) زيادة من أو ج . 

(۳) مدونة سحنون كانت تسمی« الدونة والختلطة » وذلك لاختلاط السائل في الابواب . 
)٤(‏ في أ : تحسن . 

. سقط من أ‎ )٥( 

(۸) سقط من أ . 


الا الأول 
السائل » وتطویل الکتاب أيضاً » ويشق على المبتدئ فى النظر فيه » والاستفادة منه) 
بل اقتصدت فى العنی الذی وصفته ۰ لیخف النظر فيه ویسهل تناوله على [کل]( ۲۱ 
من احتاج إليه » وأكثر ما ذکرته » وهو ما حفظته من شیوخی فى الجالس » ومن 
ذلك ما رأيته لمن سبق من علمائنا ۰ أو تبين لی آنا صوابه » فذکرته » ولست متنزه 
من غفلة فیما آوردته » ولا راغب عن نصيحة فیما ذکرته » أسأل الله الكريم التوفیق 
والتسدید والعونة والتأييد » وآرغب إليه تعالی فى حسن النية وصحة الطویة» وهو 
حسبنا ونعم الوکیل . 

وکان ابتدائی فى هذا الکتاب [ وانتهائی ] ۲۲ منه فی سنة ثمان عشرة وآربعمائة 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسلیماً كثيراً . 


3% 


۲4 





۵ 
بت 


() زيادة من ج . 
(۲) في ج : وفراغي . 


رتم 
جى اي اج ری 
سکس دی (روعسی 


ص۱ہت۔ أت ١ت‏ ۷ہک دوم بحيب 


كتاب الطهارة ۲۰ 





کاب الطهارة 

وصلی الله على محمد وآله وسلم » قال الله عز وجل  :‏ يا آیها الین آسُوا إِذا 
قمتم إلى الصلاة فاغساوا وجوهکم 4 الآية )١(‏ . ۱ 

قال غير واحد من علمائنا : هذه الاية فیها تقدیم وتأخیر » وإنما حکمها : يا 
آیها الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أو جاء أحد منکم من الخائط أو لامستم التساء 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برژوسکم ¢ 

وإنغا قدرت هذا التقدیر ولم تحمل على تلاوتها ؛ لأنها ت - تقتضى كون الوضوء 
۱ والتيمم على المسافر أو المريض كان طاهرا أو غير طاهر ؛ لانه عز وجل قال : وان 
كنتم مُرضی أو على سفر [ق/ ١ب]‏ أو جاء آحد سكم من الغائط 4 [المائدة: ]٦‏ ؛ فجعل 
۱ الرض أو السفر أو الجيء من الغائط يوجب ما ذکر . هذا ظاهر التلاوة » فلما بطل 
هذا إجماعاً صح أن الاية ليست على [تلاوتها] ٠"‏ وأن لها تقدیراً وهو ما وصفناه . 

وقوله عز وجل :- ل إذا فمتم 4 قال زيد , بن أسلم ۲۴ : إن ذلك إذا قمتم من 
المضاجع ‏ یعنی النوم - وقال غيره : اغا يريد : إذا قمتم محدثين . 

الحجة لزید : ما روی أن الاية نما نزلت فى غزاة الریسیع » حيث فقدت 
عائشة - رضی الله عنها - عقدها فآخروا الرحیل إلى أن آضاء الصبح فطلبوا الاء عند 
قيامهم من نومهم فلم یجدوه فأنزل الله تعالی هذه الاية 9) . 
)١(‏ سورة الائدة (5) . 
() فى ب : التلاوة . 


(۳) أخرجه مالك (۳۹) والدارقطنى (۱ / ۳۹) والبيهقى فى «الکبری» .)١55(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاری )٤۳۳۲(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 


ال الأول 
ومن طریق النظر : قول ژید آولی من قول غیره 1 وذلك أن الإحداث مذكور 
بعد قوله : #إإذا قمتم 4 فالاولی أن یجعل لقوله : #إِذا قمتم € معنی غير الاحداث؛ 
إذ فى ذلك زيادة فائدة » فتکون الاية جامعة للاحداث ولا هو سبب للحدث ولیس 
بحدث وهو النوم كما پیناه » والله آعلم . 

[قال عبد الحق] ٠‏ : قال بعض شیوخنا : [إذا أسبغ] ( التوضی مرة ثم زاد 
انية وثالثة ینبغی ألا ینوی لا زاد [علی] ”۳ مدة الفضل مجردا بل ینوی كمال الفرض 
خيفة أن یکون آبقی من الغسلة الاولی شيئًا فیکون قد غسله بعدها بنية الفرض قال : 
[ق/ ١آ]‏ وان لم يفعل ما وصفنا وجدد النية للفضل ثم ذکر أنه أبقى فى الغسلة 
الأولى شيئًا [فدخل] )٤‏ فى هذا الاختلاف فيمن توضا للفضل ثم ذكر أنه كان 
محدگا ¢ [ فأصح ] ۰۶ القولين : ألا یجزی وضوء الفضل عن الفرض : 

فإن قیل : آلیس قد قال مالك : إذا صلی الرجل وحده ثم آعاد فی جماعة ثم 
۰ ذکر أن الاولی كانت على غير وضوء أو أنه أسقط منها سجدة أو شيئًا مما یوجب 
بطلانها أن الثانية أو التى صلی فی جماعة تجزئه » فما الفرق على هذا القول بین هذه 
المسألة والمسألة المتقدمة ؟ 


۳۹ 





فالجواب : أن الذی یعید فى اطماعة غير مجدد لنية الفضل ؛ لانه لا يدرى 
آیتهما صلاته الاولی آم الثانية » إنما ذلك إلى الله یجعل آیتهما شاء » والذی آسبغ 
بمرة على ظنه هو فيما زاد مجرد لنية الفضل حقيقة ؛ إذ ما يسبغ به هو فرضه لا 
محالة والزائدة فضل ؛ فافترق حكم المسألتين بهذا » والله أعلم . 

قال عبد الحق : قسمة الماء على أربعة أقسام : 


(۱) سقط من أ . 
(۲) طمس فى ؟ . 
(۳) سقط من أ » ب . 
)٤(‏ فى ب : فیدخل . 
(0) فى ب : وأصح . 


كتاب الطهارة ۳۷ 
طاهر مطلق 4 ونجس 4 ومضاف 3 ومشكوك فيه 3 وأخصر من هذه القسمة أن 
[تقول] ٠‏ : الاء على فسمین : مطلق ومقید > وا مقید على وجهین : 


مقید باضافة ومقید بنجاسة . 





قال غیرواحد من شیوختا : وإذا لم یتغیر أحد آوصاف الاء با انضاف إليه من 
شيء طاهر کطعام ونحوه لم يجب ترکه » وإنما يجب ترکه إذا تغير طعمه أو لونه أو 
رائحته » وليس [هو] 29 حكم المضاف إذا لم يتغير أحد الأوصاف التى ذكرنا من 
أجل ما حل فيه كحكم النجاسة إذا سقطت فی ماء [ق/ ٢ب]‏ ولم یتفیر أحد 
أوصاف الاء هذا عند ابن القاسم من توضاً به وصلى يعيد فى الوقت على طريق 
الاستحياب . 

وذكر عن الشيخ أبى الحسن [بن القابسي] ( : أنه كان يساوى بين الاء تسقط 
فيه النجاسة [ولا] © تغير أحد [أوصاف الاء] (*) وبين الماء المضاف لا تتغير أحد 
أوصافه با انضاف إليه » وقال : ينبغى على مذهب ابن القاسم إذا توضاً بذلك 
وصلى أن يعيد فى الوقت . 

وأنكر هذا غير واحد من شيوخنا من أهل بلدنا وغيرهم » ورأوا أن الإضافة لا 
حكم لها إذا لم تغير أحد أوصاف الاء » والله أعلم . 

قال عبد الحق : والماء الذی توضاً به مرة إنما [كره] (20 بدیا [لشابهته] (۷) المضاف 
وان كانت الإضافة فيه غير مؤثرة ؛ إذ الأعضاء لا تخلو فى الأغلب من وسخ أو 
شيء يخالط الماء »> وليس من أجل ما يزعم بعض الناس من أنه ماء الذنوب » 
ويطلقون عليه اسم [نجس] ۰۲ ويعترضون علينا فيقولون : لا يصح تكرار العبادة به 


. فى ب : يكون‎ )١( 

() زيادة من ب . 

. فى أ : فلا‎ )٤( 

. فى أ » ج : أوصافه‎ )٥( 
. فى ب : یکره‎ )٦( 

(۷) فى أ : لمشابهة . 

(۸) فى ب : النجس . 


۹٢۸‏ .سس سس سسسے أب ىق لمؤء الأول 
- كما لا يصح تكرار العبادة برقبة تعتق عن واجب . 

فأما قولهم : إنه ماء الخطايا . 

[فالخطایا] ۱) ليست بأجسام تنضاف إلى الماء فتسخرجه عن حكم ال الطلق 
وتمنعه من هذا الاسم . 

وما اعترضوا به فى الرقبة غير لازم ؛ لأن العبادة إنما لم تتكرر بها لن الرق لا 
يعود فيها » ولو أمكن عودة الرق فيها لجاز أن تتكرر العبادة بها لو [أنه] ١‏ أعتق 
نصرانیا فى غير القتل - على قول مخالفنا لا على قولنا ؛ لأنا لا نجيز عتق الکافر عن 
واجب ۔ ثم نقض الکافر العهد وهرب إلى دار الشرك فسباه المسلمون فملك ۰ جاز 
[أن يعتق أيضًا] (۳) عن واجب » فلما عاد الرق فيه جاز [تكرير] (4) عتقه . 

والكلام [فيها] )٥(‏ يكثر معهم ۰ وليس الغرض التطويل فى مثل هذا . 

قال عبد الحق: وآما التراب إذا تيمم عليه مرة فيجوز أن يتيمم عليه [تارة] )٩‏ 
آحری » ولا یکره ذلك [ بديًا ] © ۰ بخلاف الماء الذى توضيء به مرة ؛ لأن العلة 
فى الماء [الذى توضيء به مرة  ]‏ ما قدمنا من كونه شبه المضاف إذا كانت الاعضاء 
لا تخلو من الأوساخ فى الأغلب ۰ وهذا غير موجود فى التراب ؛ فافترق الحكم 
لهذا ء [ والله أعلم ] ۹9) . 


قال عبد الحق: جری فى حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ذكر مقدم 


(۲) سقط من أ . 
(۳) فى ب : جاز أيضنًا أن يعتق . 
() فی ب وج : فى هذا . 


۳۹ 





كتاب الطهارة 
الرأس (۲۱ » وقد اختلف فى ذلك فقيل : بدأ من حد منابت الشعر فذهب بیدیه إلى 
قفاه ثم ردهما إلى الوضع الذی منه بدأ . 

وقیل : بدأ من ناصيته فأقبل بيديه [ق/ ٢آ]‏ إلى [جبهته] () ثم ردهما إلى قفاه 
ثم رجع إلى حيث ابتدأ من حد الناصية . 

والتأويل الأول صوب ‏ والله أعلم . 

واحتج صاحب هذا التأويل الشانی با فى لفظ الحديث [من قوله ] (© : «فأقبل 
بهما » ء والإقبال للوجه » فكأنه أقبل من حد الناصية على ما قدمنا . 

وهذا ليس فيه د ليل على ما ذكر من وجهين : 

أحدهما : أن قوله : «فأقبل بهما وأدبر » يجوز أن يريد به : أدبر وأقبل 
[ق/ ٣ج]‏ + لان الواو لا توجب رتبة ؛ إذ ليست من حروف الترتيب . 

والوجه الثاتى : أنه قوله : «أقبل بهما» يجوز أن يريد به: آقبل بيديه فى رأسه ؛ 
لأنه إذا ابتدأ من منابت الشعر [ق/ ۳ب] ء ومر إلى قفاه فهو مقبل فی رأسه » وإذا 
رجع كان مدیرا فى رأسه مقبلاً إلى وجهه ؛ فلا حجة با وصف من أن الاقبال إلى 
الوجه [لا] (*) ذكرنا » والله أعلم . 

ويصح [أيغمًا عندي] ۵) التأويل الذى صوبناه [من] 29 وجه آخر ؛ وهو آنا 
وجدنا سائر الأعضاء غير الرأس إنما الرتبة المستحسنة فيها البداية من أول العضو › 
ولا يستحسن أن يبدأ من بعضه ؛ فلا يكون هذا العضو التنازع فيه مردود إلى ما اتفق 
عليه فى باب الاستحباب حتى (تكون) (۷) الأعضاء على رتبة واحدة » ونظام سواء 


(۱) أخرجه مالك (۳۲) والبخارى (۱۸۳) ومسلم (۲۳۵) . 
(۲) فى ج : جبینه . 

(۳) سقط من ب . 

. فى ب : كما‎ )٤( 

(۵) فى ب تقديم وتأخير . 

. فى ب : فى‎ )٦( 

(۷) فى ب : يكون . 


اللمج ر الأول 





۳۰ 


آولی » والله آعلم .. 

قال عبد الحق :ذکر فى الاناء يلغ فيه الکلب : ( إن كان يغسل سبعا 
[للحديث (20] (۲) ففى الماء وحده ) . 

وجه التفرقة بين ال ماء والطعام على هذا القول : أن الحديث وإن لم يكن فيه 
تخصيص للماء من غيره فقد وجدنا أوانى الماء هى التى تجدها الكلاب فی الأغلب ؛ 
لأنها هى التى يبتذل الناس ولا تكاد تصان » وأما آوانی الطعام فشأن الناس التحفظ 
عليها ؛ فهى مصونة عن الكلاب فى الأغلب ؛ فحمل الحديث على ما تجده الکلاب 
فى الأغلب . هذا وجه ذلك عندی » والله أعلم ٠.‏ . 

٠‏ وأما تفریق من فرق بين ذلك بأن قال : لما كان الماء يطرح غسل الإناء سبعًا » ولا 
كان الطعام یڑکل ولا يطرح لم يغسل الإناء سبعًا » فليس هذا عندى بتفريق صحيح» 
من أجل أن غسل الإناء سبعا فى الأصل نما هو عبادة لا لنجاسة ؛ فلا فرق فى هذه 
العبادة بین أن يطرح ما فى الإناء وبين تركه » وإنما الوجه فى ذلك ما قدمناه ء والله 
أعلم . 

[قال عبد الحق] () : قوله (وكان يضعفه) 247 قال بعض شيوخنا من [غير] © 
أهل بلدنا : قوله : (وكان يضعفه) يحتمل قوله : (وكان يضعفه) أحد ثلاثة أشياء : 

إما أن يكون أراد تضعيف الحديث ؛ إذ هو خبر آحاد غير مقطوع به » والقرآن 
يعارضه ؛ قال [الله عز وجل ] 27  :‏ فکلوا مما أمسكن علیکم » ۷ ولم يشترط 
غسل ذلك ؛ ويحتمل أن يكون آراد تضعيف العدد فى غسله سيعًا . 


(۱) آخرجه مالك )٦٥(‏ والبخاری (۱۷۰) ومسلم (۲۷۹) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(۲) سقط من ب . 

(۳) سقط من ب . 

. )۱۱۰/۱( المدونة‎ )٤( 

. سقط من أ‎ )٥( 

. فى ب : تعالى‎ )٦( 

(۷) سورة المائلة : ٤‏ . 


۳۱ 





كتاب الطهارة 

ويحتمل أن يكون آراد تضعيف وجوب ذلك . 

قال بعض البغداديين : إنما يغسل الإناء سبعًا على مذهب مالك عند إرادة 
استعمال الإناء لا بفور الولوغ كما زعم بعض الناس . 

واختلف قول مالك فى غسل الإناء سبعا هل ذلك فى الكلب الذى لا يجوز 
اتخاذه ؛ فمرة رأى ذلك فى كل كلب ۰ إذ ليس فى الحديث تخصيص » ومرة حمل 
الحديث فى الكلب المنهى عن اتخاذه » والوجهان محتملان » والله أعلم . 

قال عبد الحق : قال [فى «الكتاب» ۲۲ ٩‏ : ( إذا مس ذكره فى غسله من 
جنابته يعيد وضوءه إذا فرغ من غسله ‏ إلا أن يكون [مر بيديه] (۳) على مواضع 
الوضوء منه فی غسله فأرى ذلك مجزتّا عنه ) . ۱ 

قال آبو محمد [رحمه الله] (*) فى «مختصره» (*۲ : يريد : وینویه . 

[وجه] 9) هذا الذی نبه عليه أبو محمد : أن هذا الذى مس ذکره بعد غسل 
أعضاء الوضوء أو بعضها انتقضت عليه [طهارة] © الوضوء ‏ فأما اطنابة فقد سقط 
فرضها فى الاعضاء [المغسولة] ۲ التى غسلها وزال حكم [حدث الجحنابة] ٩٩‏ عنها ؛ 
فلا فائدة فى إعادة [ق / 5 ب] الماء لتلك الاعضاء بنية غسل الحنابة ؛ إذ الغسل فيها 
قد تقدم . 


ويذكر عن الشيخ أبى الحسن أنه كان يضعف هذا الذى جرى لابی محمد من 


. )۱۱۸/۱( الدونة‎ )١( 

(۲) سقط من ب و ج . 

(۳) فى «الدونة» : قد آمر يديه . 

. فى ب : رضی الله عنه‎ )٤( 

(6) الذى اختصر فيه «المدونة والختلطة» . 
)٦(‏ سقط من أ . 

0) فى آ : طهارته . 

(۸) سقط من ب . 

(۹) فى ب : الحدث . 


۳۲ ال الأول 
قوله : (وینویه) » فان صح ذلك عنه فیحتمل أن یکون [ق/ ٣آ]‏ وجه قوله : أنه ما 
لم يتم غسله . فحکم ا جنابة باق على تلك الاعضاء [لم یرتفع] ۲۱۱ ۰ وإنما برتفع 
بتمام الغسل ۰ [فأما] ۲۳ بإعادة الاء إلى الاعضاء لم يرتفع حکم الجنابة عنها 
[فلا] ٩(‏ ؛ إذ لا يرتفع إلا بالفراغ من جملة الخسل . 

مثال ذلك : الکاتب عبد ما بقى عليه درهم » وان كان قد ودی آکثر الکتابة » 
فأحكام الرق باقیة عليه حتى یودی جمیعها » ولا يرتفع عن آجزائه من أحكامه شیء 
بقدر ما [ودى] ٤١‏ منها 0 كذلك ما وصفناه ¢ والله آعلم ۰ 





قال بعض شيوخنا : تحمل مسألة ربيعة ففى وضوثه لما سقطت المروحة من يده أنه 
لم يشعر لسقوطها فخشى أن يكون طال نومه ؛ فلذلك توضاً ؛ فليس فعله بخلاف 
للمذهب »> وأما إذا شعر لسقوطها فلا وضوء فى ذلك ؛ وذلك كالخطرة ونحوها . 

قال عبد الحق : رأيت بعض البغداديين قسم المستحاضة > وصاحب الذی والبول 
يكثر ذلك عليه من علة » على قسمين : فان كان ذلك لا ينقطع ألبتة فلا وضوء فى 
ذلك ؛ إذ لا فائدة فى الوضوء ‏ وإن كان ينقطع ويعود فها هنا يستحب الوضوء لكل 
صلاة » وهو كلام حسن على المذهب ء والله أعلم . 

قال عبد الحق : قوله : (ليس على الرجل غسل أنثييه من المذى عند وضوئه 
[منه] ۲٩‏ إلا أن يخشى أن يكون قد [أصابهما شيء] ۲0 ) ٩۷‏ ظاهر هذا الکلام يفهم 
منه أنه إن خشى [غسل] ۲۸ » والذى يخشى غير متيقن ؛ فیستفاد من هذا اللفظ : 


0( فى ب : وج فاغا ٠‏ 

. فى ب وج : أدى‎ )٤( 

. زيادة من «المدونة»‎ )٥( 

. فى «الدونة» : أصاب أنئييه منه شىء‎ )٦( 
المدونة (۱۹۹/۱) ۔‎ )۷( 

(۸) سقط من أ و ج . 


كتاب الطه‌ارة ۳۳ 
أن من شك [هل] ۲۱ آصابت جسله نجاسة أم لا ؟ حکمه أن یخسله ولا ینضحه ‏ 
وإنھا اللضح فى الثاب . 

ووجه هذا : أن النضح لم يرد فی البدن وهو فى القیاس لا معنی له + إذ الوضع 
الذى ينضح إن حكم له بحكم النجاسة ۰ فالنجاسة إنما تزال بالغسل بالماء » وان لم 
يحكم للموضع بحكم النجس فلا معنى لنضحه ۰ أيضمًا » فالنضح خارج عن القياس 
مستعمل فيما ورد فيه » ولم يرد فى الجسد وإنما أخذ من نضح الحصير الذى اسود 
من طول ما لبس ؛ على ما ذكر فى الحديث ”) . 
[وقد] ‏ نضح عمر [رضى الله عنه] ۶) ثوبه حين غسل ما رأى من الاحتلام 
ونضح ما لم ير (*۲ . فكان النضح مستعملاً فى الثياب حين ورد » وحكم الجسد باق 
على ما يوجبه القياس فى الاحتياط بالغسل» وأيضا فان الجسد لا ضرورة فى غسله 
إذا شك فى نجاسته » والثياب [ فقد تقع] ١‏ الضرورة فى غسلها لانتظار جفافها › 
ولیس كل الناس يجد ثيابًا . 

فيفترق حکم الجسد من الثوب من طريق المشقة والضرورة » والله أعلم . 

قال عبد الحق : إذا شك هل توضاً أم لا ؛ فان كان قبل هذا الشك عنده يقين 
أنه توضاً ثم طرأ عليه الشك . فان كان مستنکحا فلا شيء عليه » ون لم يكن 
مستنکحا فعليه الوضوء ؛ مثل من شك فى حدث لا فرق بين من شك فى نفس 
الوضوء [ق/ ٥ب]‏ ولا بين من شك فى الحدث الذى ينقض الوضوء . 








. فى ب : آهل‎ )١( 

(۲) آخرجه مالك )۳٥۹(‏ والبخاری (۳۷۳) ومسلم (1۵۸) من حديث أنس بن مالك رضی الله 
عنه . 

(۳) فی أ » ب : ومن . 

(8) سقط من1. 7 

)۸۲/۱( أخحرجه مالك (۱۱۱) والشافعى (50) وعبد الرزاق (۳۹46) وابن أبى شيبة‎ )٥( 
والبيهقى فى «الکبری» (۷۷۲) والطحاوى فى «شرح المعاني» (۲۸۷) من حديث زبید بن‎ 
. الصلت عن عمر رضی الله عنه‎ 


. فى ج : قد يقع‎ )٦( 


م ماود 
وان كان لم یتقدم له قبل الشك يقين بالوضوء » فهذا عليه الوضوء على کل 
وکذلك الذی شك هل صلی [أم لا ] () ؛ إن كان قبل هذا الشك عنده يقين أنه 

الشك فلا بد أن یصلی كان مستنکحا آم لا . 
قال عبد الحق : إذا نسی الرجل لعة من وضوئه أو غسله > فذکرها ‏ ولم 

[یجد] ۳ ما يغسلها به ۰ إن طال طلبه للماء ابتدأ جمیع طهارته وحکمه حکم من 

عجز ماؤه فی ابتداء طهارته لا فرق بين ذلك . قاله غير واحد من شیوخنا . 
قال عبد الحق :ولو حين ذکر هذه اللمعة لم يغسلها فى الوقت ثم غسلها 

بالقرب ؛ فإن كان إنما تراخی فى القدار الذى لو فرق فيه طهارته بدیا لم يستدئ 

الطهارة لقرب ذلك لم يبتدئ جميع طهارته 2 والا فعلیه ابتداء طهارته من آولها ؛ 

[كذا] ۲8 ينبغى » والله أعلم . 
قال عبد الحق :قول عبد العزيز بن أبى سلمة : ([هذا] © من لحن الفقه ) ۲٦‏ 

فيه تأويلان » قيل: يعنى من صواب الفقه. وقيل: [ بل ] 29 يعنى من خطأ الفقه ؛ 

فمن قال : من صواب الفقه » آراد به قولنا: ليس عليه إعادة مسح رأسه إذا حلقه > 

ولا شىء عليه إذا قلم آظفاره أو ذبح + هذا من صواب [ ق/ ۵ 5 ] الفقه . 
ومن قال :من خطا الفقه > آراد قول من قال : عليه ذلك من خطاً 

الفقه. 


. فى ب وج : أم لم يصل‎ )١( 
. (؟) سقط من ج‎ 

(۳) سقط من ب . 

. فی ب : كذلك‎ )٤( 

. سقط من أ‎ )٥( 

. )۱۲۵ /1١( الدونة‎ )٦( 

(۷) زيادة من ج . 


کاب الطهارة ۳۵ 


فان قيل ؛ فلم [ لم ] () يكن هذا الذی حلق رأسه مثل صاحب اف ینزعه » 
لأن ا حائل قد زال فى المسألتين ؟ 

فالفرق بين ذلك : أن مسح الخفين إنما هو بدل من غسل الرجلین + فلذلك إذا 
زال رجع [ إلى ] 6 الغسل . 

ومسح الرأس أصل لا بدل ؛ ألا ترى أنه إذا كان محلوق الرأس أن حكمه 
السح؛ فلذلك لم یسح رأسه تارة أخرى . 

قال عبد الحق: إنما فرق فى أحد قوليه بين الخف يطأ به على أرواث الدواب 
وبين أن يطأ به على الدم والعذرة (۳) » من أجل أن الطرقات [ق/ 4 ج] لا تسلم فی 
الأغلب من آرواث الدواب وأبوالها ؛ فخفف ذلك للضرورة . 

والعذرة والدم لا تصيب الطرقات إلا نادرا ؛ لانه ليس من شأن الناس أن 
یطرحوا ذلك فیها . 

ووجه ثان : وهو أن نجاسة العذرة والدم متفق علیها وأرواث الدواب وآبوالها لم 
يتفق على نجاستها ؛ فكان حكم ذلك أخف [لهذا] (4) والله أعلم . 

قال عبد الحق ؛ فوله فى مسألة أقطع اليدين : ( لأن المرفقين فى الذراعين )(0) 
يدل على [ وجوب ] ۲۷ إدخال المرفقين فى الغسل ؛ لانهما إذا كانا من الذراعين 
فحكمهما حكم الذراعين . 

وقوله : ( إلا أن تعرف العرب والناس أنه بقى من المرفقين شيء فیخسله)۷) هذا 
كله يوضح أن مذهبه إدخالهما فى الغسل . وهی مسألة [فيها ] ۸ قولان ؛ 





(۰۱ ۲) سقط من أ. 

(۳) الدونة(۱/ ۱۲۷) ۔ 
)٤(‏ سقط من أ . 

. ۱۳۰ / 1١ ( الدونة‎ )٥( 
. سقط من ب‎ )٦( 

(۷) المدونة (۱/ ۱۳۰) . 
(۸) سقط من ب و ج . 


الحو الأول 
للاضطراب فى قوله تعالى : ای المرافق4 ٠7‏ هل ١‏ إلى» هاهنا نلانتهاء [أو](٢)‏ 
بمعنى «مع) )۳ , 

وقد قال [ ق / ٦‏ ب ] البرد : إن لغة العرب تقتضى أن الحد ذا كان من جنس 
الحدود دحل فيه ۰ [ وإذا لم يكن من جنسه لم يدخل فيه + فالمرفقان من جنس 
الذراعين » فوجب دخولهما فيه ] 249 . 

والكلام فى المسألة يطول » وإنما الغرض بیان ما يقتضيه مذهبه فى « المدونة » 
حسب ما بیثاه . 


۳۹ 





قال عبد الحق : إذا كانت الجبيرة فى موضم يغسل من مواضع الوضوء 
[فإنا](0» عسحها مرة واحدة لا ثلاثاً » بخلاف ما يصنع لو كان العضو صحيحاً . 

ودليل ذلك : المسح على الخفين إثما سح فيه مرة واحدة وهو بدل من مغسول 
يغسل ثلاث ؛ وذلك أن المسح إنما شأنه التخفيف فتكفى الرة الواحدة فى ذلك » والله 
أعلم . 

وإذا كانت الجبيرة فى موضع يصيبه الوضوء فبرئت » فلم يغسلها » وصلى 
بذلك الوضوء صلاة أو صلوات ثم توضاً فهو لما استأنف وضوءه قد غسل موضع 
الجبيرة فليس عليه إلا إعادة ما صلی قبل وضوئه الذى أحدثه » هذا إن كان توضاً 
لحدث ۔ 


. فی أ ء ب : الرفقین‎ )١( 

۱ فى ج : آم.‎ )٢( 

(۳) قال ابن العربی : اختلف الناس فى دخحول الرافق فى التحدید » وآطالوا فى ذلك الکلام » 
وما فهم آحد مقطع المسألة إلا القاضی آبو محمد عبد الوهاب فانه قال : « إن قوله [إلى 
المرافق] حد للمتروك من اليدين لا الغسول منها » وبذلك تدخل الرافق فى الغسل . اه. 
« القبس» (۱۲۱/۱) و « الاشراف على مسائل الخلاف ۷ (۱ / ۸) . 

. سقط من ب‎ )٤( 

(6) فى ب و ج : إنما . 


کتاب الطه ارة ۳۷ 

فان كان إنما توضاً مجددا » فقد اختلف إذا توضاً مجددا ثم ذکر أنه كان محدثا 
هل يجزته ذلك ؟ 

واصوب القولین : ألا یجزته ذلك » واغا يجزئه الوضوء الذی آحدثه إذا كانت 
الخبيرة فى غير الرأس . 

فأما إن كانت فى الرأس فهو فى وضوئه مسح رأسه وموضع الجبيرة هو فيه 
مخاطب بالغسل لا صح الموضع ؛ لأنه جنب كان فى الأصل حسب ما جرى فی 
سؤال المسألة » [ والله أعلم ] () . 

[اعلم أن ] ) مسألة المسافر وصاحب الشجة السؤال فيهما مختلف ؛ فمسألة 
السافر هو عادم للماء فلا يطأ بالتيمم » لانے فى الأغلب يجد الماء عن قرب ؛ 
ومسألة الذى به الشجة هو واجد للماء فیتقل من غسل موضع الشجة إلى السح 
عليهاء .ويباح لذلك لطول الامر عليه فى التربص عن أهله إلى برء شجته » ولو كان 
المسافر بموضع لا يجد فيه الماء إلا بعد الأمد الطويل واحتاج إلى آمله. جاز أن يطأ ء 
ويصير حكمه حكم صاحب الشجة سواء. 





وقد قال ابن الاجشون : إنه يطأ إذا طال ذلك عليه. 
يجد الماء » لآنه يجده عن قرب فى الأغلب » ولو كان من حكمه التيمم ؛ إذ 
الشجاج قد أتست على أكثر جسده جاز له أن يطأ لطول أمره لو انتظر البرء » ونحو 
هذا حفظت عن بعض شيوخنا . 

قال عبد الحق ؛ قول ابن القاسم عقيب كلامه على المسافر : ( وهما سواء)(۳) 
قبل : معناه من هو على وضوء ومن على غير وضوء سواء . 

وقال بعض شیوخنا من القرويين ؛ إنما معنى ذلك: أن جاريته وزوجته سواء ؛ 
)١(‏ سقط من ب » وفى ج : فاعلم . 


(۲) فى ب : اعلم أن علم . 
(۳) الدونة ( ۱۳١ / ١‏ ) . 


اس الأول 
عليه يعود [ ق / ]1٦‏ قوله : ( وهما سواء ) ؛ ودلك أن أهل العراق یفرقون بین 
المرأة والجارية » فیجیزون له الوطء بالتیمم فى الحرة ؛ إذ لها حق فى الوطء ولا 
يجيزون ذلك فى الامة » إذ لا حق لها فى ذلك ؛ فأخبر هو أن ذلك سواء لا فرق 
بين حرة ولا آمة » والله آعلم. ۱ 
يبق له إلا كيد أو رجل فکان من حکمه التیمم » [ فان لم ] ”) یفعل التیمم وغسل 
ذلك [ ق / ۷ ب ] الیسیر الذى بقى من جسده 3 ومسح ا حبائر فى ساثر جسده فلا 
يجزئه ما فعل ؛ لانه ترك التيمم الذى هو فرضه وفعل غيره » والله أعلم. : 

قال غير واحد من شيوخنا : على الرجل أن يعطى زوجته الماء تغتسل به إن لزمها 
غسل » أو تتوضاً إذا كانت على غير وضوء » ويلزمه أداء الثمن فى شرائه لها ؛ لأن 
هذا عرف دخل عليه الازواج وهو من شأن الناس 1 فمجراه مجری نفقة (المرأة)(7) 
وكسوتها. 

" ومعنی ما جری فی ( الکتاب ۴ء فی التى طهرت من حيضتها فتيممت إذا لم 
تد مای والزوج معه قدر ما یغتسل به » أن الاء الذی مع الزوج یکفیه لغسله ولا 
یکفی المرآة ؛ فلذلك لم يقل : یعطیه لها تتطهر به . 

ونحو هذا الذى وصفنا حكى عن الشيخ أبى الحسن فى الوجه الذى ذکرنا ‏ 
ووجهه ما قدمنا 6 والله آعلم . 

قوله : ( إذا توضاً فأبقى رجلیه وحاض نهر فدلکهما فيه ولم ينو تمام وضوئه: 
إن ذلك لا یجزئه الا بنية )) [والله أعلم ] 2 . 





۳۸ 


)١(‏ فى ب واج : فلم. 

' . فى ب : الزوجة‎ )۲( ٠ 
. )۱۵۰ ۱ ( الدونة‎ )۳( 
. ۱۳٩ ۱ ( البونة‎ )٤( 
. سقط من ب‎ )۵( 


۳۹ 





كتاب الطهارة 

قال غير واحد من شیوخنا : معنی هذه المسألة أنه أبقى رجلیه ظناً منه أنه آکمل 
وضوءه فرفض ما تقدم من نيته ؛ فلذلك لم يجزته عنده حتى يستأنف النية » فأما لو 
لم يكن هكذا وكان النهر قريباً منه » فیجزئه ذلك إذا دلك رجليه » وان لم يحدث 
نية ؛ لأنه باق على نيته المتقدمة ؛ إذ لا يلزم التوضی تجديد نيته لكل عضو يغسله ؛ 
بل متقدم نيته يجزئه » والله أعلم. 

قال عبد الحق: اعلم أن من توضاً لقراءة القرآن » طاهراً فى غير مصحف » أو 
توضاً لدخول المسجد » لا يصلى بذلك الوضوء فرضاً ولا نفلا لأنه توضاً لما يجوز له 
فعله بغير طهارة ١۷۵‏ . 

وهذا أصل ذکره بعض البغدادیین : أن من توضاً لما يصح فعله بغیر طهارة فلا 
يصلى به » وإنما تجوز صلاته إذا توضاً لا لا يصح إلا بطهارة . 

وهو أصل جید ؛ لان الذی توضاً لا لا یصلح إلا بطهارة قاصد لرفع الحدث 
والآخر غير قاصد لرفع ا حدث ؛ فلا يجوز أن یصلی به » والله أعلم. 

قال عبد الحق : اختلف تأویل قوله عز وجل : « لا تقربوا الصّلاة وأتم سکاریٰ 
حت تعلموا ما تقولون ولا جنا لا عابري سبیل * (۷) ؛ فتأول زيد بن أسلم أن قوله : لا 
تقربواالصلاة4 يريد به موضع الصلاة - وهو السجد - فذکر الصلاة عنده عبارة عن 
موضع الصلاة ؛ کقوله  :‏ واسأل القرية 4 (© يريد : آهلها ؛ فلذلك آباح للجنب 
دخول السجد عابری سبیل . 

وذهب مالك فى الآية إلى ما ذکر عن على - له - فیها أن قوله : للا نقریوا 
الصلاة 4 إنما یعنی به الصلاة بنفسها لا يقربها جنب إلا عابری سبیل ؛ وهو السافر لا 
يجد ماء فیتیمم » فقد قرب الصلاة وهو جنب بالتیمم الذى فعله ؛ لان التیمم لا 
. يرفع حدث ال جحنابة عنه ؛ إذ التیمم إنما يبيح الصلاة ولا یرفع الحدث ؛ فهذا هو العابر 


(۱) الدونة (۱ / ۱۳۲ ) . 
(۲) سورة النساء (4۳). 
)۳( سورة يوسف ( .(AY‏ 


۽ ۳ ءالاول 
سبیل عند مالك ؛ فلذلك لم يقل بجواز دخول الجنب المسجد عابری سبیل » ويشد 
قوله ما روی للنبى ية أنه قال : « إنى لا أحل السحد نب ولا حائض ؛ () أو 
كما قال ء فظاهر هذا النهى فیمن كان عابری سبیل أو غیره. 

قال عبد الحق : إذا ارتفع دم ا حیض عن المرأة ولم تغتسل بالاء ؛ حکمها حکم 
[ق/ ۸ب] الجنب فی منعها من قراءة القرآن » وآنها لا تنام حتی تتوضا » لانها قد 
ملكت طهرها » فصار حکمها حکم الجنب [ فى ذلك ] 29 . 

وقول ربيعة وغيره فى « الکتاب » : ( إذا حاضت الجنب لا غسل علیها حتی 
تطهر إن أحبت من الحيضة ) (۳) إشارة إلى آنها لو آرادت الاغتسال [ق/ ٥ج]‏ لتزیل 
حکم الجنابة خاصة جاز لها ذلك . 

وفائدة ذلك: آنها إذا فعلته جاز أن تقرأ القرآن ؛ لأنها تصیر حائضاً غير جنب» 
وإذا لم تختسل [فترفع] (4) حكم ابنابة » لم يبح لها قراءة القرآن ؛ فلذلك وقع فى 
لفظه : (لا غسل عليها إن أحبت ) حتى تطهر من الحيضة » والله أعلم [ق/ ۷]. 

اعلم أن من أصابه فى صلاته حقن يعجله عن صلاته فأمر با لخروج تكون هيئة 
خروجه کخروج الراعف ؛ ماسكا بأنفه » فیتوضاً ويبتدئ الصلاة . 

وان [صلى با حقن ] *» وكان شيئاً خفيفاً جدا فلا شىء عليه » وان صلی وهو 
ضام بين وركيه أعاد فى الوقت . هكذا ذكر ابن مزين فى «کتابه وجعله كمن صلى 


به فى ثوبه . 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۳۲) وابن خزية (۱۳۲۷) والبيهقى فى «الکبری» (1۱۲۱) وإسحاق بن 
راهویه فى « مسنده » (۱۷۸۳) والبخاری فى «الکبیر» (۲/ 1۷) من حدبث عائشة رضی الله 
عنها . 

قلت : ضعفه البیهقی ۰ وابن حزم » وعبد الحق الأشبيلى » والالبانی . 

(۲) سقط من أ . 

(۳) الدونة ( ۱ / ۱۳۶ ) . 

(4) فى آ : فیرتفع . 

(0) سقط من ب . 


٤١ 





وآما إن آعجله فی صلاته أو شغله کثیرا فيعيد فى الوقت وبعده. 

قال عبد الحق : إن فتل الراعف الدم بأنامله الأولی لا شيء عليه ) ء فان زاد 
الدم على الأنامل الأولى وسال » أمر با خروج لغسل الدم ؛ ثم يبنى » فان لم يفعل 
حتى امتلأت أصابعه كلها أو جلها إلى الأنامل الوسطى أو حصل فى الأنامل الوسطى 
من الدم مقداره أكثر من الدرهم فهذا حامل نجاسة » ولا [يباح ] ۴۲ له البناء ويقطع 
ويبتدئ صلاته من أولها بعد غسل الدم ؛ كمثل ما لو سال من الدم على ثوبه أو 
جسدہ أكثر من الدرهم » أنه حامل نجاسة ويبتدئ . 

قال عبد الحق : قول ابن المسيب إذا رعف فلم ينقطع عنه الدم 29 : إنه يومئ 
إعاء 3 [ اما ] ۶) جعله یومئ 7 لانه إن سجد آضر به ذلك وكثر عليه الدم ؛ 
فصارت هذه ضرورة تبيح له الإيماء » كضرورة من برآسه صداع أو بجبهته شيء من 
حکمہ الإيماء ۰ 

۱ هذا الذى حفظت [ عن بعض ] ©) شيوخنا » ورأيت [ نحوه محمد بن سلمة » 
ورأيت  ]‏ لابن حبیب قال : یصلی إيماء ولیس عليه أن يركع ویسجد ولا أن يقوم 
ويقعد فيلطخ دماً. 
الأول» والله أعلم. 

قال بعض شيوخنا : ولو أنه رعف فى وقت صلاة ولم يدخل فيها بعد فلم 
ينقطع عنه الدم فيتربص هاهنا ما لم يدخل عليه وقت صلاة آخری؛ والوقت فى ذلك 


(۱) الدونة ( ۱ / ۱٢٦١‏ و50١).‏ 
(۲) فی ب : يبح . 

(؟) الدونة ( ١‏ / ۱۰ . 

. سقط من ب‎ )٤( 

(0) سقط من ب . 

. سقط من أ‎ )٦( 


ب ال ليرعء الأول 


٢ 
. وقت الصلاة الفروضة لا وقت الضرورة » والله أعلم‎ 

قال بعض شیوخنا من غيرأهل بلدتا : إذا نزع [إحدى ] () خفیه ولم يقدر 
على نزع الخف الاتحری ۰ وخاف فوات الوقت غسل الرجل الواحدة ومسح على 
الرجل الأخرى من فوق الخف فیصیر ذلك كالجبيرة ؛ لأن ذلك ضرورة والله آعلم. 

قال عبد الحق : اعلم أنه إذا تيمم فبلغ فى السح إلى الکوع فى اليد الیمنی » 
تمادى على باطن الکف إلى آطراف الاصابع ۰ ولا ینتقل إلى الیسری كما زعم ابن 
حبیب ؛ لان التیمم إنما هو بدل من الوضوء » فلما كان لا ینتقل فى الوضوء من ید 
حتی یکمل [ق / ۹ب] جمیعها کذلك فی التیمم ‏ ومثل هذا ذکر عن الشیخ أبى 
ا حسن فى کتابه « المهد " ء وعاب قول ابن حبیب : أنه ینتقل إلى الیسری. 

فاذا مسح إلى الکوع مسح إحدى يديه بالآخری» وراعی بقاء التراب الذی فى 
الکف الأيمن . 

ولیس الحكم فى الذهب للتراب ؛ لأنه من أول ما يأخذ فی التيمم زال التراب 
ويصير مسحه بغير تراب » وافا هى عبادة وليس الغرض للتراب أن يمر على 
الاعضای فاعلم. 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا كان مع الرجل ماء إن أخذ فى الوضوء به 
لم يفرغ إلا بعد الوقت ۰ وان تيمم أدرك الصلاة فى الوقت فهذا لا يباح له التيمم › 
ولا يدخل فيه الاختلاف المذكور فى الذى إن نزع الماء بالرشاء من البثر ذهب الوقت؛ 
لأن من وصفنا إنما تشاغله باستعمال الماء فى أعضائه [فقط] (© فيستعمله وان خرج 
الوقت » والآخر إنما تشاغل فى غير استعماله الماء فى الأعضاء إنما [هذا] (۳) هو 
شغل فى التوصل إلى أخذ الماء؛ فذلك مفترق » والله أعلم. 

قال عبد الحق ٤‏ : ومن نسى الماء فى رحله فتيمم وصلى ليس کمن نسی رقبة 





(۱) فی ب وج : أحد . 
(۲) فی أ : قط . 
(8) الدونة ( ١‏ / ۱۸ ). 


۳ 








كتاب الطهارة 
فى ملکه وعلیه رقبة من ظهار ونحوه فصام ثم ذکرها [إنه ] () لا یجزئه صومه. 
والفرق بين المسألتين من وجهین : 
ترك الماء مع وجوده على وجه » والصوم لا يكون مع وجود الرقبة على وجه ؛ 
فيفترقان لهذا ۰ والله أعلم. 
والوجه الثانی : أن التيمم روعى فيه خوف فوت وقت الصلاة » وليس الرقبة 
معلقة بوقت [الصلاة ] ۲۲ یخاف فوته ؛ فأمرهما مفترق أيضاً من هذه الجهة » والله 
أعلم . 
ابن القاسم فى «المدونة» » وبين من توضاً بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أنه يعيد _ 
أبداً: أن الصوضئ إذا رجع فانتقل إلى الاء انتقل إلى ماء طاهر فى الحقيقة يقطع 
بطهارته» والمتيمم لو آمر بإعادة التیمم على تراب آخر [ق/ ۸ ] أمكن أن یکون 
التراب الذى ينتقل إليه نجساً ؛ إذ نجاسته غير مشاهدة كما تتبين نجاسة الماء بتغير 
أوصافه» فلما كان إنما ينتقل إلى بقعة طاهرة فى اجتهاده لا طاهرة طهارة يقطع بها 
صار إنما انتقل من أمر اجتهد فيه إلى مثله + فلم يؤمر بالإعادة أبداً لهذا » والله 
أعلم . 
ولو أنه تيمم على نجاسة ظاهرة على التراب لوجب أن يعيد بدا ¢ ویصیر ذلك 
[ قال عبد الحق ] 25079 : اعلم أن المرأة التى لها أيام معتادة إذا أتاها ایض 
وزاد على آیامها العتادة [وا )م استظهرت بثلاث غسلها واجب حینئذ على مذهب 


(۱) سقط من ج . 

(۲) سقط من ب واج . 
(۳) سقط من ب . 

)٤(‏ المدونة ( ۱ / )۱٥١١‏ ۔ 
)٥(‏ سقط من أ . 


ال الأول 
من یجیز وطأها » وغسلها بعد تمام خمسة عشر یوماً إذا تمادى الدم » غير واجب. 

ومن يذهب إلى آنها لا توطأ بعد الاستظهار قبل تام الخمسة عشر یوماً يرى 
غسلها بعد الاستظهار احتياطاً » وعند خمسة عشر یوماً واجباً . وهذا القول هو 
المختار وإليه يذهب ابن الجهم [ ق / ١٠ب‏ ] » وهو الذى تقتضيه رواية ابن وهب 
فى «الدونة» ؛ لأنه أبان أن الاستظهار وترك رفعها إلى تمام خمسة عشر یوماً من باب 
الاحتياط » وقال: لأن تصلى وليست عليها أحب إلي من أن تترك الصلاة وهی 

فإذا كان هذا عنده باباً من الاحتياط فليس من الاحتياط جواز وطتها. 

وأما ابن القاسم فى روايته فلم ينص على جواز الوطء بعد استظهارها قبل 
الخمسة عشر يوماً. 

وقد استدل على جواز وطئها فى مذهبه بمسألة كتاب الحج: إذا حاضت قبل 
الطواف أن كريها يحبس عليها قدر أيامها والاستظهار عليها ؛ فإذا كان نما يحبس 
عليها هذا المقدار ثم تطوف فيجزئها ذلك من طواف الإفاضة صح أنها بسبيل 
الستحاضة حقيقة فيجوز وطؤها . 

وذكرلى بعض القرويين : أن أبا موسی بن مناس كان يستدل على جواز وطئها 
بمسألة كتاب الحج هذه . 

وقد تأول بعض الناس فى مسألة كتاب الحج أن الكرى إذا حبس عليها المقدار 
الذى وصف فلم ينقطع الدم عنها فسخ الكراء بينه وبينها ولا تطوف . 

وقد رأيت فی ۲ كتاب المناسك » لسحنون خلاف هذا التأويل ؛ وذلك أنه ذكر 
قول ابن القاسم ونصه على نحو ما ذكره » ثم أعقب ذلك بأنها تطوف إذا حبس 
عليها المقدار الذى وصفت . 


٤ 





وهذا التنازع إنما هو [فیما] ٩۷‏ تقتضيه رواية ابن القاسمء وأما رواية ابن وهب 


(۱) سقط من آ . 


f° 





كتاب الطهارة 
فالامر فيها على ما قدمناه 2 والله أعلم . 

قال عبد الحق ٠‏ : القصة البيضاء على قول ابن القاسم أبرأ من الجفوف ؛ 
۱ تخلل الدم 0 فکانت القصة أبرأ عنده لهذا 4 والله أعلم. 

وأما المرأة فی أول بلوغها إذا رأت الدم فلا تطهر بالقصة وإغا تطهر با حفوف . 
هكذا روى لابن القاسم فى غير ١‏ الدونة ۷ . 

قال عبد الحق : قال غير واحد من شيوخنا : إذا طلقت المرأة فى خلال الدم 
وهی طاهرة ¢ لم يجبر الزوج على رجعتها ¢ وإن كان ذلك الدم كله محکوماً له 
بحکم حيضة واحدة ؛ لأن الزوج لم یتعد فى طلاقه إنما طلق بعد ارتفاع [الدم](۲) 
یجبر على الرجعة » والله أعلم . 

قال عبد الحق ۲۳ : قول آشهب [ ق / ٦‏ ج ] فى مسألة الحامل تری الدم 
على حملها الا أن لا تکون استرابت من حيضتها . . . إلى آخر الکلام . 

معناه : آنها إن لم تستریب من حیضتها شيئاً وبقیت على سبیل عادنها تحیض 
فى کل شهر من شهر حملها. فهذه إذا زاد بها الدم الآن على آیامها العتادة تستظهر ؛ 
لان الحمل لم یغیر علیها حالها لما بقیت على سبیل العادة . 

فأما إن انقطع الدم عنها فى آول شهر من شهور ا حمل وثان وثالث » [ثم] 1( 
بعد ذلك رأت الدم وزاد على أيامها المعتادة فهذه قد استرابت فلا تستظهر بشىء 3 
وتقيم قدر أيامها فقط . 

فالاسترابة : إنما هى ارتفاع الدم عنها فى أول حملها. قاله غير واحد من 


(۱) المدونة (۱/ ۱۵۱ ). 

(0) فی آ » ب : للدم . 

(۳) الدونة ( ١‏ / ۱۵۵-۱۵۶ ). 
)٤(‏ سقط من ب . 


٢‏ الس بحبح إللجه ‏ ز الأول 
شيوخناء وذهب بعضهم إلى أن الاسترابة [ ق/ ۱۱ب] تكون بأحد ثلائة آشیاء 
[إما بانقطاع الدم آول حملها ] ۲۱ كما وصفنا » أو بان يأتيها أقل من آیامها العتادة » 
أو يأتيها آکثر من آیامها العتادة . 

ولیس هذا القول بصحیح عندی وعند من قدمت قوله من شیوخنا ؛ لان المرأة 
التی لا حمل بها یختلف آمرها هکذا فى إتيان الدم إياها آقل من آیامها أو آکثر فليس 
هذا استرابة [ق / ]1٩‏ فإذا انقطم الدم فالأغلب أن انقطاعه إنما یکون إذا حملت 
المرأة» فهذه [هی] () الاسترابة التى أراد آشهب ٠»‏ والله أعلم. 

وأما الرواية التى فيها : ( إلا أن تكون استرابت ) فليست بصحيحة » وإنما 
سقط منها حرف » والله أعلم. 

ولا يختلف ابن القاسم وأشهب فيمن بقيت على سبيل عادتها تحیض كل شهر؛ 
هذه عندهما كمن لا حمل بها ؛ تستظهر بثلاث على أيامها إذا زاد بها الدم » وإنما 
لم يجعل [ابن القاسم ] (۳) على ا حامل استظهارا من أجل أنه دم احتبس » فرده إلى 
الاجتهاد 4 ولا قد اختلف فى دم الحامل أنه ا يمنع الصلاة بالاستظهار قد دخل فى 
ہی ا رای 6 ری اوت ل ا ا ا 
ال یہی الام ٹر یکر تخر شيجب أن رکون لهذا جلوس ال 
أطول ؛ إذ هى أكثر دماً من المريضة والمرضع 

قال غير واحد من شيوخنا القرويين : إغا قال مالك [ رحمه الله ] (65) فى 
أحد قوليه : (تغتسل المستحاضة إذا زال الدم عنها ) ) من أجل ما ذهب إليه بعض 
الناس فى منع جواز وطئها ؛ فاستحب الغسل مراعاة للخلاف » والله أعلم. 

تر کتاب الوضوء بعمد الله وعونه 


)١(‏ فى ب » و ج إما الحمل بانقطاع الدم أول. 
(۲) سقط من ب واج . 

(۳) سقط من آ. 

.) ۱۵6 / 1١ ( المدونة‎ )( 

. سقط من أ واج‎ )٥( 

. )۱٥١١ ۱ ( المدونة‎ )٦( 


یں سے اج 
ہے دی سے 


كتاب الصلاة الأول 1۷ 





انار 
کتاب الصلاة الأول 
[استعنت بالله ] (۱) 
قال الله عز وجل  :‏ فسبحان له حين تمسون ‏ (۲) یقول [يعنى ] 29 الغرب 
والعشاء ۰ « وحين تصبحون 4 الصبح ۰ «وعنی ۵) العصر ۰ «9 وحين تظهرون4 
الظهر . وقال تعالی : #أقم الصّلاة ندلوك الشّمس 4 )٥‏ یقول : الظهر والعصر » 8 إِلَى 
وذکرها فى مواضع من کتابه غير ما وصفنا ؛ ففرض تعالی من الصلوات 
خمساء وسن الرسول - عليه السلام - حمسا : الوتر » والعيدين والاستسقاءء 
وا لخسوف۔ 
قال عبد الحق : [واختلفت ] 0 العبارة من علمائنا فى آوقات الاختیار ؛ 
فبعضهم يعبر بأن لکل صلاة ما عدا المغرب ثلاثة آوقات اختيار » وبعضهم يعبر 
بوقتى اختیار . 
فأول وقت الظهر زوال الشمس عن کبد السماء؛ فهذا وقت واحد » ووقت 
الاختیار فيها عند مصير ظل كل شيء مثله بعد طرح ظل الزوال فهذا وقت أيضاً › 
وما بين هذين وقت » فهذه ثلاثة أوقات [اختیار ] (۷) . 


. سقط من أ‎ )١( 
. )۱۷( سورة الروم‎ (۲) 


.)۱۸( سورة الروم‎ )٤( 
.)۷۸ ( سورة الاسراء‎ )٥( 
. فى أ : واختلف‎ )٦( 
. فى أ : اختیارات‎ )0 


ار الأاول 

وعلی هذا الثال يعبر عن کل صلا: بآن لها ثلاثة آوقات عدا المغرب . 

وهذه العبارة من علمائنا على طریق التقریب لا رآوا الوقت متدا . 

وأما على طریق التحقیق : فذلك كله وقت واحد له أول وآخر ووسط . 

والغرب لما لم يكن الوقت فیها متدا عبروا عنها بان لها [ق/ ۱۲ب ] وقتاً 
واحدا . 

ووقت الضرورة : الصلاة إذا نسیها » وقتها حين یذکرها » والوقت فى مثل 
النصرانی يسلم واخانض تطهر والغمی عليه یفیق ونحوهم » هذان وقتی الضرورة. 

والشهور أن الغرب لها وقت واحد كما قدمنا ؛ لان [ جبریل - عليه السلام - قد 
صلی بالنبی ] ٠١‏ عليه السلام - فى اليومين جمیعاً الغرب [والعشاء ] ۲۳ فى وقت 
واحد وقد روی أن لها وقتین » والشهور ما قدمناه. 

قال عبد الحق : واذا صار ظل کل شيء مثله بعد طرح ظل الزوال كان ذلك 
آخر وقت الظهر وأول وقت العصر ما یشترکان فيه ؛ فلو أن صبتدئا حینشذ لصلاة 
الظهر وآخر مبتدثاً [لصلاة ] " العصر كان کل واحد منهما مصلیاً [فی وقت هذا 
مصلیا](؟) للظهر فى آخر وقتها وهذا مصلیاً للعصر فى أول وقتها. 

وذهب ابن حبيب إلى خلاف هذا : أن آخر وقت الظهر أن يتم الصلاة قبل تمام 
القامة . 

والحديث يدل على خلاف قوله فى صلاة جبريل بالنبى - عليهما السلام - فى 
اليوم الثانى فى الوقت الذى صلى فيه العصر فى اليوم الأول. 

[قد] (©») عرضنا بيان المذهب وقد وصفناه. 


۸ 





() فى ب : النبی . 
(۲) سقط من أ و ج . 

(۲) سقط من أ . 

(6) سقط من . 

(0) سقط من ب و ج . 


کتاب الصلاة الأول ل ۹؛) 

قال بعض شیوخنا : قوله فى الغرب : (لا بأس [للمسافر] )١(‏ أن يمد الیل 
ونحوه) ”) معناه : إذا كان يمد الیل ونحوه لینزل فی النهل ۰ فأما إن كان لا ينزل 
فلا يباح له هذا ويصلى فی آول الوقت ؛ إذ لا فائدة له فى التأخیر فیصلی کل صلاة 
فى آول وقتها. ۱ 

قال عبد الحق () : لا يسلم على المؤذن فى حال آذانه » ولا على اللبی فى 
حال تلبيته » ولا يردا إذا سلم [عليهما ] ١‏ بلفظ ولا بإشارة » لکن إذا فرغا مما هما 
فيه ردا. 

وإنما كانا بخلاف الصلي؛ لأن [المؤذن [ق/ ]٠٠١‏ والملبى ] 2 ليسا بممنوعين من 
الكلام ؛ فلم يجعل لهما الإشارة [بالسلام ] 0) كما جعلت الإشارة للمصلی عوضاً 
من الكلام . 

وقد فرق بعض الناس بين ذلك بأن قال : لما كانت الصلاة شأنها يطول جعلت 
الإشارة للمصلى عوضاً من الكلام » والآذان والتلبية لا يطول ؛ [فيردان ] 2 بعد 
الفراغ من ذلك . 

وإن كان هذا التفريق يعترض عليه بمن كان فى آخر الصلاة . 

وقد يقال أيضاً فى التفريق بين ذلك : [أن] ۸ الأصل فى جميعهم ألا يسلم 
عليهم ولا يردون ؛ للعمل الذى حصلوا فيه » فخصت السنة جاز ذلك فى الصلاة 


. سقط من ب‎ )١( 

(0) المدونة (۱۵۱/۱). 
(۳) المدونة ( ۱ / ۱۵۷ ). 
)٤(‏ فى ج : علیه . 

(0) فى ب : تقدیم وتأخیر . 
)٦(‏ فى ب : بالتسلیم . 
(۷) فى ب واج : فيرد. 
(۸) فى ب : لأن. 


۰ ۵ عسسسسس ات اش ء الأول 
خاصة بالاثر الذی ورد عن النبی - عليه السلام - حين كان یسلم عليه ٩‏ . وبقی ما 
وصفنا على الأصل الذی قدمنا . والله أعلم . 

قال عبد الحق ؛ وإذا استؤجر رجل على الأذان والصلاة جمیعاً فکان ذلك جاتر 
على مذهب ابن القاسم . 

[ٍن ] )۲( تخلف المؤذن عن الصلاة لعذر من سلس بول أو نحو ذلك من 
الأعذار» فهذا السؤال اضطرب فيه » هل [یسقط ] ٩۳‏ من إجارة المؤذن شيء أم لا؟ 

والصواب في ذلك عندي : أنه يسقط من الإجارة ما يخص الصلاة» ولا تكون 
الصلاة هاهنا كالقول فى مال العبد وتمر النخل الذى لم يبد صلاحه ؛ لآن مال العبد 
والصلاة [ق / ٣ب‏ ] لو وقعت الأجرة عليها. منفردة مضت 3 وإنما هی مكروهة 
بدثاً. 

ومن أصحابنا من يجيز الأجرة عليها بدئاً ولا یکره ذلك ؛ فالأمر فى هذا 
مختلف» والله أعلم . 

قال عبد الحق : قال غير واحد من شيوخنا من غير أهل بلدنا : إذا قال فى 
صلاة الفرض مثل ما يقول المؤذن وزاد فى القول معه : حى على الصلاة » حى على 

ومن آهل بلدنا من خالف هذا » ولیس بصواب . والله آعلم . 

قال عبد الحق : وقول مالك فى غير الصلاة [المكتوبة] ) إنه يقول مع المؤذن 
إلى أشهد أن محمد رسول الله فيما يقع فى قلبى ولو فعل لم آر به بأسآ ) 2 يريد 


(۱) فی الباب عن صهیب عند أبى داود ( ۹۲۰) واحدیث صحیح ۰ وعن جابر آیضا. 
(۵) الدونة ( ١‏ / ۱۵۷ ). 


کاب الصلاة الأول سح اه 
بقوله : ( لو فعل لم آر به باسا): لو آنم الاذان معه على ما ذكر [عن] () سحنون ؛ 
وتأول غیره أن معنی ذلك : لو فعل ما يقع فى نفسی من القول إلى آشهد أن محمد 
رسول الله . 

. ورآیت بعض شیوخنا یصوب هذا التأویل ويراه أحسن من التأویل الأول . 

قوله: ( لا باس با يأخذ العلم » اشترط ذلك أو لم یشترط ) () . 

قال بعض شیوخنا : إنما قال: ( اشترط ذلك أو لم یشترط ) ؛ لأن بعض 
الناس يرى أنه إن اشترط شیخا معلوما لم یجز له آحذه» وان أخذ شيئاً من غير 
اشتراط جاز له» فآخبر أن هذا عنده سواء لا فرق بینه . 
قال عبد الحق : قوله : ( إذا كبر للرکوع ینوی ذلك تكبيرة الافتتاح [ق/ ۷ج] 
[لا] (۳) یجزئه ) ۲8 اما یصح ما قال إذا كبر فى [حال] () قيامه » فأما لو كبر 
وهو راكع لم یجزئه ذلك » [ وقد رأيت ذلك ] ) فى «کتاب ابن الواز» : أنه إذا 
كبر وهو راكع ونوى بذلك تكبيرة الافتتاح إنه لا يجزئه » وهو الصواب ؛ لن المأموم 
عليه من القيام فرضاً مقدار الاتتصاب لتكبيرة الإحرام وما زاد على ذلك فسنة لا 
فريضة . 

وقال بعض شیوخنا من القرویین : ولو كبر للرکوع ولم ينو بذلك تكبيرة 
الافتتاح فيجب أن ينظر أيضا ؛ فان كبر فى حال القيام كان ما ذكر من تماديه 
وإعادته» وأما إن كبر للرکوع وهو راكع فهذا یقطع ویکون سبیله [سبیل] (۷) من لم 
يكبر للركوع ولا للافتتاح . 


)١(‏ سقط من آ. 

. )۱٥۷ / ۱ ( الدونة‎ )۲( 

(۳) سقط من الاصول فاستدرکته من « الدونة ٢۔‏ 
)٤(‏ الدونة ( ١‏ / ۱۱۱). 

)٥(‏ فى ب : حين. 

)٦(‏ فى ب » ج : وكذلك رأيت. 

(۷) سقط من أ . 


ولو كبر هذا المأموم للرکوع والافتتاح ینویهما جمیعاً لم يضره ذلك » کمن 
اغتسل للجمعة والحنابة ينويهما جميعاً أن ذلك یجزئه . 

قال عبد الحق : إذا نسى القراءة فى ركعة من المغرب هو بمنزلة من نسى القراءة 
فى رکعة من صلاة هی أربع رکعات ۱ وهو فى الأمهات بين > وذلك أنه سأله عن 
الغرب فآخبره : أن الصلوات محمل واحد عند مالك . ثم قال : ( وان ترك القراءة 
فى ركعة من الصبح آعاد ) )١(‏ . فقد أجاب عن المغرب فى هذا الكلام 0 فتدیره . 

واعلم أن على قوله : (يلغى الركعة ) على حديث جابر إن ذكر ذلك فى آخر 
[صلاته] ") أو بعد أن عقد الركعة الثالثة فيفصل هاهنا فى سجوده حتى يكون إذا 
أصلح . 

فإن كان تركه للقراءة فی إحدى الركعتين الأولتين فسجوده قبل السلام ٦‏ أنه 
السورة ؛ لآن الثالثة التى صارت [ق/ ۰3۱۱ 5١ب]‏ ثانية أنه قرأ فيها بأم القرآن فقط . 

وان کان إنما ترك القراءة فى إحدى الركعتين الآخرتين فسجوده بعد السلام؛ لأن 
الركعتين [الأوليين ] (۳) قد قرأ فيهما بأم القرآن وسورة. 

والجلوس قد أتى به فى موضعه وإنما حصلت معه زيادة الركعة التی ألغى. ولو 
أنه ذكر ولم يعقد الركعة الثالثة فهو يستطيع على قراءة سورة مع أم القرآن فى ركعته 
التى صارت له ثانية ويأتى با جلوس فى موضعه فيكون سجوده هاهنا بعد السلام. 

قال عبد الحق : وإذا ترك القراءة من ركعته فذكر ذلك وهو راكع : فأما على 
قوله : (يلغى تلك الركعة ) ١‏ فيستقبل القراءة ويلغى ما هو فيه . وأما على قوله: 
(يعيد الصلاة بعد إتمامها ) فيقطع ما لم يعقد تلك الركعة بسجدتيها . فان عقدھا 


.)۱۲۳ / ١ ( المدونة‎ )۱( 

(۲) سقط من ب . 
(۳) فى ب : الأولتين . 
)٤(‏ المدونة ( /١‏ ۱۱۳). 


or 





كتاب الصلاة الأول 
بسجدتیها ثم ذكر ذلك آضاف إليها ركعة [إن كانت الاولی ] (“ وجعلها نافلة 
ويبتدئ صلاته وإن كانت الركعة الثالثة أضاف إليها رابعة إذا كان ذلك بعد عقد الثالثة 
[بسجدتیها]) ثم يعيد صلاته . 

[فأما إن لم یعقدها بسجدتیها ] 0 جلس وسلم وجعل ما هو فيه نافلة ثم 
یبتدی صلاته کذا ینبغی أن یجری الأمر على القولین » وهو معنی ما فى ١‏ کتاب ابن 
المواز » وغيره » وعرضته على بعض شیوخنا فصوبه وقال به . 

قال عبد الحق : إذا قدم السورة على آم القرآن فرجم فقرأ آم القرآن ثم قرأ 
السورة اختلف هل عليه سجود [السهو] (4) ؟ 

والذی تقتضیه «المدونة» أن یسجد بعد السلام. دلیل ذلك قوله فى صلاة العید : 
(إذا قدم القراءة على التکبیر فرجع وکبر [وقراً ] ۲۵ [قال ] ٩۷‏ : إنه یسجد بعد 
السلام ) ۷ وعليه السجود هاهنا [لطول ] ۲ القيام كذا رأيت لسحنون أن السجود 
إنما هو لطول القيام لا لقراءته » ولو لم يقرأ إلا یسیر لم يكن عليه سجود . 

فإذا كانت [ هذه ] ۹) العلة وطول القيام فهى موجودة فى مسالتنا . 


وقد قيل : إنه ] ۲۱۱ إذا قدم السورة على أم القرآن. 


(۱) سقط من ب . 
(۲) سقط من ج . 

(۳) فى ج : فان لم يعقدها. 
)٤(‏ سقط من أ» ب . 

. سقط من ب‎ )٥( 

)٦(‏ سقط من أ و ج. 

0) الدونة ( ١‏ / 586). 
(۸) فى ١ء‏ ب : طول .' 
(9) سقط من ب وج . 
(۱۰) سقط من ب و ج . 


o4‏ چ ا هر الأول 

وبعض الناس يفرق [بين السألتین ] 6 يفرق » بأن یقول : الذی قدم السورة 
فا قدم قرآناً فقدم شيئاً على جنسه » وفی مسأله العید إنما قدم قرآنا على تکبیر فقدم 
شيئاً على غير جنس ما خوطب به . 

وهذا الكلام لیس بشيء ؛ لان العلة فى مسألة العيدين ما ذكرنا من طول القيام 
كما قال سحنون هی موجودة فی مسالتنا ؛ فما بين المسألتين فرق . والله أعلم. 

[ قال عبد الحق : اعلم أن الدعاء مكروه فى ثلاثة مواضع : فى الركوع » 
وبعد الإحرام قبل القراءة » وفى الجلوس للتشهد قبل التشهد ] 20 . 

قال غير واحد من شيوخنا : إنما كره حمل ا حصباء من [ موضع ] ٩‏ الظل 
إلى [موضع ] 247 الشمس فى الساجد خاصة (*) لأنه يحفرها ويؤذى ا اشی بها. 
فأما فی غير الساجد فلا كراهية فى ذلك . 

قال عبد الحق : إذا صلی على حصير بطرفه نجاسة » [فلا] 29 شيء عليه إذا 
كان الموضع الذى يصلى فيه طاهرً وإن كان یتحری موضع النجاسة» وقاله غير واحد 
من شيوخنا » ومنهم من ذهب إلى مراعاة تحری موضع النجاسة . وليس ذلك عندى 
بالصحيح ؛ لأنه إنما خوطب بطهارة ثوبه وبقعته » وموضع النجاسة فبائن عنه؛ فلا 
يضره . 

وأما العمامة يكون بطرفها المسدل نجاسة فهذا يراعى فيه تحرى موضع النجاسة ؛ 
لن العمامة هو لابس لها ء فإذا كان المسدل منها يتحرك صار بعض ثيابه فيه نجاسة 
[ق/ ۱۵ب] فهذا مفترق . والله أعلم. 

قال عبد الحق : إذا استند الریض لحائض أو جنب وکانت ثيابهم طاهرة » لا 


(۱) سقط من أ . 
(۲)سقط من ج . 

(۳) سقط من ب . 

. سقط من ب‎ )٤( 

.)۱۷۰ / ١ ( المدونة‎ )٥( 
. فی ا1 : لا‎ )٦( 


کتاب الصلاۃ الأول ہس سے هه 
شىء عليه » ذكر لی هذا بعض شيوخنا من غير آهل بلدنا عن أبى محمد بن أبى زيد 
رحمه الله . 

وحمل ما روى عن ابن القاسم أنه [ إنما ] ٩‏ يعيد فى الوقت إنما هو لان 
الأغلب أن ثيابهم غير طاهرة» فإذا كانت ثيابهم طاهرة لم يضر المريض استناده 
بهم . والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا : إذا افتتح صلاة النافلة على أن يصليها قائمًا ولا يجلس أو 
نوی قدرا معلومًا من القراءة فيها » لم يكن له أن يجلس ويلزمه ذلك . 

ولیس [فيها] ٩”‏ بين ابن القاسم وأشهب اختلاف ؛ لأن من نوی شيئًا ودخل فيه 
لزمه بالدخول فيه » وصار کمن نذره بلسانه » [والله أعلم] ۹ . 

قال عبد الحق : قوله : (يتنفل على البعير فى السفر » وكذلك على الأرض 
ليلا [أو] ۲8 نهار) © إنما [ذكر] 20 التنفل على الأرض ؛ لأن ابن عمر كان لا 
يتنفل على الأرض فى السفر نهار . 

ورأيت فى بعض الحديث عنه أنه قال : (لو كنت مسبحا لاتمقمت صلاتي) - 
يريد: لو كنت متنفلاً - » ثم قال : لیا بن أخى : صحبت رسول الله گل فلم 
[ق/ ۱۲] یزد على رکعتین حتی قبضه [الله] ) ) ٩‏ . 

قال ابن حبیب : کره ابن عمر وغیره أن يتنفل السافر بالنهار بإثر الکتوبة . 

قال مطرف : وآما التتفل باللیل باثر الکتوبة وبغیر إثرها » والتنفل فی الحمل 


(۱) سقط من آ و ج . 

(0) فى ب و ج : فى هذا . 

(۲) سقط من ب . 

(5) فى الأصول : و > والثبت من «الدونة» . 
)٥(‏ الدونة (۱/ ۱۷۳) . 

(5) فى أ : ذکره . 

(۷)سقط من ب . 

(۸) أخرجه مسلم (589) . 


اس الاول 


وعلی الدابة حيث توجهت بالمسافر فلا خلاف فى جواز ذلك ولا كراهية فيه من 





كه 


أحد . 

قال عبد الحق : قيل : إن ابن مسعود ‏ رحمه الله كان يقرأ فى غير الصلاة 
ويفسر لأصحابه ليفهموا فأما فى الصلاة فلم يكن يقرأ كذلك ؛ فمن قرأ فى الصلاة 
[بتلك] 2١(‏ القراءة التى كان يقرأ بها فى غير الصلاة أعاد . 

وذكر آبو يكر الأبهرى فى شرح [كتاب] 00 ابن عبد الحكم ۳( : أن هله القراءة 
التى نسبت إلى ابن مسعود نقلت نقل آحاد » ونقل الآحاد غير مقطوع به ء والقرآن 
إنما يؤخذ بالنقل المقطوع به التى تنقل الكافة عن الكافة . 

وقال : نها قراءة تخالف مصحف عثمان [رحمه الله] 29 المجتمع عليه . 

قال عبد الحق : وقع فى «الكتاب» أن مالگا توقف فى إعادة من صلی خلف 
مبتدع وقال فيه : ( إذا أيقنته وصليت الجمعة أعدتها ظھر؟ [اربعا] ©© ) . فاإنما فرق 
بین ذلك » والله أعلم ؛ لآن الذى صلی الجمعة خلفه تقاة لم يأت رغبة فى الصلاة 
خلفه ولا قاصدا للائتمام به ؛ فاغا صلی خوقّا على نفسه ء والآخر صلی يريد 
الرغبة فی [فضل] الجماعة والإتمام [ بالإمام ] 29 ؛ فالأمر فى ذلك مختلف » 
والله أعلم . 

ورأيت [فی مسائل] ٩۷‏ لبعض الاندلسیین مثل هذا قال : یحتمل أن يكون فرق 
بين ذلك لما وصفناه » (والله أعلم ) ۵ . 


. فی ج : بثل‎ )١( 

(۲) فى ا : کتب . 

(۳) یعنی (الختصر» . 

. زيادة من أ‎ )٤( 

. سقط من ب‎ )٥( 

. سقط من ب‎ )٦( 

(۷) فى ب و ج : مثل هذا . 
(۸) سقط من ب . 


كتاب الصلاة الأول ااال سح N‏ 

ونحوه قال لى بعض شيوخنا من القرويين . 

. قال عبد الحق: ذكر فى «الكتاب » أنه إذا أقيمت [الصلاة عليه ] ۱) وهو فى 
نافلة ؛ إن كان من یخفف - حسب ما ذكر ‏ تمادى فيها . 

وقال : إذا أقيمت عليه الفريضة وقد دخل فيها [ق / ١١ب]‏ إنه يقطع إذا لم 
یرک . 

ولم یشترط إن كان من یخفف الركعتين كما اشترط فى النافلة » فیحتمل أن 
یکون إنما فرق بين ذلك لأن الفريضة التی دخل فيها إذا قطعها هو عائد إليها والنافلة 
لو آمر بقطعها لم يعد إليها ؛ إذ لا یلزمه قضاژها ؛ لانه لم يتعمد قطعها ء والنوافل 
إذا قطعت للعذر لم یلزم قضاژها » فاستحب له التمادی فیها لهذا . والله آعلم. 

وأيضاً فان الذی دخل فى الفريضة لو آمر أن یجعلها [ ق / ۸ ج ] نافلة إذا كان 
من یخفف صار قد انتقل من نية الفرض التى دخسل فیها إلى نية النفل ۰ فآمر بالقطع 
لاختلاف نيته . 

والآخر الذی دخل فى النافلة لم تتغیر نيته هو متماد على النية التی دخل بها فلم 
يؤمر بالقطع » وهذا كله تفریق استئناس لا یسلم من الاعتراض . 

وأعرف لبعض آصحابنا وآراه ابن حبیب أنه ساوی بين المسألتين إذا كان من 
يخفف وهو القیاس ء والله آعلم. 

قال [ فى «الکتاب ] ۲ :(وإذا قرأ كتاباً بين يديه یفترق إن فعل ذلك سهرا أو 
عمدا ) . 

قال بعض شيوخنا : إن فعل ذلك عمد وكان شيتاً سیر فلا شيء عليه إذا لم 
ينطق بذلك وافا قرأ بقلبه » وإن كان شيئا کثیرا فيبطل على نفسه . 

وأما إن نطق با قرأ فى الكتاب سواء كان ذلك يسيرً أو کثیرا إنه يبطل على نفسه 


. فى ج : عليه الصلاة‎ )١( 
. فى ب : قال بعض شیوخنا‎ )( 


الح ء الأول 
فى العمد ؛ لأن ذلك كلام » والكلام عمد فى الصلاة (لا) (۱) يستخف يسيره. 
وهذا بين » والله أعلم. 

قال عبد الحق : إذا كان فی الصلاة فذهبت دابته أو سرقت ۰ وكان فى خناق 
من الوقت إن ذهب يطلبها خرج الوقت : ذكر لى أن الشيخ آبا الحسن بن القابسى - 
رحمه الله - ذهب فى هذه المسألة إلى أنه يتمادى على صلاته ولا يقطع . 

وليست كمسألة « الکتاب » ؛ لأنها جرت على أن الوقت متسع » ويحتمل 
عندى أن يكون هذا الذى ذكر عن الشيخ أبى الحسن إنما هو إذا كان [ هذا ] © 
الرجل لا تناله مشقة شديدة وضرورة بينة لفقد دابته . 


۸ 





فأما إن كان فى سفر وحيث لا یجد العوض منهما وفى عدمه إياها ضرورة 
ومشقة فقطع صلاته وطلبها يباح له مع ما وصفته . والله آعلم. 
قوله : ( لا يعرف مالك التسبیح فى الركعتين الآخرتين ) (© نما يعنى بذلك لا 
يجتزئ بالتسبيح فيهما دون القراءة ؛ لأن بعض المخالفين يذهب إلى أنه يسبح فى 
الركعتين الآخرتين ولا يقرأ » وإنما يقرأ عنده فى الركعتين الأولتين » فاعلم ذلك . 
عم كتاب الصالاة الأول بعمد الله رعونه 


[ وتأییده ونصره » وصلی الله على محمد واله وسلم ] (4) 1 ق / ۱۷ ب ] 


(۱) فى ب : لأنه . 

(۲) سقط من ب . 

(۳) المدونة ( ١‏ / ۱۹۷ ) . 
)٤(‏ زيادة من ب واج . 


جر جي 
سکس سے ارو ےی 


مت ۴2۰۲ 2 ۱۷۸۷ ت مم بييياييد 





كتاب الصلاة الثانى 





كتاب الصلاة الثاني 
استعنت بالله 

[ قال عبد الحق] ٠١‏ : سجود القرآن على مذهب مالك من السئن المندوب إليها 
ولیس بواجب كما زعم بعض الناس » ویستدلون [ق/ ۱۳۵ أ] على وجوب ذلك 
بأن الله تعالى قد علق الذم بترك السجود فى ولہ مز وجل : : هی را 
لا یسجدون 6 © # ۲) والذم ما یتعلق [فى ترك] ”ٴ۶ و 

وهذا لا دلیل [فيه لهم] © ؛ لأن هذه الاية وما بعدها إنما هی واردة فى الکفار؛ 
ألا تراه تعالی قال : بل الذین کفروا یکذبون (۵) إلى ما بعد ذلك ؛ فهذا الذم إنها 
قال . 

ورأيت لبعض البغداديين ذكر مثل قول عمر رضى الله عنه للنبى عليه السلام » 
وليس الغرض التطويل فى إقامة الدليل على نفى وجوبها وإثما القصد معرفة المذهب 
وقد ذکرناه . 

وان قيل : فلم قال : إنها إذا قرئت بعد العصر أو بعد الصبح أن قارئها يسجد ما 
لم يسفر أو تسفر الشمس قياس على صلاة الجنائز ؛ فقاسها على صلاة قد اختلف 
)١(‏ سقط من أ . 
(۲) سورة الانشقاق : ۲۱ . 
)2( سورة الانشقاق ۲ 
)٦(‏ أخرجه مالك (4۸4) والبخاری (۱/ )۳٦٦‏ والبيهقى فی «الکبری» (۲۵۷۶) و(۵۵۸۷) 

والطحاوی فی «شرح العاني» )۱٩۲۵(‏ . 


اللخيرء الأول 





٦ 
. فی فرضها‎ 

قیل : یحتمل أن یکون قوی سببها عنده على النقل للاختلاف فى وجوبها فقاسها 
على الجنائز التنازع فى وجوبها وزادها مزية على النوافل [لهذا] ۲ ء والله أعلم . 

قال عبد الحق : قوله : ( إذا قرأها فی غير ابان صلاة أو على غير وضوء 
يتعداها إذا قرأ ) ") يعنى : يتعد موضع ذكر السجود خاصة - كأن ذكر السجود فى 
أول الآية أو فى آخرها ‏ وليس عليه أن يتعدى جملة الآية » قاله غير واحد من 

. وكذلك قال بعضهم فى قوله : (يكره قراءة السجدة لا قبلها شيء ولا بعدها 

شيء ) ۲ إنما يعنى : تخصيص موضع السجود لا الآية بجملتهاء بل قراءة جملة 
[الآية] (5) لا كراهية فيها . والله أعلم . 

قال عبد الحق: إذا ركع بالسجدة فإن كان متعمدا للركوع تارگا للسجود فهذا قد 
ترك السجدة فركعته صحيحة وصلاته تامة . 

وإن أراد أن يسجد فركع سهواً فذكر بعد كمال الركعة فهذا قد قصد السجدة فى 
ركوعه ولم يركع بنية الفرض ؛ فيدخل فى هذا الاختلاف الذى فى مسألة من انتقل 
من نية الفرض إلى نية النفل سهواً ؛ فلا يغره ذلك عند بعض أصحاب مالك ۰ وهو 
باق على متقدم نيته . 

وأما ابن القاسم فمذهبه : أن الصلاة لا تجزئه إذا لم يقصد بالركعة الفرض 
وانتقل إلى نية النفل . 

هذا الذى تبين فى المسألة ونحوه حفظت عن بعض شيوخنا . 

اعلم : أنه إذا قرأ السجدة فى النافلة فنسی أن يسجد حتى ركع تمادى وان لم 


. سقط من ب‎ )١( 
. )۱۹۹/۱( المدونة‎ )۲( 
. )۱۹۹/۱( الدونة‎ )۳( 
. سقط من أ‎ )٤( 


کتاب الضلاة الثانی بد سے شس س ‏ ل 
يرفع رأسه كما إذا ذكر [ق/ ۱۸ب] ذلك فى الركعة الشانیة وهو راكع » لا فرق بين 
[الركعة] 27 الأولى والثانية فى هذا ؛ لأنها ركعة قد انعقدت على أحد القولين فلا 
يبطلها » [فاعلم] () أن الركوع هاهنا فوت وإن لم يرفع رأسه وكذلك الذى يقدم 
القراءة على التكبير فى صلاة العيدين يرجع ما لم يركع ء فإذا ركع و[إن] 0 لم 
يرفع رأسه تمادى . 

وكذلك الذى ذكر سجود سهو قبل السلام من فريضة وهو فى فريضة أو نافلة إذا 
ركع وإن لم يرفع رأسه تمادى . 

وكذلك من نسى السورة التى [هى] (*) مع أم القرآن فذكر ذلك وهو راكع 
يتمادى وإن لم يرفع رأسه . 

فى هذه المسألة التى قدمنا كلها إذا ركع وإن لم يرفع رأسه فذلك فوت كرفعه 
رأسه سواء . 

قال عبد الحق : الخط باطل » صورته عند من يذهب إليه أن يخط خطاا من 
القبلة إلى دبر القبلة يجعله عوضًا من السترة » وليس من الشرق إلى الغرب على 
مذهیهم . ۱ 

قال بعض شيوخنا : لا یجمع السافر فى البحر بین الصلاتین » بخلاف السافر 
فى البر ؛ لانا إنما نبیح للمسافر فى البر الجمع من أجل جد السیر وخوف فوات أمرء 
وهذا غير موجود فى السافر بالریح فى البحر . ۱ 

[قال بعض شيوخنا : وللمرأة السافرة الجمع بين [الصلاة] ٥‏ وان لم يجد بها 


(۱) سقط من آ» ب . 
)٢(‏ فى ب : واعلم . 
(۳) سقط من ب . 

. سقط من ج‎ )٤( 
. فى ب : الصلاتین‎ )0( 


ا هغ ہر الأول 


السیر] ٠‏ وتخاف فوات آمر » وليست کالرجل لعظم ضرورتها وکثرة الشقة عليها ؛ 
فیقوم ذلك فیها مقام السافر یجد به السیر . 


1۲ 





قال يعض شيوخنا من القرويين : إذا وقع مطر شديد بعد صلاتهم الغرب لم 
يجز لهم الجمع على أصل ابن القاسم ؛ وذلك أنه لو جاز لهم ذلك لم يحل أن 
يؤخروا العشاء الآخرة شیا أو يقدموها إلا أن يكون بفور فراغهم من المغرب » فان 
قدموها صاروا قد جمعوا فى أول الوقت وليس مذهب ابن القاسم الجمع بين 
الصلاتين فى أول الوقت » وان أخروا العشاء الآخرة شيئًا صاروا قد فصلوا بين 
المغرب والعشاء الآخرة . 

وسبيل الوجهان جمعهما ألا يكون بينهما تراخ . فلما بطلت لما وصفنا لم يجز 
أن يجمعوا . والله أعلم . 

قال عبد الحق, قوله : ( إذا نوی السافر إقامة أربعة أيام فأكثر أتم الصلاة ) () 
هذا التحديد مأخوذ من الحديث المذكور فيه أن النبى عليه السلام قال : الا يقيمن 
[ق/ ۱6 ] مهاجر بعد قضاء نسكه فوق [ثلاثة] ۳ » (25 أو كما قال» فمنع المهاجر 
الذى تھی أن یتخذ مكة قرارً من الاقامة فوق الثلاثة ؛ فدل أن الثلاثة ليست فى حيز 
الإقامة لا أباحها » وأن الأربع فما فوقها إقامة لتحظيره إياها عليه ؛ إذ الموضع لا 
يحسن اتخاذه إياه قرارا وقد تھی عن المقام به وأمر بالهجرة منه . 

وأما تحديده یوم وليلة فى قصر المسافر فيؤخذ من [قول] © النبى عليه السلام : 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر [مسافة ] 27 يوم وليلة إلا مع ذى 
محرم منها » © . 
(۱) سقط من ج . 
(۲) الدونة (۲۰۲/۱) . 
(۳) فى ب : ثلاث . 
)٤(‏ أخرجه البخاری (۳۷۱۸) ومسلم (۱۳۰۲) من حديث العلاء بن احضرمی, رضی الله عنه . 
)٥(‏ فى ب : حدیث . 


. فى ج : مسيرة‎ )١( 
والب‌خاری (۱۰۳۸) ومسلم (۱۳۳۹ من حدیث اہی هريرة‎ )۱۷٦٦( ر۷( آخرجه مالك‎ 


رضی الله عنه . 


كتاب الصلاة الثانی د کل 

فدل أن اليوم والليلة فى حيز السفر وإن ما دونها ليس كذلك فإنما رجع مالك 

عن القول بيوم وليلة إلى القول بأربعة برد ؛ لأن البرد تضبط وتحصل ٠‏ واليوم والليلة 
لا يكاد يتحصل السیر فیهما لاختلافه بالسرعة والتأنی » وقد روی أن النبی COLE]‏ 
قال : « يا أهل مكة لا تقصروا لاقل من آربعة برد » (۲) . 

قال آبو بكر بن الجهم : قيل لعروة : ما بال عائشة تتم فى السفر ؟ قال : آراها 
تأولت ما تأول عثمان ”۴۴ . 

قال آبو بكر : ویقال إن الذی تأول عثمان أنه [ق/ ۱۹ ب] كان يقول : آنا آمیر 
المؤمنين فحيث كنت فى البلاد فأنا فى عملی ۰ وقالت عائشة - رضی الله عنها : آنا 
أم المنین فحيث كنت فأنا عند ولدی وفی بيتي» وقال ابن حبیب : إنما آتم عثمان 
هنی خاصة + لأن له بها أرضًا ومالا [فتاول] © أنه غير مسافر بمنى . 

قال عبد الحق : وأما ما قيل [ق/ 4 ج] من أن عائشة ‏ رضی الله عنها - 
أتمت لان النبى و قال لها ولغيرها من نسائه فى حجة الوداع : «إنما هی هذه ثم 
الزمن ظهور ا لحصر » ) يعنى : إنما هى هذه الحجة ٹ ثم اجلسن فى بيوتكن . فقد 
قيل : إنه حديث غير صحيح () لم يدخله إلا من قصد به الطعن على عائشة - 


(؟) أخرجه الدارقطنی (۳۸۷/۱) والطبرانی فى االکبیر؛ (۱۱۱۹۲) والسيهقى : فى « الكبرى » 
(۵۱۸۷) وابن الحوزى فى «التحقیق» (۷۲۱) من حديث أبن عباس رضى الله عنهما . 
قال البيهقى : هذا حديث ضعیف ؛ إسماعيل بن عیاش » لا يحتج به » وعبد الوهاب بن 
مجاهد » ضعيف ۰ بمرة » والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس . 

. فی أ : فأول‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۲۱۹۰۰) وأبو داود (۱۷۲۲) والطبرانى فى «الکبیر» (۳۳۱۸) وأبو يعلى 
(455) والبيهقى فى «الكبرى» (۸4۰) وابن أبى عاصم فى «الكحاه والمثاني» )٩۰۳(‏ من 
حديث أبى واقد الليثى رضى الله عنه . 

(0) بل الحديث صحيح » وقد روى من عدة طرق غير ما ذكرنا . 


4 ال الأول 
رضى الله عنها » وما تقدم من التأويل [عنها] )١(‏ أولى » والله أعلم . 

قال عبد الحق ؛ قوله : (إذا شفع وتره ساهيًا سجد بعد السلام ) 7 إن اعترض 
معترض فى هذا فقال : أليس هذا قد زاد فى الوتر مثله فهلا کمن زاد فى صلاته 
مثلها أنه يعيدها ؟ 

فالجواب عن هذا عتدی. والله اعلم.: أنه لما لم يجعله کمن زاد فى صلاته ‏ 
مثلها؛ لأن الوتر على مذھبنا إنما يكون عقيب شفع ء ولا يحسن إفراده دون شفع . 
ومن الناس من يرى أنه لا يفصل بين الشفع والوتر بسلام ۰ فلما كان ذلك أشبه 
صلاة هی ثلاث ركعات زاد فيها ركعة » هذا وجه ذلك ء والله أعلم . 

قال : (إذا لم يدر أفى الشفع هو أم فى الوتر إنه يسلم ثم يسجد بعد السلام 
ويعيد الوتر ) 9© . 

إن قال قائل : لم قال : (یسجد بعد السلام) وهو لا یخلو أن یکون فى شفع فقد 
سلم منه وأتى بوتره أو يكون فى الوتر فقد سلم منه وهذه ركعة منفردة بنفسها لا 
تضره فما فائدة السجود ؟ 

فالجواب ؛ أن السجود إنما كان هاهنا لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر إلى 
ركعتى الشفع من غير سلام ؛ فيصير قد صلی الشفع ثلاثًا + فسجد بعد السلام 
لاحتمال هذا » والله أعلم . 





وقد رأيت مثل هذا الذی [و صفناه] 0 لغير واحد ۲ 
قال عبد الحق : وان قال قائل : لم إذا ذکر صلاة فنسیها وهو فى فريضة » وقد 
صلى منها ركعة فقط لم يختلف ؟ 
قوله : إنه لا يقطع » وإذا ذكرها فى نافلة» وقد صلی منها ركعة اختلف قوله : 
هل يقطع فما الفرق بين ذلك على أحد القولين ؟ 
(۲) المدونة (۲۱۹/۱) . 
") الدرنة (۲۱۲/۱) . 


. فى ب : وصفته‎ )٤( 
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كتاب الصلاة الثانى 

فالجواب ؛ أنه إنما قال : يقطع فى النافلة» فى أحد قوليهء لأنه إن تمادى عليها 
صار مكملاً لها وكان ذكره للفاتتة لا تأثير له » إذ بقى على ما دخل عليه » وأتم ما 
كان فيه » وأما الفريضة فهو وإن أتى ركعة أخرى فيها فجعل ما هو فيه نفل فهو 
قاطع لما دحل فيه لأنه لم يكمل آربعا كما دخل عليه فصارت الفائتة التى ذكرها قد 
آثرت هذا التأثير وأزالته عما عقدہ وابتداً عليه وإنما تماثل الفريضة النافلة لو ذكر الفائتة 
بعد أن صلى ثلاث ركعات من الفرض فهاهنا المسألتان سواء فيها الاختلاف هل يقطع 
لأنه إذا زاد ركعة فى الفرض يصير مکملاً لا دحل عليه [ق/ ۲۰ب] كالنافلة التى إذا 
زاد فیها ركعة أكمل ما دخل فيه ٠.‏ ۱ 

فالجواب فى ذلك على القولین والامرین سواء» فاعلم ذلك . 

قال بعض شیوختا ؛ وإذا أمر أن يتم أربعًا على أحد القولين فى ذكره صلاة نسيها 
بعد ثلاث ركعات فنوى بالركعة الرابعة التى يآتى بها الفرض لا النفل » وكذلك الذى 
يقام عليه الصلاة وقد صلی ثلاث ركعات فيؤمر أن يأتى برابعة ینوی بها الفرض أيضاً 
ولا ينوى بذلك النفل بخلاف إذا صلى ركعة فأمر بإتيان ركعة أخرى بنية النفل فاعلم 
ذلك . ۱ ۱ 

قال عبد الحق ؛ وان قیل : لم إذا ذکر الامام صلاة نسیها یقطع ویقطعون ولم 
یجعل ذلك على هذا القول كالحدث أنه یستخلف ؟ 

فالجواب عن ذلك ؛ أنه لما كانت صلاة المأموم متعلقة بصلاة إمامه وجب إذا 
بطلت على الإمام الصلاة أن تبطل على من خلفه » هذا أصل المذهب » فخرج من 
هذه الجملة الاستخلاف فى الإحداث بالسنة ويعنى ما وصفناه على الأصل فى 
وجوب قطعه وقطع المأمومين » هذا الذى يظهر لی » وقد رأيت بعض شيوخنا من 
غير أهل بلدنا يقول على هذا التعليل ويضعف ما يقول بعض الناس: من أنه لما كانت 
الصلاة التى هو فيها صحيحة على قول قائل وغير مأمور عندهم أن يقطعها صار إذا 
قطع کمن قطع صلاته متعمدا على قول قائل فوجب لذلك أن يفسد على القوم 
ويقطعون » وكيف يصح هذا التعليل » وقد قال فى أحد قولیه: إذا ذكر بعد أن 


اس الأول 
صلی بهم : انهم یعیدون فى الوقت ۰ فهذا يدل على ضعفها لا على قوة صحتها 
كما قال القائل الذى وصفنا والتعليل الذى قدمنا أصوب . والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا سلم من اثنتين وذكر ذلك وهو جالس فى 
مقامه ليس عليه أن يحرم إذا رجع بالقرب إلى صلاته » ولو ذكر ذلك وهو قائم ولم 
ينصرف عن موضعه فذلك مثل لو انصرف عن موضعه إذا رجع » فلا بد له من 
إحرام » والذى قال بين لأنه إذا لم ينصرف ولم يعمل عملاً [ فإنما ] ”۲)۷ حصل منه 
السلام فقط فهو ككلام تكلم به فى حال الصلاة سهواً أنه يتمادى على صلاته من غير 


إحرام يحدثه . 
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قال بعض شيوخنا : إذا صلی الإمام خامسة فتبعه قوم على طريقة العمد ‏ 
وقالوا : تأولنا اتباع [الإمام] ٠‏ لم ينفعهم تأويلهم بخلاف إذا قال الإمام : نما أتيت 
بالخامسة لسجدة أسقطتها هاهنا ينفع من تبعه عمد تأويله لأن تأويلهم قد وافق فعلاً 
صحیحا يعتد به الإمام [ق/ ۲۱ ب] . 

وأما فى الوجه الذى قدمنا فلم یصادفوا فعلاً صحيحًا يعتد به الإمام لأن الامام 
قد زاد ما ليس من نفس صلاته » فهذا مفترق . 

وهذا السؤال الذى وصفنا إذا قال الإمام : قد أسقطت سجدة قال فيه فى كتاب 
«محمد » : تبطل صلاة من لم يتبعه فيها » يريد : إن لم يوقنوا أنه لم يسقط شيئًا › 
ويصح للذين اتبعوه على [سبيل] ۳ العمد وعلى السهو . 

وقال سحنون فى «المجموعة» : صلاة الساهين تامة وصلاة العامدين باطلة إن 
أيقنوا أنه لم يبق عليه شيء إلا أن يتأولوا أن عليهم اتباع إمامهم ۰ فأرجو أن 
يجزئهم» وأحب إلي أن يعيدوا ۰ فصلاة من جلسوا تامة إن آیقنوا أنه لم يبق عليه 
شيء وان قعدوا على شك فصلاتهم باطلة » فقد قال سحنون فی العامدين إذا 


. فی ب : فانه‎ )١( 
. فى ب : إمامنا‎ )۷( 
. زيادة من ج‎ )۳( 


كتاب الصلاة‌الثانى ۷ 
تأولوا: أحب إلى أن يعيدوا » على أنهم اتبعوا الإمام فيما يعتد به ففی السؤال الأول 
يفيد أن تجزئهم الصلاة » والله أعلم . 

قال عبد الحق : الذى كنت أحفظ ما يذكر فى الجالس : إذا نسی سجدتین من 
ركعة فذكر ذلك وهو قائم أنه يخر ساجدا وليس عليه أن يجلس ثم يسجد » وان 
كان إنما نسى سجدة واحدة فهاهنا لا يخر كما هو بل يجلس [ق / ١5‏ أ] ثم يسجد؛ 
لآن عليه الفصل بين السجدتين بجلوس فلم يجلس إلا أن يكون إنما أسقط هذه 
السجدة من الركعة الثانية » فهاهنا إذا ذكر وهو قائم فى الثالشة يخر وليس عليه أن 
يجلس ؛ لأن الفصل بين السجدتين بالجلوس قد فعله لأنه موضع جلوس إذا جلس 

وعرضت هذا على بعض شيوخنا من القرويين واعترض فيما فصلناه فى ترك 
سجدة فقال : إنه وإن أتى بالجلوس فى تشهده فقد بقى عليه أن ينحط للسجدة من 
جلوس » فإذا خر ولم يجلس كما وصفت فقد أسقط الجلوس الذى يجب أن يفعل 
السجدة منه . و [ هذا ] (۱) الذی قال [ له ] (۲) عندی وجه . والله أعلم ۱ 

وإذا نسی السجدتین من الركعة الأولی » ونسی الرکوع من [الثانیة] ۲۳ » وذکر 
ذلك وهو جالس أو ساجد » قال بعض شیوخنا من القرویین : برجم إلى القیام 
ليأتى بالسجدتین وهو منحط لهما من قيام . فان لم یفعل وسجد السجدتین على 
حاله فقد نقص الانحطاط فیکون سجوده قبل السلام إذا ترك ذلك سهواً . والله 
أعلم . 

قال يعض شيوخنا من أهل بلدنا : إذا قال موضع «الله أكبر) > السمع الله لمن 
حمده» » وموضع «سمع الله لمن حمده» » «الله أكبر» : يرجع فيقول : الله أكبر 
سمع الله لمن حمله » ولا يقول : سمع الله لمن حمده [ق/ ۲۲ ب] فقط . 


. فى أ : هو‎ )١( 
. فى ب : الثالثة‎ )۳( 


۸ سب ءالاول 
ویجتزی بالتکسیر الذی قال حين رفع رأسه ؛ لانه إنما نوی بذلك التکبیر الرفع فلا 
يجزئه ذلك حتی يأتى بتکبیر ینوی به الخفض وتحميد ینوی به الرفم . 

وخالف هذا القول غير واحد من شيوخنا من آهل بلدنا وغيرهم » ورأوا أنه نما 
عليه أن يقول : سمع الله لمن حمده » فقط ؛ ولا يقول : الله أكبر ؛ لأن موضع 
التكبير قد فاته فلا يؤمر أن يأتى به فى غير موضعه كما لو أسقط [التكبير] (') فذكر 
ذلك وقد رفع رأسه أنه لا یرجم فيآتى بالتكبير التى نسى ؛ لأن موضعها قد فات ؛ 
فلا فرق بين من نسى [التکبیر] *) ولا [ق/ ۱۰] بين من جعل موضعها سمع الله 
لن حمده وهذا القول هو الصواب عندى » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا فى هذا الذى يدل على ما وصفنا : إذا رجع فقال الذى عليه 
فعليه السجود بعد السلام من أجل ما زاد » ولو أنه بدل موضع [التکبیر] ۲۱ فقط أو 
التحمید خاصة ولم یرجم فيقول ما عليه فلا سجود عليه ؛ لان الذى بدل كأنه 
أسقطه فإنما هو مسقط لتكبيرة أو تحميدة » وما قاله فى غير موضعه بعد زيادة ؛ 
فصار کمن ترك تكبيرة وزاد مثلها فلا سجود عليه ؛ لان السجود إنما يجب لنقصان 
اثنتين وما وصفنا نقصان إذا انفرد لا سجود فيه » وزيادته أيضًا إذا انفردت لا سجود 
عليه فيها ؛ فلم يكن عليه فى ذلك سجود » والله أعلم . 

قال عبد الحق : إذا ذكر سجود سهو عليه بعد السلام وهو فى وقت لا تجوز [فيه 
النافلة] )١(‏ ذكر لى عن بعض شيوخنا من القرويين : أنه ينظر فان كان ذلك السجود 
من فريضة فيأتى به » وان كان إنما وجب من افلة فلا يأتى به ؛ فجعل السجود 
مقيسًا على الأصل الذى وجب السجود بسببه . 

قال عبد الحق: إذا ذكر سجود سهو عليه قبل السلام مما تبطل فى تركه الصلاة 
من فريضة فذكر ذلك وهو فى فريضة أخرى وقد أطال فيها ولم يركع قطع » وان 


. فی ب : التكبيرة‎ )١( 
. فی ب : التكبيرة‎ )۲( 
. فى ب : التكبيرة‎ )۳( 


)4( فى ب تقديم وتأخير ۰ 


کتاب الصلاة الثانی ۹ 
كانت نافلة أتمها ولم يقطع . 

فالضرق بين ذلك : أن الفريضة إنما أمر بقطعها؛ لانه عائد إليها » والنافلة لو 
قطعها لم يعد إليها . 

وأيضا فان الذى فى فريضة لو أمر أن يجعل ما هو فيه نافلة صار ينتقل من نية 
[الفريضة] ٠‏ التی دخل بها إلى نية نفل ؛ فأمر بالقطع لاختلاف نيته » وأما فى 
النافلة فهو باق على نيته ؛ فلذلك أمر بالتمادى عليها . 

[وایضا : فان النافلة التى دخل فيها بعد [فريضة] ٠‏ يقدر على التمادى 
علیها](۳) من غير أن يفوته فى فرضه وقت الاختيار لاتساع الوقت ۰ والفريضة انا 
تصلى بعد فريضة أخرى وهو فى خناق من وقت الأولى ؛ فأمر بالقطع لذلك . 

قال بعض شيوخنا : ولو كان قد [دخل] ۹٤‏ فى نافلة وهو فى ضيق من وقت 
الفريضة لامر بالقطع . . 

مثال ما ذكره؛ أن يصلى العشاء الآخرة قريبًا من الفجر ونسى السجود قبل 
السلام منها ويدخل فى نافلة ويخشى طلوع الفجر ۰ أو يصلى الظهر فى آخر وقتها 
ويخشى إن تمادى [فى] 7 النافلة التى دخل فيها أن يدخل عليه [ق/ ۷۲۳ب] وقت 
العصر فیفوته وقت (ق/ ٦‏ الاختيار . 

ففی هذا ونحوه ینبغی أن بقطع النافلة التى هو فيها فتستوی الفريضة والنافلة فی 
هذا . والله آعلم . 

وهذه الفروق التی قدمنا هى على طریق الاستئناس ولا تسلم من الاعتراض . 

فإن قیل : لم إذا ذکر صلاة وهو فى [صلاة] 0 نافلة إنه يقطع إذا لم يركع وقد 





. فی ج : الفرض‎ )١( 
. فى ج : فرضه‎ )۲( 
. سقط من ب‎ )۳( 
. فى ب : صلی‎ )٤( 
. فى ج : على‎ )۵( 


. سقط من ب وج‎ )٦( 


الم ,ور الأول 
قلت هاهنا فى تركه السجود من الفريضة : [أنه] ”۴ إذا ذكر وهو فى نافلة وأطال 
ولم يركع إنه لا يقطع ۰ والفريضة التى ترك [منھا] 29 السجود قد بطلت . فهلا كان 
كمن ذكرها وهو فى نافلة ؟ 

فالجواب: أن هذه التى فسدت ۰ وقتها لم یذهب؛ فلذلك أمر بالتمادى على 
النافلة ؛ إذ وقت الاختيار قائم بعد » والذى ذكر صلاة وهو فى نافلة إنما يذكر صلاة 
قد خرج وقتها فلذلك يقطع النافلة التى هو فيها إذا لم يركع » وهذا بين ء والله 
آعلم. 

قال عبد الحق : قوله فى مسألة إذا صلی النافلة خمسا : (یسلم ثم یسجد) (۲) 
فجعل السجود هاهنا بعد السلام . 

ثم قال: (وآری أن یسجد قبل السلام إذا صلی النافلة خمسا ) لیس هذا تناقضا 
من القولین . 

وقد اختلف فى تأويل هذا الذی وقع له هكذا » وآصوب ما قيل فى ذلك - 
والله أعلم ‏ أن قوله : (يسلم ثم يسجد) إنما هو على قول من يرى أن النافلة أربع » 
وقوله بعد ذلك : (يسجد قبل السلام) إخبار عن مذهب مالك ؛ فكأنه تكلم ما الذى 
يجب على مذهب مالك فى ذلك وما الذى يجب على مذهب غيره » من يرى أن 
النافلة أربعًا ؛ ألا تراه قال : يسلم ثم يسجد ؛ لن النافلة أربع فى قول بعض 
العلماء ؛ فأخبر أن هذا الذى يفعل على قول هؤلاء القوم الذين يذهبون إلى أن 
النافلة أربع (24. 





۷۰ 


قال : وأما على قول مالك فرکعتان . ثم قال : (وآری أن يسجد قبل السلام) 
[فأبان] ما الذی یجزی على قول مالك الذی يرى أن النافلة رکعتان . 
وقد تأول غير هذا » والصواب من ذلك ما ذکرته » والله أعلم . 
(۱) سقط من أ . 
(۲) فى أ : منه . 
(۳) الذونة (۱/ ۲۹۱) . 
)٤(‏ أظنها هكذا . 


قال بعض شیوختا : إذا استخلف الامام رجلاً لا آحدث فى الصلاة فبنفس 
الاستخلاف يصير إمامًا للقوم وان لم يعمل بهم عملاً حتی إنه لو حدث عمد لابطل 
عليهم . ولیس [هذا] ۷) کالذی يستخلف سكرانًا أو مجنوتًا ؛ هذا لا یبطل عليهم 
حتى يعمل بهم عملا فيتبعونه ؛ لان هذا ليس ممن يؤتم به ؛ فلا يضرهم استخلافه 
حتى يعمل بهم عملا يأتمون به . والآخر قد حصل إمامهم باستخلاف إمامهم ؛ لأنه 
من يؤتم به . ۱ 

قال عبد الحق : ولو أنه استخلف عليهم الإمام جنا والإمام الخارج یعلم بجنابته 
والستخلف ناس نابته التى آصابته لم يضر القوم عندى علم من استخلفه ؛ لانه لما 
أحدث [فقد] ۲) خرجوا من إمامته ؛ ألا ترى أنه إذا تكلم فقال : يا فلان تقدم › 
ونحو هذا » إنه لا [ تبطل  ]‏ [عليهم ] 257 [لانه لا حدث فقد خرجوا عن 
إمامته] ٥‏ وكما لا يضرهم كلامهم عمد كذلك لا يضرهم علمه بجنابة من 

قال عبد الحق ؛ ورأيت لأبى العباس الأبيانى [ق/ 1۲6] فى مسألة الذى یزاحم 
يوم الجمعة عن السجود فى الركعة الأولى [ولا يخشى] 7 أن [يعقد الإمام عليه] © 
الركعة الثانية . قال : يلغى الأولى فيقطعها بسلام » فان لم يقطعها بسلام أفسد على 
نفسه . قال : والجمعة فى هذا بخلاف غيرها . 

وعرضت هذا الذى ذكرنا على غير واحد من شيوخنا من أهل بلدنا وغير 

هم 

فآنکروه» وقالوا : یلغی الاولی من غير قطع بسلام . 


. فى ب و ج : على القوم‎ )٤( 
فى ج : فخشي.‎ )٦( 


+1۲ سب الاول 

قال عبد الحق : إذا آحدث الامام یوم ا حمعة فقدم رجلاً لم يدرك الاحرام معه 
ودخلت حينئذ مع الستخلف طائفة تقوم [بها] ۲۷ الجمعة إذا انفردت فصلی بهم 
الستحلف الجمعة ركعتين » فذهب بعض شیوخنا من القرويين فی هذا السؤال إلى أن 
الجمعة لا جزئهم ؛ لأنهم کمن صلی الجمعة بغير [خطبة ولا تجزئهم ] 60 خطبة 
الامام الأول ا خارج ؛ لأن هؤلاء لم یحضروها والذین حضروها قد بطلت صلاتهم 
ما أحرموا قبل الستخلف ؛ [فلم] ٩۱‏ تصح لهم جمعة . 

وذهب بعض شیوخنا من آهل بلدنا إلى أن الجمعة تصح للمستخلف ومن معه 
من لم يحرم قبله ؛ لالهم إنما صلوا على خطبة تقدمت . 

اعلم أن قوله فى الصلی یوم الجمعة فى الطریق وفیها آرواث الدواب وأبوالها قال 
فيه بعض شیوخنا : إنما یعنی أن الاغلب من الطرقات کون الابوال والارواث فیها › 
ولیس فیها عين قائمة صلی علیها . 

فأما إن كانت النجاسة [ق/ ۱۷]] قائمة فيعيد إذا صلی علیها . وان وجد من 
فضول ثيابه ما يسقطه علیها ویصلی [علیها] ۶) فعل ۰ وان لم يجد فهو کمن صلی 
بثوب نجس لا یجد غيره يعيد فى الوقت إن وجد وبا طاهرا . 

قال عبد الحق : ذهب بعض شیوخنا من القرویین : إلى أنه إذا قدم والى غير 
مصلى الجمعة وعزل الإمام الذى صلاها وكان وقت الجمعة قائما آنهم یعیدون 
ا حمعة؛ لآن وقتها حاضر › بخلاف ما فات وقته من جمع صلاتهم وهو معزول . 

وهذا قول له وجه على المذهب ؛ لأنهم قد أبطلوا خطبته المتقدمة قبل عزله . 

وقالوا : لو دخل فى الصلاة انتقضت عليهم بقدوم غيره » ولو قال له : تمادى 
على [ذلك] 250 ۰ وهذا الوالى القادم لفسدت آیضنا وابتدأ بهم هذا القادم ۰ فإذا لم 


. فى ب وج : بهم‎ )١( 
. سقط من ب‎ )۲( 
. فى ب وج : ولا‎ )۳( 
. سقط من ب‎ )6( 
. فی ج : مالك‎ )۵( 


كاب الصلاة الثاني سس ٍع۲ 
يراع ما تقدم من الخطبة ولا الدخول فى الصلاة» فکذلك إذا فرغت الصلاة وکان 
الوقت قائما لم [تفت] ۲۱ ء والله أعلم . 

والقياس یوجب عندی جواز الصلاة والبناء [ق/ ۱۱ج] على خطبة الأول 
والتمادی على الصلاة إذا دحل فیها ؛ لأن حکم عزله إنما يراعى عند بلوغه ذلك ؛ 
ألا تری أن ما تقدم من الجمع بعد عزله لا يعاد فکذلك [لا] ٩‏ يجب [أن یعاد] ۳ 
كل ما فعل فیما وصفنا یبنی عليه . 

وأعرف لبعض آصحابنا أن القادم یبنی على خطبة الأول إذا قدم [فوجده] )٥٤‏ قد 

وهذا القول أقيس من قوله فى «الدونة» ء والله أعلم ٠.‏ 

قال عبد الحق : إذا انتقض وضوء رجل يوم الجمعة وقت النداء عند حظر البيع 
فلم يجد ما يتوضاً به إلا بثمن » حكى عن أبى محمد بن أبى [ ق/ ۲۵ ب ] زید - 
رحمه الله أنه قال : يجوز له أن يشتريه فيتوضاً [به] 29 » ولا يفسخ شراژه . 

قال عبد الحق ۰ إذا أقام بمكة أربعة أيام فأكثر فهذا الذى يلزمه حضور الجمعة إذا 
دخل وقتها و[هو] ) يخرج بعد . فأما من أقام آقل من أربعة أيام فلا يلزمه حضور 
الجمعة ون دخل عليه وقتها وهو لم يخرج ؛ لانه مسافر . 

وقوله فى «الکتاب» : (ولا یخرج إلى منى حتى يصلى الجمعة ) ( إنما هو فى 
الذى أقام أربعة [أيام] ‏ فأكثر . 


(۱) فى ب : يفت » وسقطت من ج . 
() سقط من ج . ۱ 

(۳) سقط من ج . 

. فى ب : ووجده‎ )٤( 

. زيادة من ب‎ )٥( 

. زيادة من ب‎ )٦( 

(۷) الدونة (۲۳۹/۱) . 

(۸) سقط من ب . 





اف ,ور الأول 

قال عبد الحق : وإذا بت الإمام فى صلاة الخوف فى المغرب قائمًا وفى غير 
المغرب فى ا حضر فلا يقرأ حتى تأتى الطائفة الثانية ؛ لآن تلك الركعة التى هو فيها 
اما يقرأ فيها بأم القرآن » فان ذهب يقرأ أكمل أم القرآن قبل إتيان الطائفة الثانية . 

وأما فی صلاة السفر فى غير المغرب فله أن يقرأ » وان شاء سكت أو دعا ؛ لانه 
يستطيع الأخذ فى سورة يعلم أن الثانية تأتى قبل كمالها . وهذا الذى ذكرت 
منصوص لن تقدم عن علمائنا . 

واعلم أن الامام فى صلاة ال خوف ذا كان مسافر وخلفه مسافرون ومقيمون 
[آنه إذا أتت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة أخرى يصيروا بانین قاضين » 
ويبتدؤون بالبناء قبل القضاء ؛ وذلك أنهم يأتون بركعة بأم القرآن وحدها ويجلسون 
لانها ثانيتهم » وركعة أخرى بأم القرآن أيضمًا ویجلسون؛ لانها آخر الصلاة » ثم 
يقومون للقضاء أول الصلاة . وهكذا فى غير صلاة الخوف إذا أدرك المقيم ركعة من 
صلاة المسافر » وكذلك مسألة من فاتته [الركعة] (۲۲ الاولی وأدرك الثانية ورعف فى 
الثالثة وأتى وقد أكمل الإمام الصلاة . فى هاتين المسألتين تصير الصلاة جلوسًا كلهاء 
ورتبة القضاء والبناء [علی] 29 نحو ما فسرنا فى المسألة الأولى . 


۷ 


هذا الذی ذهب إليه ابن الواز » وهو أصوب عندی من کلام ابن حبيب » 
والله أعلم . 
قول عبد العزيز فى خسوف القمر :(ونحن إذا کنا فرادى نصلی هذه الصلاة) ©) 
قال بعض شيوخنا : معناه یصلیها وحده على سنة صلاة الخنسوف با حماعة 3 وإن 
حضره جماعة لم يجمع بهم على قوله 2 وصلى [كل واحد منهم] (*۲ منفردا . 
[قال عبد الحق] 27 : قال بعض شيوخنا فى قول ابن مسعود : (ليس على 
)١(‏ زيادة من ب . 
(۲) سقط من ب . 
(۳) سقط من ب وج . 
)٤(‏ المدونة (۲۲/۱) . 
(0) سقط من ب وج . 
)٦(‏ سقط من ب وج . 


كتاب الصلاة الثانى Vo‏ 








السلمین جمعة فى سفرهم ولا يوم نفرهم ) (۱) یعنی : يوم نفرهم من عرفات . 
قال : ولو كان الامام من أهل عرفة ‏ والذین معه من أهل عرفة تقوم بهم 
الجمعة إذا انفردوا فهاهنا تجب علیهم الجمعة . 
وآما إن كان الذین معه من آهل عرفة لا تقوم بهم الجمعة إذا انفردوا لقلتهم فلا 
یجمع بهم ؛ لأن [الحجاج] ‏ الذين معه مسافرون فلا یصلی ا حمعة بمسافرين . 
تم کتاب الصالاة الانی بحير الله وعونه آی / *1] 
[وتأييده ونصره ؛ يا عظیم النة أوجب لکانبه الجنة ] (۳) [ق/ ۲۰ب] 


| () أخرجه ابن أبى شيبة (۱/ 44۲) ۳(۰/ ۲۵۳) . 
() فى ب وج : ا حاج . 
۳( زيادة من ب . 
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۷۲ 





کناب اڑجنائز 
[استعنت بالله » وصلی الله على محمد وآله ] (۱) 

قال الله تعالى  :‏ ولا تصل على أحد منهم مات آبدا ولا تقم على قبّره» (۲) فاستدل 
بعض آصحابنا على أن صلاة الجنائز فريضة یحملها من قام بها بهذه الاية » وقال 
آصبغ : إن صلاة الجنائز سنة. 

قال بعض شیوخنا من القرویین ؛ وإلى هذا كان يذهب الشیخ آبو الحسن بن 
القابسی ء وكان يضعف أن تكون فريضة ء والله أعلم . 

قال عيد الحق : إنما قال : (لا يقرأ فى الصلاة على ا لجحنائز) لآن ثواب القراءة 
للقارئ ؛ [فالميت] ٩‏ لا ينتفع بذلك فلا معنى للقراءة عليه . 

وقد اعترض مخالفنا فى ذلك علينا بقول النبی - عليه السلام - : « لا صلاة لمن 
لم يقرأ [فيها] ٠‏ بم القرآن » (*۲ أو كما قال . وهذه [قد] 297 تسمى صلاة فيجب 
أن يقرأ فيها بأم القرآن . 

وهذا لا دليل فيه ؛ لأنه مخصوص ليس على العموم عندنا وعنده ؛ وذلك أن 
الطواف صلاة وليس فيه قراءة » فاذا ثبت أن الحديث مخصوص لا قلناه صح أن 
الراد بذلك صلاة فيها الركوع والسجود » والله أعلم . 

" وليس الغرض التطويل من الاحتجاج على مخالفنا » وفيما [ذكرناه] (۷) كفاية. 
)١(‏ زيادة من ب . 
(۲) سورة التوبة : 85 . 
(4) سقط من ب و ج . ۱ 
(5) آخرجه البخاری (۷۲۲) ومسلم (۳۹۵) من حديث عبادة بن الصامت رضی الله عنه » 
بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» . 


(۷) فى ب وج : قدمناه . 


كتابالجنائز ۷۷ 








قال عبد الحق : سألت بعض شيوخنا لم يتبع الإمام فی سجود السهو إذا كان 
یری فيه خلاف ما نرى نحن ولا يتبع إذا كبر على الجنائز خمسا ؟ 

فقال : إن [ السجود وان كان یری ] 20 فيه خلاف ما نرى فنحن نتفق على أنه 
لابد من سجود اما قبل السلام أو بعده » والمكبر خمسًا هو عندنا قد زاد تكبيرة لا 
نأتى نحن بها أصلاً ؛ فهذا مفترق . 

وأيضًا : فان الخلاف فى التكبير خمسًا ضعيف لیس يقوى قوة الخلاف فى 
السجود ۔ ۱ 

قال عبد الحق : ويحتمل أن يكون الفرق بين ذلك آیضا أن السجود [] ۲) كان 
فعلاً يرى [آنه] ٩۳۱‏ لم ينبغ أن یخالف فيه الامام » والتكبير حمسا إذا لم یصنع مع 
الامام هو شيء یخفی فلا یدخل » ذلك ما اتقاه مالك من قوله : (تبعوه فان 
الخلاف شر) )٤‏ فکره الخالفة للإمام فى السجود لهذا » والله أعلم . 

[ قال عبد الحق : رأيت للشیخ آبی الحسن بن القابسی : أنه إنما کره دفن 
السقط فى الدور ؛ لاه لا يؤمن من نبشه وطرحه ؛ لآن الزمان يطول » والاملاك 
تنتقل ورآیت لغیره : أنه إنما كره ذلك خيفة أن یحتاج صاحب الدار إلى بیعها فیکون 
قد باع موضع قبر فیصیر بيعا للمقبرة » والله أعلم ] © . 

قال عبد الحق : إنما لم تقلم أظفار الیت وللم] ۲۷ تحلق عانته ؛ لان هذه 
الاشیاء من الفطرة التوجبة على الأحياء (لا الأموات] )١‏ ؛ فقد ارتفعت [العبادة] ۲)۸ 


(۱) فی ب : کثر . 

(۲) فى ب : لو . 

(۳) زيادة من ب . 

. )۲۱۹/۱( الدونة‎ )٤( 

(0) سقط من ج . 

۱ . سقط من أ‎ )٦( 
. فى ب : والميت‎ )۷( 

". (۸) فی ب وج : العبادات . 


اف ,ور الأول 
[عن الميت] )١(‏ فلا يصنع به ما وصفنا ؛ ولهذا قال مالك: إن المحرم إذا مات يحنط؛ 
لآن العبادات قد ارتفعت عنه وانقطعت بموته فلا معنى لترك تحنيطه . 


۷۸ 





وقد روی عن عائشة ‏ رضی الله عنها - آنها قالت فى محرم مات : قد ذهب 
إحرام صاحبكم () . 

قال عبد الحق ؛ وجه کلام ابن القاسم إذا فات الرجل بعض التكبير على 
الجنازة: إنه لا یکبر حتی يكبر الامام ۰ فلانه إذا آمر بالتکبیر قبل [ق/ ۲۷ب] 
[تکبیر ] ۳ الامام » لم یخل أن یجعلها قضاء لا مضی أو یجعلها لما یستقبل » أو 
تکون هذه التكبيرة زائدة لا با مضی ولا لا یستقبل . 

فان جعلها لا مضی فهذا فضاء ؛ والقضاء إنما یکون بعد فراغ الصلاة هذه رتبته. 
وان جعلها لما يستقبل صار قد كبر قبل إمامه » وان لم يكن لا مضى ولا لما يستقبل 
صار قد كبر خمسًا فى الجنازة وليس هذا المذهب . 

فإذا بطل ما وصفنا لم يبق إلا [انتظاره] (4) الإمام [يكبر] )٥(‏ بتكبيره . 

ورأيت للشيخ أبى الحسن فى كتابه «الممهد» استحسانًا فى هذه المسألة وهو : أنه 
إن كان قد جاء بعد ما كبروا بقدر ما يدرك أن يقول بعد التكبير ما جاء من ا حمد 
والصلاة على النبى [ - عليه السلام ‏ ] 23 ويدعو با تيسر للميت [ساعة] (۷) فیکبر 
ساعة جاء » وان ضاق ذلك عليه حتى لا يدرك بعد التكبير ما وصفئا » وان خفف 


. فى ب : عنه‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (۳۰۳/۳) . 
(۲) فى ب : أن يكبر . 

. فى ب وج : أن ينتظر‎ )٤( 

(5) فى ب : فيكبر . 

. سقط من ب وج‎ )٦( 

(۷) زيادة من ب . 


كتاب الجنائز ۷۹ 

قال : ووجه هذا الاختيار [أنه] ١‏ إذا كان إنما يكبر تكبيرة ثم يكبر مع الامام 
تكبيرة أخرى وليس بينهما قول شىء مما ذكرنا من الدعاء فلا فرق [حینئذ] () بين 
هذا وبين قضائه بعد سلام الامام [متتابعا » فإذا لم يقدر على الدعاء بين التكبيرتين 
كما ذكرنا فالقضاء بعد سلام الإمام ] 29 أمثل » والله أعلم . 

قال بعض [ق/ ۱۹]] شيوخنا : إذا عسل الرجل ذات محرم منه من فوق الثوب 
لم يلصقه ببدنها إذا صب الاء ؛ لانه يصفها ء ولا يباشر جسدها بيده وإنما يصب الماء 
من تحت الثوب صبا ويجافيه ما قدر . 








ونحوه رأيت لابن حبيب قال : فان لم يجدوا ا اء يمموها إلى الرافق » وإغا 
تيمم إلى الكوعين إذا لم يكن ذو محرم منها . 

قال يعض شيوخنا من غيرأهل بلدنا ه فى صلاة النساء على الجنازة واحدة 
واحدة فى غير المدونة؛ ما لم يطل ذلك . فعلى هذا القول تصلى واحدة بعد 
أخرى . 

وفى بعض روايات «المدونة» : (ولیکن صفوقًا) ١‏ فعلى هذه الرواية [یکبرن](ٴ) 
فى مرة كلهن ولا تصلى واحدة بعد أخرى ٠ء‏ والله أعلم . 

قال عبد الحق : اما كره [ق/ ۱۲ج] العصفر فى الكفن وأجيز المصبوغ بالورس 
والزعفران ”۲ ؛ لأن العصفر زينة وليس بطيب + والورس والزعفران طيب . 

قال بعض شيوخنا : إذا وجد من الميت نصف البدن فأقل » لم يصل عليه › 
وإنما يصلى عليه إذا وجد أكثر من [نصف] ۷ ؛ لأن ذلك هو جل البدن وأكثره . 


. زيادة من ب‎ )١( 
. سقط من ب‎ )۲( 
. سقط من أ‎ )۳( 

. )555؟/1١( المدونة‎ )٤( 
. فى ب : يكبرون‎ )0( 
. )8806 /1١( المدونة‎ )٦( 
. سقط من ب‎ )۷( 


ال الأول 

قال : ولو وجدت عظام الیت كلها لصلی عليه ؛ لانها فى اجتماعها أكثر 
[البدن] (۱) . 

قال بعض شیوختا: إنما یجبر الجوس على الاسلام إذا خذناهم عنوة 
وسبيناهم» فأما من اشتریناه من آحرار ذمتنا فهم کأهل ذمتنا منهم ء لا یجبرون على 
الاسلام » وكذلك ما اشتریناه من الحربيين یقدمون علینا بأمان لا نجبرهم ایض على 
الاسلام . 

ورأيت فى «الستخرجه» نحو هذا الذی ذکره . 

قال عبد الحق : رأيت لبعض البغدادیین قال : إنما الکروه [ق/ ۲۸ب] من البناء 
على القبور أن يبنى على القبر آدراج ودکان » أو يبنى حوالیه فى ملك أحد بغير 
رضاه. أو لانه إذا كان موضعًا مباحًا ضیق على الناس ببنیانه . ۱ 





۸۰م 


وآما إذا کان فى ملکه أو فى ملك من [أذن] ) له فيجوز أن يبنى حواليه بیتّا أو 

اعلم أن [قوله] ”۳ : (من كانت الصلاة إليه من قاض أو صاحب شرطة أو وال 
هو أحق بالصلاة من الأولياء ) 259 إنما يعنى : إذا كانت إليه صلاة الجمعة والخطبة » 
وإنما يكون صاحب الصلاة والمنبر أحق من الأولياء إذا کان إليه سلطان الحكم من 
قضاء أو شرطة 4 وإلا فهو كسائر الناس > هكذا قال سحئون [رحمه الله] (0) . 

قال ابن حبیب [رحمه الله ] 0 فی صلاة اخنائز : اذا اجتمع رجل وصبی 
وامرأة كان الرجل يلى الإمام ثم الصبى ثم المرأة . 


وإن كان حر وعبد فالحر يلى الامام وان كان صغیراً . 


. فى ب : من البدن‎ )١( 
. فی ب : يأذن‎ )۲( ۰ 
. سقط من ب‎ )۳( 

. )537/١( المدونة‎ )٤( 
. زيادة من ب‎ )٥( 

. زيادة من ب‎ )٦( 


کت اب انار ۸۳ 

وأما عبد وامرأة فالعبد یلی الامام . 

هکذا قال لى من لقیت من آصحاب مالك . 

قال غير واحد من علمائتا : وإذا لم یستهل السقط وان تحرك وفتح عينيه لم 
يحكم له بحكم ا حی » ولیس حركته تدل على کون [حكم] ٩‏ الحياة فيه ؛ آلا ترى 
أنه قد كان متحرگا فى بطن آمه ثم لم يكن ذلك دليلاً على حياته . 

وكذلك لو عطس ؛ خواز أن تكون ریحا خرجت من أنفه . 

ولو بال لم يكن البول أيضًا يدل على حياته ؛ لأن الميت قد يبول ؛ لأن ذلك 
يكون من استرخاء المواسك وذلك ماء اجتمع فى [مثانته] ("» وحركة فمه للمص 
من الحركات التى تقدمت فى البطن » وكذلك حركة سائر بدنه » وقد يتحرك 
المذبوح . 

وقد قال النبى - عليه السلام ‏ : « ما من مولود يولد الا طعن الشيطان فی 
خاصرته إلا عيسى ابن مریم ؛ ألا ترون إلى بكائه ؟ » 29 . أو كما قال . فعلم بهذا 
ابر أن صياحه وبکائه يسبق حركته . 

قوله : (تخرج المرأة على جنازة ولدها ووالدها وأخيها) ١‏ إذا كان يعرف أن 
مثلها تخرج على مثلهم وإن كانت شابة . 

ثم قال : (ويكره أن تخرج على غيرها ) ولا من لا ینکر لها الخروج [علیهم](0) 
من [قرابتها] ٥۷!‏ . 


قال بعض شيوخنا من غير أهل بلدتا ٠:‏ هذا اللفظ قد يشكل . 


(۱) سقط من ب . 
(۲) فى أ : مثانيه . 

(۳) أخرجه البخارى (۳۱۱۲) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » بلفظ مقارب . 
)٤(‏ المدونة (۲۰۲/۱) . 

(۵) سقط من ب . 

. فى ب قربائها‎ )٦( 


ال ,الأول 

وقد وقعت المسألة فى «البسوط» لاسماعیل القاضی - رحمه الله بينة » قال 
فيه: ویکره أن تخرج على غیرها ولا الذين لا ینکر لها الخروج علیهم . فجعل فى 
موضح (من» «الذين» › [فهم] )0 الذین قدم أولة . 

آراد أنها لا تخرج [علی غیرها] (۷) فتدبر ذلك فهو کلام بین . 

وأما لفظ «الکتاب» ففيه إشكال ٩۳‏ . [ق/ ۲۹ب] وسألت الشیخ آبا عمران 
موسی بن عیسی [ الفاسی ] (۲4 - رحمه الله عما قیل : أن صلاة الناس على النبی 
- عليه السلام - إذا مات لم تكن باربع تکبیرات حسب صلاته على موتانا » وإنما كان 
الرجل یأتی فیقول : صلی الله عليك يا رسول الله وفعل لك ۰ ونحو هذا من 
الکلام فأنکر [ق/ 1۲۰] ذلك » ورأى أن ما ذکرت له ليس بصحیح . 

ورأیت فى «الواضحة» أن النبی - عليه السلام - كبر عليه بعد موته آربع 
تكبيرات . 

وفى كتاب ابن القصار [القاضي] 20 البغدادى قال : ذكر أصحابنا أن الناس 
كانوا يجتمعون آفواجا فيقفون بحضرته ويدعون ء وأن الصلاة عليه بهل لم تكن إلا 


۸۲ 





مرة واحدة . 

ومنهم من قال : لم یصل عليه أصلاً وإنما کانوا یدعون . 

وسمعت الشيخ آبا عمران يقول فيما ذکر مالك فى قول النبی - عليه السلام - 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف ۶۴ أن ذلك مثل «یصنعون» و(یعمسلون) أو نحو 


. فی أ : فهو‎ )١( 

(۲) فى ب وج : عليهم . 

(۳) ورد فى النسخة ب : تم الجزء الأول بحمد الله وعونه وتأييده » وصلی الله على محمد نبيه 
وعلى آله وسلم . 

.. فى ب : القاضی‎ )٤( 

. سقط من ب‎ )٥( 

۰ () آخرجه البخارى (۲۲۸۷) ومسلم (۸۱۸) من حديث عمر رضى الله عنه . 


۸۳ 





کت .اب الحنائزر 
هذا. 

قال : إنما آراد مالك ضرب الئل باللفظ الذی ذکر كأنه يريد أن تلك السبعة التی 
نص [الرسول] () - عليه السلام - علیها على هذا العنی اللفظ مختلف والعنی 
واحد . 

ولم يرد مالك أن يبدل اللفظ بنفسه فیوضم مکان «یصنعون» «یعملون» ونحو 
ذلك . 
۱ وضعف تأویل الشیخ آبی الحسن فى ذلك الکتوب عنه فى «حواشی کتاب ابن 
مزين» ء والذی ذکر عن الشیخ آبی الحسن وقال : لعله يريد إذا جری هذا على غير 
التعمد » وأما مالك فينكر أن يبدل حروف ألفاظ حديث النبى ‏ عليه السلام - وان 
كان المعنى واحدا تعظيما وإجلالاً فكيف فى كتاب الله عز [وعلا] 9) . 

وقال الشيخ آبو عمران فى ا حالف بالعجمية : لا تجب عليه الكفارة إذا حنث إذا 
| عبر عن اسم الله بالعجمية » ولم يره کا حالف بالله . 

قال : واستحب له أن يكفر » ولم يوجب ذلك . 

وذكر الشيخ اختلانًا فى اليدين كيف تكون عند تكبيرة الاحرام ؛ فذكر عن 
سحئون ‏ رحمه الله أنها تكون مبسوطة » وعن أبى العباس الابیانی - رحمه الله - 
آنها تكون قائمة . ۱ 

وكذلك ذكر لى عن بعض القرويين عن الشيخ أبى المحسن : أنه كان يحرم 
وأصابع يديه قائمة إلى فوق ويحنيها شيثًا يسيراً . 

| وذكر الشیخ [أبو عمران] (۲ إذا وطئ الرجل [زوجته] (4) بين الفخذين وأنزل 


. فى ب : النبى‎ )١( 

(۲) فى ب : وجل . 
(۳) سقط من . 

. سقط من ب‎ )٤( 


. الل سر الأول 
أن الحمل لاحق به . 

وأما الصداق فيجرى على القولين فيمن افتض امرأته بأصبعه ثم طلقها ؛ فقيل : 
عليه ما شانها به مع نصف الصداق » وقيل : الصداق كله . 

وسألت الشيخ عمن صلی بثوب مغصوب . أو على أرض مغصوبة ء أو توضاً 
اء مغصوب وصلى ؟ 

فقال : كل ذلك سواء لا إعادة عليه » وحكى عن بعض البغداديين أنه قال : 


At 





: وذ شاذ يجوز أن یکون بعد انعقاد الا 

قال : وفیها قول شاذ يجوز أ بعد انعقاد الاجماع 

اعترضت على الشيخ بقول من يرى فساد التهی عنه إذا فعل ويراه كلاً فعل . 

فقال : إن النهى فیما وصفت إنما ینطلق على منع صاحب [ق/ ۲۰ب] من 
شبيه »> وأما إيقاع العبادة فيه فليس من ذلك كما قلنا : إن ذبيحة السارق ليست بحرام 
لأنه [لا] ۲۱ فساد فى نفس التذكية وإنما عداؤه فى السرقة ؛ فكذلك ما وصفت . 

وسألتنه عن صلاة الناس بمسمع يكبر لهم إذا كبر الإمام ويسمعهم السلام إذا 
سلم؟ فقال: قد كان [الشيخ] ۲ آپو القاسم يفعله . 

أراه يريد ابن شبلون . 

قال لی : وقد أجاب الشسیخ أبو الحسن محرر ‏ رحمه الله باستخفاف ذلك » 
و[أن] ۳ ابن عبد الحكم أمر المؤذنيين به . 

قال الشيخ فيما ذكر الشيخ أبو الحسن بن القابسى فى کتابه «الممهد» فى ا مربوط 
فى الخشبة ونحوه : إذا لم يتوصل إلى ما يتوضاً به » ولا تراب يتيممم به أنه يومئ 


(۱) سقط من ب . 
)۲( زيادة من ب . 
)۳( زيادة من ب ۰ 


كتاب الجنائز Ao‏ 


الاجماع على الإيماء والجلوس فی الضرورة وعدم الاستطاعة أنهما عوض ۰ والأثر 
ورد بذلك أيشنًا . 

والنوافل تجوز على حال القيام واحلوس والایاء حسب ما وردت [ الشريعة 
فيها] ١۷‏ ء ولولا ذلك لنعنا منه فيها . 








والصلاة ‏ نافلة كانت أو فريضة - لا تؤدى إلا بطهارة الماء أو با يقوم مقامه وهو 
التراب » وقد قال عليه السلام : ١لا‏ تقبل صلاة بغير طهور» ٩‏ ؛ فالأمر مفترق فيما 
وصفنا فاعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين محتجا على طهارة عرق شارب الخمر ونحوه : 
لا كانت الخمر إذا تخللت طاهرة » يريد : [على] ۲۳ أنها هى العين لنفسها وإنما 
آوجد الله فيها عرضا لا جسمًا [قبل الجسم الأول ] 247 كان العرق آولا وآحرا فى 
كونه طاھراً ؛ إذ ليس هو الجسم المأكول أو المشروب . فهذا على شدة حوالته 
وانقلاب أمره أيسر وأولى بالطهارة ( والله أعلم . 

قال بعض شیوختا من أهل بلدتا: ویدل أن العرق لیس نفس ما شرب أو أكل : 
أن الانسان لو شرب لونًا ما لم يخرج عرقه على صورة ما تناول » ولا یخرج العرق 
إلا على صورة واحدة ؛ فدل أنه ليس نفس الأكول أو المشروب فلم يكن نجس . 

قال عبد الحق : وهی مسألة تنازع فيها > والصواب ما ذکرنا من طهارة عرق 
شارب الخمر » والنصرانی إذا تيقنت طهارة بدنه » والجلالة [ق/ ۱ من 


)۱( فى ب : به الشريعة . 

)۲( آخرجه آبو داود ره ۵) والنسائی (۱۳۹) وأحمد (VY)‏ والدارمى (AT)‏ وابن حبان 
(۱۷۰۰) والطیالسی (۱۳۱۹) والطبرانی فى «الکبیر» (۰۰) والبزار (۲۳۲۹) من حديث أبى 
قال الالبانی : صحیح ۲ 

. فى ب : بل الجسم هو الأول‎ )٤( 


٦‏ سمح للخل لي رز الأول 
الانعام» والله أعلم . 

اعلم أن من توضاً [فنوی] 6 لصلاة بعینها فأراد أن یصلی بذلك الوضوء غیرها 
هذا على قولین ؛ فعلی قوله : (لا يصح رفض الوضوء) له أن یصلی به غير تلك 
الصلاة » وعلی قوله (یصح رفض الوضوه) فلا یصلی به غير تلك الصلاة ؛ لانه ما 
خص الوضوء لها رفض ذلك لغيرها . وذکره الشیخ أبو عمران عن ابن القصار 
[القاضی] ۲۲ البغدادی ؛ فاعلم ذلك . 

قال بعض شیوخنا من القرويين : إذا اغتسل رجل من جنابة ثم ارتد ثم رجع إلى 
الاسلام : لا غسل عليه ولا وضوء إذا ارتد بعد أن توضاً عند ابن القاسم إلا 
استحبابًا » وإنما قال [بإيجاب] (۳) الوضوء یحبی بن عمر . 


أعرف فى «كتاب ابن شعبان» أنه قال فى هذا الرتد : يغتسل إذا عاد إلى 


الاسلام. ۱ 
تم کتاب ابنائز بحول الله وعونه 
)١(‏ فى ب : ینوی . 


ت 
ضام جن کروی 


۰۸۷۱۰۸۷ _ ١١١0 براك‎ ۵ ۲۵. 


كتاب الصيام لسلببإ-إاس سس سس ۸۷ 


كتاب الصيام 

محمد : كما ينقل الرجل ذلك لأهله وابنته البكر. 

قال [ الشيخ ] 2١(‏ أبو عمران فى ١‏ الأصل » لابن ميسر شيء لیس هكذا النقل » 
وإنما قال : إذا وجه القوم رجلاً إلى [ أهل ] (۲) بلدة فأخبرهم أنهم رأوا الھلال إنهم 

ولا فرق بين شهادته أنه رأى الهلال ولا بين شهادته على قوم أنهم رأوه » ولیس 
هذا كنقل الرجل إلى أهله ؛ لأن الرجل هو القائم على أهله والناظر [ لهم ] 9) 
فاعلم ذلك . 

قال الشيخ أبوعمران: والذى ذكر أبو محمد عن ابن الواز فى الذى صام 
رمضان ینوی به قضاء رمضان عليه : أنه لا يجزئه عن واحد منهما ... إلى آخر 
قوله . وقال : يذكر هذا عنه ولم آروه 0 التلبانى هو الذى ذكره عن ابن المواز ¢ 
فاعلمه . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا طهرت الرأة من حیضها قبل الفجر ولم 
تعلم بذلك إلا بعد الفجر یجزئها الصوم وان كانت لم تبیته » ولیست کالسافر ونحوه 
من عليه التبییت کل لبلة ولا د يصح له الصوم إلا بذلك . 


(۱) سقط من أ. 
)۲( سقط من أ . 
(۳) سقط من أ . 


۸ .سس الاو 
لآن هذه إذا طهرت توجه علیها الصوم وصارت لا محیص لها منه فکفاها 
والسافر هو باق على التخییر فى الصوم والفطر ؛ فلذلك لم يكن [ له ] 23 بد 

من نية التبییت وإلا لم يجزئه الصوم » وفی « الدونة »۲۲۲ بیان ما قلناه ؛ وذلك قوله 

فى التی طهرت فشكت هل كان ذلك قبل الفجر أو بعده فجعلها تقضی ؛ لاحتمال 

يحتج بآنها قد تکون طهرت بعد الفجر ؛ فاعلم ذلك . 
وجه قول من ذهب إلى شاهدین على الهلال تجوز شهادتهما فى الصسحو وغیره 

فى مطر کثیر أو غیره: أن منازل القمر لیس یعرفها کل الناس ؛ فصار ذلك من باب 

الاجتهاد فجاز فيه رجلان لهذا » والله اعلم . 
حکی لى بعض القرویین : أن الطائی - رحمه الله - عرض بهذا الاحتجاج لا 

قيل له : إن الشیخ آبا الحسن لم يكن يذهب إلى هذا القول . 
قال عبد الحق : الفجر فجران» والشفق شفقان ؛ فالفجر الأول : هو المستطيل 

الذى لا يوجب شيئاً . 
والشجر الثانی : المعترض فى أقصى المشرق ذاهبًا من القبلة إلى دبر القبلة هو 

الذى يعتبر به ٠.‏ . 
والشفق الأول هو : الحمرة الباقية فى المغرب من بقايا شعاع [ ق / ۲۲ب] 

الشمس . والشفق الثانى هو : البياض . 

والاسم الأخص بالشفق هو : الحمرة. 
وقول مالك : ( وما هو إلا شيء [تفكرت] (© فيه منذ قريب ) 24 لم تكن 


() زيادة من ب . 

(۲) الدونة ( ۱ / ۲۷۵ ) . 
(۳) فى الدونة : فکرت . 
(5) المدونة ( ۱ / ۲۲۵) . 


۸۹ 








كتاب الصيام 
فكرته فى صورة الفجر » وإنما فكر فى الاحتجاج [ بالفجر ] ٠‏ الأول على مخالفه 
فى صلاة العشاء الآخرة ؛ وذلك أن مخالفه يقول : لا تصل العشاء حتى يذهب 
البياض الباقى بعد الحمرة . 

ووجه الاحتجاج فى ذلك : أنه لما كان الفجر الأول لا حكم له عنده » وعند 
مخالفه وهو بياض قبل البياض المعترض النتشر فى الأفق » كذلك ينبغى أن يكون 
البياض الذى بعد الحمرة لا يلتفت أيضا إليه ؛ لأنهما جمیعاً بیاضان فى طرفى الليل 

وقد ذكر عن الیل [ بن أحمد ] ۲۲ وغيره أنهم راعوا البياض الباقی بعد الحمرة 
فوجدوه لا يغيب حتى يطلع الفجر ؛ فرأى مالك أن آخر هذا البياض وأوله سواء لا 
حكم له ولا يلتفت إلى مراعاته » والله أعلم . 

وقد عبر عن هذا المعنى بعض البغداديين بأن قال : وجدنا ثلاث طوالع على 
النهار وهی : الفجر الأول » والفجر الثانى » وطلوع الشمس ۰ وثلاث غوارب تلى 
الليل وهی : غروب الشمس » والشفق الأول » والشفق الثانى . 

فلما اتفقنا أن الاعتبار بالطالعة الوسطى كذلك يلزم أن يكون الاعتبار بالغاربة 
الوسطى » والله أعلم . 

قال عبد الحق : قول مالك فى احتجاجه على مخالفه [ق/ ۲۲] فى الصيام 
بشهادة رجل واحد : (أرأيت إن أغمى آخر الشهر كيف يصنعون) 9© ؟ احتجاج 
[واضح] 49 ؛ وذلك أن مخالفه يقول : يصام.بشهادة رجل ولا يفطر إلا بشسهادة 
رجلين » فإذا صاموا بشهادة رجل وأغمى آخر الشهر كما وصف مالك فلا بد لهم 
من آحد أمرين : !ما أن يكملوا ثلائین على شهادة الذين صاموا بشهادته ويفطرون » 
)١(‏ سقط من ب . 
(؟) سقط من ب . 
(۳) المدونة )۲٦٦ /٦(‏ , 
(8) فى ب : واحد , 


ال الأول 


۹۰ 





أو [یصوموا] (۱) آحد وثلائین یوم . 

فان آکلموا ثلائین وآفطروا نقضوا قولهم ؛ إذ من قولهم : إنه لا یفطر الا 
بشهادة رجلین ۰ فقد صاروا آفطروا بشهادة رجل وصاموا بشهادته » وان صاموا أحداً 
وئلائین [وخالفوا الامة؛ لأن الشهر لا یکون أحدا وثلائین ] 29 . 

ثم [إنهم] ”۴ مع مخالفتهم للامة کآنهم مکذبون لشهادتهم الذی صاموا بقوله . 

وآما اعتلالهم بأن الانسان متهم على الفطر ولا يدركه تهمة فى الصوم » فهو 
کلام غير صحیح وذلك أن التهمة غير مرتفعة فى الصوم ؛ وذلك أنه يجوز أن يجب 
للشاهد بدخول الشهر حقوق أو يسقط عنه [حقوق] 257 فيستعجل ذلك ۰ فالتهمة 
موجودة غير مرتفعة » والكلام معهم يطول فى هذه المسألة ويخرجنا عما قصدناه . 

قال عبد الحق ؛ ذكر عن الشيخ أبى الحسن أنه قال : إذا نظر الصائم [نظرة] © 
متعمد) » فأنزل عليه القضاء والكفارة . وهو كلام حسن . 

وقوله فى «المدونة» ۲ : (إن تابع النظر) نما شرطه لأنه لم يقصد اللذة بالنظر 
الأول ولا تعمد ذلك » والله أعلم . 

قال ابن القوطي : إذا وجد المسافر امرأته النصرانية قد طهرت فى يوم من 
حيضتها أو لم تكن حائضًا لا يطأها > لانها [متعمدة] 2 فيما تركت من الاسلام 
والصوم . 

قال عبد الحق : [ق/ ۲۳ب] وأنكر بعض شیوخنا منعه لجواز وطئها إذا كانت 


. فى أ : يصومون‎ )١( 
. (؟) سقط من ب‎ 
. سقط من ج‎ )۳( 
. سقط من أ » ب‎ )٤( 
. سقط من ب‎ )٥( 
. )۲۷۰ /۱( الدرنة‎ )٦( 
. فی ج : متعدية‎ )۷( 


کت اب الصييام ‏ سس 
قد طهرت من حيضتها فى ذلك الیوم الذی قدم فيه من أجل آنها لو كانت مسلمة 
وقد طهرت من حیضتها [فی یوم قدم أو أسلمت ] ۲ فى یومها ذلك الذی طهرت 
فيه جاز وطؤها ؛ فليس کونها نصرانية بأعظم من ذلك . 

وأما إذا لم نکن حائضًا فيستقيم أنه لا یطآها إذ هى مخاطبة بالاسلام على ما 
[تقدم] () > والله أعلم . 

قال عبد الحق : إذا لم يدر الأسير أصام قبل رمضان أو بعده فعند ابن القاسم 
يعيد الصوم » ولا يزول الفرض عنه بغير يقين . 

وان صام شعبان سنين فقيل : يقضى شهراً واحدا - وهو الآخر ‏ لآن شعبان 
الأول ساقط » وما بعد كل رمضان يجزئ عما قبله » وقیل : يقضى جميع الشهور 
كلها لاختلاف نيته فى ذلك + لان شعبان الشانی لم ينو به الأول وكذلك [الثانى لم 
ينو به الثالث] ۲۳ . 

ولو صام شوال سنین قضى یوم واحدا من كل شهر - وهو يوم الفطر . 
. قال محمد بن عبد الحكم فى كتاب «أحکام القرآن» من کتبه : إذا صام شوال 
فليقض يوم الفطر إن كان رمضان الذى أفطره مثل عدد شوال الذى صامه من الایام » 
[وإن كان رمضان ثلاثين یوما وشوال الذى صامه تسعة وعشرين بوما فليقض يومين : 
یوما مكان يوم الفطر » ویوما يكمل به ثلائین يومًا ] )٩‏ . 

وإن كان شوال الذى صامه ثلاثين يومًا ورمضان تسعة وعشرين یوما فلا شيء 
عليه » وليس عليه قضاء يوم الفطر ؛ لأنه قد صام تسعة وعشرين فليس عليه عدة 
الأيام التى أفطر . 

قال عبد الحق : إذا اجتمع على رجل صوم هدى وقضاء رمضان ؛ مثل أن 


. فى ب : ثم قدم وأسلمت‎ )١( 
. فى أ : قدم‎ )۲( 

(۳) فى ب تقديم وتأخير . 
)٤(‏ سقط من ب وج . 


ال الأول 
يكون عليه سبعة [أيام] 00 للهدی [ق/ ۱۳ج] ومثلها لقضاء رمضان ۰ وقد بقی من 
شعبان أربعة عشر يوم فإنه يبدأ بصوم الهدى ثم يصوم لقضاء رمضان ؛ لآن الایام 
التى بقيت من شعبان فيها كفاية لذلك . 


۹۲ 





وان لم يبق من شعبان إلا سبعة أيام صامها لقضاء رمضان ؛ لانه آوکد » ثم 
یصوم للهدی بعد فراغه من رمضان القبل . 

وإنما آمر قبل دخول رمضان أن يبدأ بصوم الهدی لیتصل صومه با كان صامه فى 
الحج . 

فان لم یصم للهدی ولا للقضاء حتی دخل رمضان [آخر فصامه] ۲۳ فينبغى أن 
يبدأ بعده بصوم قضاء رمضان التقدم ثم یصوم ما لزمه [للهدي] ۳ . 

وإنما وجب فیما قدمنا أن يبدأ بصوم رمضان عند تضایق الوقت ؛ لانه إن بدأ 
بصوم الهدی تعلق عليه الاطعام لقضاء رمضان . فلما كان یتعلق عليه حکم آخر إن 
لم يبدأ به كان آولی لهذا » والله أعلم . 

قال عبد الحق : اعلم أنه إذا لم يصم قضاء رمضان إلى أن دخل شعبان فمرضه 
كله لا إطعام عليه ؛ لان القضاء سائغ له تأخیره إلى شعبان [وقد مرض شعبان] ©) 
فليس عفطر ۰ وإنما يراعى ما ذکر فى «الکتاب» [ق/ 1۲۳] من ترکه القضاء بعد 
الاتیان من السفر وبعد الافاقة من الرض فى شهر شعبان ؛ لآن ذلك هو آخر ما 
يجوز له أن يؤخر القضاء الیه . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا ابتداً الذی عليه صوم متتابع غير معين فی 
آول الهلال فأفطر آیام الذبح أو آفطر ناسیّا أو لمرض وکان ذلك الشهر تسعا وعشرین: 
ليس عليه إلا عدد ما آفطر » بخلاف لو ابتدأ صومه على غير الهلال هذا یکمل 


( زيادة من ب . 
(؟) سقط من ب . 
(9) فى ج : من الهدى . 
)٤(‏ سقط من ب . 


كتابالصيام سس سس ٩۳‏ 
ثلائین يوم . 

وقد ذهب بعض الناس فى هذا الذی آفطر آیام الذبح أنه يتم ثلائین » بخلاف لذا 
أفطر ناس أو لمرض » هذا إنما عليه عدد ما أفطر فقط . 

قال : لان الذى أفطر أيام الذيح وان كان قد ابتدأ صومه [ق/ 4“اب] على 
الهلال قد دخل على تفرقة الصوم ولم يبتدئ على اتصاله [بعلمه] ۱ أن أيام الذبح 
تفطر . 

والذى أفطر سهوا أو لمرض لم يبتدئ على تفرقة الصوم . 

والقول الأول 1 أصوب] (© عندى ٠‏ والله أعلم . 

قال عبد الحق ؛ ذهب شيوخنا من القرويين فى ناذر سلنة بعينها : أنه لا يقضى 
رمضان على القولين جميعا . 

وكذلك الذى ينذر صلاة يوم ليس عليه أن يقضى مقدار صلاة الظهر وصلاة 
العصر على القولين [جمیعا] 29 . 

وأما بعد صلاة العصر فیقضی مثل ما يصلى فى ذلك الوقت لو جازت الصلاة 
على التقدير على أحد القولين ؛ مثل أيام النحر التى اختلف قوله فى قضائها قال : 
لأنه صائم فى رمضان فهو خارج عن نذره »والذی نذر صلاة يوم قد علم آیضا أنه 
لابد له من صلاة الظهر والعصر فذلك خارج عن نذره » وما لا صلاة فيه أعنى 
بعد العصر ‏ هو مثل أيام النحر التى هو فيها غير صائم » [ثم] 257 يدخل الاختلاف 
فى قضاء ذلك . 


وقال غيره من شیوخنا ؛ بل الخلاف يدخل فى هذا كله . 


. فى ب : لعمله‎ )١( 
. فى ب : الصواب‎ )٢( 
. سقط من أ وج‎ )۳( 
. سقط من ب وج‎ )4( 


اس الأول 

وكذلك فى «كتاب أبى بكر الأبهري» اخلاف من قول مالك فیما وصفنا ؛ 
فاعلم . 

قال بعض شيوختا من القرويين : إذا وطئ [الرجل] ۲۷ فى رمضان فكفر » ثم 
وطی تارة أخرى فى ذلك اليوم وجبت عليه كفارة ثانية . 

[ وأما إن ] (© لم يكفر حتى وطئ مرارا فهذا الذى یجزته كفارة واحدة. 

قال : ومثل هذا موجود فى أصولهم كثير» من ذلك الذى يكرر ما يجب فيه 
الفدية من صيد أو لبس أو طيب وهو محرم إنه يجزئه من ذلك فدية واحدة . ولو أنه 
أخرج الفدية ثم عمد ففعل ذلك افتدی تارة آخحری» وكذلك الذى يكرر الفدية إنما 


عليه حد واحد . 


۹٤ 





ولو قذف فحد ثم عاد فقذف كرر عليه الحد > واحتج بأنه إذا کفر ثم عمد بعد 
ذلك فوطئ فالوطء محظور عليه » وحرمة اليوم باقية لا يسوغ له انتهاكها ؛ فوجب 
أن يكون لفعله حكم مستأنف . 

وخالفه غيره من شيوخنا وقال: لا فرق بين أن يخرج الكفارة ثم يطأ أو يطأ 
مرارا إنه ليس عليه فى ذلك [إلا] 29 كفارة واحدة ؛ لأن صوم ذلك اليوم قد وجب 
قضاؤه وقد هتك حرمته ؛ فتعلقت عليه الكفارة فليس يتكرر ذلك عليه. 

وقيل لي : إن مثل هذا ذكره ابن القصار القاضی البغدادى فى كتابه «الکپیر» 
[في] ۲٩‏ مسائل الخلاف . 

قال عبد الحق ؛ یکفر الرجل عن نفسه باحد ثلائة آشیاء: ما عتق رقبة » أو 
صیام شهرین متتابعين ۰ أو إطعام ستين مسکیا » وان كان مالك يستحب له 
الإطعام . 


() زيادة من ب وج . 
(0) فى ب : إن كان . 
(۳) فى نج : سوى . 
)٤(‏ سقط من 1 . 





كتاب الصيام ۹۵ 

وأما إذا أكره زوجته الحرة فيكفر عنها بأحد شيئين : إما بعتق رقبة أو إطعام ستين 
مسكيناً » لأنه لا يصوم أحد عن أحد . 

ولو طاوعت الأمة لكفر السيد عنها وذلك کالاکراه للرق الذى فيها ؛ ألا ترى أن 
الستحقة لا تحد من وطء السيد [لها] (۱) وان [ طاوعت ] 7 . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : وإذا وطئ زوجته وهی مکرهة فوجب عليه أن 
یکفر عنها ء فان لم يكن عنده ما یکفر به فکفرت الرآة من مال نفسها بال طعام 
قيمة العتق آی ذلك آقل رجعت به» ولیست کا حمیل یشتری ما يحمل به من 
عرض أو طعام » ویدفع ذلك [للطالب ] (۳) ؛ هذا یرجع بالثمن الذی اشتراه به 
[ ق / ۱۵ج] لأن الحميل مأخوذ بذلك » والغریم قد علم آنه إذا طولب به الحميل 
فقد یشتری ذلك بثمن أو يؤديه من عنده ؛ فعلی ذلك دخل الخریم. 

والزوجة لم تكن مضطرة إلى أن تکفر عن نفسها ولا مأخوذة بذلك فاما هی 
كأجنبى ودی عن الغريم لا کحمیل ؛ فالأجنبى إنما برجم أيضاً بالأقل من الثمن الذی 
اشتری به أو قيمة العروض أو مثل الطعام إن كان طعاماً أو الدین الذی قبل الخريم ؛ 
لآن الاأجنبى لم يكن يلزمه ذلك وإنما هو متطوع 6 والزوجة مثل الأجنبى سواء» 
بخلاف الحميل » والله آعلم. ۱ 

قال بعض [ أصحاینا ] ٢٤”‏ : ويكفر العبد والامة بالصیام الا أن یضر ذلك 
السید فيبقى دیناً علیهما الا أن يأذن لهما السید فى الا طعام . 


(۱) سقط من ج . 

(۲) فى ج : طاعت . 
(۳) فى ج : إلى الطالب . 
)٤(‏ فى ج : شیوخنا . 


۔. اس الاول 
وان فعل العبد بمن يلزمه أن یکفر عنه » فهی جناية إما أن یسلمه سیده فیها أو 
يفديه بالأقل من ذلك أو من قيمته. 
وان طلبت المفعول بها أخذ ذلك وتصوم عن نفسها لم يجز ون رضى السيد ؛ 
لأنه لم يجب لها ؛ فيصير ثمنا للصيام » والصيام لا ثمن له . 


۹٦ 





قال عبد الحق : إذا صام رمضان ینوی به قضاء رمضان آخر قال : ( يجزئه 
وعلیه قضاء الآخر ) () . ۱ 

اختلف فى ضبط هذا اللفظ ( الآخر ) بفتح الخاء أو بکسرها . وأصوب القولین 
أن يجزئه ذلك عن الشهر الذی حضر ویقضی الأول » وهو معنی ما فى (الکتاب!. 
ولیست كمسألة ال حج . 

قال إسماعيل القاضي : تفریق ابن القاسم بین الحج والصوم هاهنا صواب ؛ لأن 
شهر رمضان مفترض [بعینه] ) ولیس الحج مفترضاً فى سنة بعینها . 

قال عبد الحق : فاذا أجزأه عن هذا الشهر الذی حضر على هذا التأويل فعلیه 
الاطعام عن الشهر الأول لتفریطه إلى أن دخل رمضان ثان. ۱ 

وأما على تأول من قال : إنه یجزئه عن الشهر الأول وعلیه قضاء رمضان الثاني 
فليس عليه أن يطعم للاول ؛ لانه إنما یتوجه الاطعام بدخول رمضان [علیه] © 
للصیام الذی یقطعه عن قضاء الشهر » وهاهنا لم يقطع عليه شيء لما كان هذا 
الرمضان يجزئه عن الشهر الأول» والله أعلم . 

قال عبد الحق: إن قيل : لم إذا صام رمضان ینوی به قضاء رمضان عليه یجزئه 
عن أحدهما على الاختلاف الذى وصفت فى تأويل ذلك » وإذا صام شعبان 
ورمضان عن ظهاره لا یجزئه رمضان لفرضه ولا لظهاره » فما الفرق بين ذلك؟. 

والجواب : آنه إذا صام رمضان ینوی به قضاء رمضان آخر فهذا قد صامه لمثله 
)١(‏ المدونة ( ١‏ / ۲۸۷). 


فى الرتبة والقوة ؛ فأخرج صوم فرض لفرض فناب عن آحدهما والاخر أخرجه لغیر 
فرض وصامه ما لیس من جنسه ولا فى [ وقته ] ۲ فلم يجزئه عن واحد منهما 
لهذاء والله أعلم. 

قال عيد الحق : قال غير واحد من شيوخنا : من رفض صلاته أو رفض صومه 
كان رافضاً بخلاف [ق/ ١4‏ ج] من رفض إحرامه أو رفض وضوءه بعد كماله أو فى 
خلاله . ۱ 

والفرق بین ذلك : أن الفرض فى الصوم الامساك > فاذا رفض الامساك الشرعی 
الخاطب [به] (۲) وأتى بنية الفطر فقد حصل منه ضد ما حوطب به من الامساك ؛ 
فبطل صومه ۰ والصلاة أيضاً إنما سبیلها اتصال عملها على ما آوجبه الشرع فاذا 
رفضها ونوی ترکها حتی استقر فى نفسه أنه يحدث إن شاء أو عشی ويأكل ویشرب 
وقادی على أنه فى غير عمل الصلاة فقد حصل منه أیضاً ما لیس من سنة الصلاة ولا 
فريضة هذا على أنه فعل ذلك سهواً . 

فأما العامد العابث فلا خلاف فيه أنه يفسد على نفسه. 

وأما من رفض وضوهءه بعد كماله فهذا لیس بشيء ؛ لأن حکم الحدث قد ارتفع 
عنه بطهارته» ورفض الوضوء ليس بحدث دخل عليه نقض طهارته فلم يلتفت إلى 
رفضه. 

وكذلك إذا نوی رفض الوضوء وهو لم يكمله رفضه ليس بشىء ؛ لأن ما غسل 
من أعضاء الوضوء وحكم الحدث قد ارتفع عنه فلا حكم لرفضه إياه إذا عاد فأكمل 
باقى وضوئه بالقرب . 


() فى ج : قوته . 
(۲) سقط من أء ب . 


الجر الأول 

كذلك أيضاً رافض إحرامه ليس رفضه بمضاد لا هو فيه [ ق / ١١ج‏ ] ؛ لأنه 
نما عليه مواضع يأتيها . فإذا رفض إحرامه ثم عاد إلى الواضع التى يخاطب بها 
تفعلها لم يحصل لرفضه حکم. 

وأما إن كان فى حين الأفعال التی تجب عليه نوی الرفض وفعلها بغیر نية 
كالطواف ونحوه [ فهو ] ۲۱ رافض يعد كالتارك لذلك » والله أعلم . 

قول عمر ‏ رحمه الله: « نعمت البدعة هذه [ والتى ينامون عنها أفضل] 9) (۳) 
حين رأى الناس يصلون القيام إنما يعنى بالبدعة جمعهم على قاری واحد ؛ لأن الناس 
قبل ذلك إنما كانوا يصلون أوزاعاً فجمعهم عمر على قاری واحد ؛ فهذا الجمع على 
قاری واحد هی البدعة لا الصلاة . 

فان قيل : أليس قد صلی بهم النبی - عليه السلام - ثم ترك ذلك فکیف جعل 
عمر جمعهم علی قاری واحد [هى] (4) البدعة ؟ 

فقيل : ما فعل النبى - عليه السلام - ذلك ثم ترکه زالت السنة فصار جمعهم 
بعد ذلك بذعة حسنة » هکذا رأيت لأبى محمد - رحمه الله ذکرت العنی دون 


اللفظ . 


۹۸ 





تم كتاب الصوم بعہد الله وعونه 


. فى ج : فهذا‎ )١( 

(۲) سقط من ج . 

(۳) أخرجه البخاری ( )۱۹۰٦‏ من حدیث عبد الرحمن بن عبد القاری عن عمر رضی الله عنه. 
)٤(‏ سقط من ج . 


رض 
چاو ری 
ھک ا ازو ئی 


WWW.MOSWAFrAt.C 


۹۹ 





کاب الاعتاف 


کناب (الاعتکاف ) () 

الاعتکاف فی اللغة : اللبث 

قال الله تعالی : « ما هذه التمائيل الِّي أنتم لها عا کون ١‏ وقال : 8 الّذي ظلّت 
عليه عاكفًا که © . 

فالعکوف : اللازمة الشرعية » ولا یکون الا بصوم عند مالك ؛ لان الله تعالی 
قال : نم آتموا الصيام إِلَى اليل ولا تباشروهن وآنتم عاکفون في المساجد » )٤(‏ . 

يريد : على الحالة التی آنتم علیها وأنتم صائمون وآشد الأمور علینا فى هذه 
الاية أن یکون قوله تعالی: # ولا تباشروهن 4 . ویحتمل أن یکون كلامآ مستانفاً 
أو عانت على ما تقدم ۱ ہہس ۰ انا کان محتماة ورأينا النبی - عليه السلام - 

والكلام مع مخالفنا فى هذه المسألة يطول ٦‏ وليس قصدنا الإكثار فى ذلك . 

قال عبد الحق : إذا نوی عكوف أيام أو شهر [أو شهور ] 20 لزمه بالدخول فى 
[أول] (۸) يوم [ من آیامها ] (9) ؛ لآن ذلك كله لاتصاله کیوم واحد » بخلاف من 
نوی صوماء هذا وان نواه متتابعاً لا يلزمه منه إلا اليوم الذى دحل فيه خاصة ؛ لأنه 
)١(‏ فى ج : العكوف . 
(۲) سورة الانبیاء ( .)٤٢٥‏ 
(۳) سورة طه .)٩۹۷(‏ 
)٤(‏ سورة البقرة (۱۸۷). 
(۵) سورة البقرة ( ۱۸۷) . 
(۷) زیادة من ج . 


يي سس سس سس سس سب مم مز الاول 
ليس عمل الصوم متصلاً ؛ لأن الليل فاصل عن الصوم ۰ والعكوف عمله [متتابع](۱) 
متصل بالليل والنهار ؛ فهو کالیوم الواحد فی الصوم . 

والجواز إذا كان ينقلب فيه بالليل إلى منزله مثل الصوم لا یلزمے بالنية والدخول 
إلا أول يوم منه» وکل يوم إنما [ ترتب ] ٩‏ عليه بدخوله فيه . 

وأما ما لا ينقلب فيه فهو کالعکوف. وبالدخول فی اول يوم يلزمه جميعه » 
فاعلم. 

. قال عبد الحق : رأيت لبعض البغداديين: إذا شرط فى العكوف إن عرض لى 
كذا لم أعد إلى اعتكافى» أنه إن دخل فى الاعتكاف بهذا الشرط لزمه الضی عليه 
ولم یخرج إلا لضرورة » فإن خرج لغير ضرورة انتقض اعتكافه ولزمه أن يقضيه. 

وإن نذر الاعتكاف على هذا الشرط ولم يدخل فيه لم يلزمه » فإن دخل لزمه. 

قال عبد الحق : قوله فى « الكتاب »: ( إذا سكر المعتكف ) )١‏ معناه : من 
خمر لا من طعام. 

ورأيت فى كتاب أبى الحسن بن القصار القاضى البغدادى : إذا سرق أو زنا أو 
قتل. قال: هذا ونحوه ما يجرى مجرى الكبائر ينتقض به اعتكافه . 

وقال: إن الأمر محتمل فى المسألة » وحكى أن من الناس من يقول : إن الغيبة 
والكذب وسائر العصيان ينقض العكوف . 

قال عبد الحق : قال بعض شيوخنا : إذا خرجت المعتكفة فوطنها زوجها 
مكرهة لا تعذر بالإكراه » ویتقض اعتكافهاء وعليها ابتداؤہ » بخلاف المكرهة فى 
الصوم؛ ألا ترى أن المعتكف إذا وطئ ناسياً يبتدئ اعتكافه » ولا فرق بين سهوه 
وعمده » والعمد والسهو مختلف فی الصوم . 


قال عبد الحق : قال غير واحد من شیوخنا فى المرأة تنذر اعتکاف شهر بعینه 


(۱) فى ج : يترتب. 
(۲) الدونة (۱/ ۲۹۲ ) . 


کب الاعتکاف ۱۰۱ 


فیموت زوجها أو یطلقها قبل دخول الشهر ». فشرعت فی العدة ثم دخل الشهر : 
نها تتمادی على العدة ؛ لآن وجوب البیت فى البیت حتی [ ق / ۱۷ج ] تنقضی 
العدة » وقد سبق وجوب الاعتکاف ؛ إذ الاعتکاف إنما ینعقد على ناذره بأن عکنه 
الدخول فيه وهو قادر عليه من غير أن يكون عاصياً . 

وهذه لما جاء الاعتكاف وهی منهية عن أن تبيت فى غير بيتها لم يمكنها ابتداء 
العكوف بمعصية ؛ فأشبه ذلك الحيضة التى لا يصح معها العكوف ؛ فينبغى أن تصوم 
هذه المرأة فى بيتها » ولا قضاء عليها لما غلبها عليه الشرع من الاعتكاف كناذر حج 
عام بعينه فمرضه إنه لا شيء عليه » والله أعلم . 





قال عبد الحق : قول النبى ‏ عليه السلام - فی ليلة القدر : ١‏ التمسوها فى 
التاسعة والسابعة والخامسة » 2١‏ فى «کتاب ابن مزين» : ( لتسع بقين ولسبع بقين 
ولخمس بقين ) فهذا خلاف تفسير ابن حبيب الذى حمل قول مالك على نقصان 
الشهر ؛ لأن ابن حبيب عد تلك الليلة ولم يجعل ما بعدها تسعاً أو سبعاً أو خمساً 
كما فى كتاب ابن مزين . فتدبر ذلك . . 
تر کتاب الا عتگاف بعہد الله وعونه 


)١(‏ آخرجه مالك ( 545) واللسائی فى «الکبری ) ( ۳۳۹۲) من حديث آنس رضی الله عنه. 
وأخرجه البخارى ( ۱۹۱۹) من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه , 


سس اک سے جری 
سے دی کرو ےی 


۱۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ . 1110 ۸۲۰83۲۵۲۰ COM 


٢‏ ماد ز٤‏ الاول 


شراگن ام 


کتاب (الزكاة الأول ) ۱ 


قال الله عز وجل  :‏ والذین یکنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبیل الله 8 (۷) 
فقوله تعالی : ل ولا ينفقونها  #‏ وجمعه إياهما فى الضمیر دلیل على آنهما کالشی- 
الواحد ؛ فوجب لذلك جمعها فى الزكاة » و[هذا] (© کقوله عز وجل : 8 والله 
ہے و وي تع هه م و 5 
ورسوله أحق أن يرضوه» )0 ولم يقل : أن يرضوهما لا كان رضا الله برضا رسوله 
عليه السلام. 

قال محمد : إذا أخرج عن الذهب ورقاً أو عن الورق ذھباً [أجزأه إذا ]۹9) أخرج 
القيمة ‏ قلت أو كثرت . 

وقال ابن حبيب : یخرج قيمة الذهب ورقاً ما لم ينقص ذلك عن عشرة دراهم. 

وقول محمد هو الصواب 6 وهو معنى ما فى «المدونة 5 والله أعلم 0 وذلك أن 
القيمة وان نقصت عن عشرة دراهم فهى تسد مسد الذهب الواجب وتنوب متابه فى 
الانتفاع ؛ فلم يظلم الساکین شيئاً . 

ومما يضعف قول ابن حبيب : أنه على مذهبه یخرج القيمة إذا زادت على عشرة 
دراهم ؛ فكذلك ينبغى أن لا يعتبر النقصان عن عشرة دراهم ؛ إذا سقط تحديد 
العشرة فى وجه سقط فى آخر » والله أعلم. 

قال عبد الحق : جرى فى «الكتاب» ۲۷ فى مسألة الحلى » وقد روى ابن 


(۱) فى ج : زكاة الذهب والورق . 
(۷) سورة التوبة (۳4). 

(۳) سقط من أ وب . 

. )57( سورة التوبة‎ )٤( 

. سقط من ج‎ )٥( 

. ) ۳۲۰۵ / ١ ( المدونة‎ )٦( 


کتاب الؤكاةالآول ۴ی سس ۰۳ 
القاسم وغيره (2 أيضاً: إذا اشترى حلياً أو ورثه فحبسه للبيع كلما احتاج باع أو 
لتجارة [ قال بعض الأندلسيين : هاهنا فی بعض الروايات زيادة «زكاة) بعد قوله : 
كلما احتاج باع أو لتجارة ] (۲) وهی ساقطة من بعض الروايات ولا تصح المسألة إلا 
[بهذه ] ”۳ اللفظة ؛ لأنها إذا ثبتت دلت على أن الحلى المذكور قبلها فى مسألة ابن 
القاسم وعلي وابن نافع حلى ذهب أو فضة وليس معه حجارة» ودلت أيضاً على أنه 
لم يأت فی هذه [ق', ۱۵ج ]ء المسألة للخلى المربوط بالحجارة ذكر إذا كان موروثاً » 
وإذا سقطت أدى إليك لفظ «الكتاب » إذا تعاقبته أن من اشترى حلياً أو ورثه وهو 
مربوط بالحجارة لا يستطيع نزعه أنه بمنزلة العرض يشترى للتجارة أنه يزكية على ما 
ذكر فى المدير وغير المدير ؛ فيستحيل حيئذ معنى المسألة فيما ورث من الحجارة » 
ويخرج عن أصل قولهم : فيمن آفاد عروضًا بميراث أو غيره أنه لا زكاة عليه [فيه 
حتی ] ( يحول على ثمنه ال حول من يوم يقبضه ؛ لآن حجارة الحلى هی كسائر 
العروض فیما آفید منها بميراث أو غيره . 

قال : وقد رأيت بعض الختصرین اختلفوا فى اختصارهم لهذه السألة » وما 
آری ذلك إلا لما أعلمتك من اختلاف الرواية فی اللفظة . 

قال عبد الحق : قال غير واحد من شیوخنا : إن الحلى الربوط بالحجارة لا 
یتسطیع نزعه زکاته على أحد القولین على التحری لما فيه؛ إذ لا سبیل إلى غير ذلك . 

وقال بعضهم : فان تحری وزنه فزكاه ثم بعد ذلك بيسير باع جميعه فإنه نقض 
الثمن على قيمة الحجارة وقيمة ما فيها من الحلية لا على وزن ذلك ؛ فتصير زكاته 
أولاً على تحرى الوزن ويفض الثمن حين البيع على القيمة لا على الوزن ؛ فما ناب 
الحجارة زكاه الآن»- أعنى : إذا كان غير مدير » وما ناب الحلية [ق/ ۱۸ ] لم يكن 


. وهی رواية علي بن زياد » وابن نافع أيضاً‎ )١( 
. سقط من آ وب‎ )۷( 

(۳) فی ج : شوت هله . 

(6) زيادة من ج . 


کته لاس الأول 
عليه فيه شيء ؛ لأنه قد زکاه فیما تقدم . 

قال غير واحد من شیوخنا : إذا اکتری الارض للتجارة وزرع فیها طعامًا اشتراه 
للقنية » أو كان قد ورثه - يريد بذلك الزرع التجارة - ثم أقام الطعام بعد أن حصده 
عنده حولاً وباعه لا زكاة عليه فى ثمنه بخلاف إذا كان أصل الطعام قد اشتراه 
للتجارة ؛ لأن ما أصله قنية لا ينتقل إلى التجارة بالنية » والله أعلم . 

قال عبد الحق : إن اعترض معترض فى رواية ابن القاسم فقال : أليس إذا كان 
أصل العرض للتجارة ينتقل بالنية إلى القنية فلم إذا كان أصله للقنية لا ينقل إلى 
التجارة بالنية » فمال الفرق بين ذلك » فالجواب عن ذلك من وجهين : 

أحدهما : أن لنا أن نقول : الأمر فى ذلك واحد ؛ وذلك أن ما كان أصله 
للتجارة لا ينتقل إلى القنية بالنية خاصة بل بنية يقارنها عمل وهو إمساك العرض 
وترك نقله فيه للتجارة ؛ فكذلك ما كان أصله للقنية لا يكون بالنية للتجارة حتى 
يتصرف فيه ويشترى ؛ فهذا وجه . 

والوجه الثاني : آنا نقول : أصل العروض القنية » والتجارة طارئة ؛ فوجب أن 
یرجم إلى أصله بادنی الأمور وهی اللیة » ولا ینتقل عن أصله إلا بالفعل كالمسافر 
[الذي] ۷ ينتقل عن السفر بالنية» ولا یتقل إلى السفر إذا كان مقیماً بالنية حتى 
يطعن فينتقل عن غير الأصل بآدنى الأمور ولا ینتقل عن الأصل بأدنى ذلك ؛ ألا 
ترى أن أصل الدراهم والدنانير أن فيها الزكاة» فلو ردوها بالنية عن أصلها لم تنتقل» 
فإذا فعل مع ذلك فعلاً فصاغها وصارت حلیاً للبس انتقلت عن أصلها بهذا الفعل 
الحادث. 

وقد رأيت نحو هذا الذى ذكرنا لبعض علمائنا من البغدادیین. 

قال بعض شيوخنا : إذا اشترى غنما للتجارة عليها صوف تام يوم عقد البيع ثم 
بعد ذلك جزه وباعه فهذا الصوف كسلعة ثانية اشتراها للتجارة إن أقام الصوف عنده 
حولاً زكى ثمنه إذا باعه » ولا يكون ثمنه غلة يستقبل بها حولا. 


۱۰۵ 





کتاب الزکا: الأول 
القاسم . 

وعلی قول آشهب: هو غلة ون كان الصوف يوم عقد البیع تام والتمر مأبوراً . 

ويؤخذ جواب ابن القاسم وآشهب فیما وصفنا من مسألة کتاب العیوب ۱) : ادا 
رد النخل أو الغنم بعيب وكان يوم عقد البيع فى النخل تمر مأبور وعلى ظهر الغنم 
صوف تام ؛ فالاختلاف فى هذا بين ابن القاسم وأشهب يدخل فى المسألة التى 
قدمنا. 

قال عبد الحق : قال بعض شیوخنا : ليس على الدیر إذا آتی شهره أن یقوم 
یجدها الانسان إذا باع سلعة على غير الاضطرار الکثیر . 

فإن قدم وأخرج الزكاة ثم باع بزيادة آو نقصان لم یلتفت إلى ذلك ¢ وهو آمر قد 
مضى فاعلم. 

قال عبد الحق : هذا الذى أذكره أصل فى زكاة ما يقتضى من الدين شيئاً فشيئاً 

مثال ذلك: آن یقتضی من دینه خمسة دنائير فينفقها نم یفید عشرة دنانیر فیتفقها 
بعد حول ثم یقتضی من دینه عشرة : فهذا یزکی العشرة التی اقتضی الان مع الفائدة 
التى كان آنفق » ولا یزکی خمسة الاقتضاء ؛ لأنه لم یحصل له من الدین إلا خمسة 
عشر دینارا . ۱ 

فان اقتضی من الدين خمسة آخری بعد هذا زکی هاهنا الخمسة التی اقتضی › 
أولاً ؛ لأنه قد كمل له من اقتضاء دینه عشرین دینارا . 

فاعلم أن الفائدة إنما يعتبر من زکاتها با یقتضی من الین بعدها ۰ فاذا اقتضی 
بعدها من الدین ما إن آضافه إليها حاصة كان جمیعه نصاباً زکی الفائدة مع ما اقتضاه 


(۱) الدونة ( ۲ ۸۰) . 


اللحج رز الأول 
بعدها » وأما ما يقتضى من الدين فيضيف بعضه إلى بعض ما تقوم قبل الفائدة وما 
تأخر بعدها » فإذا كمل له من ذلك ما فيه الزكاة زكى جميع ما اقتضاه أولاً وآخراً . 

وإذا تخلل الاقتضاء فوائد فلا يضيف كل فائدة للأخرى ؛ لأنه أنفق ما استفاد 
قبل تملك ما استفاد بعد ذلك » بخلاف [ الدين ] ۲ الذى لم يزل ملكه عليه قبل 
اقتضائه . 

فحصل مما وصفنا أن كل فائدة ينفقها ثم يفيد بعدها [ شيا ] ۳) وینفقه لا 
يضيف بعض الفوائد إلى بعض ‏ [ ويضيف إلى كل فائدة ما اقتضى من الدين 
بعدها. 


۱۰۹ 





وآما ما اقتضى من الین مرة بعد مرة فبضیف بعضه إلى بعض ] (۳) ما تقدم فيه 
قبل الفوائد وما تآخر . 

وما تخلل الفوائد يجمع بعض ذلك كله إلى بعض ۰ وهذا أصل انفرد به بعض 

قال عبد الحق : جرى فى «الكتاب» )٤‏ : أنه إذا أفاد مالاً فيه الزكاةء ثم أفاد 
بعده مالا فيه الزكاة أو لا زكاة فيه أنه یزکی كل مال على حوله إلى أن يصيرا جميعاً 
إلى ما لا زكاة فيه فيجمعهما ثم إن حدث [ ق / ۱۸ج ] فيهما ناء فرجعا إلى ما 
فيه الزكاة رجع كل مال على حوله. 

بیان هذا الذى وصفه : أن يأتى حول الال الأول فی زکبه ¢ ثم يصيرا جميعاً قبل 
تمام ا حول الثانى أقل من نصاب فيتجر فيهما أو فى أحدهما فيصيرا نصاباً ولم يأت 
حول الشانی بعده فهاهنا ییقی كل مال على حوله ولا يتغير عما کان عليه ونقص 
الربح على ا الین جمیعاً بالحصص إن كانت تجارته بعد خلطها » وان تجر فی أحدهما 
بعينه أبقاه بربحه على حوله وأبقى الآخر على حوله. ولو كان لا أتى ا حول الأول 
() زيادة من ج . 
(۲) زيادة من ج . 
)٤(‏ الدونة( ۱ / .)۳١١‏ 


کتاب الز کا: الأول :۱ 
فصار نصاباً فهاهنا ینتقل حول الأول فيصير حين الربح ویبقی حول الثانی على حالهء 
ولو كان فى هذا الوجه قد تمادى بها النقص عما فيه الزكاة إلى أن آتی حول الثانی 
وهما على حالهما ناقصان ثم تجر بعد حول الثانى فيهما أو فى أحدهما فصارا نصاباً 
فهاهنا لا يفرقهما وهما كمال واحد ؛ لأنهما قد جمعهما ال حول وهما ناقصان 
فيزكيهما جمیعاً حينئذ ولا يفترقان ويصير حولهما جميعاً واحدا . 

فتصيرال مسألة على ثلاثة أوجه كما وصفناه : 

وجه : إذا حدث النماء بقيا على حوليهما المتقدمة » وهو الوجه الأول المذكور 
فى (الکتاب) . 

ووچه شان : پنتقل فيه حول آحدهما . 

ووجه ثالث : ينتقل فيه الحولان جميعاء ويرجعان مالا واحد) [لا 
يفترقان] © . 

وقد بينا ذلك كله فتديره . 

ولو كان قد زكى الأول [ ق / ۱۹ ] ثم أتى حول الثانى فوجده إذا أضافه إلى 
الأول لم يكن فيهما ما فيه الزكاة فخلطهما فتجر فيهما أو تجر فى أحدهما فصارا 
نصاباًء وذلك قبل أن يأتى حول الأول فهاهنا ينتقل حول ا ال الثانى الذى أتى حوله 
وهما جمیعاً ناقصان » ويصير حوله حين الربح ويبقى حول الأول على حاله. 

ولو استمر النقص فيهما ولم تكن تجارته بهما وكونهما نصاباً إلى أن حل حول 
الأول فبعد ذلك حدث النماء فهاهنا يتتقل حولاهما جميعاً [ويصيران] ۳ كمال 
واحد ؛ لأن حوليهما قد أتيا ومضيا وهما ناقصان عما فيه الزكاة » فبطل الحولان 
لذلك [ وهو ] ۶ معنى ما جرى فى غير «المدونة» فى هذه المسألة . [وکل]*) ذلك 


. زايدة من ج‎ )١( 

(۲) فى ج : ويصيرا . 
(۳) فى ج : وهذا . 
)٤(‏ فى ج : وأصل. 


الغسسزء الأول 


۱۸ 
قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا كان له مالان یزکیهما على حولین فأتی 
حول الثانى والآول فى عروض وقيمة العروض مع المال الثانى يبلغ ما فيه الزكاة لم 
يكن عليه زكاة الثانى إذا لم يكن مدير » وكون الأول فى عروض مثل إذا تلف » 
ولأنه ا كان عين العروض لا تزكى كذلك لا يزكى به غيره» والعين لما كان يزكى 
عينه کذلك یزکی به غیره. ۱ 





قال بعض شيوخنا ۰ وإذا حل حول أحد الفائدتین وهی فى سلعة والأخرى فی 
سلعة ولا زكاة فيها إلا مع الأول وهو مدير فإنه يزكى إذا كان فى القيمة مبلغ الزكاة» 
ولا يلتفت إلى ما يطرأ من حوالة الأسواق بزيادة أو نقصان وإنما يخاطب بالقيمة فى 
وقته ؛ فلا يلتفت إلى تغير السوق بعد ذلك . 

قال عبد الحق : اعلم أنه إنما فرق بين فوائد الدناثیر وفوائد المواشى إذا كان 
الفائدة الأولى نصاباً فجعله فى فوائد الدنانير يزكى كل فائدة لحولها » وجعل فى 
فوائد الحواشى يزكى على حول الفائدة الأول من أجل أن زكاة الدنانیر معروفة إلى 
آمانته فوجب أن يجعل لكل فائدة حولاً » [وزكاة الماشية إنما هی إلى الساعى وهو إغا 
يخرج مرة فلا يستقيم أن يجعل لكل فائدة حولا ] 6 ؛ فكان لذلك زكاتها على 
حول الفائدة الأولى . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : ولو كان فى بلد لا سعاة فيه لكان الأمر كذلك 
أيضًا ؛ يضيف الفائدة الآخرة إلى الأولى ويزكى على حول الاولی . 

وفى «المستخرجة» نحو هذا الذى ذكره . 

فان قيل : أليس العلة التى قدمت من أجل أنه لما كان الساعى لا يخرج مراراً 
وجبت إضافة الفائدة الآخرة إلى الأولى يسقط هاهنا إذ البلد لا ساعى فيه . فهلا 
كانت كالدنائير ؟ 


قالجواب : أنه يحتمل أن يخرج السعاة إلى ذلك البلد أو يلى إمام عدل ؛ فلا 


كتاب الزكة الأول ۱۰۹ 
يبقى موضع إلا أخرج السعاة إليه فكيف يكون الحكم لو كان هكذا ابتغاء لكل فائدة 
حول حسب ما رتبه مالكها » فلما كان ذلك لا يستقيم وجب خوف ما ذكرنا أن 
يزكى [ق/ ۲۰۰ ] على حول الفائدة الأولى ء والله أعلم . 


قال عبد الحق : إذا كان عليه مائة دینار دين حالة أو مؤجلة » وله مائة دينار دين 








حالة كانت المائة بالمائة ويزكى مابيده . 

وإن كانت التى له مؤجلة فإنما يجعل دينه فى قيمتها لا فى عددها . 

فاعلم أن ما كان له يفترق إن كان مؤجلاً أو حالاً » وأما ما كان عليه فلا يفترق 
كان مؤجلاً أو حالاً ؛ إنه يجعل نفس ما عليه فى دينه لا قيمة ما عليه حتى لو كان 
الذى عليه عرضًا مؤجلاً يجعل قيمة ذلك العرض الساعة لو كان حالاً » ولا يجعل 
قيمته على أن يقبض إلى أجله ؛ لآن ما عليه من الدين لا محيص له منه هو مطلوب 
بجميعه فذلك الدين الذى هو مطلوب [به] (۱) يجعله فيما يملك من الدين الذى له 
بعض شيوخنا » [وهذا] 9 بین ء والله أعلم . 

قال عبد الحق : الفرق بين نفقة الزوجة [أو] 29 نفقة الوالدين والولد عند ابن 
القاسم فى سقوط الزكاة عنه مسن أجل ذلك أن نفقة الزوجة عوض البضع 
الذى آخذه ونفقة الوالدين والولد لا عن عوض » فكانت أضعف [لذلك] (۲4 . 
والله أعلم. 

وأيضا فان نفقة الزوجة إذا عجز الزوج عنها طبقت الزوجة عليه إذا شاءت ذلك» 
ولم يعذر بالعسر . 

وفى نفقة الوالدين والولد إذا عجز عنها كانوا من فقراء المسلمين . 


". سقط من أوب‎ )١( 
. فی ج : وهو‎ )۲( 
. فى ج : وبين‎ )( 
. فى ج : لهذا‎ )٤( 


الا الأول 

فلما کان یتعلق عليه حکم فى العسر فى نفقة الزوجة على ما وصفنا كانت نفقتها 
آکد وأوجب من نفقة الوالدین والولد » والله أعلم . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : ومعنی کلام ابن القاسم فى الولد إنما هو ذا 
كانت نفقته قد سقطت عنه لیسر كان حدث له ثم ذهب ذلك الیسر فرجعت النفقة 
عليه » فآما إن لم یتقدم للولد يسر قط فالامر كما قال آشهب :إن النفقة تسقط 
الزكاة؛ لأنها لم تزل واجبة كنفقة الزوجة التى لم تزل واجبة ؛ فقول أشهب على هذا 
التأویل ليس بخلاف» وإنما تكلم على وجه لم يتكلم عليه ابن القاسم . 

وعندى أن [أشهب قوله] )١(‏ حلاف » ولا فرق على قول ابن القاسم بين أن 
يتقدم للولد يسر أم لا ۰ هو بخلاف الزوجة للمعنی الذى قدمته › والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا : إذا كان له مال حل حوله وعليه دين من إجارة آجراء ولم 
يعمل الأجراء له شيئًا بعد » كان عملهم كسلعة له فينتظر ما عليه من إجارتهم 
فيحسبه فى قيمة عملهم ؛ فان كان ذلك كفاقًا زكى ما بيده » وإن كان دين الإجارة 
أكثر من قيمة عملهم جعل ما بقى من الدين فيما بيده وينتظر إن كان يفضل له ما فيه 
ال زكاة فيزکیه والا فلا . ۱ 

وکذلك إن عملوا بعض العمل وبقى علیهم بعضه » ما بقی من العمل كسلعة له 
هلکها يجعل دینه فیها على ما قدمنا فاعلم . 

قال عبد الحق ؛ على قول ابن القاسم فی «الدونة» : (لا بأس بالقراض) () 
على أن على رب المال زكاة المال والربح أو زكاة الربح خاصة . 

وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم : أنه يكره أن يشترط العامل على رب المال زكاة 
المال والربح . 


١٠١ 





)٢(‏ المدونة (۳۰۸/۱) ۔ 


کتاب الزكاة الأول 


١١١ سك‎ 





وما ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم فى هذا هو فى «الأسدية» . 

والذى يدل فى « المدونة » أنه جائز قوله : ( لا بأس أن يشترط زكاة على رب 
الال) (۲۱ . فاذا جاز هذا وكان رأس الال إنما زكاته على ربه فقد حصلت الزكاة كلها 
على رأس ا ال » والربح على رب الال . 

وما ذكر فى «الكتاب» من قوله : (لأن ذلك يصير إلى [جزء] ”) مسمى ) فكأنه 
أخذه على أن للعامل خمسة أجزاء من عشرة » ولرب الال أربعة » والجزء العاشر فى 
الزكاة . 

فهذه التجزئة التى ذكرت على طريق التقريب » وحقيقة ذلك أن يقال : كأن 
العامل أخذه على أن له ربع عشر الربح كله ونصف ما بقى بعد إخراج ربع عشرة . 

وإنما تصح هذه التجزئة التى ذكرت على الحقيقة فى المساقات ؛ لان فيها تكون 
القسمة عن عشرة فيعطى الذى اشترطت عليه الزكاة أربعة » والآخر خمسة » والجحزء 
الآخر فى الزكاة ؛ لأن العشر يخرج فيها زكاة . 

ولو كان الحائط مما يؤدى فيه نصف العشر كانت قسمتها على عشرين ؛ فعشرة 
للذى اشترط الزكاة » وتسعة للذى شرطت الزكاة عليه » والجزء الآخر [فى 
الز کاة](۳) وهو نصف العشر . 

والقسمة فى القراض اما تصح من أربعين [ق/ ١‏ ؛ إذ أقل ما يخرج ربع 
العشر صحيحا من أربعين » فاعلم ذلك . 

قال عبد الحق : الفرق بين المساقاة وبين القراض : أن [في] 9 المساقاة إنما 
يراعى فى زكاة ذلك أن یحصل فى حظ العامل ورب المال جمیعا ما فيه الزكاة » وأن 
فى القراض يعتبر على مذهب ابن القاسم أن يحصل لرب المال من رأس ماله وربحه 


. )۳۲۹/۱( المدونة‎ )١( 
. سقط من اأ وب‎ )۳( 


2 زيادة من ج . 


اىٗغم_ ‏ الأول 
ما فيه الزكاة 4 فحينئذ تجب الزكاة على العامل» ولا تجب الزكاة بحصول النصاب 
لهما جميعًا كما يستعمل فى المساقاة ؛ إذ الثمرة فى المساقاة عينها لرب ا ال ؛ وما 
يأخذ [ق/ ۱۷ج] العامل منها فإنما يأخذه بعد توجه الزكاة على رب الثمرة بطيبها » 
فالذى يستحقه العامل بعد القسمة إنما ؛ ضرب من الأجرة . 


1۲ 





وأما مال القراض فالعامل قد تقلب به وتصرف فيه لنفسه ولرب الال وذهبت 
عینه واعتاض بدلا منه ؛ فما طالب به النماء بالتصرف الذى فعله فى عين ا ال آشبه 
الشريك » والله أعلم . 

ونحو هذا حفظت عن بعض شیوخنا من القرويين . 

قال عبد الحق : اعلم أن مال القراض وان آقام بيد العامل آحوالاً [أن العامل]() 
لا يخرج زکاته الا بعد الفاصلة ء فاذا تفاصلا نظرت فان كان العامل يدير زکیا لكل 
سنة على قدر ما كان ا ال عند ام کل حول ۰ فان كان العامل لا يدير فَإنما يزكى 
زکاة واحدة . 

وینظر إلى رب ا ال فإن.كان يدير زکی لكل سنة ۰ وان کان لا يدير زکی زكاة 
واحدة . هذا [إن] 22 كان العامل غائبًا . 

ولو كان المقارض مع رب المال فى بلده » ورب الال يدير والعامل لا يدير فإن 
رب المال إذ جاء شهر زكاته زكى ماله بيد العامل ويقوم سلع القراض فزكى رأس ماله 
وحصته من الربح » ثم إذا تفاصلا إنما يزكى العامل لسنة واحدة ؛ إذ ليس ممن يدير. 

قال عبد الحق : قال بعض شيوخنا من القرويين : ويخرج رب ا ال ما يجب فى 
ذلك من مال نفسه 

لا عا بيد العامل + لأنه ينقض مال القراض إذا فعل ذلك . 

قال عبد الحق : وإنما يزكى ما بيد العامل إذا كان الذى بيده أقل ا ال » وأما إن 


(۲) فی ج : إذا . 


کتساب الزکة الأول ۱۳ 





كان آکثر ماله بيد العامل فلا يزكيه حسب ما قالوا فيمن يدير بعض ماله وبعضه لا 
يديره . 

فإذا وجب على رب ا ال أن یزکی لکل سنة ؛ إذ هو من يدير والعامل معه فی 
بلده وليس العامل تمن يدير فأخر رب ا ال الزكاة انتظار المحاسبة فضاع ضمن زكاته . 

وأما إن أخر الزكاة إذ العامل ليس معه فى بلده فهلك المال فلا يضمن زكاته ؛ 
إذ لم يكن من يلزمه إخراج الزكاة ؛ إذ لا يدرى ما يحدث على ا ال . 

ولو أخرج رب ا ال الزكاة قبل المقاسمة جهلاً أو كان العامل خاصة من يدير 
فعمد فأخرج الزكاة جهلاً قبل المفاصلة مضى ذلك . 

وأكثر ما ذكرته فى هذه المسألة مجموع من «كتاب محمد؛ وغيره . 

قال محمد : إذا تفاصلا فى مال القراض فیبتدی بإخراج الزكاة قبل قسمة الربح؛ 
مثل أن يكون القراض عشرين دينار فتجر فيه حولاً فصار أربعين فعلى رب المال ثلاثة 
أرباع دينار » وعلى العامل ربع دينار إذا قارضه على النصف . 

قال غير واحد من شيوخنا فى المقارض يشترى سلعًا فيقيم عنده حولاً ثم 
یبیعها» صنع ذلك سنين » ثم تفاصلا : إن عليهما الزكاة لکل عام ؛ لان المقارض 
ها هنا يده كيد رب المال » ورب المال لو صنع هذا الذى وصفنا لزكى لكل سنة ؛ 
فكذلك القارض ‏ وذهب ذاهب إلى غير هذا » والصواب ما ذکرنا » والله آعلم ۱ 

ألا تری أن العالم إذا كان يدير زکی لكل سنة كرب الال إذا كان يدير ؛ فإنما 
القراض مثله سواء » والله أعلم . 

قال عبد الحق: قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا قدم الذمى بدناثیر فاشترى 
بها سلعًا ينظر فان كانت السلع تنقسم أخذ العشر من أعيانها » وان كانت لا تنقسم 
[أخذ فی ثمن ذلك ] () . 


وقال لی غير واحد من شيوخنا من آهل بلدنا : إنما يؤخذ عشر قيمة السلع كانت 


(۱) فى ج : أخذ فی ذلك ثمتا . 


4 آپےہ ز الأول 
تنقسم أو لا تنقسم » وکذلك لو كان الشتری طعامًا أو غيره ما يكال أو یوزن ء ولا 
يؤخذ من عين ذلك ؛ لأن الأسواق قد تول بنقصان ؛ فإنما یؤخذ مما لا يتغير ولا 
تحيله الأسواق » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا : إذا دخل أهل الحرب إلينا فباعوا واشتروا » ثم مضوا إلى 
بلد آخر من بلاد المسلمين فباعوا واشتروا [ق/ ۲۱ ] لا يؤخحذ منهم تارة أخرى » 
بخلاف أهل الذمة . 

قال عبد الحق : والفرق بينهم : أن أهل الحرب قد حصل لهم الأمان ما كانوا 
فى أرض الإسلام ؛ فجميع بلد الإسلام كبلد واحدة . 
٠‏ وأما آهل الذمة [فإنما] ) یوخد منهم لانتفاعهم ؛ إذ هم غير ممنوعين من 
بلادنا؛ فلما تكرر نفعهم تكرر الأخذ منهم » والله أعلم . 

قال ابن المواز فى كتاب الجهاد الشانی : وإذا نزل تجار ا حربیین على غير شرط لم 
يكن للسلطان أن يتحكم عليهم فيأحذ أكثر من العشر » ولكن إن تراضوا على شيء 
وان كان ذلك بعد نزولهم ء وإلا ردوا إلى مأمنهم . 

قال أصبغ : إذا نزلوا بغير تسمية عشر ولا غيره وقد کانوا يعرفون النزول قبل 
ذلك على العشر فلم يسم لهم حتى باعوا فليس للإمام أن يتحكم عليهم ولا يزيد 
على العشر . 

قال ابن حبيب : إذا جهل الوالى فأنزلهم على أمر مبهم » فإن كانوا نزلوا قبل 
ذلك على أمر فهم عليه وإن كانوا أول ما نزلوا فعليهم العشر . 

قال عبد الحق: حکی عن [الشيخ] ۳ بی الحسن بن القايسى أنه قال : معنى 
قوله فى الندرة : (فتكلف فيها عمل) إنما ذلك فى تصفيتها وتهذيبها حتى يجتمع 
فهذا الذی يزكى ۰ فأما أن يتكلف المؤنة فى الحفر وتؤخذ هی ذهبًا ثانا بلا مؤونة 
ففيها امس . 


(۲) زيادة من ج . 


کتاب الزكاتالأول ۲ 
والی هذا رأیت بعض شیوخنا يذهب ویقول : هو معنی ما فى «الکتاب» . 
[وحکی] ۲۷ عن أبى محمد ۔ رحمه الله - أنه قال : إنما کره مالك الطلب فى 

قبور الجاهلية وحفرها خوقًا من أن یصادف فیها قبر نبی أو رجل صالح . 
وحکی عن الشيخ أبى الحسن أنه قال : إنما کره ذلك للحدیث الذی جاء : الا 

تدخلوا على هولاء المعذبين الا وآنشم باکون ۰ فان لم تکونوا باكين فلا تدخلوا 

علیهم » ۲ ؛ فلا ینبغی أن یدخل علیهم إلا للاعتبار والیکاء » فأما لطلب الدنیا 

واللهو فلا . 
قال محمد بن مسلمة فى «المبسوط) فى قول مالك (۳) : سمعت [عن بعض] (4) 

أهل العلم یقولون فى الرکاز : «إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بال أو یتکلف فيه 

كير عمل » فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل » فأصيب مرة وأخطئ مرة 
فليس بركاز» : إنما هذا الكلام منهم تفسير مقدم للركاز أنه ليس بالعدن حين قالوا 
يتكلف فيه العمل فيصاب مرة ويخطأ مرة » وهذه صفة المعدن يتك لف فيها الآموال 
ویصاب ويخطأ ء والدفن ليس كذلك ؛ لأنه لا يعمل منه على حقيقة ولا على شىء 
يتوهم » وإنما هو دفن يؤخذ موضوعاء والعدن عرق يتوهم فيعمل عليه ويطلب 

فیخطاً ویصاب . 
قال بعض شیوختا من القرویین : إذا وجد رجل رکازا فى دار رجل من أهل 

الصلح فالرکاز لصاحب الدار ولا یکون لجماعة أهل الصلح . 
وإنما معنی قوله فى « الکتاب » : ( إذا وجده رجل فی دار رجل فی آرض 

الصلح یکون لاهل الصلح ) [يريد: أن الرجل الذی یجد ذلك فى داره ليس من آهل 


() فى ج : وذکر . 
(۲) آخرجه البخارى (۲۳) ومسلم (۲۹۸۰) من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما . 
(۳) الدونة ( ۱ ۳۰) . 


الک الأول 
الصلح ؛ فلذلك ] ۲۱ قال: یکون لاهل الصلح ولم یجعله لصاحب الدار ؛ فلا 
فرق على هذا بين أن پجده رب الدار بنفسه فى داره أو يجده رجل فى دار الصلح أنه 
لصاحب الدار . وهكذا لابن القاسم فى « كتاب ابن المواز » أنه إذا وجده رجل فى 
دار صلح هو لصاحب الدار . 

وليس هذا القول على [ هذا ] () التأويل الذى قدمته بخلاف لا فى ١‏ الدونة» 
وقد نقل المسألة بعض المختصرين على غير ما وصفته وجعله لحماعة أهل الصلح إذا 
وجده رجل فى دار صلح ؛ فيصير لابن القاسم قولان على هذا النقل» وليس كما 
قال » وإنما معنى ما فى « الدونة » ما وصفناه . وليس الذى فى « كتاب ابن المواز » 
بخلاف لما فى « المدونة » » والله أعلم . 

تر کتاب الزكاة الأول بعيم الله وعونه 


١1 





. سقط من ج‎ )١( 
. سقط من ج‎ )۲( 
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رز نارگن رم 
قال اللبی - عليه السلام - : « لیس فیما دون خمس ذود [ من الابل ] ) 
صدقة):(۲) . 
قال ابن حبیب فى کتاب ۲ شرح الموطأ » : كأنه قال لیس فیما دون خمس من 
الابل صدقة ؛ لان الذود: ثلائة وآربعة وخمسة إلى السبعة » وما فوق السبعة: شنق 
إلى أربعة وعشرین فينقطع منها اسم الشنق [ویجملها] " اسم: الابل . 
ولا ينقص الذود» ولا یکون الذود واحدا كما لا بنقص من عدد النفر فلا یکون 
[اسم] (8) التفر واحد . والنفر : من ثلائة إلى سبعة » وفوق السبعة [ق/ 1۳۳۲] إلى 
العشرة: رهط » وفوق ذلك إلى الاربعین : عصبةء وفوق ذلك إلى الائة فأكثر: 


3 


أمة . 

قال ابن مزين عن عيسى بن دينار : إن أقل الذود واحدء وقاله غيره. 

قال عبد الحق؛ إذا زادت الابل على عشرين ومائة عند مالك: إن الساعى مخير 
فى آخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون . 

قال مالك فى كتاب ابن الواز 1 ق / ۲۲ ] : هو مخير فى ذلك كانت فى الابل 
إحدى السنين أو لم تكن . 

ووجه قول مالك فى جعل الساعى بالخيار: فلآن النبى - عليه السلام ‏ لما قال : 
«إذا زادت الابل على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون [ق/ ١4‏ ج] وفى كل 


. سقط من ج‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك ( لالاه ) والبخارى ( ۰ ) ومسلم (۹۷۹) من حديث أبى سعيد الخدری 
رضى الله عنه . 

(۳) فى ب : ويجعلها . 

. سقط من ب‎ )٤( 


الح ز .الأول 
خمسين حقة) ۳( احتمل أن يكون أراد زيادة واحدة وهو آقل ما يقع عليه الاسم ٤‏ 
واحتمل أن يكون آراد الزيادة التى تغير حکم الزكاة » [ونقلها] 49 من حال إلى 
حال » فلما كان هذا الاحتمال سائغاً جعل الاختيار للساعى فى آخذ ما يؤديه اجتهاده 
إليه من أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون ؛ لأن النص محتمل للتأويل . 

وأما [ وجه ] 2" قوذ ابن شهاب الذى اختاره ابن القاسم فهو : أن أصل 
العبادات لما كانت مبنية على الاحتياط » [ وكان اسم الزيادة يقع على الواحد كان من 
الاحتياط ] ٤٤٤‏ للزكاة أن تغير الحكم فى العشرين ومائة إذا زادت واحدة حسصول 
الزيادة فيها فينتقل من حكم الحقتين إلى الثلاث بنات لبون . 

وقول مالك أقيس ۰ والله أعلم ؛ لأنا إذا خيرنا الساعى فيما وصفنا لم تبقه على 
الحكم الأول» ونقلناه إلى الاختيار والاجتهاد » والحكم الأول اما كان فيه مقصورا 
على ا حقتین [لا غير ] © فاعلم. ۱ 

قال عبد الحق : إنما قال مالك فى « كتاب ابن الواز 4: إنه إذا وجد أحد السنین 
فى أحد وعشرین ومائة » له أن يكلفه غيره » وقال فى الائتین: إذا وجد أحد 
السنين» لم يكلفه غيره؛ [فلأن] 29 الإبل إذا زادت على العشرين ومائة احتمل أن 
تكون الفريضة لابد من الانتقال عنها فلا يؤخذ الفرض الأول» ويحتمل أن يكون 
الواجب الفرض الأول [الآن العلة ] ۷ الزيادة ولا ينتقل عنه + فوجب من أجل هذا 
تخيير الساعى . 

وأما الائتان فالسنان جميعاً يصلحان فيها ؛ لانك إن استعملت الحقاق صلحت 


۱۸ 





(۱) آخرجه البخاری ( ۱۳۸۲) من حدیث أنس رضی الله عنه . 
() فى أ : آنقلها. 

(۳) سقط من ج . 

. سقط من ب‎ )٤( 

)٥(‏ سقط من ج. 

)٦(‏ فى ب : ولان. 

(۷) فى أ : لعلة . 


۱۹ 








کتاب‌الرکا: الجاي 
وان استعملت بنات اللبون صلحت » ولیس إحدى السنین [هو الذی ] ۲ يجب 
خاصة» بل الامران جائزان + فوجب لذلك لا یکلفه غير ما وجد » وکلفه فى 
الوجه الآخر غير ما وجد لما آمکن أن یکون قد انتقل عن ذلك الفرض حسب ما بینا؛ 
والله أعلم . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا كانت له حمسون ومائتان من الضأن › 
ومن العز خمسون فعلیه شاتان من الضأن ويخير فى الثالثة . 

وهذا قول فيه نظر عندی » والاشبه أن يأخذ الثلاث شیاه من الضأن ؛ لانها إذا 
انفردت ۰ فیها ثلاث شیاه » والله أعلم . 

وكذلك فى إحدى وعشرین ومائة من الضأن وآربعون من ا معز » ینبغی أن يأخذ 
الشاتین من الضأن . 

قال عبد الحق : قال فى زكاة ماشية القراض : (انها على رب ا ال فى رس 
ماله) (۲۲ يعنى : أن الشاة الملأخحوذة تسقط قيمتها من راس ا ال » ويكون رأس ا ال 
الذى يقتسمان الربح عليه بعد إسقاط قيمة الشاة » ولا يجوز لرب الال أن يدفع الشاة 
من ماله دون مال القراض ؛ لان ذلك كزيادة قراض ثان بعد اشتغال الأول » فان 
[ق/ ۲۳ ب] فعل ذلك ولم يستفق [لقبیح] (۳) ما صنعاه حتى عمل ونض ا ال كان 
للعامل فى مقدار قيمة الشاة المأخوذة وما ينوبها من الربح قراض الثل ۰ وله فيما بقى 
الجزء الذى شرطاه بينهما ؛ كذلك ينبغي» والله أعلم . 

قال عبد الحق : فى كتاب ابن الواز" : إذا كانت الغنم الذى اشترى المدير أقل 
من أربعين » فجاء شهره الذى يقوم فيه عروضه ۰ قوم الغنم مع عروضه ولا ينظر 
إلى حولها وهی بمنزلة العرض . 


. فى ج : هی التى‎ )١( 
. )۳۵۸/۱( (؟) المدونة‎ 


از الأول 

قال بعض شيوخنا ؛ فان قوم بهذه الغنم بعد ذلك تمت بولادتها أو يبدل قليلاً 
بكثير فأتى الساعى وهى نصاب أخذ منه الزكاة » ولا يسقط عنه الزكاة ؛ لما تقدم من 
تقويمه إياها مع عروضه قبل مجيء الساعی ‏ والله أعلم . 

قال [فی «الكتاب» ] ١9‏ : (إن الدين يسقط زكاة العين ولا يسقط زكاة الماشية 
وا حرث والثمار) 2©9 . 

وذکریعض البغداديين ؛ أن الفرق بين ذلك أن الدين قاطع للتصرف والنماء الذى 
لا يكون فى العين إلا بذلك ؛ إذ به يتصرف ؛ لأن رب [الدين] ۳ لو سأل القاضی 
أن يحجر [ق/ 1۲۳] له على من له عليه دين منعه من التصرف فيه والتبسط حتى 
يقضى دينه ؛ فمنع ذلك من الزكاة لآن الدين أحق با ال . 

وليس الماشية والحرث والأصول من النخل والكرم كذلك ؛ لآن هذه نامية 
بأنفسها ولا يقدر صاحب الدين على منم ربها من مائها وفوائدها ؛ فلم تسقط الزكاة 
منها لأجل الدين . 

وأيض : فان زكاة العين موكلة إلى أمانات الناس فيخرجون ما عليهم من دين 
فيقضونه . فان فضل ما يزكى وإلا فلا شىء عليهم ؛ ويقبل منهم فى ذلك 
ويصدقون فى الدين » كذلك فعل الخلفاء فى تصديق قول الناس فى الدين وفى أنه 
لا شیء عنده يزكى » وأشباه ذلك . 





کہ 


وأما ال حخرث والاشية والشمار فالائمة تبعث من يأخذ زكاة ذلك ۰ ولا يسألون 
آرباب ذلك عن دين ولا غيره » ولا يوكلون إلى آماناتهم . 

قال عبد الحق : قوله : (إذا كان له عبد وعليه عبد مثله لا يخرج الفطرة عنه ) 
إنما قال ذلك عندى » وفرق بينه وبين الحرث والماشية تجب عليه الزكاة فی ذلك وعليه 
دين من أجل أن زكاة الفطر إليه إخراجها ؛ لآنه لا ساعى لها فجرت مجرى الدنانير 


(۱) سقط من ب ۾ ج . 
(۲) الدونة (۱/٣٦۳۱ء (TT‏ . 
(۳) فى ب : الال . 


کتاب الزكةةالثاني ۱۳۱ 








والدراهم التی زکاتها إلى آمانته » والدین یسقط زكاة العین ؛ فمسألتنا مثله . 

وأما الماشية واحرث فزکاة ذلك إلى الساعی ؛ فلم يراع ما عليه من دين ؛ لما 
قدمناه ‏ والله أعلم . 

ووجه آخرأيضا : وهو أن فى «الدونة» قد شرط أنه لا مال له ؛ [فهو] () لو 
وجبت عليه زكاة الفطر أمر ببيع العبد فيصير ثمنه دبتا عليه ؛ فالدين أولى به ويسقط 
الزكاة عنه » لکن فى «كتاب ابن الواز» فى هذه المسألة : عليه عبد مثله » وهو واجد 
للفطرة ؛ فعلى هذا الذى فى «كتاب ابن الواز» لا يصح هذا [ق/ ۲۳ ب] الوجه 
الذى ذكرنا أخیر » وتكون العلة ما قدمنا ولا" ؛ فاعلم ذلك . 

قال : (إذا استهلكت غنمه بعد الحول قبل مجيء الساعى وهی أربعون فأخذ فى 
قيمتها غنمّا فى مثلها الزكاة فلا زكاة عليه ) 9) . 

وله قول آخر : أنه يزكيها کالبادلة بها » والقيمة لغو ؛ يحتمل أن يكون هذا 
الاختلاف إذا كانت أعيان الغنم قائمة ولم ينقلها بما أحدث فيها فرآه مرة كأنه أخذ 
غنمّا عن غنم ؛ إذ له بها ترك القيمة وأخذ أعيانها معينة . 

ورأى فى القول الآخر أنه لما كان له أخذ القيمة من المعتدى من أجل ما أحدث 
فيها فكأن هذه الغنم التى آخذ منه إنما هی عوض عن القيمة التى تجب له إذا ترك 
الغنم للمتعدى وطالبه بها . 

وینبغی على هذا القول ألا يكون له أخذ الغنم منه حتى يعرفا القيمة التى كان له 
أن يأخذها من التعدی . ۱ 

وآما لو كانت هذه الغنم الستهلكة قد فاتت أعيانها بالاستهلاك لم يكن هاهنا 
اختلاف أنه لا يزكى الغنم التى آخذ + لأنه إنما وجبت على المعتدى قيمة » فأخذ 
الغنم منه شراء حادث بالقيمة التى ترتبت على المعتدى فيستقبل بالغنم حول 
والله أعلم » وهذا إذا ثبت الاستهلاك . 


(۲) المدونة (۳۱۱/۱) . 


۲ سس سے ام ز٤‏ الاول ' 

وأما إن لم يثبت ذلك فيزكى الغنم التی أخذ ؛ لانه يتهم أن يكون إنما باع غنما 
بغنم > والله أعلم ۱ 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا أفاد غنمًا إلى نصاب غنم فى بلد لا سعاة 
فيه يضيف الفائدة الآخرة إلى الأولى » ويزكى على حول الأولى مثل بلد فيه السعاة 
سواء » وفى ١‏ المستخرجة » مثل هذا فالتمسه هناك . 

قال عبد الحق ؛ ويحتمل أن يكون وجه هذا أنه لا أمكن أن يخرج السعادة إليه 
یوم [ما] 2١‏ فلا يصح لرب ا ال ما رتب من أحوال ماشيته وجب لهذا الاحتمال ألا 
يفرق أحوالها وأن يزكيها على حول الأول » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين ؛ إذا أوصى بزكاة غنمه والساعى لم يأت 
[جاز]") للورثة أن يعتقوا بها الرقاب ۰ بخلاف من أوصى بصدقة ۰ لا يجوز [فى 
هذا] ”۳ أن يصرف إلى العتق أو غيره ؛ وذلك أن الذى أوصى بزكاة غنمه لما سمى 
ذلك زكاة فكأنه آراد أن يسلك بها مسلك الزكاة » والزكاة تصرف فى الرقاب وما 
وصفه الله تعالى . 

وقوله فى «الكتاب» : (وإنما وقعت وصيته للذين ذكر الله [تعالى] (؟» فى كتابه 
الذين تحل لهم الصدقة) 20 یؤخذ من هذا اللفظ ما قلنا ؛ لان الرقاب مما ذكر 
الله و[قال] ۷ ۰ فى كتابه . 

وكذلك الذى یوصی بزكاة زرعه الأخضر يجوز [منه] )2 اشتراء الرقاب بها » 


وتصرف فى سائر ما تصرف فيه الزكاة . 


. سقط من ب‎ )١( 

(۲) سقط من ج . 
(۳) فى ب : فيها . 
)٤(‏ زيادة من ب . 

. )۳۱۷/۱( المدونة‎ )٥( 
. زيادة من ب‎ )٦( 

(۷) سقط من ب › ج . 


۱۳۳ 





کتاب الزک:الشاني 

السألتان سواء من أجل تسمیته ذلك زكاة يسلك بها مسلك الزكاة فیما ذکرنا . 

وان كان ذلك مقصورا على الثلث وغير خارج من رأس ال ال ولا مبدی على 
الوصایا فالعمل فى ذلك [ق / ۲۶ ] على ما قدمنا » والله أعلم . 

وکذلك الحوائط الحبسة على [ق/ ۳] الفقراء اما آخذت منها الزکاة وان كان 
مصير ذلك للمساکین من أجل ما آخذ على سبیل [الزكاة] ۲۱ يجوز أن تصرف فى 
الرقاب وغير ذلك مما وصفه الله تعالى فى الزكاة وباقى ا حوائط لا يتعدى به المساكين 
الحبس علیهم [ق/ ١9‏ ج] ؛ فهما حکمان مختلفان فاعلم ذلك . ۱ 

قال عبد الحق : سألت بعض شیوخنا من أهل بلدنا عن الرجل یکون ببلد لا 
سعاة فيه فيحل حوله ثم يموت ولا یوصی باخراج زكاة ماشیته هل یلزم الورثة 
إخراج الزكاة ؛ کالشمر [یطیب] ٩‏ ثم يموت [فلا] © یوصی بزكاتها ؟ آم ذلك 
كزكاة العین تحل عليه ثم يموت ولا یوصی باخراجها أن ذلك لا یلزم الورثة ؟ 

فقال : لا پلزم الورثة أن یزکوا الاشية الا أن يوصى بذلك ؛ وذلك كزكاة العین؛ 
لاحتمال أن یکون قد أخرج الزكاة فلا یلزم الورثة ذلك حتی یوصی به » ولا یلزمنا 
هذا فى الثمار ؛ إذ إنما يؤدى الزكاة عند جذاذها لا بأول طیابها ؛ فالامر فى ذلك 
مفترق » والله أعلم . 

قال عبد الحق + إذا أوصى بعتق رقبة من ظهار » وعتق رقبة من قتل نفس قال 
فى «الکتاب» : (لا یبدی أحدهما على صاحبه عند ضيق الثلث) (*) فرأيت لأبى 
العباس الاپیانی - رحمه الله - قال : معنى قول ابن القاسم : (إن الثلث إذا ضاق 


() فى أ : ركاة . 

(0) فى ب : تطيب . 
(9) فى ج : ولا . 
)٤(‏ الدونة (۳۱۷/۱) . 


۰ ال سس زء الأول 
ولم يحمل الا رقبة فقرع بینهما فأيهما آخرجه السهم اشتریت الرقبة [له] ٩‏ إما 
الظهار وإما قتل التفس). 


وقال لى بعض شیوخنا من أهل پلدنا: إن العدل فى ذلك القرعة عند ضيق الثلث 


۱۲ 





على ما وصفته . 
قيل : [بل] 6 یتحاصان فما ناب الظهار آطعم به » وما ناب القتل شورك به 
فى رقبة . 


وقد قيل فى المسألة غير هذا » والصواب ما قدمناه ولا والله أعلم . 

قال عبد الحق : قال بعض علمائنا : الخليط فى الغنم: الذى لا يشاركه صاحبه 
فى الرقاب ويخالطه فى الاجتماع والتعاون . 

والشريك :هو الشارك فى الرقاب؛ فكل شريك خليط وليس کل خليط شريك . 

قال الله سبحانه فى الخلطاء من غير شركة : وان كثيرا من الخلطاء [ ليبغي 
بعضهم علی بعض] (© 4 ۲0 . الآية . وفى أول القصة : إن هذا أخي له تسع 
وتسعون تعجة 4 200 . 

قال بعض شیوخنا من القرویین: فى مسألة الثلائة الذین لواحد خمسون وللآخر 
آربعون وللآخر واحدة فيأخذ الساعی شاة صاحب الواحدة : نما یرجم على صاحبیه 
بشاة وسط أو بقیمتها إن كانت شاة لحم لظلم الساعی وأخذه زيادة على حقه ۰ وان 
كانت ما يجب أن يأخذ مثلها فیرجم على صاحبیه بقیمتها . 

ولو كانت هذه الشاة معيبة لا تؤخذ فى الزكاة لم يرجع على صاحبیه بشيء ؛ 


. سقط من ب‎ )١( 

(۲) زيادة من ب . 

(۳) سقط من ب . 

(4) سورة ص الآية : ۲۶ . 
)٥(‏ سورة ص الآية : ۲۳ . 


كتابالزكةةالثاني ۱۳6 








لان الزكاة قد بقيت على صاحبيه ولم تسقط لما كان ما أخذ الساعى لا یجزی فى 
الزكاة » وهما مأموران بإخراج الزكاة فقد ظلم صاحب الشاة فى شاته المأخوذة فلا 
يرجع بها على أحد . 

قال عبد الحق: قال بعض شيوخنا من القرويين : إنما اختلف قول مالك 
[ق/ ۲۵ ] إذا كان لأحدهما تسعة من الابل وللآخر خمسة ؛ لأن هذا موضع 
الاجتماع والافتراق عليها متساویا ء فأما إذا كان اجتماعهما وافتراقهما یختلف ويتغير 
فيه الحكم إما بضرر أو نفع فهذا لا يختلف [فيه] (۱) قوله : أنهما يترادان ؛ مثل أن 
يكون لهذا ست من الإبل ولهذا تسع فلا اختلاف هاهنا أنهما يترادان ؛ لأن 
اجتماعهما أوجب عليهما ثلاث شياه » وفى الانفراد إنما على كل واحد شاة . 

وكذلك إذا كان الحكم يتغير بنفع أو بانتقال إلى شيء آخر ؛ مثل أن يجب فى 
الاجتماع بنت مخاض أو نحو ذلك » وفى الافتراق تجب الغنم على كل واحد ؛ 
فهاهنا أيضًا لما كان الحكم ينتقل ترادا بلا اختلاف » وان كنا لا نعلم أي ذلك أضر 
فإنما أصل ذلك ما قدمناه من تغير حكم الاجتماع عن الانفراد إما بضرر أو بنفع أو 
بانتقال من سن [إلى سن] ۳ آخر فهذا الذى لا اختلاف [فيه] ٩‏ من قوله : آنهما 
یترادان . 

وأما إن كان الحكم على حاله فى افتراقهما واجتماعهما لا يتغير فهاهنا الاختلاف 
فى قوله حسب ما قدمناه ؛ فاعلم ذلك . 

قال عبد الحق: رأيت لبعض البغداديين فى مسألة الغنم المغصوبة ترد عليه قال : 
قوله : ( يزكيها لعام واحد) 7 فلأنه لما كان الغاصب ضامنًا لرد عين ما اغتصبه مع 
بقائها على حالها أو لقيمتها إن تغيرت حالها » وكان الحيوان فی الأغلب لا تبقى 


(۱) سقط من ب . 
)٢(‏ سقط من أ . 

(۳) سقط من أ . 

. )۳۷۲/۱( المدونة‎ )٤( 


١٦‏ ...الاو 
" على حال واحدة [بل] ١‏ دل ذلك أن الاشية فى ضمان الغاصب إذا تغيرت عن 
حالها أو مضى لها من [الزمن] 29 ما تغير جنسها فى مثله فكان الواجب على 
الغاصب القيمة إلا أن يختار رب الماشية [أخذها] ۲۳ ۰ فلما كان الخيار لردها فيما 
ذكرنا فكأن ملكه زال عنها ؛ فوجب [ق / ۳۵] ألا يكون عليه إلا زكاة واحدة للعام 
الذى يقبضها فيه بشريطة مجيء الساعى وكونها نصابًا » والله أعلم . 

ووجه قوله : (يزكيها لماضى السنين) 257 فلأن ربها لما كان له أخذها ولم يكن 
للغاصب منعه دل ذلك على أن ملكه لم يزل عنها » وإذا كانت على ملكه زكاها 
لماضى السنین على ما هى عليه يوم القبض ؛ لانه لم يكن له صنع فى القرار بها إلا 
أن تكون الزكاة قد آخذتها السعاة منها فيجزئه ذلك . 

وقد كان لهذا القول وجه سائغ فى النظر لولا أن مذهب قائله أن بنفس تغيبر 
العين المغصوبة يكون المخصوب من بالخيار فى أخذها أو تضمين الغاصب قيمتها يوم 
اغتصبها فكيف يعد مالک ما لا يستقر ملكه عليه إلا بمشيئته ؟ ألا ترى أنه كان 
بالخيار بين أن يملكها وبين أن يلك قيمتها ؛ فدل أن ملكه عليها إنما يصح باختياره » 
والله أعلم . 

ومن «المجموعة): قال ابن نافع ٠‏ وعلى عن مالك فيمن له النخل والعنب 
فيسقى نصف السنة بالعين فينقطع فيسقى باقيها بالنضح والسانية : فليخرج زكاة ذلك 
نصفه على العشر ونصفه على نصف العشر . وقاله المغيرة » وعبد الملك » وابن 
القاسم . 

قال مالك : وان سقی أكثرها [ ق/ ]٢٢‏ بأحد الصنفين كان القليل تبعا للكثير . 
وقاله عبد الملك » تقدم الكثير أو تأخر فعليه أن يخرج الحمیع . 

قال ابن القاسم : وجل ذلك ثلثى ما سقيه أو ما قارب ذلك . فأما إن زاد على 


. سقط من ب‎ )١( 
. فى ج : الزمان‎ )0( 
. فى ب : أحدهما‎ )۳( 
. )۳۷۲/۱( المدونة‎ )٤( 


كتابالزكةةالثان ...ہس «۱ 
النصف الیسیر فلیخرج نصفین . 

قال عبد الحق ۰ سألت بعض شیوخنا : إذا مات الرجل ولم یابر حائطه وعلیه 
دين فلم يقم الغرماء بدينهم حتی طاب الثمر هل یزکی عن ليت لانه قی على 
ملکه [إذ] ۷) لا شيء للورثة منه من أجل الدين ؟ آم لا يزكى عنه وزکی کل وارث 
نصیبه إن بلغ ما فيه الزكاة ؛ إذ لو طرأ للمیت مال آدی فى الدین وکان الزرع لهم ؟ 

فقال : [يلزم] ٩۳‏ أن یزکی عن الميت ؛ لانه باق على ملکه لا میراث لورشته 
فيه؛ لکون الدین قد اغترق ذمته . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا أخرص عليه آربعة أوسق فاصاب خمسة 
قوله : (أحببت أن يخرج [الزكاة] () ) هو على الإيجاب ۰ وان كان موضوع هذا 
اللفظ الاستحباب فربما أورده فى موضع الإيجاب . 

قال عبد الحق ؛ وهذا الذى قال هو الذى يوجب النظر + لأنه قد انکشف خطأ 
الخارص وبان له أنه من خوطب بالزكاة لملكه النصاب ۰ فما الذى يسقط الزكاة عنه ؟ 
كما أن الحاكم إذا حكم بحكم ثم ظهر له أنه خطأ صراح إما لمخالفته الاجماع أو نحو 
ذلك أنه ينقضه هو وغيره ممن يلى النظر بعده إذا رفع إليه » وليس ذلك كحكم نزل 
باجتهاد أنه لا يتعقب ؛ لأن الخطأ معلوم مقطوع به فيما وصفنا . 

وقد قال مالك فى رواية ابن نافع وعلي عنه : إن خرصه عالم فلا شيء عليه 
فيما زاد » وإن خرصه غير عالم فلیزد الزيادة . و[قال] 7 ابن نافع : [هذا] ”۹) هو 
القياس » والله أعلم . 


وقال أشهب فى «كتاب ابن سحنون» : إذا خرص عليه [أربعة أوسق فأصاب 


(۱) سقط من أ . 
(0) فى ب : يلزمهم . 
(۳) سقط من ب . 
(4) فی ا : قول . 
)٥(‏ سقط من ب . 


۸( ۵ الأول 
خمسة [ق/ ۲۰جا] » فان كان فى [زمان] 20 العدل عمل على ما خرص عليه ] (۲) 
- زاد أو نقص » وان کان فى زمان الجور فليخرج على ما وجد » زاد على الخرص 
أو نقص . 

قال فى الموصى بعشر زرعه للمساكين : (النفقة عليه من مال الميت) . 

حكى عن أبى محمد رحمه [الله ‏ آنه] ”۴ قال : نفقة العشر الموصى به من 
ثلث الموصى » فان زاد ذلك الزرع لنفقته على الثلث أخرج منه مجمل الثلث ٠‏ فان 
لم يكن للميت مال غير الزرع قيل للورثة : أنفقوا عليه وتقاصوهم بنفقتكم فى ثلث 
الزرع الموصى بعشره لهم » فإن بقى من ثلث الزرع بعد إخراج نفقتكم منه أكثر من 
عشر جميعه كان لهم العشر وما بقى فلكم . وإن بقى العشر أو أقل منه لم يكن لهم 
غيره ؛ لانه باقی ثلث الميت بعد إخراج نفقتكم . 

فإن أبى الورثة أن ينفقوا أو لم يكن لهم مال دفعوه مساقاة » وكان للموصى لهم 
بالعشر عشر الجميع يأخذونه من [حظ] 217 الورثة التى وقعت لهم فى المساقاة ء إلا 
أن يكون عشر الجميع أكثر من ثلث ما وقع للورئة فى [حصصهم] 20 من الساقاة فلا 
يزاد الوصی لهم على ثلث ذلك ؛ وذلك أن الزرع إن كان يخرج عشرة أوسق فقد 
حصل لهم بعشرة وسق » فهم آبدا [ق/ ۲۷] يأخذونه مما رجع إلى الورثة بعد 
المساقاة ما لم يكن الوسق - وهو عشر جميع الزرع ‏ آکثر من ثلث حصل للورثة فى 
الساقاة فلا يزاد الموصى لهم على ثلث ذلك ؛ إذ كأنه جميع ما خلفه الیت . 

حكى عن أبى سعيد بن هشام فى حب الفجل إن لم يكن له زیت ۰ [قال : 
لا] ۷) شيء فيه ؛ لأنه من الخفر [ق/ 157] . 


. فی ج : زمن‎ )١( 
. سقط من ب‎ )۲( 
. سقط من ب‎ )۲( 
. فى ج : حصة‎ )6( 
. فى ج : حصتهم‎ )٥( 
. فی ا : فلا‎ )٦( 


۱۳۹ 





كنابالزكةةالثاني 

قال عيد الحق : عند ابن القاسم زكاة الفطر عن عبيد القراض على رب الال من 
ماله دون مال القراض بخلاف زكاة ماشية القراض هذه لا يؤديها رب المال من ماله ؛ 
لان زكاة الماشية تؤخذ من أعيانها ويسقط مقدارها من رأس المال » فان وداها رب 
المال من مال نفسه كان ذلك زيادة فى القراض بعد إشغاله . 

وزكاة الفطر عن عبيد القراض ليس هی مرتبة فى أعيانهم » وإنما تؤخذ عن 
الأعيان طهارة [عن الأجسام] ٩۱‏ ؛ فهذا غير متساو » والله أعلم . 

ورجح ابن المواز قول ابن القاسم فى ذلك : أن الزكاة على [رب] 2 ا ال » ولا 
يرجع بشيء من ذلك فى الربح » ولیس على العامل من ذلك شيء (© . 

قال : وإنما ربح العامل فى ذلك الإجارة » وليس له فى الرقبة حق ؛ فالزكاة 
تجب قبل أن يصير للعامل حق ؛ ألا ترى أن رب الال إذا كان ممن يدير فإنه يتوخى 
عند رأس حوله ما بيد العامل فيقومه ثم يزكى رأس ماله ومصابته » فان قاسمه بعد 
ذلك كان على العامل فيما يأخذ زكاة مصابته متى ما نضت بيده » فإن قاسمه بعد 
ذلك عند تمام حول رب الال الثانى أو قبله أو بعده فقاسمه فيأخذ العامل ربحه بعد 
أن حلت فيه الزكاة ثانية أو ثالثة أو أكثر ؛ فیجب على العامل فيما يأخذ الزكاة مرة 
واحدة وإن بعد سنین كثيرة ؛ لانه إن كان قد وجبت فيه الزكاة فلم تكن تجب للعامل 
فيه حق وقد كان مشغولا فى سلع ولم يكن هو من يدير فلا زكاة عليه حتى ينض له 
فيزكيه لسنه واحدة إذا قبضه . 

قال بعض الأند لسيين : وعلى مذهب آشهب الزكاة توؤخذ مما بيد المقارض » فإذا 
تفاصلا نظر إلى الربح فيكون ما ذكره . 

قال : كذلك فسر [لي] ٤٤‏ قول آشهب بعض مشايخنا . 


. فى ب : للأجسام‎ )١( 
. فى ب » ج : صاحب‎ )۲( 
. )1۳۸/۳( المدونة‎ )۳( 
. سقط من آء ب‎ )4( 


ار الأول 

قال عبد الحق : قوله : (إذا مات له ليلة الفطر من یلزمه آداء الفطرة عنه أنه 
يخرج عنه ) ۲۷ ء وقوله : (إذا مات ليلة الفطر فأوصى بالفطرة آنها تکون من رس 
ماله ) يدل هذا على آنها واجبة بغروب الشمس من ليلة الفطر » وهذا خلاف ما 
ذکره ابن حبيب من أن ابن القاسم روی عن مالك : أن حد وجوبها طلوع الفجر من 
يوم الفطر . 

قال ابن حبيب : روی هذه الرواية عن مالك ابن القاسم ومطرف وابن 
الاجشون وقالوا بذلك . 

وروی آشهب عن مالك : آنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر » وآخذ به 
آشهب وأصبغ . 

وذکر فى [ق/ ۲۸ ] «الکتاب» : أنه لا یخرج فى زكاة الفطر دقيقًا . 


۱۳۰ 





قال ابن حبیب : إنما کره إخراج الدقیق من أجل الريع فمن أخرج منه قدر ما 
يزيد على كيل الطعام أجزأه . وقاله أصبغ . 

قال عبد الحق : وليس هذا بخلاف «للمدونة» ء وذلك أيضًا فى الظهار إذا 
أعطى الدقيق بريعه أو الخبز أجزأه » وكذلك قال بعض شیوخنا من القرويين فى رواية 
جبلة فى القطنية إذا كان عيش قوم : إنه لا بأس أن يؤدى من ذلك ۰ [وكذلك] ) 
روى عند القاضى فى «المبسوط» سواء . 

وفى «کتاب ابن عبد الحكم » قال : وكل ما تجب فيه الزكاة فإنه يخرجه فى زكاة 
الفطر إذا كان هو طعامه . 

وفى «العتبية» : قيل لابن القاسم : فان أخرج فى زكاة الفطر عدسًا أو حمصا 
وذلك عيش [أهل] ٩۳‏ ذلك البلد » قال : هذا لا يكون » ولو كان ذلك عيشهم 
رجوت أن یجزئە . 
(۱) الدونة (۳۸۸/۱) . 


. فی ب » ج : وهکذا‎ )٢( 
. سقط من آ ۰ ب‎ )۳( 


کتاب‌الزکا: الشاني ۱۳۱ 





وفی «کتاب ابن الواز»: قال مالك : وان كان عیشهم بعض القطانی أو التين 
فاخرج من ذلك زكاة الفطر [قال] ٩‏ : فلا یجزئه 29 . 

قال (۳ ابن آبی زمنین الأندلسی : ما يسقى بالدلو بالیسر فهو عنزلة ما يسقى 
بالسوانی وما آشبهها مثل الزرانیف . 

قال : ورآیت فیما نقله بعض شیوخنا أن عبد اللك بن حبیب سئل عن الزرع 
[الذي] (*) یعجزه الاء فیشتری صاحبه ما یسقیه به كيف یزکیه ؟ 

قال : بخرج عشره . 

وسئل عنها عبد اللك بن الحسن ۰ فقال : بخرج نصف عشره . 

قال عبد الحق : إذا غصب رجل فحل رجل آربع سنين » وأكل ثمرها 
[سنین] 2 » وکان یجد منها کل سنة خمسة آوسق » فحکم لربها على الغاصب 
باغرام الثل فلم یجد عنده سوی خمسة آوسق آخرج ربها زکاتها إذا قبضها منه »ولا 
یقال : إن ما قبض مفضوض على الاربع سنین ثم إذا أخذ بعد ذلك منه شیتّا حکی 
عن آبی القاسم ابن الکاتب : أنه لا يزكيه حتی يكون [مقدار ما يقبض] 6 خمسة 
آوسق فاکثر . ۱ 

وخالفه الشیخ آبو بكر بن عبد الرحمن [ق/ ۳۷] وقال : ما اقتضی بعد أخذه 
خمسة آوسق من قلیل أو کثیر أخرج عشره کالذی یقتضی من دينه نصابًا » إنه كل ما 
اقتضی بعد ذلك من شيء وان قل آخرج ربع عشره . 

قال بعض شیوخنا من القرویین ؛ إذا أقرض ماشيته فآقاست على القرض سنین 


(۱) سقط من ب . 

(۲) إلى هنا تم الجزء الثانی من النسخة (ب) . 
(۳) من هنا إلى ول کتاب ا حج سقط من ج . 
)٤(‏ سقط من ب . 

. سقط من ب‎ )٥( 

. فی ب تقديم وتأخير‎ )٦( 





لا-وء الأول 
ثم قبض ذلك منه فعلی القابض زكاة واحدة » وأما إن أسلم فى ماشية واحدة 
فأقامت على المسلم إليه سنين ثم قبضها الطالب فهى فائدة كماشية اشتراها بثمن 
أخرجه يستقبل بها حولا من يوم قبضها . 

قال الشيخ أبو بكر [ق/ ۲۹] بن عبد الرحمن فی الابل المحبسة : تجب زكاتها 
بالغنم إذ هی أربع وعشرون فأقل لم يكن لها علة يشترى الغنم منها يبيع منها ما 
يشترى به غنم يخرج زكاة عنها . 
وقال فى الهارب بغنمه : سواء ظهر عليه أو أتى تائبّا طوعًا يصدق فيما كان 
عنده » كل سنة على الذهب . 

قال عبد الحق : إذا أخرج زكاته للمساكين قبل الحول بيسير أجزأته » ون 
ضاعت لم يجزئه » وان کان قبل ا حول بيوم ؛ لأنه أخرج ما لم تجب [عليه] )١(‏ 
بعد» ويزكى ما بقى من ماله . 

وان أخرجها بعد محلها بالیوم والآمر القريب فضاعت فإنها تجزئه » وان كان 
بعد الأيام فضاعت لم تجزءه » و[إن] ۲۲ أخرج مثل الذى ضاع ؛ لأن ذلك المقدار 
وجب عليه كالدين لتفريطه فلا يبرأ منه حتى يوصله إلى المساكين . 


۱۳۲ 


[ومن «کتاب ابن الواز»: قال مالك : ومن آخرج زکاته بعد محلها بایام يسيرة 

قال محمد : ما لم يكن عند الحق . 

وقد قال مالك : وكذلك إن أخرجها قبل الحول بأيام يسيرة فتلفت فإنه ضامن . 
لأجرآأته فإنه يزكى ما بقى لا ما تلف . 


قال محمد : وأما إن أخرجها بعد الحول بيوم وشبهه فتلفت فأرجو ألا يكون 


. سقط من أ‎ )١( 


عليه غیرها . 
قال أشهب : إن تطوع بإخراج زكاة دينه قبل قبضه أجزأه . بخلاف العرض . 
ع کتاب الزكاة التانى بعمد الله وعونه ] () . 


رقم 
جی 9ے اج 
ہے ج رومسى 


مه جوم ۲۳۳ بباييدييا 


۳ الل رء الأول 


۱۳ 





ورن رم 
کتاب : الحج الأول 
قال الله تعالى : ۴ وله على الّاس حج ابیت من استطاع له سبیلا 4 (۱) . 
فالحج فرض على مستطیعه من رجل أو امرأة » ومن قول مالك : (إن الرجل إذا 
كان یقوی على الشی ولا يجد ما یتکاری به إن فرض احح [غیر] ۲) ساقط عنه » 
وإنه من یجد سبيلاً إليه . 
والعمرة سنة ؛ فلا رخصة فی ترکها ) . 
وقيل : إن قوله تعالی : 9« والْعمرة للّه4 7 بعد قوله : «وآتموا احج کلام 
مؤتنف » وقد قرئت بالرفع . 
وقیل : اما آمر بتمامها من دخل فیها . 
وفرض الحج أربعة : الاحرام » والوقوف ۰ والسعی » والطواف . 
والنية فى الحج والعمرة واجبة . 
قال فى کتاب الحج : إذا توجه ناسا للتلبية وتطاول [ذلك به] (*۲ » أو نسیه 
حتى يفرغ من حجه يهريق دما . 
قال عبد الحق : ظاهر هذا الكلام أنه إذا لم يذكر حتی تطاول فرجع إلى التلبية 
أن عليه الدم » ولا يسقط عنه برجوعه إلى التلبية بعد ذكره » بخلاف من لبى فى 
أول إحرامه ثم ترك التلبية ناسپّا أو عامدا هذا لا دم عليه ؛ لانه أتى بالتلبية فی أول 
مرة حيث خوطب بها » والتلبية ليست محصورة بعدد ؛ فاستخف تركه العودة إليهاء 


(۱) سورة آل عمران : ۹۷ . 
(۲) سورة البقرة : ۱۹۷ . 
)٤(‏ فى أ : به فذلك . 


والاخر ترکها فى مبتدتها » وحيث یسخاطب بها فکان عليه الدم إذا لم يذكر ذلك 
حتى تطاول » فذلك مفترق » والله أعلم . 

قال أبو بكر الأبهرى : إذا قال : إن الإشعار فى الشق الأيسر لأنه يجب أن 
شقها الایسر وإذا أشعرها فى الأيمن لم يكن وجهه إلى القبلة وذلك مكروه . 

وقد روى فى [ق/ ۳۰] بعض الأخبار : أن الإشعار فى الشق الأيسر ° . 

قال : وإنما لم تشعر البقر إذا لم يكن لها أسنمة ؛ لأنها لو أشعرت وصل 
الإشعار إلى ظهرها وعظمها فآذاها ذلك ۰ وليس كذلك السنام . 

ومعنى آخر : أن الإشعار هو علامة ليراها الناس كذلك ۰ فإذا لم يكن لها سنام 
لم ير ذلك ؛ فلا معنى للإشعار » لكنها تقلد ليعلم أنها قد صارت هدیا . 

وأما الغنم فانما لم تقلد ولم تشعر ؛ لان إشعارها لا يمكن لانه يخفى بین 
لاتھا قد صارت هدیا [ق/ ۸ فمتى نفرت أو ضلت ردت » ولم ينتفع بها فى 
بها فى حمولة ولا ركوب . 

قال عبد الحق : ورأيت لغير الأبهرى قال : إنما لم تقلد الغنم لأن التقليد ضرر 

قال عبد الحق : ذكر فى فدية الأذى : (ومن شاء قلده وجعله هدیا) ) فإنما 
يصح ما ذكر إذا كان ما ساقه بعیر) أو بقرة » وأما اللازم له فى فدية الأذى فشاة » 


)١(‏ مالك عن نافع عن ابن عمر : « أنه كان إذا أهدى هدیا من المدينة قلده وأشعره بذى الحليفة» 
يقلده قبل أن يشعره ۰ وذلك فى مکان واحد وهو موجه للقبلة » یقلدہ بنعلين ویشعر من 
الشق الایسر . . .» أخرجه مالك (۸4۸) والبيهقى فى «الكبرى» )4461١(‏ . 

. فى أ : بها‎ )٢( 

(۳) الدونة (1۵06/۱) . 


الا الأول 


۱۳۹ 





فان کان ساقها [ق/ ۲١‏ جا فهی لا تقلد ولا تشعر عنده . 

قال : لا ترفع الاصوات بالتلبية فى شيء من الساجد إلا فى السجد ا حرام 
ومسجد منی . 

قال آبو بكر الآبهری : إنما ذلك لأن هذين السجدین بنيا للجح والتلبية ؛ فجاز 
أن يرفع صوته فيهما > وسائر الساجد لم يبن لذلك وقد کره رفع الصوت فى 
المساحد . 

وقد قيل : إن هذين المسجدين ليس يقع الرياء برفع الصوت بالتلبية فيهما ؛ 
[لأنهما] ۷) يجتمع فيهما خلق کثیر من الملبين » وغيرهما من المساجد فيخاف على 
الملبى الرياء فى تلبيته . 

وأحسب أنه حكى عن من تقدم من مشايخنا : أنه لا بأس بالتلبية فى المساجد 
التى بین المسجدين ؛ لكثرة من يلبى فيهما ؛ فلا بأس برفع الصوت فيهما كمسجد 
منى أو المسجد الحرام . 

قال : إذا أحرم بعمرة من ميقاته قطع التلبية إذا دخل الحرم » وإذا أحرم بالعمرة 
من غير ميقاته مثل الجعرانة والتنعيم يقطع إذا دخل بيوت مكة أو المسجد الحرام » كل 
ذلك واسع . 

قال أبو بكر الأبهرى : ما [قال] ۲۳ : (تقطع التلبية إذا كان إحرامه من الميقات 
إذا انتهى إلى الحرم) فلأن مدته [فى التلبية] ”۳ طويلة فجاز أن يقطع إذا دخل ارم 
ومن التنعيم إذا رأى البيت أو دخل المسجد؛ لأن مدته أقل فاستحب أن يزيد فى 
الموضع » ومن الجعرانة إذا دخل مكة لأن مدته فی التلبية من الجعرانة أكثر منها من 
التنعيم فاستحب أن لا يقطعها حتى يدخل مكة . 


. فى ب : لأنه‎ )١( 


کتاب اج الأول سس ۱ 


وکل ذلك واسع . 

وقد روی عن ابن عمر أنه كان یفعل نحو هذا فى التلبية إذا آحرم من ا میقات أو 
دونه ؛ فاستحب ذلك مالك رحمه الله وكل ذلك واسع . 

قال عبد الحق: فرق الأبهرى فى هذا الكلام بين أن يكون إحرامه من التنعيم 
وبين أن يكون من ا معرانة على حسب ما ذكرنا عنه» وفى «الكتاب» قد ذكر التسوية 
بين ذلك ؛ فهو خلاف فى هذا الوجه › [والله أعلم] () . 

قال عبد الحق ؛ قال بعض القرويين : (إذا أحرم بالحج بعد أن طاف وسعی 
للعمرة وقبل أن يحلق فوجب عليه دم لتأخمير الحلاق بعمد ) ۲7 [فجعل الحلاق 
معجلا] (۳) ولا يسقط عنه دم لتأخير الحلاق؛ لأن حلقه [هذا بَعد] )٥۶‏ غير [ق/ ۳۱] 
سائغ له › والفدية أيضًا عليه لأنه محرم حلق رأسه فلا يسقط عنه شيء من ذلك لا 
دم [تأخير] (۹) الحلاق ولا الفدية » بل يجبان عليه جميعًا » والله أعلم . 

قال : ولا يحرم أحد بالعمرة أو يقرن من داخل ا حرم . 

قال أبو بكر الأبهرى : ما لم يصلح أن يبدأ بالعمرة من الحرم ؛ لان الطواف 
الذى هو فى الاحرام سبيله أن يجمع له ا حل والحرم كما فعل النبی - عليه السلام - 
وكذلك قال ابن عباس لأهل مكة : يا أهل مكة اجعلوا بين عمرتكم والحرم بطن 
الوادى (0) . 


فأما الاحرام با حج فانه يجوز [من مكة] (۷) من قبل أن یحج لابد [فيه من 


. فى ب : فاعلمه‎ )١( 

(۲) المدونة (۳۹/۱) . 

(۳) فى ب » ج : فجعل الحلاق . 
)٤(‏ فى ب » ج : يعد . 

. سقط من ب‎ )٥( 

. )4۳۱/۳( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )٦( 
. سقط من ج‎ )۷( 


۹1۸ .+ زء الأول 
ا حمع](') بین ا حل والحرم ؛ لانه لابد من الضروج إلى عرفة » لا يصح الحج إلا 
بذلك » وعرفة هى حل ؛ فلذلك جاز له أن يحرم باحج من الحرم ولا يحرم بالعمرة 
من الحرم . 

قال : ([و] ١‏ إذا آحرم بحجة بعد ما سعی من الصفا والروة بعمرته » وقد كان 
خرج إلى ا حل فليس بقارن » وعلیه دم لتأخير ا حلاق ) . 

وحکی عن أبى محمد [رحمه الله] ”۴ أنه قال : قوله : (وقد كان خرج إلى 
الحل) )٤‏ معناه : أنه خرج إليه بعد ما أحرم بالعمرة وقبل أن يطوف لها ويسعى . 

وأما إن لم يخرج إلى الحل حتى فرغ من سعيه وأحرم بالحج فهاهنا يلزمه الحج 
ويصير قارنًا ويخرج إلى الحل . 

وله : (إذا حرج إلى آفق مثل أفقه وتباعد من مكة ثم حج فلا يكون 
متمتعا) * قال فيه ابن المواز : مثل أن يكون أفقه فى غير الحجاز فرجع إلى مثله فى 
البعد فلا هدى عليه . 

قال مالك فى «کتاب ابن المواز» فی الراجع إلى المدينة وليست مسكنه : أنه يكون 
متمتعًا » لأنها قريته . 

قال بعض القرويين : كأنه رأى من كان مكانه قريبًا لا يزيل عنه التمتع إلا رجوعه 
إلى مسكنه بعيئه أو إلى أفق بعيد » وكأن محمدا رأى الحجاز كله قریبًا كما رأى 
مالك المدينة قريبًا . 


وحکی عن أبى محمد [رحمه الله] ۲0 أنه قال : إذا كان أفقه وضع يدرك أن 


. فى ب تقديم وتأخير‎ )١( 
. سقط من ب‎ )۲( 

(۳) زيادة من ب . 

. )۳۹۲/۱( المدونة‎ )٤( 

. )۳۹۱/۱( المدونة‎ )٥( 

. زيادة من ب‎ )٦( 


کتاب ا حج الأول .سس ۱۳۹ 
يذهب إليه [ق/ ۳۹ آ] ویعود فیدرك الحج من عامه فلا یسقط عنه التمتع إلا رجوعه 
إلى أفقه أو [إلى] () مثل آفقه فى البعد ء فأما أن يكون آفقه بإفريقية فيرجع إلى 
مصر فهذا عندى يسقط عنه التمتع ؛ لأن موضعه لا يدرك أن يذهب إليه ثم يقدم من 
عامه فيدرك الحج . 

قال ابن حبيب : تفسير التمتع أن يهل بعمرة فى آشهر الحج ۰ فاذا حل منها أقام 
بمكة متمتعا بالنساء والثياب والطيب وغيره ما يجتنبه [المحرم] ۳ ثم يحج من عامه ‏ 
فهذا متمع يلزمه الهدى ۰ وذكر نحوه ابن المواز . 

قال عطاء فى «الواضحة» : إنما سميت المتعة لأنهم كانوا يتمتعون بين الحج 
والعمرة بالنساء والطيب والثياب . 

وقال غير واحد من البغداديين : إنما سمى متمتعًا لانه تمتع بإسقاط أحد 
السفرین» لأنه كان عليه أن يأتى بالعمرة فى زمن وبالحج فى زمن ۰ فلما أتى بهما 
فى زمن واحد دون أن يخرج إلى بلاده فقد تمتع بإسقاط أحد السفرين . 

قال بعض القرويين [ق/ ۳۲ ] : هذه [علة] () لا تصح ؛ وذلك أنه لو حل 
من عمرته فى غير أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى حج من عامه لم يكن متمتعا 
بإجماع» وهذا قد أسقط أحد السفرين ؛فثبت بهذا أن ما قالوه ليس كذلك ۰ وإغا 
سمى متمتعا لاحلاله الذى أحدثه فيما بین حجه وعمرته . 

قال : واستحب مالك لأهل مكة أو لمن دخلها بعمرة أن يحرم بالحج من المسجد 
الحرام . 

وقال : إذا دخل مكة أحد من أهل الآفاق فى أشهر ا حج بعمرة وعليه نفس 
أحببت له أن يخرج إلى ميقاته فيحرم منها بالحج » ولو أقام حتى يحرم من مكة كان 
ذلك له ۔ ۱ 


(۱) سقط من أء ب . 


لحر الأول 

قال عبد الحق :ما استحب له هاهنا أن يخرج إلى ميقاته » واستحب فى 
السؤال الأول أن يحرم من المسجد الحرام وان كان قد دخل بعمرة فى المسألتين 
[جمیعا] 2١‏ ؛ لانه قد ذكر هاهنا أن عليه نفسًا ؛ فلذلك أمره بالخروج إلى الميقات» 
ليس السؤال الأول : أنه فى ضیق من الوقت ليس عليه نفس مثل هذا ؛ فلذلك 
اختلف جوابه فى [المسألتين] 29 . 

وقد تأول متأول أن معنى السؤال الأول : أنه دخل قبل أشهر الحج بعمرة فكان 
له حكم آهل مكة فى إحرامهم أنه من [أهل] ‏ المسجد . والسؤال الثانى دخل فى 
أشهر الحج . 

وهذا [تصحيف] *) لیس بصحيح ؛ كيف أن يجعله كأهل مكة بدخوله قبل 
أشهر الحج إلى مكة وهو لو قرن أو تمتع كان الهدى عليه ولم يكن كأهل مكة لدخوله 
قبل أشهر الحج » فلو كان كأهل مكة وان كان لم يقصد [إيطان] (*) مکة وجب أن 
يكون كهم فيما ذكرنا وفى غيره » فهذا غير صحيح » والله أعلم . 

قال : إذا تعدی الميقات وهو صرورة ثم آحرم ۰ [علیه] ٩‏ دم ۱ 

قيل له : فان تعداه ثم أحرم بالحج بعد أن جاوزه وليس بصرورة . 

قال : إن كان جاوزه مریدا للحج فعليه الدم وإلا فلا ؛ فشرط فى غير الصرورة 
إن كان جاوز الميقات مرید) للحج أو غير مريد » ولم يشترط ذلك فى الصرورة . 


تقال عبد الحق] © : وقال بعض شيوخنا : الجواب فى ذلك سواء وإنما معناه 


۱:۰ 





. زيادة من ب‎ )١( 
. فی ب : السؤالين‎ )0( 
. فى ب : إتيان‎ )٥( 





کتاب اج الأول 
فى الصرورة : أنه جاوزه مریدا للحج » والله آعلم . 

قال : إذا تعدی الیقات فأحرم بالحج ثم فاته احج لا دم عليه لتعدیه لرجوعه إلى 
عمل العمرة » وانه یقضی حجه . 
00 قال عبد الحق: وانما أسقط الدم عنه فى هذه المسألة عند ابن القاسم ؛ لان ما 
ابتدأه من الحج قد فاته » فلما رجع آمره إلى العمرة وهو لم یبتدئها أشبه من جاوز 
الميقات غير مريد الحج ولا عمرة » وصار كأنه الآن أحدث العمرة فلم يكن عليه دم 
لهذه العلة » والله أعلم . 

قال ابن ا مواز فى العبد يعتق عشية عرفة فيحرم بالحج : أنه يلبى ء لأنه لا يكون 
إحرام إلا بتلبية [ثم يقطع] ۱) التلبية مكانه . 

قال : وكذلك النصرانى يسلم عشية عرفة . 

وقد قال عبد الملك فى «المبسوط» [ق/ ۳۲] : من أحرم بالحج بعرفة فلا يقطع 
التلبية حتى يرمى جمرة العقبة . 

قال عبد الحق : وجه ما قال ابن المواز : أن التلبية إنما هی جابة ء فإذا بلغ عرفة 
فقد حصل فى الموضع الذى يجيب إليه ء فإذا لبى مرة [ق/ ۲۲ ج] لم يكن لتكراره 
معنى » وجعله عبد الملك يلبى إلى اد الذى ذكره لتکون هذه التلبية عوضا له مما 
فاته » والله أعلم . 

قال : وأحب إلى أن [يحرم] ‏ أهل مكة إذا أهل هلال ذى الحجة . 

قال آبو بکرالابهری : إنما استحب لهم ذلك لطول مدتهم فى الإحرام ويلحقهم 
من الشعث ومشقته بعض ما يلحق غيرهم من أهل الافاق ؛ إذ الشواب لا يناله 
الانسان إلا بحمل المشقة فى الأعمال [ق/ ۰ أ] ؛ فاستحب لاهل مكة أن يتقدموا 
فى الإحرام بالحج ما أمكنهم ولا يؤخروه عن أول آخر أشهر الحج وهو ذى الحجة . 


. فى ب : فيقطع‎ )١( 
. فی أ : يهل‎ )٢( 


الا ز الأول 
قال عبد الحق : وأشهر احج : شوال 2( وذو القعلة » وذو الحجة [کله ] )۱( 2( 


۱: 





فى بعض الروایات » وفی بعضها : وعشر ذى الحجة . 

ویتحمل أن یکون انما قال : «وذو الحجة کله» فى [بعض] 292 الروایات من أجل 
أن من آخر طواف الافاضة لا یتعلق عليه الدم حتی یفرغ ذو ا حجة ويدخل الحرم ؛ 
فلذلك عبر عن جميعه بأنه من آشهر ا حج » والله أعلم . 

وأعرف آنی رأيت نحو هذا [ لبعض ] ۳ من تقدم من [علمائنا] (8 . 

وكذلك من ترك احلاق ولا یکون عليه دم حتی يدخل الحرم. 

وكذلك لو آحدت عمرة [ف ان ]250 كان بالقرب وجب عليه الدم ؛ لائه لما 
أحدث عمرة وجب عليه أن يحلق لها. 

فاعلم أنه إنما يجب عليه الدم بدخول المحرم أو بإحداث عمرة . 

وكذلك قال بعض شيوخنا من القرويين : قال [ فى الكتاب ] 20 : ( ويكره له 
أن يحرم أحد بالحج قبل يأتى ميقاته أو يحرم بالحج قبل آشهر الحج ) 2 . فان فعل 
فى الوجهين [جمیعاً ] ۲۸ لزمه ذلك . 

اعترض علينا مخالفنا فى هذه المسألة بالإحرام للصلاة قبل وقتهاء وأصل الحج 
مباين [لحکم الصلاة ] ۲)۷ فى ضروب شتی . 

قال آبو یکرالأیهری : وجدنا الحج لابد أن یوقم فى وقته وهو الوقوف بعرفة ؛ 


() فى ج : إحدى . 

(۳) فى أ : البعض ۰ وسقط من ج . 
)٥(‏ فی ب : وان . 

. ) ۲۹۵ / ١ ( الدونة‎ )۷( 

(۹) فى ب : للصلاة . 


کتساب ا حج الأول ا 
فلذلك جاز الإحرام قبل [ الشهر ] ٩‏ ؛ لانه لا يؤدى ذلك إلى الضروج منه قبل 
الشهور » والصلاة فلو جوز له الدخول فيها قبل وقتها لكان جائزا أن يخرج منها قبل 
وقتها . فهذا الفرق بينهما . 
0 وأيضاًضرق آخروهو, أن الحج مخالف للصلاة من أجل أن الصلاة يجوز الابتداء 
بها فى غير وقتها قضاء عن الصلاة » التى كانت فى وقتها . وليس كذلك الحج ؛ 
لانه لا يجوز أن يؤتى به فى غير وقته قضاء عما كان فى وقته ؛ فعلم بذلك 
[اختلاف](۱) أصليهما » والله أعلم . 

إذا أحرم العبد بغير إذن سيده فحلله ثم أذن له فى عام آخر فى قضائها قال : 
يجزئه » وعلى العبد الصوم لما حلله سيده إلا أن يهدى عنه سيده أو يطعم . 

قال يحيى : لا أعرف [ فى ] ۴۶ هذا الطعام وإنما هو هدى أو صيام. 

قال عبد الحق : جعله يحيى کمن فاته الحج أن عليه الهدى أو الصيام إن لم 
يجد الهدى . 

وقد تأول بعض القرويين أن فى هذا الإطعام لمكان ما لبس [ ق / ۸٤ب‏ ] العبد 
وحلق فى وقت إحلال سيده له ؛ لأن العبد لم يكن له أن يحرم بالحج بغير إذن سیدہ 
ولسيده إن أحرم أن يحله ؛ فصار العبد حين أحرم بغير علمه كمن أحرم بعد ما صد 
عن البيت » فقد قال بعض آصحابنا فى هذا : إنه يلزمه الحج ولا يحله من إحرامه 
إلا البیت ؛ فالعبد فى إحزامه بغير إذن سيده فى لزوم الحج له مثل هذا إلا أن لسيده 
أن يحله فمتى أذن له فى الحج قضى عما حلله منه أجزأه» ولزم العبد الصوم لكان ما 
لبس وحلق فى وقت إحلال سيده له » إلا أن يطعم عنه سيده أو يهدى فیجزی ذلك 
[عنه] 92) . 


. فى ج : الشهور‎ )١( 
. فی أ : الاختلاف‎ )( 
. سقط من أ‎ )۳( 

. فى ب : عن العبد‎ )٤( 





اس الاول 
وکذلك لو آصاب هذا العبد [ الساء أو أصاب الصید ] “١‏ فى وقت احلال 
سیده إياه ثم أعتقه السید إنه يلزمه فى جزاء الصید ما یلزم من فعل ذلك فى حال 
إحرامه» والله اعلم. 
قال : إذا أحرمت المرأة فى الفريضة بغير إذن زوجها فحللها ثم أذن لها من 


١5 


وقال ابن القاسم فى « كتاب محمد » : يجزئها ذلك . 

قال غير واحد من القرویین ؛ معنى هذه السألة آنها أحرمت قبل آشهر ال حج أو 
قبل الميقات فصارت مصارة ؛ فلذلك جاز للزوج إحلالها ء والله أعلم . 

قال عبد الحق : وقد تأول بعض الناس أن ابن القاسم إنما أجاب إذا حجت قضاء 
عما كانت فيه أنه یجزئها » ولم يتكلم هل لزوجها أن يحللها وهل تحل بإحلاله 
إياها؟ وإحلالها عند ابن القاسم ليس بشيء وهى على إحرامهاء والله أعلم ؛ إذ 
ليس للزوج منعها من حجة الإسلام . 

قال عبد الحق : ذكر أنه لا يطوف بالصبى إلا من طاف لنفسه . 

قال يحيى : قال ابن القاسم : فان طاف ینوی به عنه وعن الصبى أحببت أن 
يعيد عن نفسه ويجزيء عن الصبی . ۱ 

وقال أصبغ :بل واجب أن يعيد عن نفسه » ولو أعاد عن الصبى كان أحب إلى ؛ 
کمن حج ینوی فرضه ونذره . 

قال أيومحمد فى د مختصره »: يعنى أصبغ بهذا [ فى ] 9) الصبى الذى لا 
يعقل [ أو ] ۲4 يحمل » فأما الذى يعقل ما يؤمر به فإذا آمره بالطواف [ معه فسايره 


. فى ب : صیدا أو وطء النساء‎ )١( 


کتاب الحج الأول ااسسلا سم ۱ 
فى الطواف ] ۱ حتى أتماه معا أجزأهما ؛ لانه لم يشركه [ ق / ١5أ]‏ فى عمله إذا 
كان يفهم ما آمره به فهو كصلاته به الركعتين إذا فهم ما أمره [به] 9) . 

قال ابن حبيب : ولا بأس لمن طاف لنفسه أن يطوف بصبيين وثلاثة يحملهم 
ويكون ذلك طوافاً لهم . 

ويجوز لمن طاف على دابة لعلة أن يحمل بين يديه صبيآ ینوی طوافه آیضاً ويكون 
طوافه لهما. 

قال : إذا طاف فى سقائف المسجد لغير زحام لحر ونحوه أعاد الطواف . 

قال أشهب :لا يجزئ من طاف فى السقائف ۰ وهو کمن طاف خارج المسجد أو 
من وراء الحرم . 

وقال سحنون : لا يكن أن ينتهى الزحام إلى السقائف . وحكى عن أبى محمد 
أنه قال: من طاف فى سقائف المسجد لا يرجع لذلك من بلده . 

وقال ابن شبلون : يرجع من بلده » وهو کمن لم يطف . 

قال ابن المواز فى الذى [ق / 55 ب ] طاف على غير وضوء: لو أنه ذكر ذلك 
[ولم] > يطأ فعل ما ذكر ولا عمرة عليه وعليه الهدى ہ ولو ذكر ذلك وهو بمكة 
بعد أن فرغ من حجه فليعد طوافه وسعيه ولا [ذبح] ۶“ عليه. 

قال عبد الحق : وإنما قال فى تارك الركعتين من الطواف الذى یصل به السعى 
فذكر ذلك وهو بمكة ولم يض إلى بلده :[ إنه یهدی](*) . 

وقال فى الذى طاف الطواف الذى يصل به السعى على غير وضوء فذكر ذلك 
بمكة ولم بمض إلى بلده : إنه لا هدى عليه . 
)١(‏ سقط من ب . 
(۲) سقط من أ وب . 
(۳) سقط من ج . 
(4) فى ج : دم . 
(۵) فى الأصول : إنه لا يهدى . 


۲ اب _ سس ءالاول 

فلانه لما كان الذی ترك الركعتين لو وصل إلى بلده لم برجم صار الطواف 
والسعی كأنه صح له » واعادته بالقرب إنما هى ضرب من الاحتیاط ؛ إذ لو كانت 
الاعادة واجبة لامره بذلك وان وصل إلى بلده » فلما سقط ذلك عنه إذا وصل إلى 
پلده فکان الهدی هو الرتب عليه احتاط بالاعادة أو وصل إلى بلده . 

وآما الذی طاف على غير وضوء فهو لو وصل إلى بلده لامر بالرجوع ‏ فلما 
كان یرجع على کل حال والهدی إنما یکون جبراناً لم يصح وهذا فلم يصح له شيء 
یجبره بالدم سقط الهدی عنه لهذا » والله أعلم. 

ونحو هذا حفظت عن بعض شیوخنا من القرویین . 

قال عبد الحق : وجه وجوب العمرة الذی ذکره فى مسألة الذی طاف على غير 
وضوء ٠‏ [ثم ] ”۲) يذكر ذلك وقد وطی النساء: أنه لما كان بوطئه قد انحطت حرمة 
إحرامه أمر بأن يأتى بطواف فى إحرام صحيح لا وطء فيه وهى العمرة » ومثل ذلك 
مروى عن ابن عباس رحمه الله أن العمرة عليه » فاعلم . 

قال إسماعيل القاضى : طواف القادم أول ما یدحل مكة سنّة » والطواف 
الواجب الذى لا بسقط بحال هو طواف الإفاضة » وآهل العراق يسمونه : طواف 
الزيارة . قال الله تعالى : نم ليقضوا تقشهم ولیوضوا نذورهم وَلیطوقُوا ابیت 
العتیق 4 ۳ + فکان هذا هو الطواف الفترض فى کتاب الله عز وجل . 

قال ابن النذر : وأجمع أهل العلم » على أن هذا الطواف الواجب هو طواف 
الإفاضة » وهو الفترض فى کتاب الله عز وجل » وآما الطواف الأول عند دخول 
المحرمين مكة فهو سنّة . 

وقد سن رسول الله بي للقادمین المحرمين بالحج تعجيل الطواف عند دخولهم 
مكة » وقد فعل هو ذلك . 


(۱) المدونة ( ۱ / 51١9‏ ). 
(۳) سورة ا حج : ۲٩‏ . 


۱:۷ 





" كتاب ا جج الأول 

قال عبد الحق : وقوله فيمن فاته [ق/ ۲۳ جا ففسخه فى عمرة أو أفسد حجه: 
(عليه طواف الوداع إذا أقام هذا المفسد بمكة) لأن عمله صار إلى عمرة » وان خرج 
مكانه فلا شيء عليه . 

حكى عن ابن شبلون ‏ رحمه الله أنه قال : قوله : إذا أقام هذا المفسد 
[بمكة](١2‏ وهم من الناقل » وإنما هو المعتمر ؛ لأن الذى فاته الحج لابد له أنه يعود 
إلى عمرة » فإذا اعتمر آقام بمكة بعد عمرته فعليه أن يطوف بعد ذلك للوداع » وان 
خرج بعد عمرته مكانه لم يودع . 

فأما الذى أفسد حجه فلا يعود عمله إلى عمرة وإنما عليه أن يتمادى على عمل 
حجة الفاسد ۰ فإذا خرج من مكة ودع كما [ق/ ٠٥‏ ب] يودع الصحيح الحج إن 
شاء الله » والله أعلم . 

قال عبد الحق: ويحتمل أن يكون هذا غير وهم من الناقل ويكون قوله لان 
عمله عاد إلى عمرة » وإنما هو عائد على الذى فاته الحج خاصة لا على الذى أفسد 
حجه . 

وإذا قدر الکلام على هذا وصرف إليه لم يكن مستبعدا » ونحو هذا حفظت عن 
بعض شيوخنا من أهل بلدنا . 

قال عبد الحق + قوله فى المرأة حیض قبل الافاضة : ( تحبس عليها كريها أقصى 
جلوس النساء فى ا حیض والاستظهار أو فى النفاس ) ٥۲2‏ . 

وقد قدمنا فى كتاب الطهارة ما تأول على هذا من فسخ الكراء بينهما وبين كريها 
بعد هذا المقدار » وذكرت أنى رأيت فى [ق/ 157] «كتاب المناسك» لسحنون خلافه 
أنها تطوف فأغنى ذلك عن تكرار جميعه . 

قال محمد فى تارك الركعتين من کل طواف [هو ] ۱ بعد الوقوف بعرفة: لا دم 





. سقط من ج‎ )١( 
. )586 /١( المدونة‎ )٢( 
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عليه ما لم يبلغ بلده أو یبعد . 

وهذا كله ما لم يطئ » فان وطئ فى أي ذلك كان مما فيه الركعتان فلابد له من 
العمرة بعد أن يطوف ويركع ويسعى وذلك ما لم يبلغ بلده أو یبعد » فإذا بلغ بلده أو 
بعد ركعهما وأهدى ‏ وطئ أو لم يطأ . 

قال ابن حبيب فيمن نسى الركعتين : إن لم ينتقض وضوءه حتى ذكرهما ركعهما 
ولم يعد الطواف » وان انتقض وضوءه ابتدأ الطواف إن كان واجبا وهو مخير فى 
التطوع . 

تر کتاب 2 [الأول] (© بعہد الله وعونه وئوته . 


قح 
جى سے خی 
ھک جن لازو ےی 


ّت ۲۲۵۵۵۲۵ 


۱:۹ 





ال لدم 
کتاب الحج الثاني 

قال عبد الحق : قوله : (فإذا فرغ الناس من صلاتهم قبل الإمام فلهم أن يدفعوا 
إلى عرفات) - ۲ يريد إلى موضعها ‏ (ولا ينتظرون الامام ؛ لأن خليفته موضعه إذا 
فرغ من الصلاة دفع بالناس إلى عرفة ودفع الناس بدفعه) . هكذا حكى عن الشيخ 
أبى محمد وأبى الحسن أن معنى ما جرى فن قوله : (فإذا فرغ الناس من صلاتهم 
دفعوا ) إنما ذلك فى مسآلة الامام الذى ذكر صلاة . 

وتأول يحيى خلاف هذا وقال : إنما ذلك فى الدفع من منى ؛ يريد: إذا صلوا 
الصبح بها . 

والأشبه التأويل الأول » والله أعلم ۱ 

قال محمد : فى الحج ثلاث خطب : 

الأولى : قبل يوم التروية بيوم فى المسجد الحرام بعد الظهر ولا يجلس فيها 
[ق/١اهب]‏ . 

والثانية : بعرفة يجلس وسطها . 

والثالثة : بمنى أول يوم من أيام التشريق بعد يوم النحر وهی بعد الظهر ولا 
يجلس فيها »كلها تعليم للمناسك » ولا يجهر بالقراءة فى شيء من صلواتها . 

قال عبد الحق : قيل له فى «الكتاب» فيمن مر بعرفة مارا بعد دفع الإمام ولم 
يقف بها أيجزئه [ذلك ] () ؟ 

قال : قال مالك : من جاء ليلا وقد دفع الإمام أجزأه أن يقف قبل طلوع 
الفجر(۳) . زاد فى رواية الدبّاغ : قال ابن القاسم : وأنا أرى إذا مر بعرفة مار فنوى 
)١(‏ المدونة (4۲۱/۱) . 


)۲( زيادة من ب 8 
(۳) الدونة ( ١‏ / 1355) . 
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لروره بها وقوفاً [ إن ] 0 ذلك یجزئه ». 

قال این ال مواز: یجزئه ذلك وان تعمده إذا نوی به الوقوف وذکر الله » ولو كان 
مروره ذلك بها وهو لا يعرفها لم يجزئه وبطل حجه. 

قال ابن المنذر فى كتابه «الإشراف » : عن مالك وغيره من العلماء: أن من مر 
بعرفة ليلا [ قبل الفجر ] 29 وهو لا يعلم أنها عرفة أن ذلك يجزته. 

قال عبد الحق : رأيت جواباً لأبى محمد بن أبى زيد [ رحمه الله ] (۳) عن 
سؤال سئل فيه : لم قال ابن القاسم : من طاف الطواف الواجب بلا نية ثم رجع إلى 
بلده أجزأء . 


۳ 
و 


وقال ابن الواز: من مر بعرفة مار فان عرفها ونوی الوقوف بها والا بطل حجه ؟ 
فما الفرق بين هذا والأول ؟ ولم لا يجزئه عند مالك ون لم ینوها ؟ 

فقال : الفرق - والله آعلم : آنی أصبت الطواف یفعل واجباً ویفعل تطوعاً 
والوقوف بعرفة آصبته لا یفعل الا واجباً فکان آقوی ألا یجزی إلا بنية » ویحتمل 
عندی أن يجزئ الوقوف بلا نية على ما قال ابن القاسم فى الغمی عليه بعرفة : أنه 
يجزئه الوقوف ۰ ويكون من الحجة لابن القاسم فى الطواف بلا نية : أن الاحرام 
بالحج إذا عقد أجزأ ما عقد من النية فى آوائله من تجديد النية فى سائر عمله كما 
يجزئ فى الصلاة إذا ابتدأ أنه ليس عليه أن يستديم النية فى سائر الصلاة» والصلاة 
يقطعها الحوادث والحج لا تقطعه الحوادث ؛ ألا ترى أنه من أفسده لابد له من إتمامه 
فكان الحج أقوى فى ترك استدامة النية فيه » والله أعلم . 

قال أبو بكر الأبهرى فى فرض الوقوف بعرفة : هو بالليل ؛ فمتی دفع من عرفة 
قبل دخول الليل ولم يرجع حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج ؛ لأن 
النبى - عليه السلام - وقف بعرفة بالنهار وجزء من الليل ؛ لأنه دفع بعد دخول 


. فی ج : فان‎ )١( 
. زيادة من ب‎ )۲( 


کتاب الحج الثانى لس ل لس مد ۱٥١‏ 
الليل» فإذا دفع الانسان قبل ذلك خالف فعل النبی - عليه السلام - فليس يجزئه فعل 
ذلك . ومما يدل أن فرض الوقوف بعرفة بالليل دون النهار : أن الليل كله وقت 
للوقوف آوله واخره وأوسطه . وليس كذلك يوم عرفة ؛ لأن آوله قبل الزوال لیس 
وقتاً للوقوف ؛ فكذلك آخره . 

قال ابن الواز: ومن دفع من عرفة قبل الغروب فلم يخرج منها حتى غابت 
الشمس فليهد هديا . 

قال آبو یکرالابهری: قال النبی - عليه السلام - : ( إذا رميتم تم الحمرة فارموها 
بمثل حصی الخذف » ٩۱‏ وجعل هذا القدار [ قق / 14۳- ۵۲ب] للا يؤذى الانسان 
إن آصابه . 

وقوفه: ( آکثر قلیلا ) فلأن مقدار حصی الخذف لیس محدودا لکنه يزيد 
وينقص فى الکبر والصغر ‏ واحتاط مالك أن یکون آکبر لان یکون قد أتى با آمر 
به وأزيد . 

قال عبد الحق : اما قال : ( إذا وطئ يوم النحر قبل الإفاضة والرمی يفسد 
حجه. وإذا وطئ بعد يوم النحر قبل الإفاضة والرمى لا يفسد حجه ويعتمر ويهدى ) 
وهو فى الوجهين لم يفض ولم يرم : فلانه إذا زال يوم النحر فالإتيان بالرمى 
والافاضة يشبه القضاء [ لهما ] ۲ ء والقضاء فى الأصول أضعف حكماً من نفس 
القضاء ؛ بدليل من أفطر فى رمضان متعمدا عليه القضاء والكفارة » ومن أفطر فى 
قضاء رمضان متعمدا لا يكفر ؛ فنفس الشيء أقوى حکماً من قضائه هذا وجه ما 
ذكرء والله أعلم. 

وفى « كتاب أبى بكر الأبهرى » قال : ومن بقيت فى يده حصاة فلم يدر من أي 
جمرة هى فليرم بها الأولى ثم يرم الباقيتين بسبع سبع » وقد قيل : إنه یستآنفهن » 
والآولى أحب إلينا . 


(174٤ )‏ من حدیث الفضل بن العباس رضى الله عنهما. 


ەا س اسع الح رء الاول 

وجه قوله :۰( أنه يأتى بحصا: للأولى ثم يرمى بعدها الجمرتين الوسطی 
والآخرة) لجاز أن تکون الحصاة التی بقيت من الاولی » وليس يجوز رمى ما بعدها 
إلا بتمامها ؛ فوجب لذلك فى الاحتياط أن يجعلها من الأولى ليكون منه على يقين. 

ووجه قوله ۰( أنه يستأنفهن ) فلانه قد انقطع بين رمى الأولى للحصاة التى 
بقيت فوجب أن یبتدئ رميهن کلهن حتی یوالی فى الرمی . 
٭ قال عبد الحق : معنی مسألة المتمتع الذی آخر نحر هدیه إلى یوم النحر أنه ساق 
الهدی لیجعله عن متعته» فلما وجب بالتقلید والاشعار قبل أن يتعلق عليه الدم 
[ق / ۲ج ] للمتعة حمله محمل التطوع فى آحد القولین ؛ فلذلك لم يجزئه عما 
وجب عليه . ۱ 

وقال مرة : یجزئه إذا کان تطوع الحج یجزی عن واجبه فى غير وجه ؛ فكيف 
بهذا الذى لم یقصد التطوع وإنما قصد الواجب ؟ 

وقوله : ( لا یجزئه ) أقيس » وينبغى لو كان [إنما ] (“ ساقه على طريق التطوع 
لا لتعته أن لا يجزئه عن متعته [ على ] ۲ القولین » والله أعلم . 

قال أبو بكر الأبهري: جزاء الصید وفدية الأذى لا يجوز الأكل منهما ؛ لانهما 
للمساکین + ألا تری أنه قد جعل بدل الهدی [ فی ] ۲۳ الاطعام للمساکین فلما لم 
يجز أن یڑکل من الطعام الذی هو للمساکین ؛ فک ذلك الهدی [ الذی نذره 
للمساکن ] ۲ . 

فأما كل هدی لیس بدله طعاماً وافا بدله الصیام فجائز آکله . 

وكذلك لا يجوز أن يأكل من الهدى الذى نذره للم‌ساکین لان ذلك شيء قد 


() فی ا : عن . 


۱5۳ 





کتاب الحج الثانی 
جعله لهم كما یجعل طعاما للمساکین فلا يجوز له أن يأكل من الزکاة التی هی 
للمساکین» ولا کفارة الساکین التی هی لليمين إذا وجبتا عليه . 

فان قيل: كيف يجوز أن ينتفع الانسان بشيء واجب جعله لله عز وجل ولو جاز 
ذلك فى الهدی از [ ق / ٥٥ب‏ ] فى الکفارة والزكاة ؟ . 

قيل : الهدى مباين للزكاة والكفارة ؛ ألا ترى أنه إذا تطوع بصدقة للمساكين أو 
كفارة أنه لا يأكل منها كما لا يجوز ذلك فى الواجب علیه ويجوز له أن يأكل من 
الهدى التطوع ؛ فكذلك الواجب . وقد رأينا فى الأصول أنه يجوز للإنسان أن ينتفع 
بشيء يخرجه من واجب عليه وهو العتق [ الواجب ] ۲۱ فى الكفارة الواجبة أنه 
يكون له ولاء المعتق فى الكفارة » فلما جاز أن يبقى له منفعة فى العتق وان كان شيعا 
آخرجه عن واجب عليه جاز [له ] ۳ أن يأكل من هدى أخرجه عن واجب عليه » 
والله أعلم. 

قال : ( إذا أكل مما [ نذره ] 9 للمساكين فعليه قدر ما أكل ) يريد لحم ولا 
يكون عليه البدل. 

[قال عبد الحق ] : ۲٩‏ قال بعض القرويين: معنى هذا إذا كان نذره للمساكين 
شيئاً من الأنعام بعينه » وأما لو كان مضموناً فى ذمته لكان عليه بدله » ويقال له : 
أنت إنما ذبحت هذا لنفسك وليس هو الذى وجبت فى ذمتك فأت بالهدى الذى 
لزمك . 

قال عبد الحق : ووقع له فى موضع آخر : (إذا أكل لم یجزئه وعليه البدل فی 
جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين ) ٥‏ [فذكر فى هذا الكلام إيجاب البدل فى 


. سقط من أ و ج‎ )١( 
. فى آ : نذر‎ )۳( 
.) ۱۰ / 1١ ( المدونة‎ )۵( 
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١٠6 
. نذر ] ۷) المساكين بخلاف ما تقدم‎ 

قال عبد الحق : قال بعض القرويين: ليس هذا اختلافاً من قول مالك ولا خلافاً 
من ابن القاسم لمالك ٠‏ والمسألتان معناهما مفترق ؛ فهاهنا إنما يعنى أن هذا الذى نذره 
بغير عينه » ومعنى المسألة الأولى أنه هدى بعينه نذره للمساكين فلزمه إذا أكل منه 
شيئاً قَدر ما أكل . 

وإغا تخلطت المسألتان فى ترسيم يحيى بن عمر ؛ لأنه لم ينقلها على الترتيب 
[ق / 164 ] الذى كانت عليه قبل ترسيمه ٠‏ والترتيب الذى فى غير ترسيم بحبی 
يستقيم به أمر المسألتين . 

قال أبو بك رالأبهرى فى مسألة الهدى يحدث به عيب بعد التقليد والإشعار قبل 
بلوغ محله : فى هذه المسألة شيء والقياس أنه لا يجزئ لآن وجوبه لم يتناه عند 
مالك » وهو مراعى ؛ ألا ترى أنه لو عطب قبل نحره لم یجزئه وعليه بدله فکذلك 
يجب إذا حدث به عيب لا يجوز فى الهدى ألا يجزئ . 

قال عبد الحق : قال لى بعض شيوخنا من القرويين: اما فرق بين الهدى المعيب 
وبين الرقبة المعيبة إذا كان ذلك تطوعاً ووجد العيب ؛ لأن محمل المسألة الرقبة 
التطوع بعتقها أنها لم تكن فى الأصل مشتراة للعتق [ فلذلك ساغ له قيمة العيب » 
وأما لو آخرج بمنى » واشتراها بها للعتق ] ٩‏ كانت كهدى التطوع سواء لا تسوغ له 
قيمة الصیب » ولو كان أيضا الهدى لم يشتره للهدى وا أهدى شتا تقدم ملک له 
[کان](۳٩‏ كالرقبة إذا لم تكن فى الأصل مشتراة للعتق إن قيمة العيب تسوغ له» فاعلم 
أن المسألتين إنما افترقا لافتراق السؤال» وهما سواء إذا اتفق [ق/ ٥٥ب]‏ سوال المسألتين 
وھکذا كان يقول أبو موسى بن مناس ؛ [ونحوه فى «المستخرجة» وهو أحسن من 
قول ابن الواز: أن ذلك ما افترق إذ يتطوع بعتق المعيب ولا يهدى العیب] ©“ فاعلم 
)١(‏ سقط من ب . 
(۲) سقط من أ وب . 


(۳) سقط من أ وب . 
)٤(‏ سقط من أ . 


کت اب ا لمجج الانی __ مح ۱9۵ 
ذلك . 

قال عبد الحق : رأيت لأبى محمد [ بن أبى زید - رحمه الله ] 209 فى الهدی 
الواجب الذی وجد به عيبا قال : معناه عیباً قدياً لم يحدث بعد التقليد والإشعار. 
ويريد بالواجب من لزمه من متعة أو قران أو لنقص شيء من أمر الحج أو جزاء أو 
فدية أو نذر هدياً للمساكين ولیس بعينه » فأما لو نذر أن يهدى هذا البعير بعينه فقلده 
وأشعره ثم ظهر له عيب قديم [ لا ] ۳ بدل عليه ؛ لأن نذره لم يتعد إلى غيره . 

قال عبد الحق : قال : ( إذا نذر هديا ولا نية له فالشاة تجزئه ) ٢‏ » وقال فى 
كتاب النذور : ( عليه بدنة فان لم يجد فبقرة . . ) ۲ إلى آخر ما ذكره . 

[ قال عبد الحق ] 20 قال لى بعض القرويين عن أبى الحسن بن القابسی : اغا 
قال فى هذا « الكتاب » : ( تجزئه شاة ) لآنه متبرع بالهدى ؛ فجعله عليه أدنى 
الهدى [وهو شاة ] 29 . ومسألة كتاب النذور » وذكر فيها أنه حلف بيمين إن فعل 
كذا فعليه هدى » واليمين طريقها التغليظ ؛ فلذلك جعل عليه بدنة إذا كان واحدا ؛ 
فهما مسألتان مفترقتان ولیس باختلاف قول » والله أعلم. 

قال عبد الحق : إذا كان ماله غائباً فإنه يصوم الثلاثة الأيام فى الحج إن لم يجد 
من يسلفه » وليس کا حالف بيمين يحنث فيها وماله غائب عنه هذا لا يصوم. 

والفرق بين ذلك : أن كفارة اليمين له سعة فى تأخيرها فلم يجزئه الصوم » 
والآخر مخاطب بثلاثة أيام [لتوقعها ] (۷) فى الحج لا سعة له فى تأخيرها ؛ فجاز 
الصوم لهذا » والله أعلم. 

[ قال عبد الحق ] ۲۸ :قال أبو بكر الأبهري: الدماء التى تحجب فى الحج ثلاثة : 


. فی ب : فلا‎ )٢( 
.) ٤١١ /۱( المدونة‎ )۳( 
. ) 01۸ / ١ ( المدونة‎ )٤( 


الح رز الأول 
دم يجب بترك شعيرة من شعائر الحج > فذلك هدى » فان لم يجد صام ثلاثة أيام 
[فى الحج ] (۱) وسبعة بعد ذلك » ودم يجب لنفعة » يوصلها إلى نفسه مثل 
الطيب» وحلق الشعر واللبس ؛ فذلك دم يذبحه أين شاء» ودم آخر وهو جزاء 
الصيد وهو هدى محله مكة وكذلك محل ما كان لنقصان شعيرة مثل ترك جمرة أو 
البيتوتة بھنی . 

قال فيمن أحرم من الحاج بعمرة فى آخر أيام الرمى وقد حل من إفاضته وأتم 
رميه : ( تلزمه العمرة ) . 

قال محمد : ولا يتمها حتى تغیب الشمس . 

[ قال عبد الحق ] ۲ : قال بعض شيوخنا من آهل بلدنا : ويكون خارج الحرم 
حتى تغيب الشمس ولا يدخل الحرم ؛ لان دخوله الحرم لسبب العمرة عمل لها وهو 
منوع من أن يعمل لها عملاً حتى تغيب الشمس . 

قال محمد : وإحلاله منها قبل ذلك باطل وهو على إحرامه ؛ وان وطىء بعد 
ذلك الاحلال آفسد عمرته وليقضها بعد تمامها ويهدى . 

قال عبد الحق ؛ قال فى «الکتاب" : (من أحصر بعد أن وقف بعرفة فقد تم 
حجه [ق/ ٥٥ب]‏ ولا يحله من إحرامه إلا طواف الإفاضة ء وعليه لجميع ما فاته من 
رمى الحمار والمبيت بالمزدلفة ومنى هدى واحد .۰..) 9) إلى آخر ما ذكره . 





۱5 


قال سحنون : إنما یعنی أنه آحصر طرض . 
قال أبو محمد : يريك : وقد تم وقوفه إلى غروب الشمس 2 ولالك فى «کتاب 
ووقع فى «كتاب ابن الواز؛ فى موضع عن ابن القاسم : آنه آحصر عرض ۰ 
وفى موضع آخر عن ابن القاسم : أحصر بعدو . 
)١(‏ سقط من ب . 


(۳) المدونة (506/1) . 


وأما الصدود [ق/۲۵ج] بعدو قبل وقوفه بعرفة فانه يحل ولا دم عليه عند ابن 
القاسم . 

والفرق بين المصدود قبل وصوله إلى عرفة وبين الصدود بعد وقوفه بها فى 
وجوب الدم عليه إذا صد بعدو : أن المصدود بعدو يعد وقوف عرفة يجزئه عن حجة 
الإسلام 4 والصدود يعدو [ق/ ٥‏ قبل وقوفه بعرفة لا يجزئه 2 فافتر فا ۰ 

قال عبد الحق : يريد : أنه وان أجزأه ذلك من حجة الإسلام إذا صد بعد وقوف 
عرفة فإنه إذا حل ورجع إلى بلده لابد له من الرجوع لبقاء طواف الإفاضة عليه» 
عن الميت كما استؤجر . 

[قال عبد الحق] 2١(‏ : قال بعض شيوخنا من آهل بلدنا : ويلزمه أن يحج عنه 
من الموضع الذى استؤجر فيه لا من الميقات ؛ لانه لما اعتمر عن نفسه فكأنه إنما خرج 
لحج نفسه فوجب لذلك أن يحج من حيث عقدت إجارته . 

قال فى «الكتاب» : ولو قرن ونوى العمرة عن نفسه والحج [عن الميت] () 
ضمن الال ؛ لانه [أشرك] 29 فى عملهم غير ما أمروه » وعليه دم القران . 

حكى عن الشيخ أبى الحسن بن القابسى أنه قال : إنما فرق بين هذه المسألة والتى 
قبلها ؛ لان الذى حج عن اميت [من مكة] (4) قد حج عن الميت لا شك فيه وإنما 


. سقط من ب‎ )١( 
. سقط من ب‎ )۲( 
. فى ب : شرك‎ )۲( 
. سقط من ب‎ )٤( 


۸ ات ال الأول 
أخطأ فى العمل حين آحرم من مكة فآمره بالعودة » والذی قرن خائن ؛ لان القران 
إغا هو فى القلب فیقال له : أنت قد خنت فى نيتك فلا یبقی ا ال بيدك حين ظهرنا 
على خيانتك وفساد حملك . 

قال فى «الكتاب» فيمن أخذ مالاً ليحج به على البلاغ فسقط منه فتمادى ولم 
يرجع : فهو متطوع ولا شيء عليهم فى ذهابه . 

قال أبو بكر بن اللباد : ولا فى رجوعه إلى موضع سقوطها منه » [وليس 
من](۱) الوضع إلى موضع بلوغه . 

قال فى «الكتاب» : إلا أن يسقط بعد إحرامه فليمض لأنه لما أحرم لم يستطع 
الرجوع » ونفقته فى ذهابه ورجوعه على الذی دفع إليه المال . 

قال ابن حبيب : يكون ذلك فى مال الميت ذاهبّا وراجعًا » فان لم يكن له مال 
فعلى من دفع ا مال إلى هذا ليحج [به] () . 

قال عبد الحق : وقول ابن حبيب هذا ليس له وجه [ق/9۱ب] واضح عندى ؛ 
لگنه لا يخلو أن يكون دافع ا مال فعل ما يجوز من دفعه ا ال على البلاغ فینبغی ألا 
يضمن شيئًا كان للميت مال أو لم يكن ۰ أو متعد فى دفعه ا مال على البلاغ » فيجب 
أن يكون ضامنًا للمال مبدى بالغرم كان للميت ایض مال أو لم يكن . 

وقد حكى عن الشيخ أبى الحسن [ابن] () القابسی وغيره : أن الوصى یغرم ما 
وجب لهذا فى ذهابه ورجعته من النفقة » ولا يكون ذلك فى مال الميت ؛ لان 
الوصى [غرر] ۲ إذ دفع ا ال على البلاغ » وإغا كان الصواب أن يدفعه على 
الإجارة. 

تم کتاب الم التائى بهد الله ء و[ عونه وقوته ] © . 

. فى ب : وله عن ذلك‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )۲( 
. سقط من أ‎ )۳( 


. فى أ : غر‎ )٤( 
. سقط من ب‎ )٥( 


و 
جى سے لئ 
نے این تیزوںےی 


۰۔۵۲3۳ ۱۸۷ ت ۲۳ ۔ ۸۷۱۷۸۷۸۱۸۷ 


کتاب ا جج الثالث ہہ.'-۔ .سس و ۱۱۰۹ 


تبن لل لام 
كتاب الحج الثالث 
[وصلى الله على نبيه محمد وآله وسلم ](۱) 
قال فيمن جامع زوجته فى ا حج : فليتفرقا إذا أحرما بحجة القضاء فلا يجتمعا 
قال أبو بكر الأبهرى : قوله : (يفترقان إذا أحرما) فذلك مذكور عن على وغيره 
من الصحابة تيغ 
ووجه ذلك : خوثًا من أن يفسدا [حجتهما] ۴۵ ثانية فمنعا من الاجتماع فی 
المنزل والسير . 
وقيل : إن ذلك عقوبة لهما إذا فعلا ما لا يجوز لهما فعله فى الإحرام 
[فعوقبا](١‏ ألا یجتمعا فى الإحرام كما منع قاتل العمد من الميراث عقوبة لفعله الذى 
قصد به استعجال الميراث . 
قال عبد الحق : قال :( إذا تصدی فى حجة القضاء ميقاته هو کمن أفطر فى 
قضاء رمضان ... ) ٩‏ إلى آخر ما [يذكره] © . 
فإنما مثل المتعدى للميقات فى حجة القضاء بالفطر متعمدا فى قضاء رمضان ليبين 
أن القضاء ابد لا يكون أقوى حكمًا من المقضى وإنما يكون مثله فى الرتبة أو 
أضعف؛ فالضرورة إنما عليه دم فى تعديه الميقات ففى القضاء إذا تعدى الميقات هو 
كذلك إنما عليه دم كما جعل قضاء رمضان إذا أفطر فيه يقضى ولا يكفر » فكان 
أضعف حکما من رمضان لا أقوى حالاً منه » وإنما اختلف فطره فى رمضان من 


. سقط من ب‎ )١( 
. فى ب : حجهما‎ )۲( 
. فى أ : فمنعا‎ )۳( 
. )4۱۷ /۱( المدونة‎ )٤( 
. فى ج : ذكره‎ )٥( 


7 اس الأول 
فطره فى قضائه فی وجوب الکفارة » وتساوی ال حکم فى ا حج وفی قضائه إذا تعدى 
الميقات من أجل أن رمضان له حرمة لعينه ؛ إذ کان يختص بأيام بأعيانها وقضاؤه لا 
يختص بأيام بأعيانها فكان أضعف » ووجوب تساوى الحج وقضائه ؛ إذ كان احج 
غير مختص [بزمان] () بعينه ؛ فافترق حكم ذلك لهذا » والله أعلم . 

قال عبد الحق: قال بعض القرويين : إذا [قرن ثم تمتع] )٢”‏ فى تلك السنة بعينها 
يحتمل أن يكون عليه هدى واحد فقط ؛ لان المتمتع فى معنى القارن فی وجوب 
الدم؛ لأنه مسقط لأحد السفرين فى الوجهين [ق/ ۵۷ ب] فینوب فى ذلك دم واحدء 
والله أعلم . 

[قال عبد الحق ] (2 : قال بعض القرويين : إذا لم يجد المحرم النعلين إلا 
بثمن كثير فلبس الخفين لا يفترق فی هذه المسألة قليل الدراهم من الواسع الدراهم » 
بخلاف مسألة كتاب الوضوء (4) التى قال فيها : (إن كان قليل الدراهم لم يكن عليه 
شراء ا اء ويتيمم) [ق/ 51 أ] . 

قال : والفرق بين ذلك أن هذا مختارا للبس الخف ولو شاء لمشى بغير خف » 
وفى مسألة كتاب الوضوء [هو] ) مضطر غير مختار ؛ فهو أعذر » والله أعلم . 

قال فى «الكتاب» : (إحرام المرأة فی وجهها) يريد وفى يدها ؛ ألا ترى أنه منعها 
من لبس القفازين وقال : (إن فعلت افتدت) . 

قال الأبهرى : على المرأة كشف وجهها ويديها فى الاحرام ؛ لأن إحرامها فيهما 
دون سائر بدنها ؛ لان هذين يجوز لها إظهارهما فی الصلاة وللناس 20 ء ولان بها 





. فى ج : بزمن‎ )١( 

(۲) فى ب تقديم وتأخیر . 

(۳) سقط من ب . 

(6) الدونة (۱1۸/۱) . 

. زيادة من ب‎ )٥( 

)٦(‏ الذی ندین لله عز وجل به أن ستر الوجه والکفین واجب على الرأة فى غير الإحرام 
والصلاة. 


کتاب الحح الثالث ۱2۱ 
ضرورة إلى ذلك [فی معاملات] () الناس وتصرفها فیما یصلحها ‏ وقد قیل فى 
معنی قوله عز وجل  :‏ ولا یندین زینتهن إلا ا ظهر منها 4 ۲۳ : أن ذلك هو الوجه 
والیدان . 

قال فى «الکتاب» : ( إذا نام فغطی [رجل] ۲۳ رأسه ووجهه أو طیبه أو حلق 
رأسه » ثم انتبه فلینزع ذلك [وليغسل] (*) الطیب عنه » ولا شيء عليه » والفدية 
على من فعل ذلك به ) . 

قال ابن المواز : ولا يجزئ الفاعل أن يفتدى بالصيام ولكن يفتدى بالنسك أو 
الإطعام ۰ فان كان الفاعل عديًا أو لم يقدر عليه فليفتد هذا المحرم عن نفسه ويرجع 
على الفاعل إن أيسر وقدر عليه فالاقل من ثمن الطعام أو ثمن النسك إن افتدى 
بأحدهما » وأما إن صام فلا يرجع على الفاعل بشيء . 

قال عبد الحق ؛ وقع فى كلام ابن المواز : (إذا كان الفاعل عديًا فليفتد هذا عن 
نفسه) ۰ فان كان يعنى : يفتدى إن شاء ۰ فصواب ہ وأما أن يكون لازم له أن 
[يفتدي] 20 فكيف يصح هذا والفدية إنما تعلقت على من فعل به ذلك وهو لم یختر 
شيئًا ما فعل به ؟ فينبغى أن يكون كال مكره زوجته على الوطء فى رمضان أنه يكفر 
عنها » وان كان عدیًا لم يلزمها هی أن تكفر عن نفسها ؛ كذا ينبغى » والله أعلم. 

وقد ذكر العتبى : أن عيسى روى عن ابن القاسم فى محرم وطئ أهله مكرهة 
وليس معه ما يهدى عنها وهى ملبية ليس عليها هى هدى ولا صيام . وهذا هو 
الصواب » وهو أحسن ما فى «كتاب ابن المواز» » والله أعلم . 

[قال عبد الحق: فى الام لیس عليها (حج ولا صيام) وأراه (هدیا ولا صيام) 





. فى ب : لمعاملات‎ )١( 
. ۲۱ : سورة النور‎ )۲( 
. سقط من ب‎ )۳( 
. فى أ : يغسل‎ )5( 
. سقط من ب‎ )٥( 


۷٦٣٦‏ سس اس ء الأول 
على هذا أصلحت ۰ والله أعلم ] ١١‏ . ۱ 

[ورأيت] 27 فى «کتاب ابن الواز؛ عن ابن القاسم : وان لم يجد الزوج الذی 
آکره زوجته وهی محرمة ما يحججها ولا ما بهدی عنها فعلیها أن تحج وتهدی عن 
نفسها وتتبع [بذلك] ”۳ زوجها » فان لم يجد ما یهدی صامت ۰ فان صامت لم 
يكن على زوجها من ثمن الهدی شيء . وقاله أصبغ؛ لان الصیام لا ثمن له ولا 
یصوم آحد [ق/ ۰۸ب] عن أحد ؛ فعلی هذا هو صل قد اختلف فيه قول ابن 
القاسم على ما بينا » والصواب من ذلك : ألا یتعلق [ق/ ٢۲ج]‏ على الفعول 
[به] )٤‏ شيء » والله أعلم . 

قال عبد الحق : ذکر عن الشیخ آبی الحسن : إذا طیب محرم محرما نائمًا أن 
عليه فديتين : فدية لس الطیب وفدية عن النائم » الا أن يطيبه ولا يمس الطیب أو 
يكون النائم ليس بمحرم فلا يلزمه إلا كفارة واحدة . 

وذكر أن آبا محمد خالفه فى ذلك وقال : ليس على الفاعل وان كانا محرمين إلا 
فدية واحدة ؛ لأنى لو آلزمته كفارتين لالزمته ذلك إذا طيب نفسه ؛ لأن فی مس 
الطيب كفارة وفى تطييبه كفارة أخرى > لكنه لا لم يلزمه فى نفسه إلا كفارة فكذلك 
فى غيره . 
۱ [قال عبد الحق] 2 : قال بعض القرويين : إذا نفدت نفقة المحرم التى جعلها 
فى منطقته لم ینبغ له بقاء وديعة فیها ؛ لأنها إنما بقیت من أجل نفقته فقد صارت 
الآن مفردة وارتفع ما من أجله آبیح له ذلك » والله آعلم . 

قال : إذا جعل الحرم فى أذنيه قطنا لشيء وجده فيهما افتدى . 

حكى عن أبى محمد أنه قال : وكذلك لو جعله فيهما لغير شيء وجده فليفتد . 


. سقط من ب‎ )١( 
. فی أ »> ب : ورواية‎ )( 
. زيادة من ج‎ )۳( 
. زيادة من ج‎ )( 
. سقط من ب‎ )0( 


۱۳ 





کناب الحج الثالث 

قال مالك فى محرم حلق رأس حلال : يفتدى » وقال ابن القاسم : يتصدق 
بشيء من طعام . 

قال بعض البغدادیین : قول مالك : (يفتدى إذا حلق راس حلال) يريد : الفدیة 
التى نص الله [تعالى] () عليها فى قوله  :‏ ولا تحلقوا رموسکم ‏ إلى قوله : 
لففدية من صیام أو صدقة أو نسك 4 ٥٦‏ فلأنه لا كان أصل الفدية ما ھی لتی الرأس 
وكان الحرم منهيًا عن حلق شعره وشعر غيره وجب إذا فعل ذلك أن تکون عليه 
الفدية التصوصة لانه فى معنى المحكوم بها فيه . 

وأما قول ابن القاسم فى ایجاب الطعام ؛ فلأن المحرم إذا حلق رأس غيره لم ط 
الاذی عن نفسه بذلك أصلاً » والفدية إنما هى متعلقة بإماطة الأذى والترفه فيه ؛ 
فكان هذا فى معنى من ألقى عن غيره قملاً وعرضها للتلف فوجب عليه الإطعام بدلا 
ما آلقاه ؛ لأنه فى حكم اليسير الذى لو ألقاه عن نفسه لم يكن عليه فيه سوى ذلك. 
وكلا القولين له وجه فى النظر ء والله أعلم . 

قال عبد الحق ؛ القياس فى هذه المسألة قول ابن القاسم » والتوجيه الذى وجه 
به قول مالك ليس بالبین ؛ لأنه وان کان منهيًا عن حلق شعره وشعر غيره فلا يلزم 
أن يكون فى ذلك حكم متساو » ولفا يخرج عندى ما قاله مالك على ما روى عنه 
[ق/ 14۷] فى المحرم يقتل قملاً کثیر : أنه يفتدى الفدية الكاملة التى نص الله تعالى 
عليها؛ فأرى قوله على هذه الرواية » والله أعلم . 

قال ابن حبيب : أكره الحجامة للمحرم إلا [من ضرورة] ”۴ ۰ ولا فدية فى ذلك 
ما لم يحلق لها شعرا » [فإن حجم لضرورة أو لغير ضرورة فحلق لها شعرا ] ۶) فى 
الرأس أو فى القفا أو سائر احسد فلیفتدی . 


. فى ب : عز وجل‎ )١( 
8 سورة البقرة : ا‎ 2 
. فى ب : لضرورة‎ )۳( 


اس الأول 
قال سحنون : ولا باس أن يحتجم إذا لم یحلق [ق/ 9٩‏ ب] الشعر ‏ ولا 
یحتجم فى الرأس وان لم یحلق [لها] () شعرا خيفة قتل الدواب . 
قال بعض البغدادیین : حرم الدينة لا نص فى وجوب الجزاء على من قتل 
فيه صیدا ؛ ولا يصح قیاسه على حرم مكة من قبل أن حرم مكة يحل الحرم من 
إحرامه بالإتيان إليه » وليس يحل بدون الإتيان إليه » ولیس كذلك حرم المدينة ؛ 
[فاختلفت] ۹۲۵ حرمة الحرمين . 


£ 





قال عبد الحق فى مسألة الذی يحرم والصید فى بيته : إنما لیس عليه أن پرسله 
إذا لم يكن |حرامه من الوضم الذی فيه بيته » وآما إن كان إحرامه من بيته کمن منزله 
_ وراء الیقات إلى مكة فهو إذا آحرم من موضعه وفی بيته صيد عليه أن يرسله ؛ ألا 
ترى أنه إذا كان الصيد فى قفص معه أن عليه إرساله ؟ فلا فرق بين أن يكون بائنًا عنه 
فى قفص أو فى بيته إذا كان إحرامه من ذلك الموضع ٠»‏ والله أعلم . 

قال عبد الحق : قال بعض القرويين : إنما يجب الجزاء على من جرح صيدا بعد 
آمد يعلم أنه بريء من جرحه فى الأغلب أو مات منه ‏ ولا يخرج الجزاء بفور جرحه 
إياه ؛ إذ قد يكون لم يمت بعد فيكون |خراج الجزاء قبل وجوبه » ولو آخرج الجزاء 
ثم بعد ذلك رأى الصيد حا ولم يبرا جرحه ثم غاب عنه وجب عليه إخراج الجزاء 
ثانية ؛ إذ قد يكون مات بعد أن غاب عنه » وهكذا لو رآه مرارا أو غاب عنه وجب 
عليه الجزاء ؛ لأن ما آنحرجه ثم رأى الصيد بعد ذلك قد أخرجه قبل وجوبه ثم بعد 
غيبة الصيد يمكن أن [يكون] ٩‏ [موته] ۲8 من تلك الجراح ؛ فلذلك يحتاط بالجزاء 
على ما پینا » والله أعلم . 

قال : إذا أفسد وكر طير لا شيء عليه إلا أن يكون فيه بيض أو فراخ فعليه فى 


. فی : له‎ )١( 

(۲) فى أ : فاختلف . 
(۳) سقط من ا . 

. فى باء ج : مات‎ )٤( 


كتاب ا حج الثالث ۱1 


البيض ما على الحرم فى الفراخ؛ لأنه لما آفسد الوکر عرض البیض والفراخ للهلالك . 

حکی عن آبی محمد أنه قال : العلة فى ذلك أنه لا آفسد الوکر أمكن أن ینکسر 
البيض عن فراخ حية » فلما شك فى حاله لزمه الأوكد كالذى أخرج صیدا من الحرم 
أو جرح صیدا وتوارى عنه فلا يدرى أسلم أو لم يسلم . 

وقد روى عن ابن القاسم فى البيضة تنکسر عن فرخ يشك فى حياته : أن 
[فيه] )١‏ الجزاء . 

قال ابن المواز : إذ لعل الكسر قتله » إلا أن یوقن أنه ميت قبل الکسر 
[بالرائحة] (2 فلا شيء عليه . 








قال أبو محمد فى «مختصره» : وفى رواية أخرى عن ابن القاسم : إذا أفسد 
الوكر وفيه فراخ أو بيض فعليه فى البيض ما يكون على المحرم فى البيض ٤‏ وفى 
الفراخ ما يكون على المحرم فى الفراخ. 

قال عبد الحق : قيل له فى «الكتاب» : أيقوم الصيد بشيء من القطانى أو 
بذهب أو بإقط وهو عيش ذلك الموضع ؟ قال : يجزئ فيه ما يجزئ فى كفارة 
الژعان» ولا یجزی فيه ما لا یجزئ فى كفارة الأيمان (۲۳ . 

وفى [ كتاب ] ) ابن حبيب : أنه لا يخرج فى كفارة اليمين بالله ولا فى زكاة 
الفطر بشيء من القطانى وان کان عيش [ق/ ۰ب] قوم . 

وفی کتاب الحج الخامس من « كتاب آشهب » : أنه لا بس أن یخرج فى تقویم 
الصید وفی كفارة اليمين من القطنية إذا كان هو معاشه وقوت عیاله . 

فقد نص آشهب هاهنا على جواز احراج القطنية فى كفارة [الیمین] ۲*۱ وفی 


. فی ب : عليه‎ )١( 

(۷) فى أ : برائحة . 
(۲) المدونة (۱/ 1۳۹ . 
)٤(‏ فى أ : کتب . 

. سقط من ب‎ )٥( 


٢١‏ سس لله ز٤‏ الأول 
جزاء الصيد إذا كان قرتهم ومعاشهم 4 وقد تقدم فى كتاب الزكاة الثانی احتلاف 
الرواية فی جواز ذلك فى زكاة الفطر . 

قال عبد الحق ؛ قوله فی « الکتاب » : ( حكم عليه بالمدينة ویطعم بمصر ) قال 
ابن القاسم : يريد : إن فعل لم يجزئه ؛ يريد : لان السعر بمصر آرخحص ہ وأما لو 
كان السعر فيها مثل سعر المدينة فأغلى لأجزأه . 

قال ابنالمواز: يقوم الصيد بموضع أصابه ء ويفرق به إن كان به أقيس › وإلا 
فأقرب المواضع إليه » وإن حكم عليه بمصر وهناك أصاب الصيد ثم أطعم بالمدينة 
أجزأه ؛ لأن السعر بها أغلى. ولو كان سعر [ ق / 14۸] المدينة أرخص فحکما عليه 
بالمدينة وأطعم بمصر أجزأه . 

قال أصبغ : إذا أخرج الجزاء على سعره بموضعه ذلك حيث كان أجزأه . 

قال أبوبكرالأبهرى: روى عن [ ابن ] (۱) عمر وعثمان وابن عياس أنهم 
قالوا: فى حمام مكة شاة » وإنما خصوا حمام مكة والحرم (© بشاة تغلیظاً لحكم 
الحرم » ولان الحمام [ أيضاً ] 29 يكثر فيها ويأوى إليها فلو جعل فيها قيمتها لتسرع 
الناس إلى قتلها لخفة أمر القيمة عليهم . 

قال مالك فى غير « المختلطة » : فان لم يجد شاة صام عشرة أيام ولا إطعام 


[قال ] (*) محمد : ولا تخیر ؛ لأن الشاة تغليظ . 

قال مالك فى « الواضحة » : وسبیل هذه الشاة سبیل الجزاء لا تذبح إلا بمكة » 
بخلاف النسك . 

قال عبد الحق : ذکر فى فدية الأذى أنه يعطى من الشعیر وغیره مدان 
(۱) سقط من ب . 
(۲) فى ب : فان جعلوا فى ذلك . 


(۳) زيادة من.ب . 
)4( ليست بالآأصول . 


کتاب ا حج الثالث 
[ق/ ۲۷ج کالبر » وقال فى الظهار : اما یخرج من الشعیر وغیره عدل البر . 
فسألت بعض شیوخنا [ من القرویین ] > عن الفرق بين ذلك » فقال : الفدية 
منصوص على مقدارها فى السنة» والظهار لیس فى مقداره نص وانما قال فيه : بمد 
ہشام الذى هو مدان إلا ثلثا اجتهادًا ؛ فلذلك فرق بين ذلك » والله أعلم0© . 


٦۷ 





[ قال عبد الحق] (۲۳ : قال بعض القرویین فی الذی تجب عليه فدية من أجل - 
وطنه قبل الافاضة وبعد الرمی أو نحو ذلك إن نکح امرأة قبل أن يأتى بالعمرة فسخ 
نکاحه ؛ لأن هذه العمرة بسبب الحج فكأنها إتمام الحج ؛ فصار كالوطء قبل كمال 
احج ؛ وليس کمن أفسد عمرته بالوطء فوجب عليه إعادة عمرة فنکح قبل الإعادة 
هذا لا يفسد نكاحه ولا يفسخ ؛ لان هذه قد فسدت عمرته وهذه عمرة مستأنفة التى 
تجب عليه ؛ فلا يبطل نكاحه إذا نكح قبل أن يعتمر ؛ فاعلم. 

وقال بعض شيوخنا من القرويين : إذا حج بالصبى والده أو وصيه ما لزمه من 
فدية أو جزاء صيد ونحوه فذلك على من أحجه كان خروجه به نظر إذ لا كافل له أو 
غير نظر لأنه هو سبب إحرامه » وتعلق هذه الأشياء عليه إلا وجه واحد فيه إشكال 
وذلك إذا أخرجه . وقتل صیدا فى الحرم فهذا فيه احتمال من أجل أن الولى مأمور 

أن يدخله مكة بإحرام ففعل الولى ما يجوز له . 

وأما ما أصاب فى غير الحرم أو ما تجب فيه الفدية فى أى موضع كان فذلك على 
من أحجه أخرجه نظرا أو تعدياً » والله أعلم . 

وهذا فى الذى قال فيه نظر ذكر فيه ابن المواز أن ابن وهب روى عن مالك إذا 
أخرجه نظر) ؛ إذ لو تركه ضاع فما أصاب من صيد أو ما فيه فدية فذلك فی مال 


. سقط من ب‎ )١( 

(۲) إلى هنا تم الجزء الشالث من النسخة (ب) » وفی () قال : تم كتاب الحج الثالث + وهذا 

(۳) من هنا إلى قول الصنف : قال عبد الحق : سألت الشيخ آبا عمران موسی بن عيسى ...۰ 
سقط من ب » ومن هنا إلى أول كتاب الصيد سقط من ج . 


اللسرء الأول 





۸ 


قال آبو یکر الأپھری : ومن حبس بغير عدو فلا يحل حتى يطوف بالبیت ؛ لان 
الله عز وجل قال : «وآتموا احج وَالْعْمرَة لله )١‏ فليس يجوز لاحد فی حج أو عمرة 
أن یخرج منها دون إتمامها الا أن يأتى ما لا يمكنه الوصول معه إلى ابیت ؛ وهو 
خوف العدو ‏ فأما غير ذلك من مرض أو غيره فانه يمكنه معه الوصول إلى البیت ؛ 
لأن الرض لا يحول بينه وبين الذهاب إلى البيت كما يحول العدو بينه وبين ذلك» 
ولیس يجوز أن يكون قياساً على منع العدو من قبل أن خوف العدو يقدر على دفعه 
بالتأخر عنه» ولیس يقدر على دفع المرض بالتآخر عن الموضع الذى مرض فيه» ولیس 
يستفيد بالتحليل شيئاً » فان احتاج إلى دواء فيه طيب أو حلق رأس أو لبس ثوب 
فعل ذلك وافتدى ليس نعه الرض من ذلك . 

فأما الاحلال فلا يجوز له دون أن یصل إلى البیت ؛ لان الله عز وجل يقول : 
لثم مَحلّها إلى البيت العتيق 4 ۷) قيل: محل الشعائر من الإحرام وغيره من شعائر 
الحج والخروج منها هو الطواف بالبيت] ( . 

قال عبد الحق : سألت الشيخ آبا عمران موسى بن عيسى الفاسی - رحمه الله - 
عن الأجراء على الحج هل عليهم عند الإحرام أو غيره أن يشهدوا على ذلك ؛ فقال: 
ليس عليهم ذلك . وذكر مسألتى کتاب الأكرية فى الكتاب يؤمر أن يوصله إلى 
موضع بجعل فيدعى أنه أوصله » وفى المكترى یؤذن له فى البناء فيدعى أنه فعل » 
وأرى القولين يحتمل أن يدخل فى المسألة . 

وذکر لى : أن الشيخ أبا بكر بن عبد الرحمن قال: يلزمه الإشهاد ؛ لان عرف 
الناس فى هذا قد جرى على الاشهاد فی ذلك [ ق / ٩‏ أ][ فهو ]247 كالشرط 
عليهم ؛ إذ عليه يدخلون ؛ فلهذا یکلفون الإشهاد » بخلاف ما فی [ ق / ۱۱ب] 


.۱۹۲ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة ا حج : ۳۳ . 

(۲) هذا هو آخر السقط الواقع فى ( ب ) . 
)٤(‏ فى ب : وهو . 


کتاب الحم الثاللك سب 
کتاب الأكرية عن ابن القاسم ۰ فيما وصفناه » والله أعلم. 

وسألت الشيخ أبا عمران : لم كره مالك أن يقال : طواف الزيارة ۰ أو يقال : 
زرنا قبر النبى - عليه السلام ؟ 
فقال:ما هو إلا أن كلمة أعلى فى النفوس من كلمة » فلما كانت الزيارة 
للموتى تستعمل وقد وقع فيها من الكراهة ما وقع كره أن تذكر مثل هذه العبارة فى 
النبى [ صلی الله عليه وسلم ] ۰ . 

كماكره مالك أن يقال : أيام التشريق » فاستحب أن تسمى « المعدودات » كما 
سمى الله تعالى. 

وكما یکره أن يقال : العتمة ٭ ويقال : العشاء الآخرة» ونحو هذا. 

وكذلك ١‏ طواف الزيارة » كأنه استحب أن يسمى بالإفاضة كما قال الله 
[تعالی ](۲) فی کتابه : « فاذا آفضتم من عرفات 4 ٣‏ الاية . واستحب أن يشتق له 
الاسم من هذا ء والله أعلم . 

وسألته عن [ القولتين المذكورتين ] ١‏ فى القوم یقفون بعرفة فى حجهم بعد 
عرفة بيوم غلطا . فقال : عن ابن القاسم دليل واضح أن ذلك يجزئهم » واختلف 
قول سحنون فى ذلك ۰ وصواب القول : بأن حجهم يجزئهم من أجل ضرورة 
الإعادة ومشقتها » ومن طريق أن الحج إنما هو مختص بالکان ؛ فرجح هذا القول 
ورأى أنه آفوی» والله أعلم . 

قال أبو إسحاق بن شعبان : معروف عن النبى ييه أنه طاف طواف الإفاضة 
راکباً يستلم الركن بمحجنه » وأما الطواف الذى وصل به السعى فكان فيه ماشیا کیا . 


(۱) فی ب : عليه السلام . 
(۲) فى ب : عز وجل . 

(۳) سورة البقرة : ۰۱۹۸ 

. فى ب : القولین الذکورین‎ )٤( 


.۷ ساسح آله ؤء الأول 
قال جايو : طاف للإفاضة راكباً ليراه الناس 20 . 

قال سعيد بن جبير : كان من شكوى . 

قال سحنون : قيل لمحمد بن إبراهيم بن دینار : من أين قلتم إذا وطی قبل جمرة 
العقبة يوم النحر أنه فاسد الحج وقد جاء فى الحديث : ١‏ من أدرك الوقوف فقد أدرك 
ا حج ۷ فقال: ألم يقل 95 : « من آدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها)»() 
فقالوا: نعم . قال : أرأيت إن آفسد شيا ما بقى عليه آلیس تفسد صلاته؟ قالوا: 
نعم . قال : فکذلك هذا إنما یتم إذا تم ما بقى عليه على حاله وهینته . 

قال آبو إسحاق بن سحنون - رحمه الله : من وطئ قبل جمرة العقبة فقد 
وطئْ وهو كامل الإحرام لم يحل فى شيء منه » ومن وطئ بعد رميها فقد حل له 
بعض ما كان عليه حرام من ذلك الحلاق وغيره » فلما زال عنه بعض حرمته لم يكن 
مفسدا لما قد زال » والحج كالصيام يحل من بعضه دون بعض كما يحل من صوم يوم 
قبل يوم ولا يفسد ما بقى ما قد مضى وزال » وليس كالصلاة التى لا يحل منها إلا 

ومن « البسوط » لإسماعيل القاضى : قيل لعبد الملك : فلو آرسل کلبه على 
صيد فى الحرم فقتله خارجاً من الحرم بعيدا منه ؟ قال : عليه الجزاء ؛ لأنه أخرجه 
من أمنه . 

قیل: فلو سلم من كلبه وعطب من غير ذلك؟ 

قال : عليه جزاؤه . 


(۱) أخرجه مسلم ( ۱۲۷۳) وأبو داود ( ۱۸۸۰ ) والنسائی ( ۲۹۷۰) وأحمد ( )١55006‏ وابن 
خزيمة ( ۲۷۷۸) والشافعى فى ( السند » ( 1۰۰) والبيهقى فى «الكبرى ) )9١10(‏ وتمام فى 
«الفوائد » )١١56(‏ . 

(۲) أخرجه الترمذى ( ۲۹۷۵ ) وأحمد ( ۱۸۷۹۷) من حديث عبد الرحمن بن يعمر. 
قال الترمذی : حسن صحيح . 
وقال الالبانی : صحیح . 

(۳) آخرجه البخاری )٤٥٥(‏ ومسلم ( ۱۰۷) من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه . 


۱۷۱ 








کتاب الحج الثالث 

قيل : فلو رجع إلى الحرم فعطب بغير کلبه؟ قال : عليه جزاژه. 

قيل : فلو رجع إلى مکانه ثم عطب ؟ قال : لا آری عليه شيئاً ؛ لأن عثمان إنما 
جعل ذلك فیمن حرك صیدا من مکانه نعطب . 

قيل لعبد اللك : فلو استودع رجلاً صیلا وهما حل جميعا ثم آحرم آحدهما؟ 
قال: إن آحرم صاحب الصید وکان هو الستودع فى رجل واحد فيقين يأتيه فی قبضة 
ربه » ورأيت أن یطلق » وان كان غير ذلك صار كأنما خلفه فى بیته . 

فان كان الستودع هو الذى آحرم ورب الصید حلال فانه یؤدہ إليه » وان كان رب 
الصید غائباً عنه لم آر على الستودع أن یطلقه . 

وقال : انظر فى الحال الذی قبضه من ربه علیها فان قبضه وهو حلال يجوز له 
قبضه ثم آحرم وصاحبه غائب عنه فليس عليه أن یطلقه ؛ إذ هو متاع الناس ويغرم 
ا ماله » وان كان قبضه إياه وهو إنما كان وهو محرم فإنه يرده على صاحبه ان وجده » 
وان لم يجده فان عليه إطلاقه وضمانه لربه. 

قيل : فلو کانا محرمین جمیعاً وقد استودعه إياه وهما حل جميعاً. قال : يرده 
إليه ويطلقه الذى هو له. 

وسئل عبد الملك عن رجل ودع ثم انصرف وابتاع بعض حاجته وما يصلحه من 
آمر سفره فقال : لو بات لیستآنف » موقفا على نية استنفاره وسفره ۰ وليس بمنصرف 
عما كان عليه ما انتقض عليه وداعه ولا احتاج إلى أن يعيد » والله أعلم. 

ومن كتاب « عيون الادلة » تأليف القاضى أبى الحسن بن القصار قال: وأشهر 
الحج : شوال وذو القعدة وذو الحجة » وقال أبو حنيفة : شوال وذو القعدة وذو 
الحجة بلياليها » وقد روى عن مالك مثل هذا ء وقال الشافعى هی شوال وذو القعدة 
وعشر ليال من ذى الحجة . والدليل أنها ثلائة آشهر قول الله تعالی : « الحج آشهر 
معلومات 4 ۱) وأقل الجمع إذا أطلق ثلاثة [ ق / ۵۰ أ ] » وان كان بعض أصحابنا 
قد قال : آقل الجمع اثنان » إلا أن الفقهاء قد اتفقوا على أن الراد بالاية أكثر من 
اثنين ؛ فلم يبق إلا ما قلناه من الثلاثة 


(1) سورة البقرة : ۱۹۷ . 


۱۷ 





از الأول 

وایضاً فإنه تعالی قال : * فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 4 (6. والرفث : 
الجماع؛ فتقدیره : فلا رفث فى احج الفروض فیهن » وقد اتفقنا على أن الرفث 
الذی هو الجماع بمنوع فى یوم النحر وهو العاشر كما هو ممنوع فی اليوم التاسع ؛ 
فثبت أن يوم النحر من آشهر ا حج . 

وإذا ثبت ذلك بطل قول الشافعی أن یوم النحر لیس منها الا أن ینظر فى الزيادة 
علی العشرة . 

فان قیل : فانه تعالی قد قال : ا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 4 والرفث: 
الجماع أو الوعد به » وقد آخبر الله تعالی أن وقت ال حج هو الوقت الذی منم فيه 
الرفث » والمنع من الجماع لا يدوم إلى آخر ذى الحجة بل يرتفع يوم النحر فلم يجز 
أن يكون جميعه وقتاً للحج . 

قيل : هذا لا يلزم ؛ وذلك أنه لو أخر طواف الزيارة إلى آخره لمنع من الرفث » 
ولا يمتنع أن يرتفع المنع وإن كان باقیاً فى الشهر من شهور الحج كما لو آخر الاحرام 
من أول الشهر إلى يوم عرفة وهو غير ممنوع من الرفث إلى وقت إحرامه لم يخرج ما 
مضى قبل إحرامه من الشهور منها ؛ فكذلك ما ذكرتموه ؛ فهو إذا آخر الإحرام عن 
أولها غير ممنوع من الرفث والوقت وقت الحج . 

فإن قيل : فإنه لو آخر الإحرام إلى يوم عرفة لم يكن عليه دم » ولو أخر الطواف 
إلى آخر ذى الحجة لكان عليه دم » لانه قد أخرجه عن وقته فعلم أن باقى ذى الحجة 
ليس وقتا له . 

قيل : ا حواب على هذا من وجهين : 

أحدهما : أن الذى اختاره من قول مالك ألا يكون دم حتى يخرجه عن ذى 
الحجة . 

والجواب الآخر : هو أن ذا الحجة كله عندنا وقت ينعقد الإحرام بالحج فيه كما 
ينعقد فى باقى الشهور . 


. ۱۹۷ : سورة البقرة‎ )١( 


۱۷۳ 





كتاب الحج الثالث 

فان قيل : فان الله تعالى أوجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج هديا إذا لم 
يكن من حاضرى المسجد الحرام » وإنما أوجب ذلك عليه إذا تمتع بالعمرة إلى الحج 
فى وقت الحج ؛ بدليل أن من اعتمر فى رمضان وأحرم بالحج فى شوال لم يلزمه 
الهدي. وإنما يلزمه ذلك إذا اعتمر فى شوال وأحرم با حج فى شوال أو فى غيره من 
آشهر ا حج؛ وقد تقرر أنه لو حج ثم اعتمر فى بقية ذى الحجة لم يلزمه الهدى » فلو 
كان ذلك من آشهر الحج لوجب أن يلزمه الهدى لأنه يكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج 
فى وقت الحج» فهو كما لو فعل ذلك فى شوال أو ذو القعدة ۰ فلما اتفقنا على أنه 
لا يصير بالعمرة فى بقية ذى الحجة متمتعاً يلزمه هدى علم أن ذلك الوقت ليس 
بوقت الحج وأنه كشهور رمضان . 

قيل : هذا لا يلزم ؛ وذلك أنه وجب عليه الهدى إذا قدم العمرة ؛ لانه بدأ بها 
فى شهور قد جعلت للحج وقتع بها حتى حج بعدها فى الشهور المختصة بالحج؛ 
فإذا بدأ بالحج وآخر العمرة فقد بدأ بالحج وأوقع العقد فى شهوره المختصة به ؛ فصار 
فعله العمرة بعد ذلك تبعاً فلم یلزمه الهدی ۱ 

ذکر ابن القصار - رحمه الله مسألة من عمل عمل قوم لوط فى صوم رمضان 
غير مکره أن عليه القضاء والکفارة إذا أدلج سواء آنزل أو لم ينزل وجری له. 

فان قيل : فان أحكام النکاح لا تثبت إذا وطئ امرأته فى دبرها من إلحاق الولد 
والعدة ؛ فوجب أن يفارق حكم الوطء فى القبل . 

قيل : العدة تجب ويكتمل الهر ویلحق النسب على ما ذكره بعض أصحابنا على 
أنه ليس ما أوجب الفطر والكفارة لابد أن يلحق فيه ما ذكروه ؛ ألا ترى أنه لو زنى 
فى الصوم لأفطر ووجبت الكفارة شیتاً مما ذكروه . 

وقال فى أيام التشريق : هى أيام منى » وهى الحادى عشر والثانى عشر والثالث 
عشر من ذى الحجة » يصومها المتمتع إذا لم يجد الهدى لأنها فى الحج » وهذا إذا 
لم یصومها فى العشر . ۱ 


الط الأول 

قال : والدلیل على صحة قولنا قوله : ٭ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استیسر 
من الهدي فمن لم یجد ف فصیام ثَلانّة یام في الْحج 4 ۷ء ولا خلاف بین أهل العلم 
أن هذه الآية نزلت يوم التروية - وهو الشامن من ذى الحجة ‏ فعلم أنه آباح لهم 
صومها وأنهم صاموا فيها ؛ لأن الذى بقى من العشر الثامن والتاسع > والثامن الذى 
نزلت فيه الآية لا يصح صومه لأنه يحتاج إلى نية من اللیل » والعاشر هو يوم النحر 
التشريق ۲ . وهذا نص . 

وكذلك روت عائشة ‏ رضی الله عنها - عنه 5 « أنه نهى عن صيام أيام منى إلا 
لمتمتع لا يجد هديا  »‏ . ومذا يزيل الإشكال . 

کتاب الم الات بعہد الله وعونه 


۱۷ 





() سورة البقرة : ١95‏ . 
202 آخر جه البخاری ( ۵۰ وهو مذهب مالك بن أنس 3 والشافعی > وأحمد واسحاق. 
(۳) أخرجه مالك ( ۹۵6) » والبخاری تعليقاً » والشافعى فى « المسند ) ( ٩۹۷۲‏ ). 


ہے 
کی جن ہے 


moswarat.co 


كتاب الصید ۷ 





صلی الله على محمد 
کناب الصید 

قال الله عز وجل : « لیبلونکم الله بشيء من الصيد تاله آیدیکم ورماحکم  )١(‏ 
الکبیر المتنع بنفسه . 
آمسکن عل کم وور مه » ۳ . 
أي: كسبتم . وقال : وا سب الذي ارس ات ( يريد : اسیو 

وتكليبها : تعلیمها الا صطاد ۰ 

فجعل الله سبحانه إمساكهن ذكأة حين لا تصل الایدی زا ی الذكاة 3 وكذلك 
مذهب مالك. وقوله عز وجل : ار را مه 0 » وقوله : 
«فکلوا مما ذکر اسم الله عل 4 ) إنما [عنی ] ( بهذا على [ ق / ٦٦ب]ءما‏ ذکره 
)١(‏ سورة الائدة : ٩٤‏ . 
(۲) سورة المائدة : ٤‏ . 
(۳) سورة الماكدة : . 
(6) سورة الأنعام : ٠٦‏ . 
)٥(‏ سورة ا حاثیة : ۲۱. 
1( سورة الائعام : ۱۱ 
(۷) سورة الائعام : ۱۱۸ . 


(۸) فى ب واج : یعنی . 


الل ر ,الأول 

وسبب نزول الآية : أن الكفارة كانوا يقولون للمسلمين : ما لكم تأكلون ما 
ذبحتم ولا تأكلون ما ذبح الله ؟ يعنون بقولهم : ما ذبح الله : الميتة . فأنزل الله 
تعالى  :‏ فکلوا مما ذكر اسم الله عله ب4 () وقال  :‏ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم ال 
عليه 4 (۳) يريد ما قلناه : کلوا ما ذبح لملتكم ولا تأكلوا ما لم يذبح لملتكم ؛ ألا تراه 
عز وجل قال  :‏ وه لفسق رن الشياطين تسوخون إلى انیم ليج ادلوم 04 
فمجادلتهم كانت قولهم : ما لکم تأکلون ما ذبحتم ولا تأكلون ما ذبح الله » حسب 
ما قدمنا » والله أعلم . 


۷٦ 





قالابنالقاسم : المعلم من کلب أو باز هو الذى يفقه إذا زجر ازدجر وإذا 
[أرسل]١)‏ أطاع . 
قال ابن حبيب : تعليم الکلب أن تدعوه فيجيب وتشليه فينشلى وتزجره 
وأما البزاة والصقور والعقبان فإغا تعليمها أن تجیب إذا دعيت وتنشلى إذا 
آرسلت» فأما أن تنزجر إذا زجرت فليس ذلك فيها »ولا يمكن ذلك منهاء وقال 
[ذلك] 220 ربيعة وابن الماجشون. 
وهذا الذى قال ابن حبيب فى تفصيله بين الكلب وبين سباع الطير فى الوجه 
الذى ذكره ليس بخلاف [ لكلام ] 20 ابن القاسم وإن کان ابن القاسم قد جمع فى 
على [ المعهود ] 47 من حال الكلب وسباع الطير والتعارف فيهم ۰ فليس فى هذا 
اختلاف . 
(۱) سورة الزنعام : ۱۱۸ . 
(۲) سورة الأنعام : ۱۲۱ . 
(9) الأنعام : ۱۲۱ . 
)٤(‏ فى أ : آشلی . 
(۷) فى ج : العلوم. 


۱۷۷ 





کتاب الصید 
قال غير ابن حبیب من آهل اللغة : ویقال للزجر : أشلاً » كما يقال : زجرت 

التنور » إذا آوقدته . 

قال عبد ا حق : إذا آرسل الجوسی والسلم كلباً على صيد وأخذاه صحيحاً 
قال أبو محمد فى كتابه « النوادر » : قال بعض أصحابنا : فان قال المجوسى : 
أنا لا آكل ذبيحة السلم ء فإنهما يؤمران ببيعه وقسم ثمنه إلا أن يكون بموضع لا ثمن 

له فيه فیمکن السلم من ذبحه . ۱ 

قال مالك : إذا بات الصید فلا يأكله وان وجد فيه أثر کلبه أو بازه أو سهمه وان 

كان منفود القاتل . 

قال عبد الحق : الذی علل به قول مالك غير واحد هو : أنه عکن أن یکون 
الصید لم تنفد مقاتله ثم [ تقلب ] ۲۱ الصید بعد ذلك فآنفد مقاتله فى حال تقلبه » 
فلما كان هذا محتملاً لم یجز آکله [ ذا بات ] ”۲) والله أعلم. 

قال بعض شیوخنا من أهل بلدنا : إذا رمی سبعاً ینوی ذکاته طلده فإذا هو صيد 
جاز أن يأكله » وذهب غير واحد من شیوخنا القرویین إلى أنه لا يأكله ؛ إذ لیس فيه 

قصد ذكاة تامة لجميعه » وهو آحوط عندی ٠‏ والله آعلم. 

قال إسماعيل القاضی : لم يزل الناس یطرحون الجراد [حیأ] 6۳ على النار » 

الله تعالی » ] (8) (*) لأن هذا ليس یراد [ ق / 1۵۲] به تعذیب وإنما هو ذكاة . 

(۳) سقط من ب . 

.) لا تعذبوا بعذاب الله‎ ١ : فی ب‎ )٤( 

(۵) احرجه أبو داود ( ۲۲۷۳) وأحمد )١١١77/(‏ والطبرانی فى « الكبير ۷( ۳ / ۱۵۸ / 
۰ وأبو يعلى )١975(‏ وسعيد بن منصور ( ۲۲6۳) وعبد الرزاق ( )۹٢۱۸‏ من حديث 
محمد بن حمزة الأسلمى عن أبيه . 
قال الألبانى : صحيح . 


۱۷۸ ا خسن الأول 

إذا نصب فخا أو حبالات أو حفير للصید فطرده قوم حتی وقع فى النصب قال : 
إن اضطروه وآعیوه وألحؤه إليه فهو لهم دون رب المنصب . 

قال ابن حبيب : إن اتبعوه على بعد منه ويئس فهو لرب الحبالة » وان أعيوه 
وأكلوه فكانوا على رجاء من أخذه حتى اضطروه إلى موضع الحبالة فوقع فيها فهو 
لهم دون ربها » وان تعمدوا طرحه فى الخبالة ليقع فيها فوقع فهو لهم ولرب ا بالة 
بقدر ما پری له ولهم ٩‏ . 

وقال أصبغ في هذا : بل هو للذين طردوه وعليهم قيمة ما انتفعوا به من 
الحبالة . 





قال غير واحد من القرويين : وإن تعمدوا طرحه فى دار إنسان فأخذوه فيها 
فليس [لرب] (۲۳ الدار شيء بخلاف المنصب ؛ لان الدار لم تعمل للصيد » 
والمنصب إنما قصد به ذلك وله عمل . 
وذهب بعض شیوخنا من أهل بلدنا إلى أن الدار والمنصب سواء لا فرق بينهما. 
والأول عندى آصوب ؛ لا قدمناه » والله تعالى أعلم. 
ام كتاب الصير بعہد الله وصس عونه] ©. 


(۱) ورد فى ب : وهكذا روى عن عيسى بن ديئار عن ابن القاسم : أنهم شركاء فى الصيد بقدر 
ما يرى هو لهم وخالف فى ذلك أصبع» والقولان مذكوران فى «الستخرجة» على ما وصفنا. 

(۲) فى ب : لصاحب . 

(۲) سقط من ب . 


قح 





جر یی جي 
HBB‏ 
كتاب انبانح ۱۷۹ 
نج 
کناب الذبائح 
[صلى الله على محمد وله وسلم ] © . 


ذكر ابن حبيب : أن الوبر : من دواب الحجاز ۰ وأن الخلد : فأر أعمى يكون 
بالصحراء والأجنة » وذكر أن المروة التى ذكر الذبح بها : حجارة بيض صلبة حداد . 

وذكر ابن حبيب عن النبى - عليه السلام ‏ أنه قال : « أنهروا الدم بما شتتم إلا 
الظفر والسن » 20 . 
قال ابن حبيب : يقول : سیلوا الدم » ومنه یسمی النهر نهرا ؛ لانه یسیل 
سيلء وآما السن والظفر المنهى عن التذكية بهما فالسن الرکبة فى [ فم ] ۳9 الانسان 
والظفر الرکب فى آصبعه لیس بنزوع ؛ لانه لذا ذبح بالظفر فهو خنق أو بالسن فهو 
نهش ‏ فان کانا متزوعین ولم یصغرا عن الذبح بهما وعظما حتی یکن الذابح الذبح 
بهما فلا بأس بالذبح بهما. 

قال عبد الحق: اعلم أن ما ذبحه اليهود ما لا يستحلونه مثل ذى الظفر لا 
يؤكل؛ لان تذكية اليهود ذا الظفر كالقتل لأنهم [لا] ) يقصدون [ق/ 19 ب] فيه 
ذكاة لما کانوا لا يأكلونه ؛ فهو كقول مالك فیمن رمى شاة بسكين لا يريد ذبحها 
[آنه](۲۰ لا يأكلها وان فرى حلقومها وأوداجها؛ لانه لم يفعل ذلك قصداً لذكاتهاء 
ونحو هذا الكلام » رأيت لإسماعيل القاضی - رحمه الله . 


. سقط من ب‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاری ( ۵۱۸6) ومسلم ( ۱۹۲۸ ) من حدیث رافع بن خدیج ۱ 
(۳) سقط من آ» ب . 

. سقط من ب‎ )٤( 

(۵) فی أ : لأنه. 


الج رز الأول 

أكل شحوم اليهود [مكروهة على مذهب مالك ] ۲ وليست بحرام . وقد احتج 
لذلك بالحديث فى الذى غنم جراباً فيه شحم من خيبر من البهود» فأراد صاحب 
المغنم آخذه منهم فقال النبی - عليه السلام - : « خل بينه وبين جرابه يذهب به إلى 
أصحابه » ( قالوا: والآية محتملة فى قوله تعالى : ظ وطعام الذین أوتوا الکتاب حل 
تکم وطعامكم حل لهم 4 (۴) يريد : ما ذبحوه» ومحال أن تكون الذكاة لبعض الشاة 
دون بعض ۰ فلما كانت الذكاة شائعة فى جميعها دخل الشحم فى التذكية ؛ 
فلاحتمال ذلك لم بحرمه مالك وکرهه من غير تحريم له [ق/ ۸ے ] . 


۱۸۰ 





تر كتاب الزبائم بحي الله وجسن عونه ] ) . 


. فى ج تقدیم وتأخیر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاری (۲۹۸4) من حديث عبد الله بن مغفل » بغير هذه السياقة. وقد ذكره 
الحافظ فى «الإصابة» (1۰۰/۰) بهذا السياق وقال: وفى سنده مع انقطاعه ضعف » وقد وقع 
فى الصحيح عن عبد الله بن مغفل قصة له فى جراب شحم آخذه يوم خيبر فكأنه المراد بقوله 
فى هذه الرواية . 

(۳) الائدة : ۵ , 

(4) سقط من ب . 


سکس دی ازو ےی 


www-.moswarat.com 


كتاب الضحایا ۸۱ 








کناب الضحايا 

قال مالك فى « الختصر » وغيره : وفحول الضأن فى الضحايا [ أفضل من 
خصيانها ] (۲۷ ۰ 1 وخصيانها أفضل من إناثها] ٠”‏ وإناثها آفضل من فحول المعزء 
وفحول العز أفضل من انائها » وإناٹھا أفضل من الإبل والبقر فى الضحايا » وأما فى 
الهدايا فالإبل والبقر أفضل . 

وفى « كتاب ابن القرطبى " : ثم ذكور الابل فى الضحايا ثم إناثها » ثم ذكور 
البقر ثم إناٹھا . 

قال عبد الحق : ذكر أن مالكاً كان استحب حديث ابن عمر دون حديث أبى 
أيوب الأنصارى » وحديث أبى أيوب ذکر فيه : «كنا نضحی بالشاة الواحدة يذبحها 
الرجل عنه وعن آهل بيته ثم تباهى الناس فصارت مباهاة » (©. 

وحديث ابن عمر أنه كان لا یضحی عما فى بطن [المرأة ] (4) (0) 3 يريد : وأما 
ما كان فى غير البطن فيضحى عن كل نفس شاة . 

ذكر [ فى «الكتاب » ] )2 : أن الأضحية إذا أصابها عيب هی بخلاف الهدى 
يصيبه ذلك بعد التقليد والإشعار. 


. سقط من ج‎ )١( 

. سقط من ب‎ )٢( 

(۳) أخرجه الترمذی (۱۵۰۵) وابن ماجة ( ۳۱6۷) ومالك (۱۰۳۳) والطبرانی فى ( الكبير » 
( والبیهقی فی « الكبرى » ( ۱۸۸۳۲) والمزى فى « تهذيب الكمال » ( ۲۱/ ۲۵۰). 
قال الترمذی : حسن صحیح . 
وقال الالبانی ا صحیح . 

. سقط من ب و ج‎ )٤6( 

. آخرجه مالك ( ۱۰۳۷) والبیهقی فى «الکبری » ( ۱۸۹۷۱). وسنده صحیح‎ )٥( 

. سقط من ب و ج‎ )٦( 


الا رز الأول 

قال إسماعيل القاضي في«البسوط. ؛ والفرق بينهما أن إشعار الهدى وتقليده أو 
تجليله أو سياقه إيجاب فيه بالفعل والنية فليس يجوز أن يبدله [ ق / ”15 ] وما 
حدث فيه من عیب لم يضر صاحبه ؛ لأنه إنما يكن عليه إيجابها ببعض ما وصفنا ' 
وهى نما يجوز فى الهدى ۰ فإذا فعل ذلك فليس عليه غيره . 

فإن عطب الهدى قبل أن يبلغ محله [ ق / ٦ب‏ ] وینحر كان عليه البدل إن 
كان الهدى واجباً ؛ لأن الله تعالى يقول : ٭ هدیا بالغ الكعبة 4 ۱ ء وقال : «حتّى 
يبلغ الهدي محلّه 4 ۷) ؛ فكان عليه فى الهدى أمران : 

أحدهما : إيجابه » وهو ما يجوز أن يهدى . 

والآخر: أن يبلغ به إلى المحل » وليس الضحايا بهذه المنزلة ؛ لأن صاحبها لم 
يؤمر أن يوجبها بشيء قبل ذبحها وإنما هو رجل ینوی أن يضحى بها فالنية لا توجبها 
غير أنه يستحب له ألا يبطل ما نوى فيها. 

قال القاضي : ولو أن إنساناً اشترى أضحية فقال بلسانه : قد أوجبتها أضحية » 
لم يجز عندى أن يبدلها ولا يحدث فيها شیثاً ؛ لانه قد أوجبها بالنية والقول. 

ورأيت لغير واحد من البغداديين نحو هذا الذى ذكر إسماعيل القاضى : من أنه 
إذا أوجب الأضحية بالقول جرت مجری الهدى [ الذى ] (© قلد وآشعر فى منعه من 
بدلها بغيرهاء وإن أحدًا لو تعدى عليها [ فذبحها ] ؟» لأجزأت عن صاحبها وفى 
غير هذا من الوجوه . 


۱۸۲ 





فى ترکه ذبحها ) : هذا الاطلاق عليه بالائم يدل عنده آنها سنّة واجبة ۰ وکذلك فى 
«کتاب محمد » : أن الأضحية سئة واجبة لا ینبغی لقادر على تركها. 


(۱) سورة الائدة : 48 . 
(۲) سورة البقرة : ۱۹۲ . 
(۳) سقط من آ وب . 


کتاب الضحابا ۱۸۹۳ 





وقال ابن حبیب في کتابه : تارك الاضحة قادر علیها آثم . 

وقال غير واحد من البغدادیین : يدل على آنها غير واجبة قول النبی - عليه 
السلام : « من رأى منکم هلال ذي الحجة وآراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا 
من آظفاره حتی يضحي » ۱ فلما علق النبی - عليه السلام - ذبحها بارادة مضحیها 
دل ذلك على آنها غير واجبة . 
. واستدل بعض من أوجبها بقوله عليه السلام للذى ذبح قبله فأمره أن يعيده» 
فقال: ليس عندى إلا جذعة من المعز » فقال: «اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك»۲) 
وهو أبو بردة بن نيار. 

قال ابن حبيب : إذا ذبح أضحية غيره عن نفسه غلطاً أو تعدیاً ولم يشعر لذلك 
حتى أكلها أجزأت عن ذابحها وأدى لصاحبها قيمتها صحيحة . 

قال ابن المواز : وان كان مها قائماً فاختار مستحقها أخذها لم یجزئ عن واحد 
منهما يريد: وله بیع حمھا. ۱ 

قال محمد : وان سلمها وأخذ [ ق / ۷٦ب]‏ قیمتها فابن القاسم يقول : لا 
نجزی الذابح ولا له بيع حمھا ولیاکله أو یتصدق به » وقاله أصبغ . 

قال محمد : وهذه من « کتاب الجالس » له » تدبر » وآحب الي أن تجزئ عن 
ذابحها إذا اعتار ربها آخذ القيمة منه کعبد آعتقه عن ظهاره ثم استحق فأجاز رہہ البيع 
أنه يجزئه » وکذلك أمة آولدها ثم جاء ربها فأخذ قیمتها فهی له أم ولد . 

قال عبد الحق : الفرق عند ابن القاسم بين هذا الالزام الذى ألزمه محمد وبين 
المسألة المنقدمة : أن العبد الذى آعتقه عن ظهاره قد ملكه بالعوض الذى أدى فيه 


)١(‏ أخرجه مسلم ( ۱۹۷۷ ) وأبو داود ( ۲۷۹۱) والترمذى ( )۱٥٥١‏ والنسائى (57”1) وابن 
ماجة (۳۱۵۰) وأحمد ( )۲٦٦۹٦‏ وابن حبان (0515) والحاكم (۷۰۱۸) والطبرانی فى 
«الکبیر» ( ۲۳/ 555/ ۵۵۷) وأبو يعلى (1۹۱۰) من حديث أم سلمة رضى الله عنها. 

.)۱۹۲۱ ( ومسلم‎ )٩۱۲ ( آخرجه البخاری‎ )٢( 


اجار الأول 
وصار بشرائه إياه ضامناً له ؛ [فإنما ] ٠‏ مثال ذلك : لو اشتری أضحية فذبحها ثم 


۱۸ 





والجواب عن هذا: أن الاضحية تجرئه » وتصير المسألتان سواء ؛ لفعله ذلك فى 
شىء ضمنه بالعوض الذى أداه ؛ فليس ذلك كالغالط بأضحيته فذبح أضحية غيره ؛ 
لأن هذا لم تحصل فى ضمانه إلا بالذبح » والأول قد حصلت [فى ضمانه]9© لعقد 
الشراء قبل الذبح . 

قلت لبعض شيوخنا من القرويين : فيلزم على هذا لو غصب شاة فذبحھا وأخذ 
ربها منه القيمة أن تجزئه ؛ لأنها قد حصلت فی ضمانه بالخصب فحصل ذبحه فى 
شيء تقدم ضمانه منه؟. 

فقال : كذلك آقول [ فى ذلك ] 250 كمسألة الشراء سواء. 

وقال غيره من شيوخنا من القرويين : ليس يلزم هذا ؛ لان هذا ضمان عدائى 
والآخر ضمان ملك واشتراء . 

والقول الأول أبين على طرد الاعتلال الذى قدمناء والله آعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا َد الصيد من صاحبه وق بالوحش لا 
فرق بین أن يكون الذى تد منه هو الذى صاده أو كان قد ودى فيه ثمناء وهو 
منصوص فى غير «الدونة » هكذا . 

وضعف تفريق من فرق بين أن يؤدى فى ذلك عوضاً أو لا يؤدى وأنه إن أدى فيه 
شيئاً بقی على ملكه وان توحش [ ق / 1۵6] وطال أمره. 

قال غیرواحد من شیوخنا من غيرأهل بلدتا : إنما قال : ( إذا فاته الذبح فى 
الیوم الأول يذبح فى الیوم الثانی » ولا یذبح ليلا ). 


(۱) فى ب : ولا . 

(۲) فى ب : فآراد » وفی ج : فأجاز . 
(۳) سقط من ب . 

. سقط من ج‎ )٤( 


وقال :( إذا فاته الرمی بالنهار رمی ليلاً » وان كان الله تعالی قد قال: # فی آیام 
معلومات4 ۰ وقال: # فی أيام معدودات 4 فسمی ذلك كله الأيام ). فإنما افترق 
حكم ذلك من أجل أن كل يوم يختص برمى غير الرمى الذى يرمسى فى غيره 
[ق/ ۸٦ب]؛‏ فمن فاته بالنهار إنما هو قاض ؛ فوجب أن يفعل ذلك القضاء فى 
الليل » وليس الذبح مما هو متكرر فى كل يوم كالرمى ا متکرر كل يوم » وإنما وسع 
فى إيقاع الذبح فى الثلاثة الایام ؟ فليس يجوز أن يفعل فى الليل لهذا ء والله أعلم. 

قال عبد الحق : الأيام العلومات : يوم الحر ویومان بعده » والأيام 
المعدودات : أيام التشریق وآولها ثانی يوم النحر 1 فیوم النحر معلوم غير معدود 3 
لآن النحر يقع فيه ولا ترمى [ الثلاث ] (۷) جمرات فيه فا ترمى جمرة العقبة فقط» 
وثانى النحر وثالئه معلومان معدودان لآن النحر يكون فيهما وترمى الثلاث جمرات 
فیسه ¢ وثالث التشریق - وهو الرابع من أول يوم من أيام النحر ‏ معدود غير معلوم 
لآن رمی الجمرات فيه ولا ینحر فيه . 

قالعبد الحق : اعلم أن ما قاله غير واحد من البغداديين : ( أن حكم ما قرب 
من الحرم کحکم الحرم وان [ من ] ۲ قتل فيه صید) فعلیه جزاژه ) : لأن حد الحرم 
ليس بمنصوص عليه وإنما هو مأخوذ من طریق الاجتهاد » وفيه نظر على قول مالك 
وابن القاسم ؛ وذلك أن مسألة الشجرة يكون لها غصن فى الحل وأصلها فى الحرم . 
وقد توقف مالك فى صيد ما على الغصن وأجاز ذلك ابن القاسم » ولا شىء آقرب 
إلى الحرم من غصن شجرة أصلها فيه. 

وقد قال ابن عبد الحكم : لا يصاد ما على الغصن » ورواه عن مالك . 

فقولهم الذى قيدوه أراه على رواية ابن عبد الحكم هذه. 

قال این الوا : ولا يقطع ذلك الغصن ؛ لأن أصله فى ا حرم. 


. زيادة من ج‎ )١( 
. سقط من أ‎ )٢( 


۷۹ سب اضر الأول 
قال محمد : ولو كان [ ق / ۲۹ ج ] أصل الشجرة فى الحل وغصونها فى 
الحرم لم يصد ما على ذلك الغصن » ولا بأس أن يقطع . 
تر كتاب الأضاعي بعون الله وقوته. 


و 
جى يي جر 
سکس دی اوی 
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کتاب الجهاد 








رن رم 
صلی الله على محمد 
کناب الجهاد 
قال الله عز وجل  :‏ وما كان المؤمنون لینفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طانفة لَيِتَفَقَّهِوا في الدين [ ولینذروا قومهم إذا رجعوا هم لعلهم یحذرون ]204010 
فالجهاد فرض على جميع الناس يحمله بعضهم عن بعض . 
وموضع الدليل على ما قلناه فى الآية : أنه جعل طائفة للتفقه وأخرى للجهاد. 
والطائفة غير معلومة؛ فحصل الجهاد على غير معين [ق/٩1ب]‏ » وهذه صفة الفرض 
على الكفاية أنه غير مختص بالأعيان كلهم إلا أن يحل العدو بقوم ففرض عليهم 
قتالهم إن كانوا مثلى عدتهم فأقل ؛ لقوله تعالى : ٭ فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مائتین 4 0۳ وفی قوله تعالى  :‏ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غیر أولي الضّررٍ 
رالمجاهدون في سبیل الله 4 إلى قوله : #وكلاً وعد الله الحستئ 4 ٩‏ دلیل [على] (0) 
أن الجهاد فرض على الكفاية لا على جملة المكلفين ؛ فتدبر ذلك . 
وأمر النبی - عليه السلام - بدعوة أهل الكفر قبل القتال. 
قال بعض من تقدم من علمائنا : وإذا دعوا إلى الإسلام لم تتبین لهم الشرائع 
وإنما يدعون إليه جملة إلا أن يسألوا عن الشرائع فتبین لهم » وكذلك إذا آبوا الإسلام 
ودعوا إلى الجزية لا يبين لهم مقدارها وإنما يدعون إليها جملة إلا أن يسألوا عن 
مقدارها فيبين لهم . 


١ . زيادة من ب‎ )١( 
.۱۲۲ : سورة التوبة‎ )۲( 
٦ : سور: الانفال‎ )۳( 
٥ سورة النساء؛‎ )٤( 

. سقط من وب‎ )٥( 


ار الأول 

قال عبد الحق : إنما قال فى القبط : ( لا یقاتلون حتی یدعوا بخلاف الروم) 
من أجل آنهم قوم لا يفقهون ما يدعون إليه ؛ فلذلك کانوا بخلاف الروم . 

ورأيت لسحنون فى قوم من آهل الحرب من يرى أن الدعوة لم تبلغهم إذا قاتلهم 
المسلمون قبل أن يدعوهم [ فيقتلوهم ويغنموا ] () أموالهم قال : لا شىء على 
المسلمين من دية ولا كفارة فيما غنموه ؛ ولكن لا ينبغى لهم ذلك حتى يدعوهم . 

قال عبد الحق : [ قوله فى ١‏ الكتاب » فى الحربيين ] 27 : لهم الأمان حين 
نزلوا على أنفسهم وأموالهم فى كل بلدة نزلوا بها حتى يفارقوا بلد الإسلام 
[ق/ 55أ]. 


AA 





وقال محمد : بل حتی ینالوا مأمنهم من بلدهم. 

قال محمل : فإذا بلغ مأمنه ثم رجع وآخذ منهم بعد ذلك فان أعطى أماناً بت 
عليه وإلا رجع ولم يؤسر ولم يبع » وان وقع إذا هو رجع إلى غير سلطان كان أمنه 
فهو مثل الذی آمنه سواء إن لم يكن بلغ مأمنه كان عليه انزاله ولم ینعه » وان كان 
بلغ مأمنه کان عليه بالخيار ان شاء آنزله وان شاء رده. 

قال عبد الحق : قول ابن شهاب فى رجل عرف آم ولده فی أرض [ا حرب]۳۸' 
وقد خمست. وأعطى أهل النفل نفلهم والقوم الذى هی لهم : يآخذها ربها بالقيمة. 

قال: ولو عتقت [ق / ٠ب‏ ] لم یؤخذ فيها فدية > [ ولا يسترق أحد عتقه 
الله] © . 

ذکر يعض الأتد لسیین : أنه حلاف قول ابن القاسم ؛ لان ابن القاسم یری عتقه 


(۱) فى ج : قتلوهم وغنموا . 

(۲) فى ب : وفی کتاب ابن الواز » لأصبغ قال. 
(۳) فى ج : الروم. . ۱ 
)٤(‏ سقط من ب و ج . 


كتاب الجهاد ساس بي ل ۱۸۹ 

قال سحتون : إن أعتقها وهو يعلم أنها أم ولد لغيره فعتقه وضع للشمن 
ویآخذها ربها بغير شيء » وان كان لا يعلم فله الرجوع بالثمن. 

وقال بعض القرویین : يحتمل أن يكون معنی قول ابن شهاب : ( أنها لو عتقت 

تؤخذ فيها فدية ) أنها عتقت قبل أن تقع فی المقاسم فتصير كحرة سبيت ووقعت 
فى المقاسم ؛ فلا تتبع بشيء. 

قال [ عبد الحق ] ۲۷ : ذكر أن ما تبع فى المقاسم من مال مسلم يأخذه صاحبه 
بالشمن . 

وقال فيما اشترى من دار ا خرب : إذا خرج [ به ] 2197 الذى اشتراه وباعه فی 
أرض الإسلام بىضی بيعه» وإنما له الشمن بعد أن يدفع ما دفع الخارج به من أرض 
الحرب ولم يقل: یآخذہ صاحبه [من يشتريه بالثمن ] ۳۱ . 

قال بعض القرويين : الفرق بين المسألتين : أن الذى بيع فى المقاسم قد أخذ من 
العدو على جهة القهر والغلبة فكان أقوى فى رده إلى ربه » والذى اشترى من دار 
الحرب اما نيل بالطوع ولو شاء الذی كان بيده لم يطع بدفعه ؛ فهو أقوى فى إمضاء 
ما فعل فيه من البيع » والله أعلم . 

وحكى عن بعض القرويين : إذا أدى فى ثمن العبد أو فى المكافأة عليه للحربى 
عرضاً يكال أو يوزن ثم خرج به إلى أرض السيد فأخذه السيد فإنه يأخذه بمثل ثمن 
ذلك العرض فى دار الحرب إذا كان الوصول إلى بلد الحرب ممكناً » ويصير کمن 
. أسلف لرجل عرضا يكال أو يوزن فلا يلزمه إلا مثله فی موضع السلف إلا أن 
يتراضيا على أمر يجوز. 

قال فى ١‏ الكتاب » فى الحرة المسلمة التى سباها العدو أو الذمية فولدت عندهم 


(۳) فى ب واج : بالثمن من مشتريه . 


۱۹۰ افسنالاول 
ثم غنمها السلمون وولدها : أن الولد الصغار بنزلتها لا يكون فیتاً » وأما الکبار |ذا 
بلغوا وقاتلوا فهم فيء . 

حکی عن آبی محمد أنه قال : فان بلغ ولدها ولم یقاتل لم يكن فيا حتی 
یقاتل بعد البلوغ . 

وقال عبد الخالق بن شبلون : |ذا بلغوا فهم فيء ۰ قاتلوا أو لم یقاتلوا. 

قال عبد الحق : قول مالك : ( وأما جزية الأرض لا آدری كيف كان یصنع 
[ق/ ۷۱ب] فيها » وأرى لن نزل به ذلك أن يكشف من يرضاه ويجتهد. ۲۲۰۰ إلى 
آخر ما قال . 

حكى عن أبى محمد أنه قال : إنما شك مالك هل على الأرض جزية دون جزية 
جماجمهم أو لا جزية عليها وتكون عونآ لهم وتكون الجزية على جماجمهم فقط دون 
الارض ؟ . 

ثم رجع أبو محمد عن ذلك فقال: قوله : ( لا علم لى بها ) يعنى بمبلغ 
ما على الأرض ؛ لآن جزية الجماجم معلومة والذى كان على الأرض مجهول » 
والله أعلم . 

وهذا التأويل أشبه » وهو الذى ذهب إليه غير أبى محمد آیضاً أن شك مالك إغا 
هو فى مبلغ ما على الأرض. 

[ قال عبد الحق ] ۲۳ : إذا حرج التاجر للتجارة خاصة فهو الذى إن قاتل 
أسهم له وان لم يقاتل فلا سهم له » ويصير كالأجير . 

فأما إن كان خروجه إلى الغزو غير أن معه تجارته فهذا يسهم له قاتل أو لم 
يقاتل . 

قال بعض البغداديين فى الأجير إن کان مستأجرا على الأشياء التى لا تحتاج إلى 
ضرب مدة : فإذا كانت مع ذلك الجهاد وحضر الوقيعة أسهم له [ قاتل أم لا ] ۳ 





(۱) المدونة (۱ / ۵۱۶). 
(۲) فى ب : قال محمد . 


۱۹۱ 








کتاب الجهاد 
وان كان مستأجرا على الخدمة التی تحضر بالدة وإنما حرج لذلك فالزمان مستحق عليه 
بالأجرة فلا سهم له إن حضر الوقيعة الا أن یقاتل وینتفع به السلمون منفعة تامة 
فیسهم [ له ] (۱) 

قال بعض القرویین فى هذا الاجیر |جارة محصورة بمدة : إذا قاتل وعطل من 
الخدمة شيئاً من أجل إشغاله بالقتال سقط من آجرته مقدار ما تعطل ‏ ولیس للذی 
آجره أن يأخذ السهمان منه التی آعطیها من أجل قتاله» ویجعل ذلك عوضا ما عطل 
من الخدمة» بخلاف مسألة کتاب الا جارة فى آجیر الخدمة يواجر نفسه يريد أن الذی 
آجر نفسه فى الاغلب إن ما أخذ يقرب ها يخص ذلك من ال"جر:ة » والسهمان 
المأخوذة هاهنا رها كبرت جد أو كانت آکبر من جمیع ما استأجره به أضعافاً فلا يضر 
به فى أخذها » فاذا سقط [عنه] (۲۲ [قصاص] ٩۳‏ ذلك من الأجرة فلا حجة للذی 
آجره » والله أعلم . 

قال فی « کتاب [ ق / 155] ابن مزين ) : إذا قاتل الأجير يسهم له - كانت 
الغنيمة قبل القتال أو بعده ‏ وإن كان القتال مرارً فلم يشهده إلا مرة واحدة وعرف أنه 
حضر قسم له فى جميع الغنيمة وإن لم يحضر سوى تلك المرة. 

وقال يحيى : هذا خسن 2 وإذا حضر [ق/ ۰ج ] الاکثر قسم له فى الجميع 
وإذا حضر مرة قسم له فى الذى حضره. 

قال : إذا آقرضه من طعام أهل الحرب وجهل لم يكن على [ المستقرضص]١)‏ 
شيء» فان جهل هذا المستقرض وتوهم أن ذلك يلزمه فقضاه [ فأعرف] 207 أنه 


)١(‏ سقط من أ. 

. سقط من أ وب‎ )٢( 

(۳) فى أ و ب : حصاص . 
(6) فى ج : الذی استقرض . 
)٥(‏ فى ب واج : فاحفظ . 





از الأول 
یجری فى الجالس ببلدنا أنه يرجع با [ پدفع ] ۱) إن كان قائماً » وان آفاته الدفوع 
إليه فلا شىء عليه ؛ کمن عوض من صدقة وظن [ ق / ۷۱ب] أن ذلك یلزمه انه 
إنما يرجع فى عوضه إن كان قائماً وان فات فلا شيء له ؛ لأنه أطلق الدفوع إليه عليه 


۱۹۲ 


وقال لي بعض القرویین : ( آری ) 29 المسألتين مفترقتین لان فی السألة الأولى 
ما دفع إليه العوض للشرط الذی وقع بینھماء ومسألة الصدقة یعوض مھا إنما دفع 
العوض بطوعه . 

وهذا الذی ذکرنا فا هو ذا عوضه من طعام يملكه ليس ما غنموه من أهل 
ا حرب . 

فأما إن عوضے من طعام أهل ا حرب فلا شيء للدافع فیما دفع - کان ذلك بيد 
المدفوع إليه قائماً أو فائتاً ‏ إذ لمن شاء منهما أكله والانتفاع به ؛ هما فيه سواء. 

قال عبد الحق : فى رواية على بن وهب : لا ينتفع [بدابة] © ولا ثوب ولا 
سلاح ولو جاز ذلك جاز أن يأخذ العين فيشترى به » ولا يلزم هذا الذى قالوه. 

والفرق بين العين وغيره : أن العين لا ينتفع به [ بإتلاف ] 6 عينه وذهابها ولا 
مرجع لأهل ا حیش فيه . 

والفرس وغيره ينتفع به وعينه قائمة وله مرجع إلى أهل الجيش وقد ينتفعون به 
وهو راكب للفرس وهو غير مستبد بمنفعته ؛ فليس ذلك كالعين الذى يستبد بالنفعة 
[فيه] » على ما بينا » والله أعلم. 

قال عبد الحق: قوله فى مسألة المتنازعين فى اسم فى العطاء مكتوب يعطى 


. فى ب : دفع‎ )١( 
. سقط من ب‎ )۳( 
فى ج : إلا بصرف.‎ )8( 


۱۹۳ 


کتاب الهاد 
آحدهما لصاحبه دراهم على أن يرى له من الاسم » جعلهم فى [التعلیل ] ) كأنهم 
ثلاثة » وإنما هو تكرير وقع فى المسألة ولا يصح من ذلك إلا وجهان ؛ کذا ذکر عن 
أبى محمد رحمه الله . 

قال عبد الحق : المواجير الذى ذكر فى « الكتاب » هی الواضع التى يرابط فيها 
المسلمون ؛ مثل تونس والنستیر والإسكندرية [وشبه ذلك ] ( . 

والطوى : هی المبادلة ؛ فإذا كان قوم فى ديوان واحد فنکتب الإمام بعضهم 
يخرج إلى ثغر وآخرين إلى ثضر آخر فيقول واحد من الخارجين فى جهة 
[الآخرين] 29 الخارجين فى جهة أخرى: خذ بعثى وآخذ بعثك + فیخرج هذا فى 
موضع هذا وهذا فى الموضع الذى أخرج إليه الآخر فتكون هذه مبادلة جائزة . 

تر كتاب البہاد بعون الله وقوته. 





)١(‏ فی ج : التمثيل. 
(۲) فی ج : وشبهها . 
(۳) فى ب : إلى الآخر . 


سكس دی رزوی 


۸۷۱۸۷۶۱۸۷ ۸۷ت ت ۲۰ ۔‎ ۳. COM 


44 سس ملس ل سے الوه زه الأول 


مسرن رس الوم 
کناب الندور 
قال الله عزوجل : « یوفون بالنذر ویخافون یوما كان شره مستطیرا 0 
فمدحهم بالوفاء بالنذر . 
وثبت عن النبى ية أنه قال : «من نذر أن,يطيع الله فليطعه » 29 ومن قال: إن 
شفانی الله من مرضى فعلى كذا وكذا » وان جاء غائبی أو فعلى كذا وكذا . فهذا 
النذر الذى يجب . 
فأما من قال : على نذر حج أو صلاة أو صيام » لغير شيء ينذر » فليس هذا 
بنذر فى [ لغة العرب ] (۳) 
قال أبو محمد بن أيى زيد : ولا حرم الله سبحانه ما نكح الآباء والأبناء فحرمن 
بأقل ما يقع عليه اسم نكاح وهو العقد دون الوطء » وكان إباحته نكاح المبتوتة لمن 
أبتها إذا نکحت زوجاً غيره لا يحلها العقد دون ذوق العسيلة ؛ فدل بذلك أن ما يباح 
به الشيء أقوى ما يحظر به ؛ فكان الحنث والبر فى عقد الأيمان مفترقين؛ فلذلك من 
حلف ألا يفعل شيئاً يحنث بفعل بعضه لأن ذلك البعض قد حلف عليه» ومن حلف 
ليفعلنه لم يبر إلا بفعل [جميعه] 29 ؛ لأن [ذلك البعض قد حلف عليه ] ۶ 
[ق/ ۷۳ب‌آورآیت لأبى محمد قال : الذی يؤخذ به عند أصحابئا فى الأيمان وجهان: 


. ۷ : سورة الإنسان‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارى (1۳۱۸) وأبو داود (۳۲۸۹) والترمذی (5؟5١)‏ والنسائی (۳۸۰) وابن 
ماجة (۲۱۲۲) وأحمد (50519) وابن خزيمة (۲۲۶۱) وابن حبان )٤۳۸۷(‏ والشافعى 
(۱۰1۲) وغيرهم من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(۳) سقط من ب و ج . 

)٤(‏ فى أ : بعضه. 

. فى ب واج : لأن ما أبقى قد حلف ليفعله فلم يفعله‎ )٥( 


۱۹۵ 





كتاب النزور 
آحدهما - وهو آقواهما - النية فإنه يحمل [ علی.] ٠‏ ما نوی؛ فان لم تكن له نیت 
فالبساط ينظر إلى بساط يمينه وعلی ما جرت. 

قال : ون عدما جمیعاً فقد زدت آنا فى ذلك وجهين آخرین ؛ وذلك أنه إذا لم 
تكن للحالف نية ولا بساط نظرت إلى عرف الناس ومقصودهم فى أيمانهم فحملته 
على ذلك ۰ فإن لم تكن له نية ولا بساط ولا عرف ليمينه تلك [مقصد ] () عند 
الناس حملته على مخرج لفظه ذلك فى اللغة على وجهها وظاهرها . 

قال فى « الكتاب » فى الذى يقول : إن فعلت كذا فأنا محرم بحجة أو عمرة » 
فان [فعله ] ۳ قبل آشهر الحج لم يلزمه أن يحرم بالحج إلى دخول أشهر الحج إلا أن 
ینوی أنه محرم من يوم حنث فيلزمه ذلك وان كان فی غير آشهر الحج . 

وأما العمرة فعليه أن يحرم بها وقت حنثه إلا آلا يجد صحابة ويخاف على نفسه 

حكى عن آبی محمد أنه قال : العمرة لا وقت لها ؛ فلذلك وجب أن يحرم بها 
وقت حنثه » وا حج فله زمان وهی الأشهر العلومة ؛ فمتى حنث قبلها لم ينبغ له أن 
يحرم [ بالحج ] 219 [ق/ 10۷] حتى يدخل الأشهر » وهذا إذا كان يصل من بلده 
إلى مكة فى أشهر اج » فأما إن كان لا يصل إلى مكة من بلده حتى یخرج منها 
قبل أشهر الحج فان هذا يلزمه الإحرام من وقت حنثه وإن کان قبل آشهر الحج . 

آراه يريد بقوله : ( وقت حنثه [ فهذا يلزمه الإحرام من وقت حنثه ] 2 ) إن 
كان لو آخر بعد ذلك فاته الحج » فاما إن كان لا يفوته الحج فله التأخير بعد حنثہ 
إلى وقت يعلم أنه إذا حرج أدرك الحج فإذا بلغ إلى هذا الحد حینتذ يتوجه عليه 


)١(‏ سقط من أ. 

(۲) فى أو ج : ولا مقصد . 
(۳) فى أ و ب : كلمه. 

. سقط من ب‎ )٤( 

(0) سقط من ب . 


۰ __ ماود 


الا حرام» [ والله أعلم ] ٩(‏ . 

قال عبد ا حق : فى قوله : إذا آبهم یینه أو نذره کذلك فمشی فعجز فرکب » له 
أن یجعل الثانی خلاف الأول من حج أو عمرة ؛ فعلی هذا یجعل الشی الثانی فى 
عمرة وان كان الأول فى حج ؛ وإنما يصح هذا إذا لم يكن رکوبه آولی فى الناسك 

فأما لو كان ركوبه فى هذه الأماكن فى حجته الأولى فلا يجعل الثانية فی عمرة؛ 
إذ لا يصل إلى أن يمشى ما ركب. 

وقد ذكر عن سحنون أنه قال : ليس له أن يجعل المشى الثانى فى عمرة لأن 

وقوله : إذا نذر مشیاً وهو ضرورة فحج ماشياً ینوی فرضه ونذره : یجزئه لنذره 
لا لفريضته » وعليه قضاء الفریضة . 

قال ابن المواز؛ معنى هذا إذا لم ينو حين نذرہ حجاً ولا عمرة فمشى لنذره حتى 
بلغ ميقاته فأحرم بحجة نوی بها فرضه ونذره فإنها تجزئه لنذره » [ وعليه قضاء](۲) 
الفريضة لأنه نقصها با جعل معها من نذره » ولا يضره لنذره ما أشرك معه من 
حجه. كما قال مالك فيمن مشى فى حج لنذره ففاته الحج : أن ذلك يجزئه عن 
نذره إذا طاف وسعى وحلق وان كان حجه الذى أحرم به قد انتقض ؛ لأنه لو لم يفته 
الحج لشی الناسك كلها فكذلك لا يضره فى نذره ما أدخل معه . 

ولو نوی حين نذره حجاً فمضى فى حج نوی به فرضه ونذره فهذا يعيدهما 
جمیعاً ؛ لآن كل واحدة منهما قد انتقضت مما ] (۳) وجبت عليه ؛ لأن هذا [مما]9؟) 


لم [ق/ ٤۷ب]‏ يكن يجزئه أن يحرم عن نذره بعمرة » ولو مشى عن نذره فى حج 


. زيادة من ب‎ )١( 

() فى ب و ج : ویقضی . 
(۳) فى ب و ج : عما. 
)٤(‏ فى ب : ممن. 


کتاب النزور ۱ 
ففاته احج لم يجزئه إحلاله بعمرة عن مشیه » واستأنف الحج عن [نفسه ] () من 
قابل بخلاف الأول » وإنما لزم الأول قضاء الحج لفوات اج لا لنقض النذر ؛ 
فأمرهما مفترق . 

قال : ولو لم ينو [حين نذره حجا ولا عمرة فمشی ] ٩‏ لنذره حتی بلغ میقانه 
فأحرم بحجة الفريضة وتمادى علیها [ ق / ۳۱ج ] ولم ينو فى حجته لنذره شيئاً 
حتی فرغ من حجته. ومشی الناسك فهذا یجزئه حجته هذه من فريضته وحدها 
ویعید مشیه من موضع میفاته الذی آحرم منه لفریضته ویجزئه ما مشی قبل ذلك كما 
لو أنه لو رجع من ذلك الوضع إلى مصره أو غيره ثم بدا له فرجع إلى قضاء نذره إنه 
يركب إلى حيث كان بلغ مشیه الأول » ثم ینزل فيمشى من تم حتی يتم مشیه الأول 
فيحرم له بحجة أو [ عمرة ] (۳) ويجزئه . 

قيل لمحمد : فإن لزمه مشى وهو ضرورة هل يبدأ بنذره فيمشى فى عمرة ثم 
یحج من مكة لفریضته أو يبدأ بفريضته ؟ ۱ 

قال : يبدأ بفریضته أفضل إذا كان فى آشهر احج ء فان آراد الراحة بدأ هشیه فى 
عمرة » فإذا [حل] (*) منها أحرم لفریضته . 

وهذا كله قول مالك . 

قال [ محمد ] (0) ١‏ إن كان فى غير آشهر الحج لم يكن به باس أن يبدا برد 

قال عبد الحق ہ وقوله فى ١‏ الكتاب ) : ( له أن يجعل مشيه فى حج أو عمرة ) 
ما يريد أن له أن يجعله فى حج إن كان غير ضرورة لم یحج حجة الإسلام فلا 


یجعل مشیه فى حج 4 لانه يؤخر فر ضه والبداية بفر ضه آولی [به ] 7) من نذره 


(۳) فى ب : پعمرة . 


۸ .سس الاو 
لاسیما [ والحج عند مالك على الفور ] ٢‏ » على ما حكاء البغدادیون » فاعلم 
ذلك . 

قال بعض القرویین : [ قوله ] ٩0‏ فى مسألة « آنا أضرب بالی كذا وکذا من 
الكعبة » (۲) : عليه الحج أو العمرة ۱ 

يناقض ما تقدم فيمن قال : على الانطلاق إلى مكة والسير والذهاب » ونحو 
ذلك من العبادات ؛ لان القائل : ( آنا أضرب ) قد عبر بغير لفظ المشى إلى مكة 
وبغير لفظ الركوب الذى اختلف فيه قوله . 

وكذلك أيضا قوله فى القائل : على أن آنى المدينة أو بيت المقدس » ونوى 
الصلاة فى مسجدیهما قد جعل عليه الضی وان كان قد آتی بلفظ «علی أن آتی مکة» 
الأمر فيها آقوی من هذا ؛ فلم یجعل عليه فى؛ عب‌ادته بالاتیان والذهاب ونحو ذلك 
شیتاً إذا لم يكن له نية . 

والمسألة الأولى أبين فى الاعتراض بها عليه والناقضة بها أوضح » والله آعلم . 

قال عبد الحق : قوله فى «الکتاب *: ( آنا أحج بفلان أوجب من قوله : 
[آنا](*) أحمله ) لا يريد على عنقه . حكى عن الشيخ أبى الحسن قال : معنى ذلك 
[أنه ](۰) آوجب فى خروجه هو والزامه ا جج ؛ لأن قوله : ( أنا أحمل فلاا ) 
يحتمل أن يحمله من ماله ولا يخرج هو وقوله : ( أنا أحج بفلان ) لا يحتمل 
ذلك» وأما الجواب فیھا فواحد. 

حکی عن أبى محمد أنه قال [ ق / 158] فيمن [ ق / ۷۵ب ] قال : على 
الشی إلى مكة » فى غير يمين » ونوى بيوت مكة أو موضعاً من مكة خارجاً من 





. فى ب و ج تقديم وتأخير‎ )١( 
سقط من أ.‎ )۲( 

. /١ ( المدونة‎ (۳ 

. زيادة من ب‎ )٤( 

(ہ) سقط من ب . 


۱۹۹ 





كتاب النزور 
السجد : أنه لا شيء عليه فى مذهب ابن القاسم ۰ ونحوه فى « کتاب محمد ». 

قال إسماعيل القاضى [ البغدادی ] )١(‏ : ولو أن رجلاً جعل على نفسه المشى 
إلى مسجد مكة يريد الصلاة فيه دون الإحرام ما آلزمناه الشی » وقلنا له: ائت 
مسجد مكة إن شئت راجلاً وان شعت راكباًء غير آنا لا نجيز [له ] (۳) أن يدخل مكة 
إلا محرماً. 

قال عبد الحق : الفرق بين أن يسمى شيئاً من ماله [ بعينه ] ۲۳ صدقة أو 
هديآ: أنه يخرج جميعه وان كان ذلك ماله كله » وبين أن يقول : (مالى ) ولا يعين 
شيئاً : أنه يجزئه الثلث . 

فلان الذى عين قد أبقى لنفسه شيئاً ولو ثياب ظهره أو ما لا يعلمه مثل ميراث 
لم يعلم به ونحو ذلك . 

وأما الذى قال: (مالى ) فلم يبق لنفسه شيئاً وأدخل ثياب ظهره وما جهله وعلمه 
من ماله ؛ فكان هذا من [ ا حرج ] 21 الرفوع + فوجب قصره على الثالث لهذا » 
والله أعلم . 

قال عبد الحق : إذا قال : ( هذا الشيء هدي) إن شاء باعه وأخرج ثمنه » وان 
شاء أمسكه وأخرج قيمته » وإذا قال : (صدقة ) لم يحبسه ويخرج قيمته. 

قال أبو محمد فى « مختصره » : يشبه أن يكون الفرق أنه لا يقصد فى هدى 
متاعه إلا إلى عوضه وفى صدقة متاعه يحسن أن يتصدق بذلك بعينه فكأنه تصدق به 
بعيلة . 


قال بعض شيوخنا من القرويين: وإذا [تصدق ] 6 بعرض تطوعاً أو حلف 


. سقط من ب واج‎ )١( 
. سقط من ب‎ )۲( 
. سقط من ب‎ )٤( 


اط ز الأول 
بصدقة فحنث ۰ فأراد أن يخرج قيمة الثوب فیتصدق بها > ذلك یختلف ؛ آما فى 
اليمين فيجوز ۰ وأما فى صدقته تطوعاً فلا [ يجوز له ] () . 

والفرق بين ذلك : أن ا حالف غير قاصد للقربة فلم يدخل فى قول النبى يي : 
«العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه » 6۳ والحديث إنما خرج ۰ فى الفرس 
الذى عمل عليه عمر [ متطوعاً ] "> ؛ فأمر ذلك مفترق » والله أعلم. 

قال عبد الحق : فى ١‏ كتاب ابن حبيب » : قال مطرف ٠‏ وابن الماجشون : من 
حلف بالعزة والعظمة واملال هكذا فهو كقوله : وعزة الله وعظمته [ أيضاً ] (4) 
وجلاله ؛ إنما هو حالف بالله ؛ لأن ذلك لله ومن نعت الله » ولیکفر . 


۳۰۰ 





[ ومن قال ] ٥9‏ : وکتاب الله وقرآن الله » أو قال : لا والکتاب والقرآن لا 
والایات ؛ فلیکفر - آضاف ذلك إلى الله سبحانه أو لم يضفه ؛ لان ذلك لله ومن 
الله » [ وهی ] (0) أيمان كثيرة غير أنها تجمعهن كفارة واحدة بمنزلة من حلف بالله 
مرارا . 

قال عبد الحق : وذهب بعض المتأخرين إلى أن الحالف بصفات الله يجمعها فى 
يمينه [ عليه ] ( إذا حنث لكل صفة كفارة » بخلاف المكرر اليمين بالله أو يكرر 
شيئآً من أسمائه فى يمينه » وهذا قول له وجه فى النظر » والله أعلم. 

قال عبد الحق : ذكر فى ا حالف على السمن يأكل سویقاً بسمن » أنه حانث إلا 
أن ینوی السمن خالصاً. 

وقال فى الحالف: ألا يأكل خلا فاکل مرقاً فيه خل: لا يحنث إلا أن ینوی » 


(۱) فى ب : يجوزه. 

(۲) آخرجه مالك (1۲۳) والبخارى )۱٤۱۹(‏ ومسلم )۱٦٦٢١(‏ من حديث عمر رضی الله عنه. 
(۳) فى ب : تطوعاً. 

(6) سقط من آ و ج . 

. فی ب و ج وکذلك‎ )٥( 

(0) فى ب : وإنما هی . 

(۷) فى ب : عليها. 


كتانب اللزور تش ۲۰۹ 
ولا ما طبخ بخل ؛ ففرق بين السألتین بانه لا كان السمن یکین إخراجه 
من [ ق / ۷۲ب] السویق بالاء الحار وکان الخل قد ذهب عينه ولا یستطاع تمييزه 
ألبتة افترق الحكم لهذا . 

قال إسماعيل القاضی ؛ فا فرق ابن القاسم بینهما ؛ لان السمن اللتوت به 
السویق هو على حاله » وإنما آلزق بالسویق إلزاقاً » وآما الخل فقد انتقل عن الخل لما 
خالطه من الصنعة وصار اسمه غير اسم الخل ومعناه غير معنى الخل » ولکن لو 
حلف ألا يأكل هذا الخل بعينه فانه متی [ ما ] 20 أكل منه شيئاً فى قدر أو فى 
[غیره](۲) وقد استحال عن أن يكون خلا أو لا يستحيل فهو حانث. 

قال ابن الواز : إذا حلف ألا يأكل شيئا فأكل ما حرج من ذلك الشيء الذى 
حلف عليه فإنما يحنث عند ابن القاسم فى الشحم من اللحم» والعصير من العنب» 
والنبيذ من التمر » والزبيب من العنب » والمرق من اللحم ۰ والخبز من القمح » فأما 
غير هذه الأشياء فلا شيء عليه فيما يخرج من المحلوف عليه إلا أن يقول : منه ؛ 
فيلزمه » أو تکون له نية أو سبب. 

وقال ابن حبيب : إذا حلف لا أكلت رطب هذه النخلة » أو هذا الرطب ؛ فإنه 
يحنث بأكل تمرة » وسواء عنده قال: من رطب هذه النخلة » أو قال : من رطبهاء 
وسواء قال : من هذا الرطب » أو قال : هذا الرطب » ولم يقل : من ؛ فإنه يحنث 
بأكله من مره » وکذلك إذا قال : لا أكلت هذا اللبن بعيئه » أو قال : لبن هذه 
الشاة ؛ فلا يأكل ما تولد [ منه ] ۲۳ . وهذا القول أقيس مما ذكره ابن المواز عن ابن 
القاسم » والله أعلم؛ فتدبره . 

قال أبو محمد فى ١‏ مختصره » فى التفرقة بين أن يحلف ألا يأكل لحما فأكل 


۲ آاس المنزءالأول 
شحماً [ ق / ۹٩‏ أ ] أو لا يأكل شحماً فاکل ما : [ لآن ] 27 اللحم مع الشحم 
يقع عليه اسم لحم » فقد دخل الشحم فى اسم اللحم ولا یدخل اللحم فى اسم 
الشحم منفردا ولا یجتمع معه . وقد حرم الله [ سبحانه ] ) [لحم] ۳ الخنزير 
فتاب ذکره للحمه عن ذکر شحمه ؛ لانه دخل تحت اسم اللحم ۰ وحرم الله سبحانه 
على بنی إسرائيل الشحم لقوله عز وجل : ٭ حرمنا علیهم شحومهما 4 )٥‏ فلم بقع 
بهذا عليهم تحريم اللحم ولم یدخل فى اسم الشحم اللحم ؛ فلهذا فرق مالك بين 
ا حالف فى الشحم وا حالف فی اللحم . 

قال فى « الکتاب » فی الذى حلف آلا يسكن هذه الدار فیبقی متاعه : أنه 

قال محمد عن ابن القاسم : إلا أن يبقى مثل الوتد والسقاطة فلا شيء عليه. 

قال بعض شیوخنا : هذا إن ترك ذلك على ألا يعود لأخذه لخفة آمره » فأما إن 
تركه ليرجع إلى أخذه حنث . 

قال عبد الحق ؛ رأيت لأبى محمد فى مسألة ا حالف : آلا يكسو امرأته بهذين 
الثوبین . 

قال : معناه عندى حلف ألا يكسوها [ ق / ۲۲ج ] إياهما مجتمعين ولا 
مفترقين ؛ فكان مقصده ألا تلبسهما ولا أحدهما ؛ ففارق ذلك جوابه فى الذى حلف 
ألا يأكل خبزا ولا جبناً أو خبزا و[زيتاً] 20 أنه نواه؛ ؛ لان المتعارف فى ذلك آنهما 
يجمعان فى الأكل » وعلى ذلك عرف الناس ۰ [فإن] ۷) نوی ألا يجمعهما 


(۳) سقط من أ وب . 
)٤(‏ سورة الأنعام : ۱6۲ . 
)٥(‏ فی أ : زيتوناً. 

. فى ج : فإذا‎ )٦( 


کاب النزور ۳ 


[مثل](۲۱ : نويته » والثوبان التعارف عند الناس أنهما [ ق / ۷۷ ب ] يلبسان 





مجتمعين ومفترقين ؛ فافترقا. 

ذكر فى «الكتاب» فى ا حالف بالطلاق ما له مال» وقد ورث ما لا يعلم به» أنه 
إن نوى مالا يعلمه فلا يحنث. 
قال بعض القرويين: ینوی فى هذه المسألة وان قامت على يمينه بينة ؛ لأن بمينه لا 
ذكر ممكنة غير مستبعدة » والله أعلم . ۱ 

قال ابن الموازعن ابن القاسم : ولو تصدق عليه بصدقة قبل يمينه ولم يعلم بها › 
ثم علم [ بها] 9) بعد يمينه فقال: لا أقبلهاء فلا شيء عليه إلا أن يقبلها حين علم 
بها فيحنث لا شك فيهاء وقيل :لا شيء عليه لأنها إنما صارت فى ماله يوم قبلها. 

قال عبد الحق: قول ابن القاسم فی مسألة الحالف:لا دخل على فلان 
[البیت] ۲۳ . فيدخل عليه المحلوف عليه : [ أنه ] ٥)٤‏ لا يحنث إلا أن ینوی ألا 
يجامعه فى بيت : يحتمل أن يكون معنى ذلك إذا خرج من ساعته ولم یتراخی 
ویجلس بعد دخوله [ عليه] ”۶ ء [ فان ] ۳ توانى وجلس بعد دخول الحلوف 
عليه ولم يخرج مبادرا » فيحنث ويصير ذلك كابتداء دخوله هو عليه كما قال فى 
ا حالف ألا يأذن لامرأته فی الخروج فخرجت بغير إذنه ثم علم بها [ فتركها ] (۷) 
فجعل تركه لها بعد علمه بخروجها كابتداء إذن » وإن كانت هذه المسألة أبين فی 
وجوب حنثه فقد يحتمل أن يكون سواء ۰ والله أعلم. 

قال بعض القرويين ه معنى مسألة الحالف ألا يأكل لرجل طعاما فيدخل ابن 
[الحالف على ] ۲۸ المحلوف عليه فيطعمه خبز] فیاکل منه الاب : إن كان الأب 


(؟) سقط من أ . 
(۳) فى ب واج: بیتا . 
)٤(‏ سقط من أ . 


. فى ب : وآما إن‎ )٦( 
. سقط من ب و ج‎ )۷( 


الج تر الأول 
موسر فله رد ما وهب لابنه من طعام لا ينتفع به إلا باکله فى الوقت كالكسرة 
والتمرة [ وشبهه ] ۱ مما يناوله الإنسان لمن دخل عليه وهو يأكل + لأن الأب يقول: 
نفقة ابنى علي فليس لأحد أن يحمل عنى منها شيا بغير إذنى » [ فلما أكلها ولم 
يردها كان ذلك قبولاً منه لخبز الرجل المحلوف عليه ] (۲) 
فأمالو كان الأب ا حالف عديا ؛ لا يلزمه نفقة ابنه » وكان عيش الولد من 
[عند ] ٠‏ غير الأب من الصدقات ونحوها فأعطاه ذلك الرجل الحلوف عليه خب 
فأكل منه الأب لم يحنث . 

هذا معنى قول مالك » والله أعلم . 

قال عبد الحق : ولو دخل عبد ا حالف على المحلوف عليه فأطعمه [ المحلوف 
عليه ] (4) خبز) فاکل منه ا حالف ولم يعلم لحنث أيضاً » وعبده وولده فى هذا 
سواء؛ لأن له رد ما وهب [ لعبده من ذلك ] (*) من قليل الأشياء وكثيرها » إلا أن 
يكون على العبد دين فليس له رد ما وهب له من مال . 

قال عبد الحق : وقع فى ١‏ الكتاب » ”> فى مسألة ا حالف بالطلاق ما يلك إلا 


۳۰ 





ثوباً » وله ثوبان مرهونان : إن کانا کفاف دينه لم يحنث إن كانت تلك نيته » وسواء 
كانا كفاف دينه أو لا إذا كانت تلك نيته لا يحنث » وكذلك قال يحيى بن عمر. 

قال أبو محمد : وإنما لا يحنث إذا كان فيهما فضل وله نية إذا حلف متبرعاً » 
فأما إن حلف [لغریم ] ٩‏ له فهو حانث إن كان فيهما فضل ولا تنفعه [ هاهنا 
نيته ] ۷۸ [ ق / ۷۸ب ] . 


)١(‏ فى ب وج : وشبه هذا. 
(۲) سقط من ج . 

(۳) زيادة من ب . 

. سقط من ب واج‎ )٤( 
. سقط من ب‎ )٥( 

. ) ۲۰۸ / ۱۱( المدونة‎ )٦( 
فى أو ب : الغريم.‎ )۷( 
فى ب تقديم وتأخير.‎ )۸( 


كتانب النسزوز سس سب ۲۰۵ 

قال آبو محمد فى ا حالف : لا وهب لامرأته » فکساها : إنما پعنی غير یاب 
الهنة التی تلزمه ۰ فأما إن كانت ثياباً تلزمه فلیست بهبة وهو أمر يلزمه فلم يهبها » 
[والله أعلم] 29 . ۱ 

قال عبد الحق : قال بعض شیوخنا [ من القرویین ] ٠"‏ فى مسألة ا حالف : 
ليقضين فلاناً ما له عليه إلى أجل وقدے إن دفع ا حق إلى وكيل لفلان غير مفوض إليه 
لا غاب فلان »وأشهد على ذلك [ ق / 1٠١‏ ] فان كان السلطان لا یتعذر وجوده 
والوصول إليه فهو حانث » ولو كان وكيلاً مفوضاً إليه لم يحنث كدفعه إلى 
السلطان » [ لأن السلطان ] ٠‏ والوكيل المفوض إليه أيديهما کید صاحب ا حق ؛ 
فاعلم [ ذلك] (4) 

قال عبد الحق ؛ إنما فرق بين الوت والسرقة فى مسألة ا حالف : لیاکلن هذا 
الطعام غدا أو ليلبسن هذه الثياب أو ليركبن هذه الدابة أو يضرب هذا العبد غدا ؛ 
لان الأجل إذا تم وهی ميتة استحال أن يفعل ما حلف عليه ولم يمكن ذلك فيهاء 
وفى السرقة لو مكنه السارق ذلك منها عند الأجل أمكنه فعل ما حلف عليه ؛ فكونها 
عند السارق أمر لا يعذر به ؛ لأن من صل ابن القاسم أن ا حالف ليفعلن لا يعذر 
بالإكراه والغلبة إلا أن ینوی ذلك كما قال فى ا حالف : ألا يفارق غرعه إلا بحقه » 
ففر منه [آنه](*) يحنث إلا أن ینوی ذلك . 

قال عبد الحق ؛ ومسألة الحالف ليذبحن حمامات يتيمه فوجدها ميتة لم يحنثه 
فيها إذ كان الفعل فيها مستحيل لوجود إياها ميتة » فهى بخلاف مسألة ا حالف ليبيعن 
أمته فباعها فألفيت حاملاً منه» وقد ناقضه سحنون بها » وليس يلزم ابن القاسم 
ذلك. 


)١(‏ سقط من ب. 
(۲) سقط من ب . 
(۳) سقط من أ. 

. سقط من ب‎ )٤( 
فی ب : فانه.‎ )٥( 


۰۲٦‏ الجخ ره الأول 


والسالتان مفترقتان [ وذلك ] ٠١‏ لان الأمة فعل البیع الذی حلف عليه فيها غير 
مستحيل لکن الشرع هو الذى منع من ذلك وحظره عليه » فصار منع الشرع له من 
البيع کمنع آدمی منعه من فعل ذلك » وقد قدمنا أن من أصل ابن القاسم أن ا حالف 
ليفعلن غير معذور بالإكراه والغلبة الا أن ینوی ذلك . 
[ تر كتاب النذور بعمد الله وعونه ]0©. 


69 زيادة من ج . 


مج( لا زی 
جس دی وی 
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۳۰۷ 





کتاب النکاح الأول 


رکنم 
کتاب النکاح الأول )١‏ 

[قال عبد الحق ] 29 : النکاح على مذهب مالك مندوب إليه ولیس بواجب » 
والدلیل على ذلك أن الله عز وجل قال : 8 فانکحوا ما طاب كم من التساء 4() 
وهذا على موجب اللغة لا یقتضی الوجوب ؛ لأن القائل إذا قال : ( كل ما طاب 
لك) خيره ولم یوجب ذلك عليه حتماً. 

فان قيل : [ فان ] 2 قوله تعالى : 8 ما طاب لكم 4 اما عنى به التكاح الذى 
هو حلال لا غيره . 

قيل : هذا [الذي] » ذكرت مفهوم من قوله  :‏ فانکحوا 4 أنه التكاح 
[الحلال]219 لا السفاح . 

وقوله فى الأمة : « أو ما ملكت آیمانکم 4 (۷) دليل أيضاً على نفى وجوب 
النکاح ؛ لأنه تعالى خير فى النكاح أو ما ملكت اليمين ؛ « فأو » هاهنا للتخيبر. 

وقوله تعالى  :‏ والذین هم لفروجهم حافظون ت الا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمَانهم 4 (۸) يستدل به أيضا على صحة ما قدمنا ؛ لأن من حفظ فرجه على ظاهر 
الآية اسۃ ستحق الدح نكح آم لا . 

وقوله : 8 الا على آژواجهم أو ما ملكت آیمانهم 4 ۹) هذا تخيير أيضاً ؛ 


(۱) سقط من ب من أول كتاب النکاح الأول إلى أول كتاب العتق الأول . 
(۲) سقط من أ. 

(۳) سورة النساء: 7. 

(6) فی ج : إن. 

)٥(‏ سقط من أ. 

. زيادة من ج‎ )٦( 

(۷) سورة النساء : ۳. 

(۸) سورة الژمنون : ۵ » 1 . 

(۹) سورة الومنون : ٦‏ . 





الللرء الأول 


۳۰۸ 


والله أعلم. 

ولیس الغرض التطویل فى هذا [ النوع ] ٠‏ وفیما قدمنا كفاية. 

والنکاح على مذهب مالك ليس من [ شرطه ] ٩‏ إقامة البينة عليه حين عقده؛ 
والحديث الذی جاء: ۲ لا يتم النكاح إلا بولي وصداق وشاهدی عدل ٢‏ وو کما 
قال إنما يريد [ آلا ] ۶) يتم عند المناكرة والناظرة ء والله أعلم. 

ويدل على أن عقد النكاح يصح وإن لم يكن بينة حين العقد : أن الحديث قد 
ذكر فيه الصداق مع البينة والولى» والإجماع أن النکاح يتم بغير إحضار صداق حين 

ثم لا یدخل حتى يشهد. 

قال عبد الحق : إن قال قائل : لم قال فى نكاح الشغار : آنه يفسخ قبل البناء 
وبعذه » ولم يجعله مثل المهر إذا كان فاسدا مثل الخمر والخنزير زوجها أو بشيء من 
الغرر » وقد قال فى هذا : يفسخ قبل البناء ویثبت بعده وللمرأة صداق الثل » 
والفساد فيهما جميعاً مشبه فما الفرق بين ذلك ؟ 

فالجواب : أن الصداق الفاسد الذى ذكرنا هو منفرد من العقد غير متعلق به. 
فإذا أبطل الصداق لم يبطل العقد ؛ لأن کل واحد منهما غير صاحبه » وليس كذلك 
عقد الشغار ؛ لأن كل واحد من البضعين بإزاء صاحبه وقد جعل صداقاً للآخر لیس 
ینفرد البضع عن الصداق ولا [المعقود ] *“ عليه عن الصداق وهما شيء واحد » 


)١(‏ فى حاشية أ عدلت هذه اللفظة إلى ١‏ الشرح ١‏ والثبت من » ج. 

(۲) فی أ : شرط. ۱ 

(۳) آحرجه ابن حبان ( ۰۷۵) والدارقطنی (۳/ ۲۲۵) والطبرانی فی «الأأوسط) (۹۲۹۱) 
والبیهقی فى (الکبری) )۱۳٣۹١(‏ وابن الجوزى فى «التحقیق» )۱٦۸۷(‏ وا لحخطیب فی تاریخه 
(۱۲/ ۱۵۷) وابن عساكر فى «تاریخه » /١5(‏ ۲۷۲) من حديث عائشة. 
قال الالباني : صحیح . 

(4) فى ج : لا. 

. فی أ : العقد‎ )٥( 


۲۹ 





کتاب النکاح الأول 
ناذا بطل الصداق بطل العقد ‏ والله أعلم. 

قول مالك للمرأة التى قالت له : ( إن لى ابنة موسرة مرغوب فيها أراد أبوها أن 
يزوجها ابن أخ له فقيراً ) : إنى لا أرى لك فى ذلك متکلماً » وقول ابن القاسم : 
أنا أراه ماضياً إلا أن يأتى من ذلك ضرر . 

ليس هذا اختلاف » والله أعلم » وإنما یرجم ذلك كله إلى أن ينظر فان كان 
الرجل فقیر [ ق / 11۱ ] يخشى أن يأكل مالها كان للأم فى ذلك مقال » وان كان 
لا يخشى من ذلك لصلاح الرجل فلا مقال [لها ] ۲۱ وان كان فقیر؟ ؛ كذا تأولها 
غير واحد من القرويين . 

وذكر ابن حبيب : أن الأب إذا زوج ابنته بربع دینار وصداق مثلها ألف دینار 
لزمھا ذلك » ولا مقال فيه للسلطان ولا غيره [ وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته بثلاثة 
دراهم ولو شاء لأخذ لها ألف دينار ] ”> . 

قال عبد الحق : قال لى غير واحد من شیوخنا القرويين فى المتزوج بمائة 
نقدا أو مائة إلى أجل ومائة إلى موت أو فراق إذا دخل بها وروعی صداق الثل إغا 
يقال: کم صداق مثل المرأة على أن فيه مائة مؤجلة » ثم يكون ما وصفوا من أنه إن 
كان صداق المثل أقل من مائتین لم ينقص منهما فيعطى مائة معجلة ومائة إلى الأجل» 
وان زاد على الائتین فالزائد يعطاه معجلاً مع المائة ومائة إلى الأجل » واختلف فى 
الزائد على الثلائمائة هل يسقط أو يكون لها ء فاعلم ذلك. 

قال عبد الحق : الفرق بين الصغير والصغيرة إذا لم يكن لهما أب فى حد 
تزویج الوصى لهما : أن الصغير يجوز أن يزوجه وان لم يبلغ ؛ لأنه حتى بلغ وكره 
العقد قدر على حله ؛ لأن الطلاق بيده » والصغيرة لا تقدر على حله متى كرهته ؛ 
لأن الطلاق ليس إلى النساء » هذا من جهة المعنى. 


(۲) وجد هذا على حاشية (أ ) وبعدها ۱ صح ». 


الليرء الأول 


وأما الأثر : فقد خصص فيه اليتيمة بالاستتمار » والاستثمار إنما يكون بالبلوغ. 


1۰ 





وبنحو هذا التفریق الذى فرقنا يفرق بین المكاتب والمكاتبة فى جبر السيد الکاتب 
على التکاح وأنه لا يجبر المكاتبة ۽ لآن المكاتب إذا كره العقد قدر على حله 2 
والمكاتبة يدخلها فى أمر لا تقدر على حله ألبتة [ ق / 4۲ ج ] فافترقا . 

قال عيد الحق : ذكر عن أبى محمد [ رحمه الله ](۱) أنه قال : إنما كره مالك 
أن يزوج الرجل أم ولده على وجه التنزه لذلك أن يعمد الرجل إلى أم ولده فيخرجها 
من تحته ويزوجها [ من غيره ] ۱١”‏ . 
وفی كتاب أبى بكر الأبهرى قال : إنما كره مالك ذلك ؛ لأن السيد إغا له 
الاستمتاع بأم ولده دون سائر المنافع من البيع والإجارة والنكاح ؛ فلذلك كره مالك 
تزوجها وإن رضيت . 

اواختلف قوله فى جواز إكراهها على النکاح. 

قال عبد الحق : اعلم أن فى « المدونة » دليلاً أن السفيه لا يجبره وليه على 
النکاح ٦‏ وذلك قوله فى كتاب الخلع : ( إذا زوج السيد عبده بغير أمره أو زوج 
الولی السفیه بآمره ) () أو نحو هذا الکلام فشرطه بأمره يبين أنه لا یکرهه إذ شرط 
فى العبد بغیر آمره » وآما فى السفیه فقال : (بأمره) ؛ [ فعلم هذا من ذلك » 
فاعلم](٩)‏ . 

وقد اختلف قوله فى جواز إكراهه على النکاح ۰ والصواب عندی : أنه لا 
يكرهه » وهو الذی تقتضیه « الدونة ») على ما بینا . 


. زيادة من ج‎ )١( 

(۲) فى ج : لغيره. 

(۳) المدونة ( ۲ / ۲۵۱ ) . 
)٤(‏ فى ج : فاعلم ذلك . 
(0) سقط من ج . 


كتاب النکاح الأول ۲ 
أجبره على النكاح وهو كاره له أليس لا يؤمن منه أن يطلق فيؤدى ذلك إلى فساد 
ماله؛ فهذا القول أصح > والله أعلم . 

. قال يعض شيوخنا في البكرالعاتس : يدخل الخلاف من قول مالك فيها هل 
يجبرها الأب على النکاح أم لا ؛ فعلى قوله أنها إذا عنست جاز آمرها فيما تفعل من 
بيع أو شراء أو هبة أو غيرها 4 لا يجبرها على النکاح 2( وعلى القول الآخر الذى 
منعها فيه من هذا يجبرها على النكاح ؛ لأنه قد أقامها مقام البكر غير العانس . 

قال بعض القرویین : |غا فرق بين قول المرأة : ما وکلت ولا آرضی > ثم نکلت 
فرضیت ۰ وبين السید یقول ذلك إذا تزوج عبده بغیر إذنه ؛ لأن نکاح العبد قد صح 
بینه وبين المتكوحة » وإنما بقی فيه حق للسید ؛ فهو على الجواز لصحته بين المتناكحين 
حتى يفسخه السيد بلفظ بین يريد به الفسخ . ۱ 

وأما التى زوجت بغیر آمرها فالنکاح هاهنا لم يصح عقده ين الناكح والمنكوحة. 
فکان على الفساد . ۱ 

قال عبد الحق : يريد با قال : أن العبد إذا تزوج بغير إذن سیده وإن طال الأمد 
جدا قبل علم السيد ثم علم السيد له أن يجيز النکاح » والرأة إذا بعد إعلامها لم 
يجز وان أجازته ؛ فنكاح العبد على الجواز حتى يفسخه السيد كما بینا» والله أعلم. 
ابتته الثيب بغیر آمرها إذ قال : لا أدرى لم ضمنه ولیس بوكيل فياخ ذه على 
الاقتضاء» وقال: لا یخلو فى قبضه ا ال أن یکون الزوج آرسله بها فهو أمين له فلا 
الزوج هاهنا أن یثبت أنه دفع إليه لتصح براءته ۰ وان قبضه فتأخر وقعه الیها حتی 
ضاع فهو متعد فى [مساکه ویضمن . 

قال غیره من القرویین : وان قبض صداق ابنته على الاقتضاء ضمه کالکفیل 
حبيب قال : إذا قبضه الأب بغیر توکیلها على التقاضی منه ضمنه الزوج ۰ وان كان 


اللجبيرء الأول 


1۲ 





رسولا للزوج لم يضمن . 

قال أصبغ عن این القاسم فى « العتبية » : إذا أقر الأب أنه قبض صداق ابنته 
البکر وضاع منه» ولا بينة للزوج على دفعه إلى الاب: إن الأب مصدق فى ضياعه 
ولا شيء على الزوج . 

قال بعض القرويين وهو ابن شبلون فيما حكى : هذا هو الصواب. 

وقد ذكر مالك فى كتاب الشهادات من « المدونة » » وفی كتاب المديان : أن 
الوصى إذا أقر أنه قبض من الغرماء ما عليهم من الديون فضاعت أن الوصى مصدق 
ويجزئ الغرماء ؛ فالآب فى إقراره بقيض صداق ابنته وضياعه أحرى أن يصدق » 
والله أعلم . 

وقال غيره من القرويين : الذى فی ( كتاب ابن الواز » أصوب ؛ لان الأب 
يتهم أن يكون وضع الصداق من غير طلاق ابنته فلا يصدق أنه قبضه إلا ببينة » والله 
أعلم . 

قوله فی « الكتاب ): ( إذا اختلف الأولياء وهم فى العسقود سواء نظر 
السلطان)۱) قال سحنون : يعنى [ وكذلك قال ابن المواز ] ١‏ فى الوصيين. 

قال بعض القرويين : يريد أن الولیین إذا استویا » فمن رضيت هی أن يعقد 
عليها كان له ذلك دون السلطان . 

حكى عن أبى محمد بن التبان القروى أنه كان يتأول مسألة ابن القاسم: إذا 
تزوجت بغير ولى ففطن لذلك قبل الدخول [فإن کان بالقرب.فإن آجازه الولى جاز » 
وان فسخه فسخ . فان طال ذلك قبل الدخول] 29 ؛ فليس فيه إلا الفسخ ء فان 
بنى بها [ ففطن ] ۲4 لذلك قرب الدخول فله أن يجيز أو يفسخ » فان تطاول ذلك 


(۱) الدونة ( ۲ / 0 ). 
(۳) سقط من أ. 


۳۳ 





کتاب النکاح الأول 
بعد الدخول [ لم یفسخ ] 6۱ و [ یثبت ] 29 النكاح . 

وعرضت هذا على بعض شیوخنا القرویین فلم یصوب قوله : ( ذا طال قبل 
الدخول لابد من الفسخ) وقال : [بل] ( إذا آجازه الولی جاز - طال قبل البناء أو 
الم يطل . 

قال عبد الحق فی الابن الصامت عند تزويج أبيه إياه : عندى أنه لو ناکر الأب 
وهو يعقد النكاح لم يكن عليه يمين» وإنما حلف من أجل صمته بعد عقد النکاح » 
ولو أنه أیضاً بعد الصمت طال الجلس ولم يتكلم ثم تكلم بعد طول لزمته النکاح . 

وعرضت هذا على بعض شیوخنا [ القرويين ] ©“ فصوبه. 

وقال عبد الحق : حكى عن أبى محمد رحمه الله فى مسألة الابن الصامت 
عند عقد أبيه عليه أنه إن نكل عن اليمين لم يلزمه شىء وإنما جعلت اليمين رجاء أن 
يقر بصنيع أبيه فيؤخذ بإقراره » فأما إذا نكل فلا يلزم النكاح بالنکول » ولد لم يلزم 
النکاح بالنکول ولم يلزمه صداق . 

وقال غيره من القرويين : إذا نكل أدى نصف الصداق ولا يلزمه النکاح + لأنه 
لا يقر به . 

وقال غيرهما : إنما يلزم الولد اليمين إذا ادعى والد الصبية أن الولد أمر والده أن 
يزوجه بمخبر أخبره بذلك أو نحوه » فان حلف الزوج بريء ۰ وان نكل حلف والد 
الزوجة على ذلك ويثبت النکاح إلا أن يشاء الزوج أن يطلق فيلزمه نصف الصداق » 
والله أعلم . 

قال عبد الحق : إذا وکل رجل رجلاً على أن يزوجه من أحب فزوجه من غير 
أن يستأذنه لا یدخل فى هذا الاختلاف فى المرأة تقول لوليها : زوجنى هن أحببت . 


. فى ج : لم يجز الفسخ‎ )١( 
. فى ج: ثبت‎ )۲( 

(۳) سقط من ج . 

)٤(‏ سقط من أ. 


؛٤‏ ٠ح‏ الم زء الأول 

والفرق بين ذلك على أحد القولین: أن الرجل إذا كره النكاح قدر على حله ؛ 
وذلك لآن الطلاق بيده » والرأة إذا کرهت ذلك لا تقدر على حله ؛ فمن أجل أنه 
| آمر لا تستطيع دفعه إذا انعقد علیها استظهر فیها باعلامها عند عقده علیها وان تقدم 
تفویضها له على آحد القولین فى ذلك ٠‏ والله أعلم. 

قال عبد الحق : قوله فى مسألة الذی آمره أن یزوجه بألف» فزوجه بألفین : إن 
قال الرسول : آنا آغرم الالف الذی زدت وآبی الزوج : أنه لا یلزم الزوج ذلك › 
[لانه] (۱) يقول : لا آرضی أن یکون صداقی ألفين ۲ . 

العلة فى ذلك أن الرسول يحب أن يفعل معروفاً » ولا یلزم أحد قبول معروف 
یصنع فيه من هبة مالها أو غيره » ولیس العلة فى ذلك ما يظن بعض الناس من أن 
الزوج یقول : أصير تلزمنی نفقة من صداقها آلفان ؛ وذلك لان النفقة لغا هی على 
قدر حالها ومالها وحال الزوج [/ 1۳] ولیس يعتبر فى النفقة صداقها ؛ لان ذات 
ا مال الکثیر قد تأخذ الصداق الیسیر وذات الال القلیل قد تأخذ الصداق الکثیر ؛ فلا 
یعتبر فى هذا بالصداق » والله آعلم . 

قال عبد الحق : قال بعض شیوخنا من القرویین فى مثل نکاح الحرم والشفار 
ونحوه ما لا ینعقد عندنا ویجوز على مذهب غیرنا : تقع فيه احرمة بلا اختلاف » 
ولیس یلزم على قوله: (لا طلاق فيه ولا میراث ) [ ق / "4 ج] ألا تقع الحرمة به؛ 
لأن هذا باب عظیم یحتاط فيه بالتحریم . 

وعلی القول الذی قال فيه : لا یلزم فيه طلاق» لا تلزم الزوجة فيه عدة الوفاة 
إذا مات الزوج قبل الفسخ وإنما علیها ثلاث حیض > ولا یلزم فيه الظهار . 

وآما على القول الذی [ قال  ]‏ : آلزم فيه الطلاق. فیلزمه فيه الظهار ویلزم 
المرأة عدة الوفاة إذا مات الزوج قبل الفسخ » فاعلم. 
)١(‏ فى أ/ آنه . 


(۲) الدونة ( ۲ / ۱۱۳ ) . 


کتاب النکاح الأول ۳۱۰ 





قال عبد الحق : إذا زوج الامة آحد الشریکین بغیر إذن صاحبه إن جاء الغائب 
الذی لم یعلم بعد بناء الزوج فأجاز النکاح فللمجیز نصف [الصداق ] ٠‏ نقص ذلك 
عن نصف صداق الثل أو زاد عليه ؛ لانه لا أجاز فکأنه رضی بنصف التسمية » 
ولابد من فسخ النکاح وان آجازه » وان لم يجز النکاح فهاهنا إن نقص نصف 
التسمية عن نصف صداق الثل آکمل له . 

قال لي بعض شيوخنا من القرويين : فيخير الشريك إذا جاء بين أن يرجع 
بنصف الصداق على شريكه الذى قبض أو على الزوج ؛ لان الشريك قد تعدى . 
فإذا اختار الرجوع على الزوج بنصف الصداق » رجع الزوج على الشريك الذى 
زوجه بما كان دفعه إليه وبجميع ما غرم للغائب . 

قال: ولا يترك للعاقد نصف ربع دینار ؛ لآن البضع قد حصل له ما يكون صداقاً 
وهو ما أخذ الشريك الغائب ؛ ألا ترى أن من غر من وليته فزوجها فى عدة أو كان 
بها عيوب ترد منها أنه يرجع عليه بالصداق ولا يترك له منه ربع دينار ء بخلاف إذا 
. كانت المرأة هی الغارة . 

۰ وهذا [ الذى ذكره ] © بخلاف ما حكى عن الشيخ أبى الحسن وغيره من أنه 
يترك للعاقد نصف ربع دینار - آعنی فى هذا إذا كان العاقد قد غره وقال له : هی لی 
كلها » أو قال له : هى حرة ء فأما إن أعلمه أن لغیره فيها شركا فلا يرجع على 
العاقد كما وصفنا ؛ فاعلم. 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا تزوج العبد ولم يعلم السيد ثم باعه فعلم 
الشتری فرضى بذلك ثم اطلع على عيب قديم » إنه إذا رده بالعيب القديم لابد أن 
يرد ما نقص العبد عيب النكاح ؛ لأنه لا رضى بالنكاح فكأنه [ عیب ] 29 حدث 
عنده لآن بسببه كان العيب لرضاه به ؛ فلا يرده إلا با نقص ٠‏ والله أعلم. 


. فی ج : ال لتسمية‎ )١( 
. سقط من ج‎ )۳( 


الح رز الأول 

قال بعض شیوخنا من القرويين فى مسألة القائل: إذا مضى شهر فأنا 
أتزوجك . معناه : آنهما قصدا بعد الشهر أن يكون نکاحاً مستقرا لا يستأنفان عقده 
ولا يستطيعان رجوعاً فيه ۰ فهذا كنكاح المتعة » ولو كانا بعد الشهر بالخيار وإنما 
قصدا أن يفعلا هذا على جهة الوعد لا التزام ذلك لم يكن ذلك فاسداً . 

قال بعض شيوخنا من القرويين: إنما استثقل مالك أن يتزوج العبد والمكاتب ابنة 
سيده ؛ لأن [ الأب ] ۴۵ ذا مات ورثت الابنة نصيبها من زوجها فيؤدى ذلك إلى 
فسخ النکاح ؛ فلذلك كرهه . 

فإن قيل : أليس للرجل أن يتزوج أمة والده فهلا كره هذا خيفة أن يموت الأب 
فيرث الولد الأمة فيؤدى ذلك إلى فسخ النکاح ؟ 

فالجواب [ هاهنا :آنه ] () إذا انفسخ لم يبطل الوطء ؛ لأنها تبقى له يطأها 
بملك اليمين » والنكاح إذا انفسخ با ذكرنا بطل الوطء ولم يجز ؛ فافترق ذلك لهذا 
والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة العبد والمكاتب يتزوجا بغير إذن 
السيد: أما العبد فسواء غر الزوجة أو لم يغرها للسيد أن يسقط ذلك من ذمته. 


۳۹۹ 





وآما المكاتب فان لم يغرها فله أن یسقط ذلك من ذمته » وان غرها فیوقف 
الأمرء فان عجز كان کالعبد له أن يسقط عنه وان آدی فهو عليه لیس یسقطه ؛ 
فالکاتب هو الذی یفترق فيه الوجهان لا العبد » فاعلم [ ذلك ] ٩‏ 

قال بعض القرویین : ما شرط فى تزویح العبد لابنة مولاء برضا مولاه ورضاها 
بمنزلته وکونه عبد فلم یجبرها عليه » وإذا كانت لا تجبر عليه فکذلك إذا دعت إليه 
وكره الولى لا يجبر الولى أيضاً على أن يزوجها منه . 
)١(‏ فى أ : الاب السيد . 


(۲) فى ج : أن النکاح هاهنا . 
۱ (۳) زيادة من ج . 


۲۱۷ 





کتاب النكاح الأول 
يجبر إذا رضيت بمولى ۰ وليس المولى كالعبد الرقيق . 

يدل على صحة هذا مسألة الولى إذا رضى برجل ليس لها بكفء فصا ھا فبانت 
منف ثم أرادت المرأة أن تنکحه » وأبى الولى » فقد قال فيها إذا صالحها فرضيت 
[ به ] ٠‏ بعد المصالحة وکره الولی ليس له ذلك؛ لانه قد رضی [ق/ ٦٦أ]‏ به مرت 

وفي آخر السألة قلت : وکذلك إن كان عبد ؟ قال : نعم » وهو ما احتج 
على الولى بأنه رضى به أولاً ؛ فهذا يدل أنه إن لم يرض بالعسبد كان ذلك له على 
مذھب ابن القاسم 4 والله آعلم ۰ فتدبر ذلك وتأمل مو ضع استدلالنا على ما قلناه. 

قال بعض شیوختا من أهل بلدنا فی الابن المتزوج أمة والده : ولاء ولده للجد؛ 
لأنه عليه عتق ۰ فعورض بمسألة أمة الوالد یضر الولد فیزوجه على آنها حرة ثم يعلم 
الأب وقد ولدت » قال فيها : إن ولاء الولد لا يكون للجد ٤‏ لانهم ما آعتقوا 
بالسنة . 

فقال : لا تشتبه السألتان وهما مفترقتان . 

وأرى الفرق الذى أراد أن الأب فى المسألة الأولى قد ابتدأ تزویج آمته لولده » 
وعلم أنها قد تلد فيكون الولد معتقاً عليه فصار قصدہ لهذا ودخوله عليه كابتداء عتق 
منه للولد » وأما فى المسآلة الشانية فالجد لم يعلم بذلك ولا دخل على عتق الولد 
فالحكم آوجب عتقه عليه ¢ وأما هو فلم يقصد عتقاً ولا ابتدأه 0 فلذلك افترقت 
المسألتان فى الولاء» والله أعلم. 

قال عبد الحق : إذا غرت المدبرة وأتم الولد رجلاً وتزوجته على أنها حرة 
فولدت فقتل الولد فأخذ الأب ديتهم ثم استحقت الام [ فان المستحق] () يأخذ قيمة 
الولد من الأب يوم قتلوا لو كانوا عبيد؟ لیس قيمتهم على الرجاء والخوف ء بخلاف ‏ 
الذين لم يقتلوا 3 كذلك ينبغى 3 والله أعلم . 





الا الأول 
اعلم أنه إذا كان الرجل واجدا للطول وتبعت نفسه آمة وخشى [العنت]۲۱ فیها 
يجوز له تزویجها وهو کالعادم للطول ؛ لأن الطول هاهنا لا يفيده لتعلق نفسه بها. 
قال عبد الحق : إذا كان مجبوب الذکر والخصى هذا لا یلزمه ولد ولا عدة 
على امرأته» وان كان مجبوب الخصى فعلی المرأة العدة ؛ لانه یطأً بذکره ولا یلزمه 
ولدء وان كان مجبوب الذکر قائم الخصى فهذا إن كان يولد لمثله فعلیها العدة ویلزمه 
الولد والا فلا . 


۳۸ 


وهذا معنی ما فی « الدونة » » ونحوه حفظت عن بعض شیوخنا من القروین 
قال لى : والمجبوب الذکر واخصی إذا دحل بزوجته ثم طلقها فإذا بلغ إلى آقصی ما 
يمكن منه فعليه الصداق کاملاً » وكذلك إذا دخل بها فادعت أنه فعل أقصى ما يقدر 
عليه فإن لها الصداق كله ؛ لأنه إذا بلغ أقصى ذلك قام هذا مقام الوطء فيمن يقدر 
عليه» فاعلم ذلك. 

قال بعض القرويين : إنما قال فى وكيل [ السلع ] (۲) : له قبض الثمن » ولم 
يجعل وكيل النكاح له قبض الصداق إلا بوكالة مستأنفة ؛ لان بضع المرأة بيدها لم 
له [قبض] ۳ عوضهاء ولو أنه وكل على بيع سلعة ولم تسلم إليه إنما جعل إليه 
إشهادها فقط » وهی بيد صاحبها كان ذلك مثل النکاح ليس له قبض [ق/ 45 جا 
الثمن » والله أعلم. 

. [و] ) قال بعض أهل بلدنا : إنما فرق بين ذلك لان الناس لم تجر عادتهم 
بإحضار الصداق عند عقد النكاح وفى البيع سنتهم التناجز فى الثمن والمثمون. 

قال: ولو [كان] ٥”‏ بيع السلعة بشمن مؤجل لم يكن للوكيل قبض الثمن إلا 


. فى ج : على نفسه‎ )١( 
. فى ج : البیع‎ )٢( 

() فى أ : قبل . 

. زيادة من ج‎ )٤( 

)٥(‏ فى ج : فانه. 


کتاب النکاح الأول سس ۲۱ 
بوكالة عليه مستأنفة فتستوی السألتان هاهنا للتراخی الوجود فیهما » والله آعلم(۱) . 

قال عبد الحق : قال لى بعض شیوخنا من القرویین : إذا اختلف الزوجان فى 
الصداق قبل البناء فتحالفا فبعد التحالف وقبل فسخ النکاح رضی الزوج با ادعت 
المرأة أو رضیت المرأة با ادعی الزوج لیس ذلك لمن آراده ویفسخ نكاحهماء ولیس 
ذلك مثل البيوع على مذهب ابن القاسم ؛ لآن النکاح باب ينبغى ا حوطة فيه » وإنما 
هو فیما وصفنا کاللعان بتمام التحالف ینفسخ» والله أعلم . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا وهب السید لعبده زوجته فقبل العبد هبة 
السید فالنکاح مفسوخ على كل حال اغتری السید فسخ نکاحه أو لم یفتره» ولا حجة 
له إن قال: لم أظن أن السید قصد فسخ نکاحه. وإنما یفترق اغترى السید فسخ 
النکاح أو لم يغتره إذا لم يقبل العبد الهبة. 

قال بعض القرويين فى دفع السيد العبد فى صداق زوجته وذلك قبل البناء 
فیسجب فسخ النكاح وان ترتجع عنده وان مات العبد قبل أن ترتجعه بموت أو حوالة 
سوق فأعلى ضمنته المرأة لأنها على الملك أخذته . 

ذكر عن أبى محمد رحمه الله وغيره : أنه إذا تزوجها على حكمها ففرضت 
للزوج صداق مثلها لم يلزم ذلك إلا أن يرضى » بخلاف الزوج يفرض لها صداق 
المثل ۰ هذه يلزمها ذلك كواهب السلعة إذا أعطاه قيمتها لزمه ذلك وليس يلزم 
الوهوب غرم قيمتها إلا برضاه أو فوتها » والله أعلم. 

حكى عن الشيخ أبى الحسن قال : إذا تزوجها على حكم [ق/ ٦٦]آ]‏ فلان . 
معنى قوله : (إذا رضى الزوج بذلك ) إنما هو إذا فرض فلان أكثر من صداق الثل » 
فأما إذا فرض صداق الثل فلا كلام للزوج . 

قال لى بعض شيوخنا من القرويين فى المريض إذا تزوج ودخل فكان المسمى 
أكثر من صداق المثل : قول من قال : تكون الزيادة على المثل كسبيل الوصايا فى 


(۱) هنا تم كتاب التکاح الأول فى ( ج ) » ومن هنا إلى أول كتاب النكاح الثانى من ( أ). 


٣١۰‏ سس الاو 


الحاصة بذلك ۰ لیس بجید ؛ لأنه لا كان لو لم يدخل الزوج لا يكون صداقها ما 
يحاص به الوصایا » کذلك ینبغی إذا دخل بها أو زادت التسمية على الثل ؛ لان 
البضع استحق صداق امثل بالدخول والزائد غير مستحق؛ فهو كالصداق قبل البناء 
الذى لم یستحقء لا فرق بين ذلك » والله أعلم. 

قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا فى الأب يقول: تزوجت الحرة ووطئت الامة : 
يتورع عن ذلك الولد فان كان ذلك فاشياً من قول الب ولا يقضى عليه » ون كان 
فاشياً وهو ظاهر «الكتاب» لأنه قد مثل ذلك بالمرأة تفشو من قولها : نها آرضعت 
فلانة مع فلان. فاعلم ذلك. 

قال عبد الحق : الفرق بین من قال لاجنبية : أنت على كظهر أمى ء أو : أنت 
طالق» وبين أن يقول : والله لا أطأك : أن ا حالف على ألا يطأها ممكن أن يحنث 
فى يمينه قبل تزويجها بوطئے إياها [ زنی](۱ ۰ فلما كانت هیناً عقدها على نفسه 
واليمين قد يلزم الإنسان فيما يمكنه فعله أو لا يمكنه وجب أن يلزمه ذلك إذا تزوجهاء 
والذى طلقها إنما حرمها بالطلاق » وهی كحرمة » وكذلك الذى يظاهر منها » كأنه 
إغا [ أخبر نفسه حق ] 2١(‏ عليها فلم يتعلق عليها من ذلك شيء إذا تكحها إلا أن 
يريد: إن تزوجتك. فليزمه ذلك بوجود الصلة التى ذكرها » وهی عقد التكاح » 
والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : الفرق بین مسألة الوصى ينفق التركة على 
الصبى ۰ ثم يقوم غرماء بدين لم يعلم به الوصى » وبين ولد المفقود ينفق عليهم ثم 
يعلم بموت المفقود : أنه لما كان لو طرأ مال أخذه الغرماء صح أن ضمان الال المنفق 
على الطفل لم يكن منهم ولا معهم فى عينه خاصة » وأما فى مسألة ولد المفقود فقد 
كان ضمانه من سائر الورثة فوجب رجوعهم به لهذا ء والله أعلم. 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا قيضت المرآة نفقة ولدها فضاعت إن قامت 
لها بينة لا شيء عليها وان لم تقم لها بينة ضمنت » وليس ذلك كالوديعة ولا كشيء 


. مکذا بالاصل‎ )١( 


کتاب النکاح الآول ا 
مضمون کالدین. وإنما ذلك کالبیع بخیار وكمسألة الصناع والرهان ونحو ذلك مما 
پنتفی الضمان فيه بقیام البينة عليه . 
حکی عن الشیخ آبی ا لحسن فى قول محمد : إذا علمت المرأة أن زوجها من 
السوال أنه لا حجة لها إذا لم يجد ما ینفق علیها » الا أن یکون من یطوف للسوال 
فترك الطواف فلها حجة بذلك وتطلق عليه فى عدم النفقة . 
تر کتاب النکاع الأول بعير الله وعونه. 


رض 
سں سے ری 
نس جم روميس 


ت ۲۵1 3-۸۷ 0 11 . بيد 


٣(٢‏ المح ا ههہ ز٤‏ الأول 


سار رس ال 
سرت 
کتاب التكاح الثاني 

ذكر مالك أن النکاح والبيع لا يجوز . 

قال ابن حبيب : کان البيع فى 1 الصداق ] () الذى أصدقها أو فى سلعة 
غيره» وإذا فسخ النكاح قبل البناء فسخ بيع الشىء الذى وقع فيه البيع إن لم يفت. 

فان فات قال ابن القاسم فى «العتبية » : بحوالة سوق أو بدن وإلا ففيه القيمة 
على قابضه وقاله مطرف. 

قال القاضى إسماعيل : أحسب أن مالکاً ذهب فى هذا إلى الاحتياط مخافة 
الذريعة إلى أن يستحل المرأة بغير صداق ؛ لأنه إذا أصدقها دار على أن تعطيه عبد 
أمكن أن يكون قيمتها سواء وأن يكون العبد الذى يدفعه إليه أكثر من قيمة الصداق» 
ولو كان الصداق أكثر من قيمة ما تدفع إليه المرأة لكان أيضاً فيه عيب ؛ لان النکاح 
يكون موقوفاً حتى ينظر هل فى الصداق فضل فكان العقد حين وقع لم يكن يدرى 
نَم صداق أم لا : والنكاح لا ينبغى أن يكون إلا صحیحاً منبرماً فى وقت العقد ‏ 
ولا يشبه النكاح فى هذا الموضع البيع ؛ لآن الصداق فريضة . قال الله سبحانه : 
770090 > فلا ينبغى أن يقع حين يقع إلا على صداق معلوم أو 
على غير تسمية صداق » فان [ کان ] (۳) دخل بها كان لها صداق الثل . 

قال غير القاضى من البغداديين : النكاح طريقه المكارمة والبيع طريقة المكايسة؛ 
فهما أصلان مختلفان لا یجتمعان فاذا اجتمعا فى عقد وجعل لذلك كله ثمن واحد 
لم يدر ما يخص البضع مما يخص السلعة من ذلك الثمن» فهذا نكاح بصداق 
(۱) سقط من أ . 
(۲) سورة النساء: ٤‏ 
(۳) سقط من ج . 


قال عبد الحق : قال بعض [ ق / ]1٦٦‏ شيوخنا من آهل بلدنا : وعلی قول 
غیره إذا كان يفضل للبضع ربع دینار يجوز النکاح وان كان حين العقد لم یعلم حقيقة 
مقدار ذلك؛ لان الغير إنما حاف استباحة البضع بغير شىء ۰ فإذا کان يفضل له أدنى 
ما يكون صداقاً فأكثر جاز ذلك وان لم يعلم ذلك المقدار » وليس كصداق مجهول ؛ 
لان النکاح فى كثير من الوجوه كبيع من البيوع . والسلع فى البيوع إذا جمعت لم 
تحتج إلى معرفة ما يقع لكل سلعة من الثمن فكذلك هاهنا. 

قال : [و]!(١)‏ إذا تزوجها بصداق معلوم وشرط عليها كسوة تسوقها إليه مع 
جهازها ولم توصف الکسوة أو وصفت ولم یضرب لها مثل آجال السلم فأكثر لم 
يجز هذا النکاح لا عند ابن القاسم ولا غيره » ولا یحکم على الزوجة بکسوة وسطه 
النکاح ویسلك بالبیع مسلك البیوع الفاسدة » ولا يحول هذا البیع [الفاسد](۲) مقارنته 
النکاح عن سنته ما يحكم فيه » فاعلم. 

قال بعض شیوخنا من القرویین :۰ اذا كان النکاح فاسد العقد ودفع الزوج 
الصداق فتلف عند الزوجة وعثر عليه قبل البناء ففسخ» ليس على المرآة من ذلك 
شيء إذا ثبت تلفه كالنكاح الصحيح إذا طلق فيه قبل البناء 0 فوجب له الرجوع 
بنصف الصداق فوجد ذلك قد تلف » وليس ذلك كالنكاح الفاسد لصداقه» هذه إذا 
قبضت الصداق الفاسد وفسخ النكاح قبل البناء» ما قبضت تضمنه ؛ وذلك أن هذا 
إذا دخل بها إنما لها صداق مثلها لا غير ذلك الصداق الفاسد» وإذا كان النكاح فاسد 
العقدة فدخل بها أخذت ذلك الصداق > فلما كان لها عين ذلك الصداق جرى ذلك 
مجری النكاح الصحيح الذى حقها فيه فى عين الصداق. فإذا وجب للزوج رجوع 
وقد تلف ذلك تلفا ظاهراً بغير سبب المرأة لم يكن عليها شيء 3 والله أعلم. 

وقال فى مسألة المتزوج بقلال خل يجدها خمر؟: (إن كانت القلال حاضرة لم 


۳۳۳ 





() زيادة من ج. 


»۷۷ سس -_ الاو 
تفت فعلی الزوج مثلها ) کمن آهراق لرجل قلة حل وهی حاضرة فعلیه مثلها» ولو 
تلفت القلة غرم القيمة ؛ لأن [ ما يؤكل ویشرب ] ۹۵ ما [ يوزن ویکال ] ٩‏ إذا 
ضبط فيه الثل لم برجم إلى القيمة . 

وقال سحنون فى مسألة [ المتزوج بقلال خل ] ۳ : أنها من باب الجزاف » 
وقوله يرجع إلى ما وصفنا وهی آصولهم. 

قال عبد الحق: وكذلك إذا تزوجها بطعام معين على الكيل فاستحق ۰ أو على 
شيء ما يكال أو يوزن إنما يرجع بمثله » وليس ذلك كالبيوع ؛ ألا ترى إذا تزوجها 
بعرض بعينه فاستحق قبل البناء أن النكاح لا يفسخ بخلاف بيع السلعة بالسلعة. 

وإذا تزوجها بثمرة لم يبد صلاحها على الجذ فابقتها إلى أن طابت أن النکاح 
ثابت وترجع على الزوج بقيمتها مجذوذة بلحاً على ما كانت حين العقد» ويرجع 
الزوج عليها إن جذتها رطباً بالقيمة وإن جذتها تمر بالمكيلة » وفى البيع إذا نزل مثل 
هذا فسخ. 

قال عبد الحق : وأراهم إنما فرقوا بين النکاح وبين البيع فى هذا ونحوه ؛ لانه 
لو سلك بالنكاح مسلك البيع فوجب فسخه إذا لم يفت بالدخول كما يفسخ بيع 
السلعة إن كانت لم تفت إذا استحقت السلعة الأخرى أو ردت بعيب ونحو ذلك 
[لا تسع الضرر] © فى ذلك لأن عقد النكاح قد تقرر وصحت فيه ا موارثة ووجبت 
فيه الحرمة على الآباء والابنای وحرمت على الناكح أنها أيضاً بالعقد » فلما تقررت 
هذه الأسباب التى ذكرنا وكانت له هذه الحرمة لم ينبغ فسخه » والبيوع لا ضرر فى 
فسخها فى قيام السلعة ؛ فيفترقان لهذا » والله أعلم. 

قال : إذا نکحها على خادم ولم يصفها جاز النکاح ولها خادم وسط . 


۰ (۲) فى ج تقديم وتأخير. 
(۳) فی ج : القلال . 
(5) فى أ : لاتساع. 


۳۳۵ 





کتاب النکاح الثانی 

قال سحنون فى « کتاب الشرح » : إنما هذا إذا سمی الجنس فى الامة التی ذکر 
فیکون عليه وسط من ذلك الجنس لا من العلية ولا من الوحش. 

وإذا كان مجملاً لم یجز وفسخ النکاح قبل البناء ويثبت بعده ولها صداق المثل . 

وفی « کتاب ابن الواز ) فيمن تزوج بعبد بغیر صفة ولا أجل : أنه جائز له 
بخلاف البیع ولها عبد وسط حال. وان نکح برقیق ذکر العدة ولم یذکر حمران ولا 
سودان لها وسط من الأغلب فى البلد من الصنفین . 

وكذلك فى «الستخرجة » : قال ابن الواز : وان لم یکن فى البلد غير حمران 
وسودان ولیس آحد الصنفين آغلب نظرت إلى وسط السودان ووسط الحمران فأعطيت 
نصف ذلك وذلك على قيمة ذلك يوم [ق/ 11۷] وقع النکاح ۰ وکذلك إن طلق قبل 
البناء » وقاله آصبغ وقال: هی جيدة. 

قال مالك فى « العتبية » : وتعطی الاناث دون الذکور وكذلك شأن الناس . 

قال عبد الحق : الحمالة بالصداق سواء كانت فى أصل عقد النکاح أو بعده إنما 
یرجم على الحميل فى عدم الزوج » وان كان الحميل معدماً فالزوج لا محيص له من 
الصداق ؛ إذ قد لزم ذمتی وأما الحميل عن الزوج فهو على وجهين إن كان بعد عقد 
النکاح فهو مثل الحالة لا يزول الصداق عن الزوج وإن كان الحامل + لانه إنما يحمل 
دیناً توجه على الزوج [ق/ ٥۵ج‏ ] . 

وآما إن كان الحمل فى أصل عقد النکاح فهی مسألة «الکتاب»: إن كان الحامل 
معدماً [ لأنه إنما حمل] ٠‏ ولم يدخل الزوج فإما أدى الصداق ودخل وإلا فارق. 

وإذا كان الحمل بعد عقد النكاح [ فهو ] 6۳ مجرى سائر الهبات إن مات الحامل 
قبل أن يقبض ذلك منه بطل كهبة لم تقبض. هكذا حفظت عن بعض القرويين. 

ذكر ابن القاسم فيمن وهب لرجل مالا فلم يدفعه إليه حتى قال لرجل : بعه 


)١(‏ سقط من أ. 


الط الأول 
فرسك بالذی وهبت له وآنا ضامن لك حتی آدفعه إليكء فقبض الفرس مبتاعه» ولم 
يذكر إن مات الواجب قبل قبض الفرس . 

فحکی عن آبی محمد أنه قال : وان لم یقبض الفرس مبتاعه حتی هلك الواجب 
وهو عديم لم يكن للمبتاع قبض الفرس حتی یدفع الثمن لبائعه . 

وقال غيره : بل للمبتاع قبضه بلا ضرم ؛ لان الثمن قد وجب للبائع على 
الواهب كالحوالة . 

قال عبد الحق : إذا تزوج بدار مضمونة عليه أو أسلم فى دار أو أقرض فى دار 
لم یجز ذلك كله؛ لآنه إذا وصف ذلك كله لابد أن يذكر الموضع لان المواضع 
تختلف تشاح الناس فيها » وإذا ذكر الموضع صار مضموناً فى شيء بعينه ولا يكون 
المضمون فی شيء معين لانه قد لا يصل إليه وقد يستحق ؛ فذلك من الغرر البين. 

فاعلم أن النکاح والسلم والقرض فى الدور والأرضین والشجر لا يصح ذلك كله 
ما قدمناه » ونحوه حفظت عن بعض شیوخنا [من](۱) القرويين. 


۳۳۹ 





وما وقع فى «الکتاب »: ( إذا تزوجها على بيت أو شوار بيت ) إما یعنی به 
شوار البيت إلا أنه يزوجها على بيت مضمون » وإنما سوى بین الإفصاح بذكر الشوار 
أو ترك الإفصاح . 

وقوله : ( بيت ) لأنهم إنما قصدهم شوار البيت فاعلم ذلك . 

اعلم أن على قول ابن القاسم إذا وهبت صداقها لأجنبى فلم يقبضه حتى طلق 
الزوج إذ راعى عسرها ويسرها يوم الطلاق» ولا ينظر إلى ثلٹھا إن كان حاملگ إنما 
يراعى يسرها بذلك المقدار فقط لأنها زالت عن عصمة الزوج بالطلاق فلا يراعى 
الثلث . 

٠‏ وأما على قول غیره الذی یراعی یسرها یوم الهبة فیراعی إن كان الثلث تحمل فى 
ذلك الوقت لانه إنما يراعى حالها فى وقت هی فيه زوجت وهذا بین ء والله آعلم. 


(۱) سقط من أ. 


کتاب النکاح الثانی سس سس ۲۲۷ 

قال بعض شیوخنا من القرويين : إذا زوجها بعبد موصوف فأعطاها عبد على 
الصفة إلا أنه من يعتق عليها لم تجبر على قبوله وذلك ضرر بها . 
۱ قال عبد الحق : وكذلك على هذا القول لو كان الزوج عبدًا فتزوجها على عبد 
موصوف فاعطاها سید العبد العبد فى صداقها وهو على الصفة لا تجبر على قبوله 
وذلك ضرر ؛ لانها إذا قبلته انفسخ نکاحها. 

فلما كان هذا فیما وصغنا صار كأنها ليست الصفة [ الشترطة ] ۲ ؛ إذ من 
عقدهما صفة بتملك ویصح للزوجة آخذها » وهذه صفة لا يصح لها ملکها فکان 
الامر فيه على حسب ما علم من قصدهما ؛ فاعلم ذلك > ثم يموت وهی حامل 
هاهنا للورثة بیعها باتفافهم أو لدين علیهم. 

والفرق بين السألتین: أن الذی آعتق ا جنین فى حال الصحة قد مات والامة ملكا 
للورثة لا سبب له فیها فمنعنا إياهم من الامة ضرر بهم . 

والذی آعتق اشنین فى حال الرض قد فعل فى الأمة وهو مريض فعلاً یعتق 
جنینها فأشغل جمیعها ؛ فوجب أن تجعل فى الشلث ولا يكون سبيلاً إلى بيعها ؛ 
فصار حکم الجنين الذى أعتق فی حال الصحة أضعف من حكم الذی أعتق فى حال 
امرض على ما بینا . وهكذا حفظت عن بعض شیوخنا من القرويين . 

قال بعض القرويين : العلة فی الآمة المخدمة أنه لا يطوّها سيدها أنه يفسد 
الحيازة على الخدم .لیس لأنها قد تحمل فتبطل الخدمة ؛ لانه قد قالوا : يجوز وطء 
المستأجرة فلو كانت العلة خوف ا حمل كان ینم هاهنا أيضاً » والله أعلم. 

واعلم أنهما إذا تقایلا فى الأمة بعد الحيضة عند الحين فيها المواضعة ولا حجة 
على بائعها أولى بكونها عند الأمين وليس الأمين هاهنا كالمودع إذا حاضت عنده ثم 
اشتراها من صاحبها هاهنا يسقط فيها المواضعة بخلاف إذا باعها من غيره ؛ فاعلم 
افتراق ذلك وتديره [ ق / 11۸]. 


(۱) فى آ : المشترط . 


۳۳/۸ 





از الاول 

واعلم أنه إذا ثبت أن الامة زنت فبیعت لم يكن فیها مواضعة » وهو منصوص 
هكذا كمسألة الأمة التزوجة تباع أو المعتدة من زوج أنه ليس فى ذلك إذا لم يثبت 
زناها. 


نم کتاب النكام التانى بعد الله وعونه 


رف 
RR‏ 


sSwarat. co 


۳۳۹ 








کتاب النکاح الثالث 


صلی الله على محمد وآله وسلم 
كتاب النكاح الثالث 
قال يعض شيوخنا من القرويين : إذا تزوج امرأتین فی عشدة واحدة ولم يسم 
لكل واحدة صداقها وفات ذلك لا يبلغ هذا مبلغ النکاح بالخرر فى طرحه ووجوب 
صداق الثل » بل يقسم السمی على صداق مثل کل واحدة» وتعطی کل واحدة ما 
يخصها من ذلك ؛ ألا تری أن فى البيع إذا جمع الرجلان سلعتیهما فباعهما بثمن 
واحد , 
القيمة إذا فات كما[ يعمل ] (۱) فى البيوع الفاسدة › والنکاح أيسر من البيوع . 
وقال غيره من شیوخنا القرويين : إذا طلق قبل البناء أو مات فليس لها شيء ؛ 
لأن الصداق مجهول ؛ فهو کالنکاح بغرر يطلق فيه أو يموت إنه لا شيء لهما » وهو 
ظاهر ما فى « الكتاب » ء والله أعلم. 
قال بعض شيوخنا من القرويين : وإذا زوج رجل أمتيه من رجل فى عقد ولم 
يسم صداق كل واحدة فهما كالحرتين سواء » وذلك أن الصداق يتبعهما لو عتقتا 
فا مال لهما ؛ فكانتا كالحرتين لهذا » ولا يستحق ذلك لكونهما ملكا لرجل واحد ؛ 
فاعلم . 
قال بعض شیوخنا من القرویین : فى [ مسالة  ]‏ التزوج آم امرأته فیدخل بها 
ولا یشعر بذلك حتی يأتى بولد فیقول : كنت عالاً بحرام ذلك وان الولد لاحق بی 


. فى ج : یستعمل‎ )١( 
. سقط من أ‎ )۲( 


٠٣‏ سس ہے مه لمؤوؤّء الأول 
وهو مأخوذ بالحد لإقراره » إلا أن یرجم ؛ وذلك أنه يتهم فى نفى نسب قد استقر 
للولد بظاهر الأمر ؛ فهذه مسألة يجتمع فيها الحد والنسب . 

وكذلك الذى استحقت من يده أمة [بحرية ] 20 وقد ولدت منه فقال : كنت 
اشتريتها وأنا عالم بحريتها » عليه الحد ونسب الولد فات ؛ لأنه متهم آیضاً فى نفى 
نسب ولده . 

سألته عن المسألتين فقال مثل ما ذكرنا » [ فاعلم ذلك ] ٩‏ . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا تزوج أختاً على أخت عالاً بالتحريم 
ووطئ وجب عليه الحد إلا أن تكونا أختين من الرضاع ؛ [ فاد ساقط » لان هذا 
تحريم السنة والأول تحريم القرآن ] (۲) 

وأما فى تزوجه المرأة على عمتها [أو] (4» خالتها فلا يحد؛ لأن هذا تحريم 
السنة. 

هذا أصل : كل ما كان من تحریم السنة لا حد فيه » وما كان محرما بالکتاب 
[ففیه](۰) الحد إذا لم [ یعتذر بجهل ] (0) فاعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : فى المرأة التى طلقها طلاقاً رجعياً فأراد أن 
يتزوج أختهاء أو خامسة بها » فقالت : ( احتبس ) 00 الدم عنى : هى مصدقة 
حتى ينقضى لها سنة » فان ادعت التحريم بعد السنة لم يصدق على الزوج ؛ لان 
ذلك يظهر فينظر إليها النساء فإن صدقها النساء وإلا لم يلزم الزوج أن يتربص إلى 


. هكذا بالاصل‎ )١( 

(۲) سقط من ج . 

(۲) فى ج : فلا نجد لآن هذا تحريم السئة » وهذا أصل كل ما كان من تحريم السنة لا حد فيه » 
والأول تحريم القرآن. 

(64) فی أ:و. 

. فی أ : فعلیه‎ )٥( 

. فی ج : یعذر بجهالة‎ )٦( 

(۷) فى أ : احتسب . 


کتاب النکاح الثالث ۲۳1 
قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا حنث فى [ ظهاره ] ۲۱ ثم ارتد ثم أسلم 
سقط عنه؛ لأنه اما وجبت عليه کفارة . ۱ 





يريد : فصار ذلك کنذر نذره للمساکین أنه إذا ارتد ثم أسلم سقط عنه بخلاف 
الظهار الجرد إذا لم تجب فيه کفارة» وذکر لی أن بعض القرویین كان یقول : لا فرق 
بين أن يحنث أو لا بحنث فى الظهار ۰ ذلك ساقط بالارتداد - كان ظاهرا مجردا أو 
غير مجرد ؛ لان فيه الکفارة فتسقط بالارتداد بخلاف الطلاق الواقع » ویتبع فى ذلك 
ظاهر «الکتاب» لأنه ذکر أنه یسقط بالارتداد ولم یفصل فيه [ والله آعلم](۲) . 

وفرق بین الوجهین فى « کتاب محمد » على ما قدمنا أولاً » فاعلم . 

وفی ١‏ کتاب محمد » : أن المرأة إذا أحلها لزوج كأن طلقها ثلاثاً ثم ارتدت 
سقط الإحلال كما يسقط الإحصان. 

قال عيد الحق : بخلاف ارتداد الزوج بعد أن أحل» فاعلم ذلك. 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا تزوجها على أن لا صداق لها ثم أسلما 
بعد البناء لا شيء للمرأة » وكذلك فی « كتاب ابن المواز » . 

وقد جمع فى « المدونة » بين مسألة التى تزوج بخمر والتى تزوج بلا صداق ؛ 
لکن آجاب [ عن ] ۲۳ مسألة الخمر »ء ألا تراه قال فى المدخول [بها] > :(إن لم 
تكن قبضت ) فذكر القبض إنما يحسن فى مسالة الخمر. 

وأما التى تزوجها بلا صداق فلا يحسن [ق / ]1٩‏ فيها هذه العبارة ؛ إذ لم 
يدخل على قبض شيء فيقول : إن لم يقبض » ولیس الذى فى « كتاب محمد» . 
بخلاف لا فى ١‏ المدونة *۰ والله أعلم. 


. فى ج : ظهار‎ )١( 
. فى ج : على‎ )۲( 
. سقط من أ‎ )٤( 


۳۳۲ 





اس الاول 
أين يعطيها صداق الثل أو يفسخ النکاح 4 وان أسلما [ بعد البناء فلها صداق الثل ¢ 
فهذا قول آخر خلاف ما قدمنا. 

قال بعض شيوخنا من القرويين : وإذا أسلما ] ”) ولم يدخل بها وقد قبضت 
بهأ 2 ولا شیء عليه غير ذلك . 

قال عبد الحق : سألت بعض شیوخنا من القرویین: إذا أسلمت الزوجة خاصة 
قائمًا » ويراق الحمر عليها ؛ لأنها لا أسلمت فمتعته منه بإسلامها فكانت کالسلم 
يستهلك خمرا لنصرانى أن عليه قيمته فى مذهب ابن القاسم » وكما قالوا : إذا 
أسلف نصرانى لنصرانى خمرا ثم أسلم المسلف أن عليه قيمة ذلك. 

وقال غير واحد من شيوخنا القرويين فى مسألة الحربى يقدم مع زوجته إلى 
أرض الإسلام بأمان فيسلم أحدهما قال : إذا أسلم الزوج لیس للمرأة آن ترجع إلى 
بلدها وان احتجت بالأمان فلا مقال لها ؛ لانها علقت نفسها بالزوج فلا كلام لها 
وان أسلمت هی أيضا فلا سبيل للزوج إليها . 

قال بعض شيوخنا من القرویین : إنما تبقى عصمة الجوسی على زوجته إذا 
أسلم ثم أسلمت [هي] () بعد شهر أو أكثر منه عند الغفلة عن العرض عليها 
الإسلام إذا كان ذلك بعد البناء > فأما قبل البناء إذا أسلم الزوج فلا تبقى زوجة له ذا 
لم يسلم بالقرب جذا ولا يستخف هاهنا الشهر ونحوه » والله أعلم. 

" قال بعض شيوخنا من القرويين : وإذا قدمت الحربية بأمان فأسلمت أو لم 

تخير الزوجة فى أن تقيم معه أو تفارق من أجل أن الرق الذى طرأ عليه بسبى 


(۲) زيادة من ج . 


YY 





كتاب النكاح الثالث 
المسلمين له » كما تخیر العتقة تحت عبد . 

وكذلك إذا سبى هو أولاً ثم قدمت هی بأمان فأسلمت أو لم تسلم » فان أسلم 
فى عدتها فهما على نكاحهما إلا أنها تخیر من جهة الرق الذى فيه » والله أعلم. 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إنما وجب أن تصدق التجار بين العبدين 
اللذين باعوا نكاحاً وان كان التجار كفار ؛ لأنهم يقولون : إنما بعنا على أنهما 
زوجان» فهو عيب باعوا عليه ونقص عليهم من أيمانهم » وليس ذلك من باب 
[الشهادة] ۲۱ , 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة القادم من أرض ا حرب مسلماً فيغنم 
السلمون [أهله] ") وولده وماله : إنما يصح کون ولده فیئاً إذا كان من وطء فى حال 
الشرك » فآما إن كان الولد حادثًا بعد إسلام الأب فلا يكون فيئاً » والله أعلم . 

قال غير واحد من شیوخنا من القرویین : وان عقل هذا الولد الكفر فترك عليه 
كما قال ابن القاسم فى الذى أقر آولاده حين عقلوا دين الكفر . وان كان فى هذه 
ولدوا فى حال الكفر وفى مسألتنا ولدوا بعد الإسلام فهم إنما ولدوا فى دار الکفر 
فلهم حكم الدار إذا عقلوا دين الکفر ۰ والله أعلم. 

وقال فى مسألة « الكتاب » : لا يكون الولد مسلماً لأنه إنما جعل له حكم الدار 
فى كونه فيئآ للمسلمين» فكذلك يكون کافر] ولا يكون مسلماً كأبيه » والله أعلم. 

وعلى قول غيره يكون الولد مسلماً إذا جعله تبعاً لأبيه إلا أن يعقل دين الكفر 
[ق/ #7 ج] [فیترك] ”۳ عليه » [ والله أعلم ] © . 

قال عبد الحق : أعرف لابن المواز إذا حرج مع المسلمين فى الجيش فغنم معهم 


)١(‏ فى ج : الشهادات. 
(۷) فی أ : ماله . 
(۲) فى : فترك . 
)٤(‏ سقط من ج . 


۰۶ اس ور ء الأول 
أهله وماله قال : يفسخ النكاح بينه وبين زوجته من أجل أنه ملك [ شيئا منها](') . 

ويتبين لی أن هذا على قول غير ابن القاسم الذى يرى أنه إذا سرق من المغنم لا 
يقطع» وإذا وطئ جارية لم يحد » وأما على مذهب ابن القاسم الذى يرى أنه يحد 
فينبغى ألا يفسخ النكاح ؛ لأنه إذا لم ينف الحد ولم ير ذلك شبهة وقد قال 
النبى - عليه السلام - : « ادرؤوا ا حدود بالشبهات » (۲) ء فكذلك ينبغى على تقييد 
هذا لا يكون كمالك بعضها ولا يفسخ النکاح » والله أعلم. 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا طلق الذمى امرأته ثلاثاً ثم رافعا إلينا 
ورضيا بحكم الإسلام فحكم الحكم بالفراق [ ق / 7 ]. 

ثم أراد أن يردها إلى الزوجة ويبقيها على حال ما كانت أولاً کرهاً لم يكن له 
ذلك ومنع منه » وأما إن تراضيا على النكاح لم ينعا منه » وان لم تتزوج زوجاً 
غیرہء وإن أسلما جمیعاً جاز أن يتزوجها قبل زوج لأن طلاق الشرك ليس بطلاق. 

فإن قيل « لم أمرت لهما أن يتراجعا في حال الكفر قبل زوج وهذا ترك لحكمنا 
بينهما الذي يتراضيا به؟ . 

فالجواب: أن هذا ليس رجوع عن حكمنا » لان حکمنا بینهما ] ٩۳‏ إنما أفاد أنه 
لا سبيل إلى ردها إلى حال الزوجية كما كانت أولاً » فأما إذا تراضيا جميعاً لم 
يعرض لهما في ذلك. 

قال: وأما إذا تراضيا وهما نصرانيان أن يحكم بينهما في الزنا فلا يحكم الحكم 
بالرجم » لأن الرجم في الاسلام إنما يتعلق على من كان ضحصناً » وليس هاهنا 
إحصان يوجب الرجم إنما الحكم بالجلد » والله أعلم. 


)١(‏ فی أ : منها. 

(۲) أخرجه الترمذى ( ۱۸۲6) وا حاکم ( ۸۱7۳) والبيهقى فى «الكبرى» ( )١17874‏ واخطیب 
فى «تاريخه » ( ۵ / ۳۳۱) وابن عساكر فى « تاريخه » ( 56/ ۱۹۶ ) من حديث عائشة . 
ضعفه الزيلعى » والحافظ ابن حجر » والألبانى » وجماعة . 

(۳) سقط من جہ ۔ 


۳۳۵ 





کتاب النکاح الثالث 

وحکی لي بعض شیوخنا القرویین ۰ عن الشیخ آبی الحسن [ابن ] () القابسی أن 
مذهبه إذا تراضیا بحکم الاسلام فى الطلاق إنما یحکم الحكم بالفراق ۰ ثم إذا أسلما 
جاز أن یتزوجها قبل زوج ولا ينع منها . 

قال عبد الحق ؛ سألت بعض شیوخنا [ من ] ) القرویین : لم قال ابن القاسم 
فى الذی أسلم وله ولد مراهق ثم مات : یوقف الامر إلى بلوغ الولد » وعلی مذهبه 
إذا فتلهم قاتل یقتل بهم » فكيف یحکم لهم بحکم الاسلام فى وجوب القتل على 
من قتلهم ولا يحكم لهم بحکم الاسلام فى وجوب الیراث لهم دون ترقب بلوغهم؟ 

فقال: إذا فتلهم قاتل فقد قتلهم وهم على الاسلام حقيقة ولا یترقب منهم زوالا 
عنه . لانهم ماتوا عليه » فوجب لذلك قتل قاتلهم » وآما فى الیراث فنحن لا ندری 
هل يدوم اسلام هم إلى البلوغ [ أو ] 6 لا فترقبنا بلوغهم لجواز أن یرجعوا عن 
[سلامهم والله أعلم. . 

قال : وجواب ابن القاسم فى وطء الصغيرة الجوسية إذا أسلمت یناقض جوابه 
فى ا میراث؛ ویلزمه أن يقول : لا توطأ خيفة أن ترجع عن الاسلام كما منع أن يرث 
الولد خيفة رجوعهم عن الإسلام وهو باب واحد فى الاحتياط . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : فى مسألة الذى أسلم ثم مات وله أولاد 
مراهقون : إنه إن مات بعد ذلك بعض ولده قبل بلوغهم» فمن كان منهم عند الموت 
مسلماً فله حكم المسلم ويرث أباه » ومن كان کافرا فلا يرث من أبيه شيئاً وله حكم 
الکافر فى جميع الأشياء » وإنما كان أمرهم موقوفاً لينظر ما الذى يصح منهم عند 
البلوغ» فأما إذا وقع الوت فهم محمولون على ما كانوا عليه عند الموت من كفر أو 
إسلام . 

قال : وإنما يراعى حالهم عند البلوغ فمن ألف البلوغ مسلماً فهو مسلم ومن آلف 
(۱) سقط من ؟ . 


۲۳ لاو 
البلوغ كافر؟ فهو كذلك ؛ ولا يقال لهم بعد البلوغ : آسلموا » [ و ] ٩‏ إنما البلوغ 
یکشف ما هم عليه حتی لو آلف البلوغ آحدهم مسلماً ثم أبى بعد ذلك من الاسلام 
كان حکمه حکم الرند » ولو قتل هؤلاء الولد قبل البلوغ فمن كان یظهر الاسلام 
منهم قتل قاتله » ومن كان بظهر الکفر لم یقتل قاتله؛ لانه لا يرجى منهم آمر بعد 
یوقف آمرهم » لأن الجروح يرجى اسلامه فیترقب آمره حتی يعرف ما یلقیه البلوغ 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا أسلم زوج الجوسية الطفلة یعرض الاسلام 
على [أبيها] 2 إذا كانت لا تعقل [ الاسلام ] ۲۳ »وعرض الاسلام على [ آبیها] (8) 
کعرضه علیها لو كانت كبيرة إذ ذلك یوجب اسلامها . 

قلت : فلو لم يكن لها [ أب ] () ؟ 

قال : یبقی الأمر موقوفاً حتی تعقل . 

قلت : فانهما لا یتوارثان إذا وقع الوت » فکیف یوقف من لا توارث بینهما ؟ 

فقال : لابد من الایقاف لیعلم ما یستقر آمرهما عليه . 

قال بعض شیوخنا من القرویین فى قول غيره : إذا آسلم عن آم وابنتها ولم 
يدخل بهما: لا حبس واحدة منهما ء ما يصح ما قال إذا كان تزوجه‌ما فى [ عقد 
واحد] ٠"‏ » وأما إن كان تزوجهما واحدة بعد واحدة فاغا یفرق بينه وبين الثانية فقط 
ولا یکون آشد حالاً من السلم إذا فعل ذلك أنه إذا تزوجهما فى [ عقدین ] (۷) ولم 


() زيادة من أ . 

() فى أ : أبويها . 

(۳) سقط من ج . 
)٤(‏ فی أ : آبویها . 

() فی أ : آبوان . 

. فی أ : عقدة واحدة‎ )٦( 
. فى أ : عقدتین‎ )۷( 


۳۳۷ 





کتاب النكاح الثالث 
يدخل بهما إنما يفرق بينه وبين الثانية فقط » والله آعلم. 

قال عبد الحق : إذا كان له آربع نسوة فطلق واحدة منهن فى دار ارب فأراد 
تزویج آخری بعد طلاقه التی فى دار ارب طلقة رجعية أو طلقتین فلا يجوز له 
[الترویج ] ۷ إلا بعد [ق/ 1۷۱] خمس سنين من یوم خرج من دار ارب لاحتمال 
أن تکون حاملاً فینتظرها آقصی حمل النساء وهو خمس سنين » وان طلق بعد 
خروجه بسنة فلا یتزوج الا بعد آربع سنین ۰ وان طلق بعد سنتین فأكثر فلابد من 
ثلاث سنين لاحتمال أن [ تستراب ] (۲) فتأتيها الحيضة قبل تمام السنة بیوم أو يومين 
ویضمنها فى السنة الثانية كذلك وفى الثالئة يكمل ما ثلاث حيض أو سنة لا حيض 
فيهاء فاعلم أن ثلاث سنين مستقبلة لابد منها لا وصفنا ولو كان طلاقه إياها بعد 
خمس سنین أو أكثر من يوم خروجه عنها. 

تر كتاب النگاع التالت بمون الله ونممته 1 . 


. فى آ : أن يتزوج‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )۳( 


معد 


جرف 
جی ® لئ 
ہے دی زو نی 
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۸ سس الج وإء الأول 


دنرم 

کتاب الرضاع 
قال الله [ عز وجل ] (۱) : #إوأمهَاتكم اللأتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعت )٢(‏ 
وقال [ الرسول] 9) عليه السلام : (یحرم من الرضاعة ما يحرم من [الولادة]»(۶) 200 » 
وسقط : «حديث خمس رضعات» ( لآن عائشة التی روته خالفته واختلفت الروایات 
عنها فى عدد الرضعات » وقد آجرت هی بعد الرسول آکثر من خمس رضعات. 
ولأنها آحالته على القرآن» فلما لم یوجد [القرآن ] (۷) فآخبار الاحاد بطل استعمال 
هذا الحديث إذ لا یکون قرآن مختلف فيه ولم یجمع على العمل به فيؤخذ بالإجماع . 
فحديث ابن الزبير : ١‏ لا تحرم المصة ولا المصتان » ( روى من طريق صحيح 
عن ابن الزبير عن عائشة » فعلم أنه مستخرج من حدیث ( خمس رضعات » ۰ وما 
روى عنها فى توقيت ذلك من الاضطراب فسقط التوقيت بما ذكرنا » وقد روى [عن 
النبی ] *) عليه السلام : « أن الصة والمصتين تحرم ۷) فعارض هذا الحديث 


. فى أ : تعالی‎ )١( 

() سورة اللساء : الاية ۲۳ . 

(۲) زيادة من أ . 

. فى أ : النسب الولادة‎ )٤( 

. آخرجه البخاری (۲۵۳) ومسلم (۱646) من حديث عائشة رضی الله عنها‎ )٥( 

(VU‏ آخرجه مسلم ( ۱۵۲) وآبو داود ( ۲۰۲۲) والنسائی ( ۳۳۰۷) ۰ والدارمی ( ۲۲۵۳) وابن 

حبان ( )٤۲۲۱‏ والشافعی ( ۱۰۷۷) والبيهقى فى « الکبری » ( ۱۵۳۹۷) وإسحاق بن راهویه 

. فى ۱ مسنده ١‏ ( ۱۰۰۷) من حديث عائشة رضی الله عنها . 

(۷) سقط من أ . 

(۸) آخرجه مسلم ( ۰ ) وأبو داود ( ۲۰۲۳) والترمذی ( ۱۱۵۰) والنسائی (۳۳۱۰) وابن 
ماجة (۱۹۱) وأحمد ( ۲۰۷۲) وسعید بن منصور ( ۹۱۹ ) من حديث عبد الله بن الزبیر 
عن عائشه . 

(۹) فى ج : لللبی . 

0 لم أقف على هذا احدیث. 


كباب الرضاع ۲۱۳۹ 
حدیث عائشة فلم يكن آحد الحديثين آولی بالاستعمال من الاخر» هذا آشد الأمور 
علینا فى حدیث عائشة لو لم نجد سبيلاً إلى (سقاطه فإذا تعارضا كما وصفنا آوقفنا 
الحديثين» ورجعنا إلى ظاهر کتاب الله - عز وجل - فأوجبنا ا حرمة بأقل ما بقع عليه 
۱ اسم رضاع وهو مصة واحدة فأكثر ۷٦۶‏ [ والله أعلم ] ۲ . 

قال عبد الحق :قال لى غير واحد من القرویین : إنما وجب الفراق فى قول 
الأب : آرضع فلان مع ابنتی > وكان بخلاف الأم فی مذهب ابن القاسم > لأنه لما 





كان الأب إليه عقد النكاح كان مقر بأن عقد النكاح الذى بيده فاسد لا يجوز إقراره» 
والام لیس لها ذلك [ق/ ۸٤ج]‏ فافترقا » وكذلك ينبغى إذا قال ذلك الوصى › لأن 
عقد النكاح إليه فهو كالأب » ولو كان الأب إنما قال ذلك فى ابنته الثيب أو ابنه 
الكبير لم يقبل ذلك » لأنه لا يعقد عليهم كرها » [وإذا] ۲۳ قال ذلك فى صغر 
الابنة ثم كبرت وصارت ثيبًا فنكحته » أمر الزوج بالفراق ولا يقضى عليه به » ولو 
كان قد زوجها الاب بعد قوله فى حال صغرها فحكم بالفسخ ثم كبرت » فبعد ذلك 
نكحته » فسخ النكاح ؛ لانه قد تقدم الحكم بفساد ذلك . ۱ 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا شهد رجل وامرأة فى الرضاع وفشا ذلك 
من قولهما فذلك كالمرأتين يفشو من قولهما ولا يكون الرجل الذى انضاف إلى المرأة 
آضعف حالاً من امرأة . 

قال بعض شیوخنا [من القرویین] ۲4 : قوله : (إذا آرضعت امرأة أخيه صبیه 
حرمت) © اما ذلك إذا دخل الاخ بزوجته ء فأما إن لم يدخل بها فلا يحرم عليه 
لأن اللبن فا يكون له إذا دحل وأما قبل بنائه فلا . 


› ومالك بن أنس » والأوزاعى » وعبد الله بن البارك ووكيع‎ ٠ وهو قول سفيان الثورى‎ )١( 
. وأهل الكوفة‎ 

(۲) زيادة من أ . 

(۳) فى أ : ولو . 

. سقط من أ‎ )٤( 

)٥(‏ المدونة (۳۲۰۱/۲) ۔ 


. الح ,ور الأول 

قال عبد الحق : قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : إذا وطئ زوجته الميتة لا 
يحد» وعاب ما ذكر عن بعض الناس من وجوب الحد عليه » قال : ألا ترى أنه 
يغشاها مجردة وينظر إليها فأى شبهة أعظم من هذا . 

وقال عبد الحق : وإنما قالوا : إن من وطئ ميتة يحد ولم يوجبوا عليه لها 
صداقًا؛ لأن الصداق من حقوق الآدميين» فلما وجدناه لو قطع [لھا] »١(‏ عضوا لا 
قصاص فيه ولا دية فكذلك ها هناء وأما ا حد فمن حقوق الله تعالى فيجب عليه 
لعظم ما انتهك وفعل . 

قال عبد الحق: واعلم أنه إذا أقر أحد الزوجين أن الآخر أخوه من الرضاعة 
وأكذبه الآخر ولا بينة على ذلك » فان كان الزوج هو المقر ‏ وذلك قبل بنائه - فيعد 
كالمطلق قبل البناء ويلزمه نصف الصداق ويفرق بينهما بإقراره » وان كان بعد البناء 
فرق بينهما أيضا وجميع الصداق قد وجب عليه بالبناء » وان كانت المرأة هى المقرة 
فتتهم على فسخ النكاح فلا قول لها إلا أن يصدقها الزوج» فان صدقها وذلك قبل 
البناء فرق بينهما ولا صداق عليه » وان كان قد بنى بها فيرجع [ق/ ۷۲ أ] عليها 
بالصداق لأنها غرته إلا أن تعذر بسبب ما مما يسقط كونها غارة فلا يرجع عليها 
بشيء» والله أعلم . 

قال عبد الحق : عن الشيخ أبى الحسن أنه قال فى مسألة الأربع مراضع 
يتزوجهن ترضع جميعهن امرأة فاختار واحدة وفارق باقيهن » قال : فراقه إياهن 
فسخ بلا طلاق عند ابن القاسم لأنه لا يرى لمن فارق صداقا ‏ ومن رأى لهن من 
الصداق شيئًا أوجب عليه فى كل واحدة طلقة . 


۳:۰ 





قال عبد الحق : اعلم أنه إذا فارق الأربع فیجب عليه نصف صداق یقسم على 
الأربع فيحصل لكل واحدة ثمن صداقها » وذلك أن واحدة من الاربع تقرر على 
إمساكها فقد طلقها قبل البناء فوجب لها نصف الصداق فقسم ذلك النصف على 
الأربع ؛ إذ المطلقة غير معلومة» ويتفق فى هذا السؤال جواب ابن القاسم وابن المواز 


. فی 1 : عنها‎ )١( 





کتاب الرضاع ۲۱ 
وإنما احتلافهما فى مسألة «الکتاب» ۰ فابن الواز یقدر فیها [هذا] () التقدیر الذی 
وصفنا فى هذا السوژال ویری أنه لا كانت التی له إمساكها غير معلومة فکانه طلقها 
فوجب لها نصف صداق فقسم على الأربع وأكمل للتی أمسك بقية صداقها » فأما 
إذا فارق الأربع فالامر على هذا عند ابن الواز وابن القاسم لا بختلفان فى ذلك ؛ 
فتدبره . 


يم كتاب الرضاع بعمد الله وعونه  ]‏ . 


نع 
سں ماس سے لی 
کس یں لازو سی 


کت ۲2۴۲۰ تے بيات 0 ۴۰۳۱۔۸۷ 


ا كت ء الأول 


۲۲ 





رگن يم 
کتاب ارخاء الستور 
قال عبد الحق ؛ قال بعض علم‌ائنا : الراد بذکر إرخاء الستور : خلوة الرجل 
بأهله والتخللية بينه وبينها » ولم یرد به إرخماء ستر ولا غلق باب وسواء فى هذا 
كانت المرأة صغيرة أو كبيرة » بكرا أو ثیبًا ء يتيمة أو ذات أب » من يولى عليها أو 
لا یولی » حرة أو أمة » مسلمة أو نصرانية فالقول فى ذلك قولها لها وعليها » وان 
لم تبلغ الصغيرة المحيض إذا بلغت الوطء ولا كلام فى ذلك للأب ولا للوصی ‏ لان 
هذا ما لا يعرف صدقه ولا كذبه الا بقولهن فهن فيه مأمونات مقبول قولهن » كما 
هن مأمسونات على الحيض والعود والسقط والولادة فقد جعل الله ذلك إليهن فى 
قوله: « ولا يحل هن أن یکتمن ما خق ال في آرحامهن 4 ۲ ۰ كذلك ذكر ابن حبيب 
عن غير واحد من آصحاب مالك . 
وذکر عن سحنون أنه قال: إن كانت بكر أو آمة فلا قول لها أن الزوج لم يطاً » 
والقول الأول أصوب لا [قدمنا] والله أعلم 29 . 
قال فى «الکتاب» : إذا قال الزوج : قد [وطئت] ٩۳‏ ۰ وقالت هی : لم يطاً › 
قد أقر لها بالصداق ء فإن تعادت آخذته وان [تعادت] () أخذت نصفه . 
قال سحنون : ليس لها أخذ جميع الصداق حتى تصدقه فان صدقته وإلا فليس 
لها إلا نصفه . 
قال بعض شيوخنا من القرویین :ولیس قول سحنون هذا خلاقًا [للمدونة] 22 
وفى «المدونة» بيان ذلك فى موضعين : 


. ۲۲۸ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) فى ج : قدمنا . 

(۲) فى أ : وطتتها . 

. هكذا فى جميع الأصول‎ )٤( 
. فى أ : لا فى «المدونة»‎ )٥( 


کتاب إرخاء الستور _ .۲ 

آحدهما : فى هذا الکتاب . 

والاخر : فى کتاب الرهن . 

فأما الذى فى هذا الکتاب فهو ما فى آخر [رسم دعوی المرأة انقضاء عدتها] (۱) 
لاشهب : إذا لم یعلم له بزوجته خلوة وطلقها فأقام بينة [علی] ۲۳ إقراره بوطتها 
وصدقته » فقد قال : لها النفقة والسکتی إن صدقته » وان لم تصدقه فلا نفقة لها 
ولا سکنی» فمنعها من النفقة والسکنی إذا لم تصدقه » وان كان قد آقر لها . 

وأما الذی فى کتاب الرهن ۰ فقول ابن القاسم : إذا قال البتاع : اشتریت السلعة 
بثمن إلى أجل » وأكذبه البائع » قال : یژخذ با أقر به من الشمن حالا إلا أن يقر 
بأكثر ما ادعی البائع فلا یکون للبائع إلا ما ادعی . ۱ 

: فمنع البائع من آخذ الزيادة التی آقر له بها البتاع » وقال : لا یکون للبائع الا ما 
ادعی [فاعلم ذلك] ٩‏ . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا تقاررا أنه ارتجعها قبل تمام العدة وقد 
انقضت الآن العدة ولا بينة على ذلك ولا علم أن الزوج كان يبيت عندها فى العدة 
ویدخل علیها ینبغی أن تمنع المرأة من النکاح؛ لانها آقرت آنها فى عصمة الزوج » 
والزوج يمنع من تزویج آختها ومن تزویج خامسة بها ء هذا إن تماديا على إقرارهما 
فأما إن نزعا عن ذلك أو نزع أحدهما فلا يمنعان ما [ذكرنا والله أعلم] © . 

وهذا كقولهم فى المرأة تدعى أن زوجها طلقها ثلاّا فلا يقبل منها » ثم بعد ذلك 
يخالعها زوجها ء فتريد بعد المخالعة أن تتزوجه ء فان قالت : كنت كاذبة فى قولي: 
إن زوجى طلقنى [وتماديت للزوال] ©») عن عصمته » فلها [التزویج] 29 ء ون كانت 
متمادية على إقرارها فلا تتزوجه إلا بعد زوج . 


. فى ج : الكتاب‎ )١( 

. 1 سقط من‎ )٢( 

(۳) زيادة من أ . 

. فى ج : وصفنا‎ )٤( 

. فى ؟ : وإنما أردت الزوال‎ )٥( 
. فی ا فلها أن تتزوجه‎ )٦( 


۰6 تس سے ےم رز الاول 

وقال لی غیره [ق/ ۷۳] من شیوخنا القرويين فى المسألة المتقدمة : پؤخذان با 
تقدم من قولهما الا أن [یستحدثا القول أن الزوج طلقها] 2 ء و[القول] () الأول 
آصوب » والله أعلم . 

قال بعض شیوختا من القرويين فى قول آشهب فى العتدة : آحب إلى ألا تکح 
حتى تستمر بها الحيضة الثالثة » إلى آخرها » قال: إن نکحت» ثم قالت : قد انقطع 
الحيض عنى » صدقت فى ذلك وفسخ النكاح ولا تهمة عليها فی إرادتها فسخ 
النکاح؛ لأن هذا أمر لا يعلم [إلا] 2 من جهتها » وقول أشهب : إنها إذا لم تستمر 
بها ا حیضة وانقطعت ترجع إلى بيتها ولزوجها رجعتها . 

تبین ما قلنا > لأنه لم يتهمها فى رجعة الزوج ووجوب السکنی والنفقة فکذلك 
لا تتهم فیما وصفنا . 

قال : وسواء قالت : رأيت أول الحيضة الثالثة ولا أدرى هل يدوم ذلك بی أو 
لاء أو لم تقل ذلك لأن هذا معلوم من المرأة أنه قد ينقطع عنها كما ذکرت ‏ وأما لو 
قالت هذه المرأة : [ق/ 9۹ج ] قد انقضت عدتي» بهذا اللفظ > شم تزوجت 
فبعد ذلك قالت : إن ا حیضة تستمر بى فلهذا قلت : انقضت عدتی » [أو] )٩(‏ 
قد انقطعت عنى ۰ فها هنا تتهم فى فسخ التكاح فلا يقبل ذلك منها » والله 
أعلم . 

قال عبد الحق : [حكى] ۲9 لى عن بعض القرويين : إذا رأت الحيضة الثالثة 
ثم انقطعت ولم تستمر بها فراجعها زوجها كما ذكر أشهب ثم بعد ذلك الانقطاع 
[رأت](٦)‏ دما » فان رأت الدم بعد أمد يكون طهراً ۰ فرجعة الزوج ثابتة » لأن هذا 


,۲ زيادة من أ . 


(۳) سقط من 5 . 
(6) فى ا : و . 
)٥(‏ فى أ : ذکر . 


(5) فى أ : زادت . 


کتاب إرخاء الستور ۵ Y‏ 


حبض موتنف » وان رأت [الدم] )١(‏ فى آمد لا یکون طهرا؛ لم تثبت رجعة الزوج» 
لان هذا الدم وما قبله مضاف بعضه إلى بعض لا لم يكن بين ذلك ما یکون طهر 
فالذى قبل هذا الدم هو أول الحيضة الثالثة [الذي] ٩‏ تخرج به من العدة لإتيان هذا 
الدم عن قرب فقد استمرت الحيضة الثالثة وبطلت رجعة الزوج » وأضعف هذا بعض 








القرويين ورأى أن رجعته تامة فى الوجھین » والقول الأول عندی صواب» فتدبرہ . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : واجب على الزوج إذا آراد أن ترتجع زوجته 
فى عدتها من طلاق رجعى أن يشهد على الرجعة » ون كان غير واجد عليه إذا طلق 
أن يشهد . 

قال : لأن الله تعالى قد أمر بالإشهاد بقوله : «وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 0©. 

[قلت] )٥‏ : فقد أمر بالإشهاد فى البیع فتال : ظ وأشهدوا ذا تبايعتم 4 () فإذا 
كان هذا على طريق الندب فكذلك ما تقدم . 

فقال : قد قال تعالى فى البيع : ۶ فان آمن بعضكم بعضا فَليْود الذي اؤتمن 
أمانته 4 0 . فأبان هذا أنه ليس بواجب أن يشهد فى البيع [والله أعلم] © . 

قال عبد الحق : ذكر فی «الكتاب» فى المطلق إذا وطئ فی العدة ولم ينو به 
الرجعة لا يكون ذلك رجعة . 

قال ابن المواز : ويكف عنها حتى تستبرئ من وطله الآخر بثلاث حيض مبتدئات 
لا يرتجعها فى ذلك ۰ إلا أنه إن أدركها فی عدتها الآولى لم تخرج منها » ارتجع إن 
شاء وأشهد ولم يقربها حتى تستبرئ من مائه الفاسد » فان لم يدركها إلا بعد 


)١(‏ سقط من أ 

(۲) فى أ : التى . 

(۳) سورة الطلاق : ۲ 
)٤(‏ سقط من أ . 

. ۲۸۲ : سورة البقرة‎ )٥( 
. ۲۸۲ : سورة البقرة‎ )٦( 
. زيادة من أ‎ (۷) 


انز الأول 
خروجها من عدة الطلاق لم یرتجع ولم ینکحها هو ولا غيره حتى تستبرئ بثلاث 

قال أصبغ : فان فعل فسخ نکاحه ولم تحرم عليه للأبد كما أحرمها على غيره 
ولو نکحها فيه ومس لأنها عدة منه ولیس هو وغيره فى مائه سواء . 

قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : إذا ادعى الزوج أنه راجع زوجته فى العدة 
وقد انقضت الآن العدة وادعى على ذلك بينة غائبة فإن كانت قريبة الغيبة منعت المرأة 
من النكاح حتى ينظر فى ذلك » وان بعدت غيبة البينة لم تمنع من النكاح ٠‏ فان 
تزوجت ثم أتت البينة فشهدت با قال [الزوج] ۲۱ فرق بينها وبين الذى تزوجته 
ورجعت إلى زوجهاء قال : وكذلك لو تزوجت وأتت بولد لاقل من ستة آشهر من 
يوم تزوجها الشانی فسخ نكاح الثانی ورجعت إلى زوجها الأول الذى ادعی أنه كان 
راجعها فى العدة ولا يكون الزوج الثانى واطنًا فى عدة لأنها ذات زوج . 

قال عبد الحق : إذا [قال: إذا] ('2 كان غد فقد راجعتك ۰ إنما لم تكن رجعة 
لآن الرجعة كضرب من النکاح لأنه تبقى الزوجة على العصمة » ووجدنا التكاح إلى 
أجل [ق/ 75 1] لا يصح فكانت الرجعة المؤجلة كذلك ٠‏ وأما إذا قال لزوجته : إذا 
كان غدا فقد طلقتك ٠‏ طلقت الآن لأن الطلاق لا يكون فيه الأجل لأنه يصير الزوج 
واطنًا إلى مدة ولا يكون الوطء إلى مدة أصله نكاح المتعة ء والله أعلم . 


۳: 





قال عبد الحق : اعلم أنه فى مسألة الامة إذا ادعی أنه كان راجعها فی العدة 
وصدقه السيد والعدة الآن قد ذهبت : إن أراد الزوج أن يبقى على الزوجية دفع 
للسيد ثلاثة دراهم فيكون ذلك كنكاح مبتداً لان السيد مقر آنها زوجته فإذا دفع إليه 
الزوج ثلاثة دراهم جاز ذلك . 

قال عبد الحق فى [مسألة] (۳) روجة العبد تطلق : لا نفقة لها . 


کتاب إرخاء الستور :۲ 

إنما یعنی : إذا كانت حاملاً وقد طلقها طلاقًا بائئا ؛ لأنها إن كانت أمة فولدها 
رقيق فنفقته على من هو له ملك » وان كانت حرة فولدها تبع لها فى الحرية فلا ينفق 
العبد على مولى يملكه سيده » وأما إذا طلق طلاقًا رجعیا فهى فى عصمته بعد » 
فتلزمه النفقة كما تلزم ا حر . 

قال عيد الحق : قال بعض شيوخنا من القرويين : للمخيرة والْملكة إذا قضيا 
بالفراق من قبل الزوج » وكذلك الذی يتزوج على الحرة أمة فتضار نفسها » لها التعة 
أيضًا لآن الطلاق كان إليها بسبب الزوج » وليس ذلك کالعتقة تحت عبد » لأن هذا 
آمر لا صنع للزوج فيه » والعتد به لا شيء لها » وان كان للزوج فيه شيء من أجل 
آنها أعطت فمحال أن تعطى . 

قال عبد الحق : إذا خالع زوجته بعبد آبق لها على أن زادها الزوج من عنده 
عشرة دنائیر () . 

تجری هذه المسألة عندى على نحو مسألة من صالح عن موضحة خطأ وموضحة 
عدا بشقص » ويدخل فيها الاختلاف » والعنی الجامع بين ذلك أن الزوج أخذ 
الآبق عوضا عن شیئین : 

أحدهما معلوم [وهو] 29 الدنانير » والآخر البضع الذی آزاله عن يد وثمنه 
مجهول ۰ كما أن الشقص مأخوذ عن شيئين : آحدهما معلوم وهو موضحة الخطاً . 
والآخر : مجهول وهو موضحة العمد » فيكون نصف الآبق على قول ابن القاسم 
للعشرة دنانير ونصفه للبضع » كما جعل الشقص نصفه للموضحة الخطأ ونصفه 
للموضحة العمد ء فيفسخ البيع فى نصف الآبق وترد المرأة العشرة دنائیر ويكون لها 
نصف الآبق ونصفه للزوج [بحق] ۱ الخلع» فتأمل ذلك . 

وجريان الخلاف فى المسألة » وتدبره تجده صحیحا إن شاء الله . 


(۱) المدونة )۲٢٢/٢(‏ . 
)٢(‏ فی أ : وهی . 
(۳) فى 1 : عن . 


ان الأول 

وقال : إذا خالع زوجته واشترط آنها إن طلبت شيئًا عادت [زوجته] ۱) فشرطه 
باطل والخلع یلزمه ولا رجعة له . 

قال فى «کتاب ابن الواز» : فان ظنا أن شرطهما جار فطلبت ذلك فرده إليها 
وردها إليه [وأصابها: قال مالك: يفارقها ولیس لها بإصابته إلا ما كان رده إليها ] () 
بهذا يكون ذلك صداقها بإصابته كان أقل من صداق مثلها أو أكثر . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : يريد ما لم يكن ذلك آقل من ربع دینار فلابد 
أن يتم لها زبع دينار . 

قال: فان قيل : فان المرأة قد دخلت على ذلك المقدار » فلا يكون لها غيره وإن 
نقص عن ربع ردينار کمن طلق قبل البناء أو طلق ثلائّا بعد البناء ثم وطی فى 
العدة: أنه لا صداق لها . لأنه لم يطأ على أن عليه شيئًا . 

قيل : هذا لا يشبهه » لأن هذا وطئ على الملك الأول وفى مسألتنا لم يطأ إلا 
على عوض ۰ وهو الشيء الذى طلبته ۰ فإذا كان ذلك العوض آقل من ربع دينار 
فلابد أن يكمل لها؛ إذ الأبضاع لا تستحق بأقل من ذلك » والله أعلم . 

قال فى «کتاب ابن المواز» : ولو أنها حملت منه فصالها على شيء آخر أعطته 
أو على أن آبرآنه من نفقة ا حمل والرضاع كان الصلح الآخر باطلاً ويرد عليها ما كان 
أخذ منها ويكون عليه النفقة . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا خالعته على جنين فى بطن أمه النفقة على 
المرأة إلى خروج الجنين » وكذلك [إذا] 29 خالعته على ثمر لم يبد صلاحه » النفقة 
على [ق/1۷۵] الأصول على الرأة كالبيع سواء ؛ لن الخلع على الشمرة قبل بدو 
صلاحها على بقاء الثمرة قد جوز » فإنما هو كبيع الثمرة بعد بدو صلاحها أن السقى 
على البائع ۰ وليس للمرأة أن تجبر الزوج على جذ الثمرة ؛ لأنه إنما دحل على 


۳:۸ 





(۱) فى أ : زوجة له . 
(۳) فى أ : إن . 
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بقائهاء وآما ا خلع بالابق فالزوج یطلبه » فنفقته والأجر فيه على الزوج . 

وقال غیره من شیوخنا القرویین : سقی الثمرة على الزوج ولیس ذلك کالبیع » 
ألا تری أن الثمرة فى البیع إذا أصبحت للمشتری الدرك» وإذا أصبحت فى الخلع 
فهى من الزوج لا مطالبة له على الزوجة فليس الخلع كالبيع فى هذا . 

قال غير واحد من شيوخنا القرويين : وإذا خالعته على عبد آبق فثيت أنه كان 
میا قبل وقوع الخلع بينهما لم يكن للزوج درك على المرأة ؛ لأنه على الغرر 
[ق/ ٥٥ج]‏ دخل إلا أن يثبت أن المرأة علمت بموت الآبق قبل الخلع فهاهنا قد غرته 
فعليها قيمة الآبق على غرره » والله أعلم . 

سألت بعض شیوخنا القرويين عن قوله : (إذا قال لها : أنت طالق على عبدك 
هذا » أنها إن قبلت قبل التفرق والا فلا كلام لها ) هل هذا على أحد القولين فى 
التمليك ؟ فقال : لا يدخل الاختلاف هاهنا » لأن هذا ضرب من البايعة يقتضى 
الجواب فى الحال فإذا افترقا ولم تجب فلا كلام لها . 

وقال فى الذى بشترط آن أمر زوجته بيده فی عقد نكاحها : (إن فعل كذا أو 
أرسل إليها بذلك رسولا أو شرط لزوجته إن غاب عنها فأمرها بيدها) ونحو هذا لا 
يقتضى هذا المجلس ولها أن تقضى فى هذا بعد المجلس لأن أصله على التراخى 
بخلاف المسألة التى اختلف فيها قوله » فاعلم ذلك . 

قال بعض شيوخنا من القرويين فیما فی «المدونة» من رواية ابن وهب [وابن 
القاسم] ۲۱ قال (فيمن طلق وأعطى) () والاختلاف الذى ذكر إنما هو فى «کتاب ابن 
وهب» (فيمن صالح وأعطى) ليس (فيمن طلق وآعطی) ۰ وكذلك أيضًا فى «كتاب 
ابن الواز" » فهذا هو الصحیح والنقل الذی فى «الدونة» لیس بصحیح : (من طلق 
واعطی) لا خلاف فيه أن الرجعة له لانه إنما وهبها هبة وطلقها فليس هذا من الخلع 
[بشيء] 0 والله أعلم ۱ 
(۱) سقط من ج . 
(۲) المدونة (۲/ ۶ع۲) . 
() فى أ : فى شيء . 


لش الأول 

قال غير واحد من شیوخنا من آهل بلدنا فى القائلة لزوجها : بعنی طلاقی 
بكذاء ففعل : إنما تطلق عليه واحدة لا ثلائّا ء قال بعضهم : ولو قالت : بعنی 
عصمتك على . فهذا یقتضی الثلاث ۰ کمن قال لزوجته : لا عصمة لی عليك ‏ أن 
ذلك یقتضی الثلاث . 





۳۰ 


قال بعض شیوخنا من القرویین فی الذی خالم زوجته ثم تبين أن به أو بها داء 
يجب الرد به : هذا الذی فى «الدونة» فى المسألة لیس هو جواب ابن القاسم وإنما هو 
لعبد اللك ۰ وآما على مذهب ابن القاسم : فلا فرق بين أن یظهر العیب بالزوج أو ٠‏ 
بالزوجة ۰ الخلع ماض فى الوجهین ء فاعلم ذلك . 

قال غير واحد من شیوخنا القرویین : إنما كانت النفقة بعد الحولين ونفقة الزوج 
آمر] معلومًا به غررا إذا خالعها على ذلك » من أجل أن القصد فی ذلك حمل النفقة 
فى حال الحياة » فإذا وقع الموت سقطت فلما كان هذا قصدهما [كان] ۷) غررا »فأما 
لو أفصحا أن الموت إذا نزل لم تسقط النفقة ووقع الطلب بها لجاز الخلع كما أن البيع 
يجوز فيه مثل هذا لو باع منه سلعة على أن على المشترى نفقة البائع مدا معلومًا لجاز 
فكيف فى الخلع . 

فان قيل : فإذا كان الأمر على ما وصفت فی کون ذلك غررا من أجل قصدهما 
حمل النفقة ما لم يقع الموت » فما الفرق بين ذلك وبين سائر الغرر من التمر الذى 
لم يبد صلاحه والابق والجنين ونحو ذلك ؟ . 

فهذا سألت عنه غير واحد من شيوخنا القرويين فبعضهم يعبر عن هذا : بأنه ما 
كانت النفقة المذكورة فی المسألة غرر يقدر على [إزالته] ۲ » والابق والثمرة ونحو 
ذلك غررا لا يقدر على طرحه ولا يقدران على رفع الغرر عنه وجب افتراق ذلك 
لهذا. 

وبعضهم يعبر : بأنه لما كان غرر النفقة هما صيراه غررا با قصداہ والابق والثمرة 


. فی أ : سقطت صار‎ )١( 
فى أ : إزالتها ۔‎ )٢( 


کتاب إرخاء الستور 7س م ۲5۰ 
لم يصيراه غرر] فيفترقان بهذا . 

ألا ترى أن ابن القاسم منع من الخلع بعبد بعينه على أن يقبضه إلى شهر » 
وقال: إذا نزل الخلع يكون حالاً [ق/ ۷۲آ] ۰ كذلك بال إلى أجل مجهول يكون 
حالاً فهذا غررهما صيراه غررا بشرطهما وهما يقدران على إزالة الغرر منه . 

فان قيل : فنفقة الولد فى الحولين لم لزمت ؟ 

قلنا : نفقة الحولين وجدناها تتوجه على الام فی حال إذا کان الأب قد مات ولا 
مال له ء فكأنه [شرط] )١(‏ عليها ما يلزمها وما بعد الحولين لا يلزمها على حال 
فسقط لذلك ‏ والله أعلم . 

وهذا كله عندى ليس بالقوى والاعتراض داخل علیه» وقول غيره أقيس فى 
المسآلة» [والله أعلم] 29 . 

قال بعض شيوخنا : إذا خالعت المريضة بجميع مالها يكون للزوج منے قدر 
میرائه» وليس قول من قال : يبطل ذلك لقصدها الضرر لما خالعت بجميع مالها 

قال عبد الحق ؛ فعلى قول من يرى أن للزوج قدر ميراثه منها يوم الصلح يعجل 
ذلك له » وعلى قول من يرى قدر ميراثه منها يوم الموت يكون ذلك موقوفا إلى أن 
يموت فيعتبر ذلك » فإن حدث لها مال بعد الصلح فمن يعتبر ميراثه [منها] ۲١”‏ يوم 
الصلح لا يجعل للزوج فيه شيئًا ومن يعتبر ميراثه منها يوم الموت يقول : له مقدار 
ميراثه منها من جميع ما عندها يوم الموت علمت المرأة بذلك ا ال الذی حدث لها أو 
لم تعلم » وليس كالوصايا ويأخذ مقدار ميراثه [منها] (؟2 يوم الوت على هذا القول 
بما علمته المرأة وما لم تعلمه ما لم يجاوز ذلك ما كان تتمة له عند الخلع فلا يزاد 


. فى أ : اشترط‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )۲( 
. فى ج : منه‎ )۳( 
. سقط من ج‎ )6( 


۳ آ ےج سےء الأول 





YoY 
. عليه لانه قد كان رضی به‎ 

قال لى بعض القرويين فيمن قال لزوجته : أنت طالق آبد) : إنها طالق ثلانًا ؛ 
لأنه كالمريد تكرار الطلاق والنهاية فيه» قال: وكذلك فی «كتاب ابن الواز» وليس 
ذلك كمسألة «المدونة» : إذا طلق إحدى زوجتيه » فقالت له الآأآخحری : ستراجعها ؟ 
فقال : هى طالق ابد 2١‏ . لأن الأبد هاهنا عائد على الارتجاع كأنه قال : إن 
راجعتها أبد) فھی طالق » فليس يقتضى ذلك تكرار الطلاق والنهاية فيه» لذا كان 
الأبد راجعًا إلى الارتجاع وصار ذلك کمن قال: أنت طالق » ولا نية له أنها واحدة » 
فاعلم افتراق المسألتين . 

1ع کتاب إرضاء الستور بعد الله وعونه ]() . 


(۱) الدونة (۲/ )۲٥٢‏ . 
(۲) زيادة من أ . 


جى اجرج هي 
سکس ان میزوصی 


۱۸۷۸۷۱۸۷ . 1 ۹۸۷2۲8۹. CO 


کتاب طلاق السنتے سس سسسب 8 


[ وصلی الله على محمد وآله وسلم] )0 
کتاب طلاق الستة 

قرله تعالى  :‏ إذا عام لاء فلوم مهن 4 © فمعنى ذلك أن یکون فى طهر 
لم يمس فيه ۰ وقد أبانت السنة ذلك فى حديث ابن عمر إذ طلق فى الحيض فقال 
النبى [عليه السلام] :مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر [ثم تحیض ثم تطهر](*) 
ثم إن شاء طلق أو أمسك فتلك العدة التی آمر الله أن تطلق لها النساء )٥(‏ ¢ أو 
كما قال . 

فأبان عليه السلام أن العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء الطلاق فى طهر كما 

والأقراء هى : الأطهار » على قول مالك بدليل الاية التى قدمنا من قوله [عز 
وجل] 20 : # فطلقرهن لعدتهن 4 (۷ وإنما يطلق فى طهر يعتد به » وقرأ ابن عمر: 
( لقبل عدتهن ) وفى حديثه دليل آخر إذ أمسره النبى [عليه السلام] (A)‏ أن تطلق 
للطهر» وقال مالك : العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء » وقال بعض متبعى 


. زيادة من أ‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق ٠:‏ . 

(۳) فی : عله . 

(6) سقط من . 

)٥(‏ أخرجه مالك )١1١945(‏ ومسلم (۱۷۱) وآبو داود (۲۱۷۹) والنسائى (۳۳۹۰) وابن ماجه 
(۱ ۲۰) وأحمد (01/475) والدارمى (۲۲۲۳) والشافعى )55١(‏ والدارقطنی (5/5) والطبرانی 
فى «الكبير) (۱۳۳۰۰) و«الاوسط» )١575(‏ وأبو يعلى (96۰) وسعيد بن منصور 
.)۱۵٩(‏ 

. فی أ : تعالی‎ )٦( 

(0) سورة الطلاق : ۱. 

(۸) فى أ ۰ 22 . 


سس اثول 


مالك : والقرء مذکر ولو عنی به ا حیض لقال ثلاث فروء » والقرء جمع الدم ولا 
یجمعه الا فى الطهر ومنه : قریت الضیف ‏ أى جمعته إلى نفسك ۰ وقوله عز 
وجل  :‏ وأحصوا الْعدة 4 27 بعد قوله  :‏ فَطَلفُوضَ لعدتهنَ 4 يدل على قول مالك 
لانه لما ذكر إحصاء العدة عقيب الطلاق [فكان] (۲) الطلاق لا يجوز فى ا حیض علمنا 
أن الإحصاء المأمور به إحصاء الأطهار » والله أعلم . 

وإنما كره [مالك] (۳ أن تطلق فى طهر قد مس فيه لأنه إذا مسها لم يدر با تعتد 
أبالأقراء أم بالوضع ؟ لانا لا ندرى هل هی حامل أم لا ؟ قال : إذا رأت القصة 
البیضاء وهی مسافرة فتيممت إذا لم تجد ماء فلا بس أن يطلقها بعد التيمم . 

قال بعض شيوخنا ؛ وسواء صلت أو لم تصل بعد التيمم له طلاقها [ق/ 01١‏ ج] 
ولا يقال فى هذا : إن التيمم قد انتقض لما صلت فلا يطلقها لان الصلاة قد أبيحت 
لها بعد فيجوز طلاقها . 

قال عبد الحق ؛ وكراهيتهم لطلاقها بعد رؤية القصة قبل [ق/ ۷۷آ] أن تغتسل 
أو تيمم يعترض به فى تعليلهم النهى عن الطلاق فى ا حیض [أنه] )٥‏ إنما كان 
لتطويل العدة على المرأة لأنها لا تأخذ فى العدة حتى يزول ا حیض عنها فهذا ا حیض 
قد ارتفع عنها برؤية القصة وقد كره له طلاقها » وليس فى هذا تطويل عدة . 

وقال عبد الحق : قوله : (إن العدة فى الطلاق بعد الريبة أو فى الوفاة قبل 
الريبة) (*) يريد أن عدة الطلاق لما كانت بالأقراء ويمكن أن تبدأ بالاستبراء وتترقب 
الحيض ٠»‏ فإذا انقضى الاستبراء ولم يأت ا حیض الذی كنا نترقبه علمنا آنها من ذوات 
الشهور فتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة الريبة عوضا من الحيض الذى كانت تترقبه » 
وأما فى الوفاة فالعدة إنما هى أيام فوجب أن تبدأ بها فإذا مرت عليها تسعة أشهر فقد 


. ۱ : سورة الطلاق‎ )١( 
'. فى ج : وكان‎ )۲( 
. سقط من ج‎ )۳( 
. سقط من أ‎ )٤( 

(۵) المدونة (۸/۲) . 


مه" 





كتاب طلاق السنة 
دخلت أيام [العدة] (۱) ومضت فى هذه المدة التى هی استبراء » فاعلم ذلك . 

قال عبد الحق ؛ إذا مات سيد آم الولد وزوجها ولم يعلم أولهما موا عليها 
أربعة أشهر وعشر مع حيضة إن كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال أو لم 
يعلم كم بين الموتين أقل من هذا المقدار أو أكثر » وأما إن علم أن بين الموتين أقل من 
شهرين وخمس ليال أو شهرين وخمس ليال سواء » فإنما عليها أربعة أشهر وعشر 

ووجه هذا الذى قدمنا : أنه يحتمل أن يكون مات الزوج أولاً فيجب عليها 
لوفاته شهران وخمس ليال فإذا كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال فقد 
حلت للسيد فى هذا الوجه [بضی](۲) عدتها من زوجهاء ثم بموت السيد [وجبت] ۲ 
عليها حيضة » ثم نقول : يحتمل أن يكون مات السيد أولاً فتكون حرة ثم مات 
زوجها فوجب عليها أربعة آشهر وعشر عدة الحرائر » فلما كانت الوجهان لا ندرى 
أيهما نخاطب به منهما جمعت عليها الأمران » وأما إذا كان بين الموتين أقل من 
. شهرين وخمس ليال أو شهرين وخمس ليال سواء » فالزوج إن كان الميت أولاً فهى 
لم تحل للسيد بعد إذ مات ولم تخرج من العدة فلم [تحجب] )٤‏ عليها حيضة وأوجبت 
أربعة أشهر وعشراً فقط لاحتمال موت السيد آولاً فتكون عليها عدة ا حرائر بموت 
زوجها آخرا أربعة أشهر وعشرا » وإنما تكون أربعة الأشهر والعشر من يوم آخرهما 
موقّا » لأنه يحتمل أن يكون السيد مات أولاً فتجب عليها من أحدث الموتين وهو 
موت زوجها أربعة أشهر وعشر . 

قال لی غير واحد من القرويين : وهذا الجواب إنما هو على رواية اين وهب عن 
مالك فى التى يرتفع دمها من الإماء أن عليها تسعة أشهر إذا بيعت » وأما فی قول 
ابن القاسم الذى يرى أنه يبرئها ثلاثة أشهر ۰ فلا حيضة عليها إذا كان بین الموتين 
أكثر من شهرين وخمس ليال » [أما] ©© إذا كان موت الزوج أولاً فتكون الحيضة 


. فی أ : الحيضة‎ )١( 
. فى أ : لمضى‎ )۲( 
. فى ج : وجب‎ )۳( 
. فى أ : وذلك أله‎ )۵( 


۰ اللحج رز الأول 
علیها بعد موت السید ؛ إذ موته بعد الشهرین وخمس لیال » فهی من آحدث الوتین 
تستقبل أربعة آشهر وعشرا 1 كما بینا » فهذه الاربعة الأشهر وعشر التی تستقبلها إن 
عدمت فيها الحيضة فقد زادت على الثلاثة آشهر التى تبرئها عند ابن القاسم إذا لم تر 
الحیضة فتستغنى عن الحيضة على قوله فإنما الجواب فى المسألة الذى قال على رواية 
ابن وهب » والله أعلم . 

قال لى يعض شیوخنا من القرويين : إذا جاءت بولد » هذه التى تجب عليها 
أربعة أشهر وعشر ] ٠‏ مع حيضة فله أن يلحقه بأيهما ادعت أنه منه + لأنها تعتد 
منهما جمیعا لا سبيل إلى غير هذا الذى وصفنا ء والله أعلم . 

وأما إن وجبت عليها أربعة أشهر وعشر فقط بلا حيضة إذ بين الموتين أقل من 
شهرين وخمس ليال فالولد لاحق بالزوج لانها منه تعتد خاصة » فاعلم . 

قال أبو بكر الأيهرى ؛ العدة فى المطلقة الدخول بها للاستبراء لا عبادة فيها » 
وإنما جعلت على حسب حرمة المستبرأة » فان كانت أمة ليست بزوجة واستبرئت 


بحيضة [و] () إن كانت [أمة زوجة استبرئت بحيضتين] ۲۳ إذا طلقت [وإن كانت 


۳5۹ 





حرة استبرئت بثلاث حیض] 7 فکان الاستبراء على حسب [ق/ 1۷۸] حرمة 
المستبرأة كالحدود [فإنها] (*) موضوعة على حسب حرمة الحدودین من العبید 
والأبكار والحصنین من الاحرار . 

قال : والدلیل على أن العدة فى الطلاق هی [للاستبراء] ۷) لا عبادة فیها : أن 
الله - عز وجل - لم یوجبها على الطلقة غير الدخول بها ؛ لأنها لا تحتاج إلى براءة 
الرحم » وآوجب العدة فى الوفاة التی هی عبادة على الدخول بها وغير الدخول بهاء 


(۱) سقط من ج . 
(۷) سقط من ج . 
(۳) سقط من ج . 
(4) سقط من ج . 
)٥(‏ فى أ : آنها . 
(5) فى آ : الاستبراء . 


YoY 





كتاب طلاق السنة 
فعلم بهذا فضل ما بين العدتين . 

قال عبد الحق : منع آبو بكر الأبهرى أن تكون الحيضة الواحدة للاستبراء والزيادة 
عبادة » وقد رأيت لبكر القاضى خلافه » قال : إن القرء الأول لاستبراء الرحم 
والقرءان الآخران عبادة » وهذا الذى ذكر بكر هو الصواب ‏ والله أعلم . 

قال غير واحد من شیوخنا : إذا فقد رجل وهو ابن سبعين أو فوقها لابد أن 
یستأنف الحكم [له] )١(‏ [لیضرب] () عشر سنين لأنه قد فقد حيّا وهو على هذا السن 
فلا بد من ضرب شيء فيكون مقداره ما وصفنا » والله أعلم . 

قال بعض القرويين فى قوله : (إن زوجة الميت أحق بالمسكن إذا كان قد نقد 
كراؤه) 29 : إنما شرط أن ينقد كراؤه لآنە أكرى كل سنة بکذا » ودليل ما وصفنا من 
لفظ «الکتاب» قوله : (إذا لم ينقد الكراء فتغرم المرأة [الكراء] أ إلا أن يطلب منها 
صاحب المسكن مالاً يشبه » فشرطه إلا أن يطلب » مالا يشبه) يدل على ما قلنا : 
أنه لم تكن سنة بعينها » لأنه لو أكرى سنة بعينها كان قد لزم با تعاقداه ولیس لرب 
المسكن أن يطلب ما فوقه . فإنما تحمل المسألة على ما وصفنا من أنه أكرى كل سنة 
بكذا [وکذا] (*۲ ۰ فلذلك فرق بين أن ينقد أو لا ينقد » وأما إذا كانت سنة بعينها فلا 
وجه فى القياس للتفريق بين أن ينقد الكراء أو لا ينقد لآن عقد الكراء قد لزم ووجب 
على الميت فى تركته . 

قال عبد الحق : قال بعض شيوخنا : إذا أخذت الزوجة النفقة من أجل حملها 
ثم انفش ا حمل وجب عليها رد ما أخذت لأنه قد انکشف لنا أن ما أخذت لم يكن 
يسوغ لها . 


(۱) زيادة من أ . 

(0) فی أ : ضرب . 
(۳) المدونة (۵۱/۲) . 
)٤(‏ سقط من أ . 
)٥(‏ زيادة من أ . 


۸ سا رز الأول 

قال عبد الحق : وقيل فى الرتدة : إنما قال : (لها السکنی) )١(‏ یعنی آنها ارتدت 
فلم ترفع [إلى] ”۹ الحاكم حتى وضعت فيقضى لها على زوجها فيما مضى 
بالسکنی» فآما لو رفعت إلى الإمام [لسجنها] (") حتى تضع وآمر الزوج بالإنفاق » 
ولا يقال فى هذه : إن لها السكنى . 

وقال لى بعض شيوخنا من القرويين : إنما ذكر السكنى فى «المدونة» فى السؤال 
وجوابه قد قال فى آخره : (فمن هنالك لزمته النفقة) ©١‏ » [فكلامه] (*) على النفقة 
خاصة ولا جواب له فى السكنى » [والله أعلم » فتأمل ذلك] 290 . 

قال فى «الکتاب» : (إذا كانت [المرأة] 9 المعتدة فى مسكن بكراء » فلم تطلب به 
الزوج إلا بعد العدة » أو لم يفارقها فطلبته بعد تمام السكنى بالكراء » فذلك لها إن 
كان موسر حين سكنت وإلا فلا شيء عليه ) ۸) . 

قال يعض ا أتدلسیین : معنى [هذه المسألة] ۹۷) : آنها اما اكترت المسكن بعدة 
زوجها » وأما إن تزوجها وهی فى بيت يكرى ۰ فقد قال فى كتاب كراء الدور : (لا 
كراء على الزوج إلا أن يكون ثبت له أنها تسكن بكراء ) وإن لم يكن هذا معنى هذه 
المسألة فهو تناقض من قوله » والله أعلم . ۱ 

قال عبد الحق : رأيت فى «کتاب حمدیس» : قال مالك : الشقودون ثلاثة : 
فاولهم : إذا فقد الرجل فى آرض الاسلام » فلم يدر أين توجه » فإذا رفعت امرأته 


. )۵۵7/۲( المدونة‎ )١( 

(۲) سقط من أ . 

(9) فى ج : سجنها . 
)٤(‏ المدونة (۵۰/۲) . 
)٥(‏ فى ج : وكلامه . 
(7) زيادة من أ . 

(۷) سقط من أ . 

(۸) الدونة (۲/ 555) . 
(۹) سقط من أ . 


کتاب طلاق ال ےہ سس ۲۵۹ 
آمرها إلى السلطان کتب فيه وبحث عن خبره » فإذا سال واستقصی فغمى آمره ‏ 
ضرب لامرآته أجل آربع سنین ثم اعتدت بعد ذلك آربعة أشهر وعشرا بغیر آمر 
السلطان » فاذا مضی ذلك أعطيت صداقها إن كان لهسا ونکحت ان شاءت وآوقفت 
ماله حتی يأتى عليه من الزمان ما یعلم أنه مات أو ياتى عليه من السنين ما لا یحیی 
[إليه] ١‏ . 

الثانی : الفقود بين الصفین فى فتال العدو . فهذا الذی لا تتزوح امرأته حتی 
یعلم أنه مات [ويوقف ماله] ”۲ أو ياتى عليه من السنین ما لا يحيى [الیه] (۳) 

والشالث : اود فى فان المسلمين التى تكون بیٹھم > فإنه يتلوم له قدر 
الانصراف من الهرب والانهزام على قدر اجتهاد الإمام ثم تتزوج امرأته ويقسم ماله . 

قال اين القاسم :فإن كانت المعركة فى بلاد المسلمين على بعد من بلد 
[ق/ ۵۲ جا المفقود [ق/ ۷۹آ] مثل إفريقية ونحوها ضرب لامرأته أجل سنة ثم 
تتزوج امرآته ويقسم ماله . 

قال سحنون : وهذا إذا قامت بينة عادلة أنه شهد المعركة » وإن كانوا إنما رأوه 
حارجا من العسكر ولم يروه فى معترك القتال فسبيله سبيل المفقود . 

[ومن «النوادن» :قال ابن حبیب : إن فقد فى معترك المسلمين فی بعد فى غير 
بلده أو فى بلده فلتتربص سنة ثم تعتد » ويؤخر ميراثه إلى التفسير 

وقال أصبغ ؛ إلا أن تكون المعركة بموضعه » فلا تتربص أكثر من العدة . 

قال : ويقسم ميراثه . 

[ تم كتاب طلاق السنة بحمد الله وحسن عونه ] 29 . 


(۱) فى 1 : إلى مثله . 
(۲) فى أ : إلى مثله . 
(4) سقط من ج . 


رتم 
جى انيري هی 
کے جن بے 


مد 


م سک __ے س ‏ سس = اج ۔_--سء الأول 


وصلی الله علی محمد واله 
کناب الاستبراء 


روی أن النبى [علیه السلام] (۱) قال یوم سبی آوطاس : «لا توطاً حامل حتی 
تضع ولا حائل حتی حیض» ٩‏ فوجب أن كل من انتقل إلى ملکه ملك أمة بأى 
وجه ملکها أن يستبرئها بحيضة . 

قال أبويكر الأيهرى : الاستبراء فى الأمة يجب بأربعة أوصاف : بالك آیرید 
بالتزویج] ۳( وأن لا تعلم براءة الرحم [یرید مثل أن يشترى مودعة عنده] ٤٤ء‏ وأن 
وأن لا یکون الفرج محللا له قبل اللك [يريد] (7) مثل من اشتری زوجته » فمتى 
سقط أحد هذه الأوصاف لم يكن عليه استبراء . 

قال بعض شيوخنا القرويين فى مسألة المشترى أمة مستحاضة فلا يبرئها الثلاث 
[شهور] ( فيرتفع إلى تسعة [أشهر] ۲0 ۰ للمشترى أن يردها » ون كان قد اشترى 
على أنها مستحاضة [أو] ۲٩‏ لم يدخل على ما حدث من تأخيرها للريبة التى بها . 


(۱) فى ا : کل . 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۱۰۷) وأحمد (۱۱۲48) والدارمی (۲۲۹۵) وا خفاکم (۲۷۹۰) 
والبیهقی فى «الکبری» (۱۰۰۷۲) وابن الجوزى فى «التحقیق» (۳۰۷) من حدیث أبى سعید 
الخدرى مله . 
قال احاکم : صحیح . 
وقال الالبانی : صحیح . 

(۳) سقط من ج . 

. سقط من ج‎ )٤( 

(۵) سقط من ج . 

. سقط من ج‎ )٦( 

(۷) فى أ : آشهر . 

(۸) سقط من أ . 

(9) فی أ : اذا . 


کستاب الاستبراء س ۲۲۱ 

قال : وسألت آبا موسی بن مناس عن قوله فى التی رفعتها حیضتها وأحست من 
نفسها : قادی إلى تسعة آشهر ۰ [قال] 20 : فان زالت الريبة حلت وان تمادت الريبة 
بعد التسعة الأشهر فلا يبرئها التسعة . 
فقلت : ما فائدة التسعة آشهر وهی إن زالت ریبتها قبل التسعة آشهر حلت وان 
كانت الريبة بها فالتسعة آشهر لا تبرتها حتی تزول ؟ 

فقال : معنی ذلك آنها إذا آحست شيئًا عند ثلاثة آشهر فارتفعت من أجل ذلك 
إلى تسعة کفتها [التسعة] ( إذا لم تجد تلك الريبة بها وإنما بقيت على حالها فان 
زادت ريبتها بالحبس والتحريك» فهاهنا تزيد على تسعة أشهرء فإنها فائدة التسعة : 
آنها إذا بقيت على الامر الأول كفتها التسعة حتى يزيد ا حبس والتحريك فيحنئذ تزيد 
على التسعة حسب ما قدمنا » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : لا تحقق النساء أن بالمرأة حملا إلا فى ثلاثة 
أشهر فأكثر ولا يتحرك الولد إلا فى أربعة أشهر فأكثرء ولا يستهل الولد الا فى ستة 
آشهر فأكثر » وإذا حقق النساء [الحمل] ۳۶ فى ثلاثة آشهر وقطعن به » وقد تزوجها 
رجل فسخ نكاحه إذ [أنه] » نكح حاملا؛ ولابن المواز : إذا شرط النقد فى 
المواضعة وشرطا أن يكون مختومًا عليه أنه لا يجوز » عرضته على بعض شيوخنا 
القرويين فصوبه وقال : ليس [هو] ©2 كالرهن يشترطان الطبع عليه إذ هو ما لا 
یعرف بعینه هذا يجوز . ۱ 

والضرق بين ذلك : أن الرهن ليس ا حق فى عينه وإنما هو يوثقه إن لم يرد ا حق 
يأخذ الطالب حقه منه » والثمن فى المواضعة الحق فى عينه إذ هو الثمن بعينه فلا 
يجوز انتقاده وان شرطا الطبع عليه » وكذلك فی بيع الخيار والغائب لا يجوز النقد 





. سقط من ج‎ )١( 
. سقط من ج‎ )۲( 
. سقط من ج‎ )۳( 
. سقط من أ‎ )6( 
. فى أ : هما‎ )٥( 


- ازء الأول 





۲ 


على شرط الطبع على الثمن» والله أعلم . 

قال عبد الحق : واعلم أن الامة إذا بيعت على الخيار وفيها مواضعة لا يجوز 
التطوع فيها بالنقد فى أيام الخيار » وذلك لانه یؤول إلى فسخ الدين فى الدين لأن 
الثمن دين على البائع فإذا تم البیع بانقضاء أيام الخيار (كأن) (۱) المشترى اعتاض من 
ذلك الذى تقدم دفعه إياه جارية فيها مواضعة فلم يصح التناجز فيما قبض من ثمنه 
الذى صار دیا على البائع > وكذلك فى بيع الشيء الغائب بخيار » والخيار فى السلم 
والاصل فى هذا أن الخيار إذا کان ينقضى فيعتاض دافع الثمن من الشمن الذى يعد 
شيئًا لا یتنجز قبضه [ق/ ۰] فذلك لا يجوز وهو فسخ دين فى دين فهذا أصل 
يدخل فى مسائل» وليس ذلك مخطوط فی مسائل بأعیانھا [فاعلم] (© . 

قال فى «الکتاب» : إذا تقابلا فى الأمة بعد حيضة عند الاأمیر » للبائع على المبتاع 
فيها المواضعة إلى آخر ما ذكره » قيل فى هذه المسألة إنما تصح الإقالة فيها بعد 
خروجها من ا حیضة إذا كان قد نقده الشمن بغير شرط أو كان موقوفًا على ذوى عدل 
فإن لم يكن كذلك لم تجز الإقالة؛ لآن الشمن دين عليه فأخحذته جارية تتواضع 
للحيضة فصار ديئًا بدين » وهذا قول صحيح بين » فاعلمه . 

ذکر في «الکتاب : إذا قبض الامة على شرط الحيازة وسقوط المواضعة ويبرأ مع 
ذلك البائع فى العقد من حمل إن كان بهاء وزعم أنه لم يطأ فكان البيع فاسدا » إن 
ضمانها من المبتاع من يوم قبضها وعليه قيمتها إذا ماتت يوم القبض » أقامت عند 
حمل أم لا ؟ ‏ ليس قيمتها بريئة الرحم ولا على أنها حامل لآنه على ذلك قبضها › 
إلا أن يتأخر الامر إلى أن تحیض أو إلى أن يظهر حملها فتقوم بريئة الرحم أو مشغولة 
الرحم حسہما ظهر أمرها عليه » بخلاف من لم يتبين أمرها » وأما التى تبرأ من 
حملها ولم تنكر الوطء وأقر به » فهذه إنما تدخل فى ضمان المشترى إذا مضى لها 
أمد فيه استبراء وعليه قيمتها على أنها بريئة الرحم ؛ لانا إنما جعل عليه قيمتها فى 


. زيادة من أ‎ )٢( 


۱۳ 








كتاب الاستبر اء 
وقت يمضى لها ما فيه براءة لرحمها . 

والضرق بين هذا الوجه والوجه الأول فى مراعاة أمد فيه استبراء ون كان البیع 
فاسدا فى الوجهين : أنه إذا أقر بالوطء فقد علقها بنفسه [إذ إن] ”) أتت بولد لحق 
به» فوجب أن تكون فى ضمانه إلى أن يمضى لها أمد فيه استبراء » وإذا قال: ما 
وطئت ٠‏ لم يعلقها بنفسه [فلا] 29 يلحقه ولد إن أتت به » فوجب أن يكون بالقبض 
فى ضمان المشترى كسائر البيوع الفاسدة . 

وقال ابن المواز: إن الوجهين سواء وهی من البائع إذ لم عض لها أمد به استبراء 
مثلها يشترط النقد فى أيام الخيار . 

ويحتمل أن يكون الفرق عند ابن القاسم بين ذلك : أن أمد الخيار الذى يجب 
فيه الضمان من البائع ما تم غيره قط قد أبقياه وكانا يترقبانه وأمد المواضعة الذى يكون 
فيه الضمان من البائع قد أسقطاه وألغياه فى مسألتنا » وقبض الامة على نفاذ البيع 
وتمامه فوجب أن يسلك [هذا] ‏ البيع مسلك سائر البيوع الفاسدة فى کون الضمان 
من المشترى بالقبض » والله أعلم . 

اعلم أنه إذا اشترى المأذون جارية فانتزعها السيد منه استبراء [السيد] )٤(‏ لنفسه 
ولا مواضعة فيها » وأما إن اشتراها السيد منه ففيها المواضعة . 

[حكي] 25 عن الشيخ أبى الحسن فى الولد الكبير يغيب على الامة فيعتصرها 
الأب » قال : إثما قال : يستبرئ الاب لآنھا غابت عن حوز الأب ونظر فلم يدر ما 
صنعت ۰ ولو كان إنما يخاف أن يكون ولده وطنها لامره [أن لا] (5) يطأها أصلاً ١‏ 
فاعلم . 


. فى أ : إذا‎ )١( 
. فىأ: ولا‎ )0( 
. فی أ : بهذا‎ )( 
. سقط من أ‎ )٤( 
. فی أ : ذكر‎ )٥( 
. فی أ : ألا‎ )0( 


:+ س .لول 
فيه ألا تراه يقول : إذا ردت السلعة بعیب رد السمسار ا حعل ۰ وغیرما مسألة من 
قوله تبين أن الرد بالعیب عنده نقض بیع » وإنما قال : إذا ردت الامة عليه بعيب فیها 
الواضعة لأن الشتری قبضها بريئة الرحم فیردها بريئة الرحم حسب‌ما قبضها » والله 
آعلم ۱ 

قال عبد الحق : إذا اشتری [رجل] () زوجته وقد دخل بها ثم باعها قبل أن 
يطأها فوجب أن لا تحل إلا بحيضتين » الأولى من ا حیضتین تكون فى مواضعة لأنها 
هى التى تبرتها للمشترى » والثانية تتم بها عدة فسخ النکاح » هكذا ذكر عن الشيخ 
أبى الحسن [ونحوه حفظت عن بعض شیوخنا من القرويين وحكى عن الشيخ] 217 فى 
مسألة الاب يطأ أمة ولده . 

قال : قول ابن القاسم عندى أحسن من قول غيره حيث قال : إذا عزلها الاب 
عنده واستبرأها قبل أن يطأها ثم وطئها » قال : لأن الاب [ق/ ”5 ج] ذا تلذذ 
أفضى فى فرج أمة مستبرأة قد لزمته قيمتها [ق/ ۸۱]] فلا استبراء عليه بعد ذلك. 

وقال فى مسألة المشترى أمة فى عدة طلاق وهى ممن تحيض فرفعتها حيضتها يزيد 
فى هذه المسألة : أنها وإن مسها القوابل بعد ثلاثة أشهر أو قبل تمام السنة وقلن : ۱ 
حمل بها » فان المشترى لا يطأها حتى تقضی السنة لانها معتدة من طلاق فلا توطأ 
العتدة من وفاة يعلن القوابل بعد ثلاثة أشهر أو قبل تمام السنة ليس بها حمل هل 
يجوز لمشتريها وطؤها لآن العدة من الوفاة قد انقضت عضی شهرين وخمس ليال 
فالتربص لزوال الريبة إنما هو فيما بعد العدة » وفى العتدة المطلقة إنما العدة هى الثلاثة 
الأشهر التى بعد التسعة التى يتربص فيها لزوال الريبة فأمرهما مفترق. 


1 کتاب الاستبراء بعمر الله وعونه ] () 


جر گے ھی ںی 
کی ددع وی 


.ےآ بہ کیب ۲۳۔ 


٥ 





رکنم 
کناب الظهار 
قال الله عز وجل: «والّذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قَانُوا4 )١(‏ الآية 
فالعودة: إرادة الوطء والإجماع عليه »وقد روى لالك : أن العودة هى الوطء . 
وجه قوله : ( إن العودة إرادة الوطی والعزم عليه لا نفس الوطء ) () أن 
الله تبارك وتعالى لما أوجب الكفارة قبل المسيس بقوله : 8 فتحریر رقبة من یل أن 
يتماسًا 4 (2 دل أن العودة ليست الوطء » إذ لو كانت العودة الوطء جاز أن يطأ ثم 
تلزمه الكفارة فلما لم يجز أن یطأ نع الله عز وجل إياه من ذلك وأوجب الكفارة 
عليه بالعودة » فعلم أن العودة غير الوطء وهو العزم عليه كما قدمنا . 
فأما من قال : إن معنى قوله : « ثم یعودون لما قالوا 4 هو تكرار القول 
للظهارء فلا وجه لقوله » لآن القول الأول لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون 
قد أوجب التحريم » فالكفارة تجب بإزالة التحريم وهو العزم على الوطء أو الوطء . 
أو يكون القول الأول لم يوجب تحريًا ۰ فالقول الثانى مثله 
قال آبویکرالأبهری : عند مالك إن كنايات الظهار إذا أريد بها الطلاق كانت 
طلاقًا » وذلك مثل قوله : أنت علی كأمى ء أو : مثل أمى ء أو كأختى » أو : 
مثل أختى » فذلك يكون طلاقًا إذا أراده » ومتى آراد بكنايات الطلاق الظهار لم يكن 
ظهار] وكان طلاقًا مثل قوله : أنت خلية وبريئة وبائن وحرام . 
والضرق بيتهما : أن الطلاق ما كان أقوى من الظهار ذ فى التحريم لانه يحل العقد 
وليس كذلك الظهار لأنه لا يحل العقد كانت کنایات الطلاق أقوى من كنايات 


(۱) سورة المجادلة : ۳ . 
(۲) المدونة (۲/ ۳۲۰) بمعناه . 
)۳( سورة المحادلة ا٣ے‏ 





. الخجليرء الأول 


الظھارء فلم يجز أن تنقل كنايات [الطلاق] 2١‏ عما توجبه من تحريم العصمة إلى 
كنايات الظهار التى توجب تحريم الوطء لا تحريم العصمة ۰ فأما إذا أراد بكل واحد. 
من الصريح غير صاحبه لم يكن كما أراد وكان على ما يوجبه صريح ذلك مثل أن 
يقول لها : أنت طالق » يريد بذلك الظهار » أو : أنت على كظهر أمى » يريد 
بذلك الطلاق فانه يكون ظهاراً من قبل أنه لا يجوز له أن ينقل أصلاً من الأصول 
التى جعلها الله - عز وجل کم وأوجب بها حكما إلى أصل آخر » أوجب حکما 
ماء ولو جاز ذلك لكان قلبا للأصول ونقلها عما جعلت [له] 60 فكان البيع طلا 
والطلاق نکاحا وما آشبه ذلك من مخالفة الأصول ونقلها عما وضعت عليه . 


۳۹۹ 


قال عبد الحق : قال بعض القرویین فى مسألة القائل لامراته : آنت على کظهر 
آمی » آنت على كظهر آمی ء ثلاث مرات » إذا نوی بذلك ثلاث کفارات وکشر 
کفارة واحدة عن ظهار جاز له وطء زوجته قبل أن یکفر الکفارتین الباقیتین لآن كفارة 
واحدة عن ظهاره وائنین کفارة نذره » ولو وطی ثم مات وأوصى بهذه الکفارات فان 
واحدة منها کفارة ظهار تبراً على کفارة الیمین والکفارتان الأخرتان تبرأ کفارة اليمين 
علیهما لأنهما نذر . 

قال بعض شیوخنا من القرویین فى مسألة الشتری زوجته وقد ظاهر منها : 
الظهار قائم عليه كان ظهاره منها ظهار) مجردا أو بيمين حنث فیها أو لم يحنث يعد 
ذلك كله سواء » ولیس ذلك کمثل إذا ظاهر بيمين ثم طلق ثلاتًا إن الظهار يسقط عنه 
إذا تزوجها » وإنما هو إذا ظاهر بيمين ثم اشترى كمثل الذى يطلق واحدة فتسقضی 
العدة ثم يتزوجها ۰ فكما أن الظهار يمين عائد [ق/ 87أ] فيما ذكرنا » لأن النکاح قد 
زال فى المسألتين» فاعلم . 

قال عبد الحق: اغا فرق بين القائل لزوجته : أنت طالق ثلانًا » وأنت على 
كظهر أمى » وبين القائل لأجنبية : أنت طالق إن تزوجتك ۰ وأنت على كظهر أمى 


كتاب الظهار ۲۷ 
لأن القائل ما وصفنا لاجنبية لم يقع [علیه شىء] ٠‏ بنفس لفظه وإنما كان آمره مترقبا 
فإذا حصل منه النکاح فقد وقع الظهار والطلاق معا بعقد النکاح؛ لأنهما توجها 
جمیعا عليه فى عقده فلزماه ۰ والذی قال لزوجته : أنت طالق ثلانًا » بنفس هذا 
اللفظ وجب مرها إلا بعد زوج؛ فصار لفظ الظهار الذی یتلو الطلاق واقعا فى غير 
زوجته » وإنما مثال مسألة الاجنبية أن لو قال لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق » 
ثم قال لها : إن دخلت الدار فأنت على كظهر أمى ۰ فبنفس هذا القول لم یتعلق 
عليه حنث ۰ ولذا دخل الدار فبدعوله الدار وقعا معا الحنث فى ال ظهار والطلاق 
جمیعا » فهذا يشبه مسألة الأجنبية فیلزمانه . 





قال عبد الحق ؛ قوله [ذا قال لزوجته : إن وطنتك فانت على کظهر آمی ۰ فهو 
قول وان وطئ سقط الایلاء عنه ولزمه الظهار بالوطء ۰ لیس یعنی أن له أن يطأ بدءا 
لأنه بأول اللاقاة یحنث فیصیر بقية وطته يقع فى امرأة ظاهر منها » وإنما آراد أنه فعل 
الوطء نفسه من غير أن یومر به فإذا نزل ذلك ووطئ كان ما ذکروه . 

وقیل فى هذه المسألة : إن طلقة الایلاء [لا] (۳) تعجل عليه أو لابد منها ء واذا 
وطئ فى هذه السألة فالکفارة تلزمه » وان ماتت المرأة أو طلقها لما قلناه من أنه بأول 
اللاقاة حنث وزال الاپلاء وباقی وطئه تلزمه به الکفارة عن ظهاره . 

ولابن القاسم فى الستخرجة» خلاف هذا » ونصه : قال ابن القاسم فیمن قال 
لامرأته : أنت على كظهر آمی إن وطئتك ۰ فوطتها مرة ثم ماتت أو طلقها فليس 
عليه کفارة » فان قال : آنت على کظهر آمی إن وطتتك ۰ فوطنها مرة ثم وطنها 
الثانية قبل أن یکفر فان الکفارة عليه واجبة . 

. قال عبد الحق : وهذا یجری عندی على اختلافهم فى القائل لزوجته : آنت 
طالق ثلاّا إن وطتك ‏ هل له أن يطأ مرة ؟ فقد روی عن ابن القاسم أنه یفضی 
علیها ویتمادی ء قال :وان كان أحب إلى أن لا یفعل ۰ فان فعل لم آره فى ضبق 


(؟) سقط من ج . 


۲۸ الاو 
ولا إثم حتی يفرغ ۰ فقوله الذی ذکرنا أنه فى «الستخرجة» على مثل هذا والاختلاف 
یجری فى ذلك » والله أعلم . 

قال عبد الحق : قول مالك فى العبد إذا ظاهر : ( لا يطعم وان آذن له سيده 
والصوم له آحب إلى ) () یحتمل أن یکون معنی ذلك أن العبد عجز عن الصیام 
فأذن له سيده فى الطعام فقال : آحب إلى أن یؤخر حتی يقدم على الصیام فیصوم إذا 
كان يرجو ذلك » وقد ذكر الأبهرى نحو هذا وهو الذى تصح به المسألة ٠‏ والله 
أعلم» إذ لا يطعم من قدر أن يصوم فالصيام هو الواجب عليه كما قال ابن القاسم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : معنى [ق/ 5ه ج] قوله : إذا أعتق عبده عن 
رجل عن ظهاره أنه يجزئه إنما ذلك إذا کان الرجل قد وطيئ فوجبت عليه الكفارة أو 
كان قد راد العودة » فأما إن أعتق عبده قبل أن يطأ وقبل إرادته العودة فلا یجزی 
ذلك عنه بلا اختلاف » ونحو هذا حكى عن الشيخ أبى الحسن أن معناه بعد أن 
وطئء قال : ألا ترى أنه قاس المسألة على ما قال مالك فى الذى مات بعد أن وطی. 

قال عبد الحق ؛ اعلم أنه إذا أعطى فى الظهار دقيقًا بريعه أو فى زكاة الفطر 
أجزأه » وكذلك إذا أعطى حبها » وأما السويق فلا يجزئ ؛ إذ لم يكن السويق خبرا 
ادا » وقاله غير واحد من شیوخنا القرويين . 

قال بعض شيوخنا من القرويين فيمن أعطى فى كفارة الظهار عرضًا جهلاً منه : 
فان أفصح بأنها كفارته مثل أن يقول : هذه كفارتى فخذها . فإنه يرجع بالعرض 
الذى دفع إن كان قائمًا » وان باعه المساكين أخذ عنه إن كان قائمًا » وإن أتلفوا ذلك 
لم يرجع عليهم بشيء . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : [ما جرى] )فی مسألة من ظاهر وهو مريض 
أو مرض بعد أن صام شهراً [ق/ ۸۳ ] ليس باختلاف» والمسألتان سواء» والله أعلم. 

وكان أبو القاسم بن سلمون يفرق بين المسألتين على ظاهر لفظ «الكتاب» . 


(۱) المدونة (۲/ ۳۲۰) . 
(۲) سقط من 1 . 


کتاب الظهار ۲۹ 

قال عبد الحق: إذا ظاهر من زوجات له فأطعم عن واحدة غیسر معينة عشرة 
مساکین وعن أخرى غير معيئة خمسة مساکین وعن آخری غير معينة خمسة عشر وعن 
آخری عشرین ۰ ثم ماتت واحدة ينبغى أن نبنی على الاقل ونسقط أكثر الکفارات 
قاله غير واحد من شیوخنا . 





قال بعض القرویین فى مسألة حالف ألا يطأ بعتق رقبة فأخبر أن الایلاء عليه 
فأعتق إرادة اسقاط الإيلاء : هذه المسألة بخلاف مسألة كتاب الإيلاء » لأن فى تلك 
أوقفته زوجته فالسلطان يقول له : تطأ [فيزول] 2( إيلاؤك وتحنث والا طلقت 
عليك» فإن أبى من الوطء وقال : أنا أعتق ليزول عنى اليمين فإن لم تكن رقبة معينة 
لم يقبل منه » وهاهنا لم توقفه زوجته وإنما أخبر أن الإيلاء لزمه فأعتق متبرعا بذلك 
ولم يوافقه السلطان ولا رفعته زوجته» وإنما سأل هل يسقط الإيلاء عنه ؟ فأفتى : أنه 
يسقط ۰ فهما مسألتان مختلفتان » والله أعلم . 


تر کتاب الظہار بعمد الله وص عونه . 


. فی آ : فیقول‎ )١( 


ف ۳ 
ےت ہی 
چے جو سے 


WW" 


لگ الأول 


۳۷۰ 





[ وصلی الله على محمد وآله] )١‏ 
كتاب التخيير والتمليك 
قال بعض القرويين : قيل لأبى محمد رحمه الله : من أراد أن يخير زوجته 
هل تبيح له ذلك أم تكرهه » كما تکره لمن آراد أن يطلق زوجته ثلاتّا فى كلمة؛ لأن 
لها الخيار فی أن تطلق الثلاث فى كلمة ؟ [فإن] ”۲) قلت : إن الخيار كالطلاق ثلاث 
وكرهته له فقد خير رسول اللہ و آزواجه ؟ 
فقال : قد قال بعض آصحابنا من البغداديين : إن ذلك مكروه كالطلاق ثلانًا فى 
كلمة لأن الله - تعالی - ذکر التخییر للنبی [عليه السلام] ۹۴ فى آزواجه لما علم أنهن 
يخيرنه » وهذا لا يعلم فى غير أزواج النبى عليه السلام » ولكن من فعل ذلك 
آلزمناه بفعله كما يلزم الطلق ثلانًا فى كلمة» وان كنا لا نبيح له أن يبتدئ ذلك . 
قال عبد الحق ؛ حكى عن الشيخ أبى محمد وآبی الحسن فى الذى يقول 
لزوجته: اختارى اليوم كله > فمضى اليوم ۰ إنه لا خيار [لها] © فى قول مالك 
الأول ولا الآخر (*۲ ۰ وان لم توقف ولم توطأ » وليس ما وقت فيه من الخيار آجلاً 
كمثل إذا لم تؤقت . 
قيل لهما : فقد رأى مالك فى قوله الأول : إن افتراقهما من المجلس أو دخولهما 
مع طوله فى حديث غيره إليه منتهى الخيار » واختلف قوله فى ذلك » فهلا كان 
اليوم كله كالمجلس . 
فقال : المجلس أخذ بالاجتهاد فاحتمل فيه التأويل واليوم بالتوقيت فارتفع التأويل 


قال : وهكذا كان علماؤنا يقولون فى هذه المسألة . 


)١(‏ زيادة من أ. 


. فی آ : فإذا‎ )٢( 
. كيل‎ : ١ فى‎ )۳( 
. سقط من أ‎ )٤( 


. )۲۷۱ /۲( المدونة‎ )٥( 


۲۷۱ 





کتاب التخيير والتمليك 
آنها إذا قرت التمليك لها القضاء ولا یلتفت إلى التجديد الذى جدد » فحكم التجديد 
ساقط فى أحد القولين . 

قال عبد الحق : حكى لی عن بعض الشيوخ من القرويين أنه قال : يفرق بين 
القائل : اختارى فى تطليقة » وبين القائل : اختاری فى واحدة » فی وجوب اليمين 
على مذهبه فى «المدونة» » وإنما وقع التمثيل بين المسألتين فى کون الزوج مدیتا فيما 
قال : اختارى فى تطليقه فى هذا تتفق المسألتان» وأما فى وجوب اليمين فهى مفترقة 
فلا يحلف إذا أفصح فقال : اختارى في تطليقة » وإن زاد « وفى أن تقيمى » وليس 
من أجل لفظة » وفى أن تقيمه يحلف لانه آفصح بذكر الطلقة فلا يحلف . 

قال عبد الحق : وقال لى بعض شيوخنا من القرويين : إنه يحلف لزيادة لفظة 
«وفى أن تقیمی» وذلك أن الزوج قد علم آنها بالطلقة فى عصمته مقيمة على حالها » 
فلما زاد (وفی أن تقيمى » فمن أجل هذه الزيادة التى زاد استظهر عليه باليمين » فأما 
إذا أسقط هذا اللفظ وقال : اختاری فى تطليقة » هذا لا إشكال فيه أن اليمين ساقطة 
والله أعلم . 

هكذا قال بعض شيوخنا من القرويين فى القائل لزوجته : اختارى أوامرك بيدك» 
ولا نية له » فقالت : قد طلقت نفسى ولا نية لها » فهى طلقة. کالزوج إذا قال : 
أنت طالق ولا نية له أنها طالق طلقة واحدة ء فإذا كان ذلك يقتضى طلقة [ق/ 1۸6] 
واحدة على ما وصفنا ففى التمليك تلزمے واحدة » وفى الخيار لا يبنى عليه؛ لان ما 
دون الثلاث فى الخيار لا يلزم الزوج به شىء . 

قال بعض القرويين : إذا وجب أن يحلف فى التخيير قبل البناء فتزوجها قبل أن 
يحلف أنه لم يرد إلا واحدة فإنه يحلف الآن فإن نكل لزمه نصف الصداق إذا كان 
ذلك قبل البناء ويصير كمطلق . 

وقال عبد الحق : حكى لنا بعض شیوخنا القرويين عن الشيخ أبى الحسن فى 
القائل : لا مرحبًا » يريد بذلك الإيلاء » فقال: إنما مصنی هذا أنه قال : والله لا 
مرحبًا » يعنى بلفظه «لا مرحبًا» ترك الوطء ؛ وذكر «الله» كما قلنا فأما إن قصده 


٠‏ المج زءالأول 
بذكر لا مرحبًا : والله لا وطئتك » ولم يذكر الله تعالى بلسانه فليس هذا يمينا » 
يريد إلا أن يقصد بلفظة «لا مرحبًا» مجردة على رقبة لا وطئتك أو نحو هذا فيلزمه 
ذلك » وإما أن يعبر بلفظ «لا مرحبا» عن اسم الله تعالی فهذا لا يلزمه شيء وهو 
غير حالف ۰ والله أعلم . 

قال عبد الحق : إذا قال : الحلال على حرام ء ما ينفعه الحاشاة (۱) إذا كان قد 
نوی الزوجة من آول ما حلف » كأنه ميزها عن الأشياء فى نيته وجعل الاشیاء كلها 
ما عداها محرمة فأما إن لم يكن نوى ذلك من أول اليمين لكن بعد قوله : الحلال 
على حرام » فاستفاق فنوى زوجته فلا تنفعه هذه النية > وان كانت متصلة بيمينه 
حتی تلفظ بذلك قالاستثاء الذى إنما يكون نظمًا » ولو كان من أول ما حلف قد 
قصد الزوجة وغيرها من الأشياء بنيته ثم آخرجها من يينه بلفظ أو نية لم ينفعه 
إخراجها بعد إدخاله إياها وتخصيصها [إياها] ١‏ بالتحريم فى يينه » وان كان ذلك 
متصلاً بيمينه كذا ينبغى فيما وصفنا » والله أعلم . 

والمحاشاة فيما وصفنا تنفع بالقلب وباللسان [كانت على ینه بينة أو] 9) كان قد 
جاء مستفتيا . 


۳۷۲ 





والضرق بين هذا وبين الحالف [ق/ ٠5‏ ج] على دخول الدار شم يقول : نویت 
شهراً » أو لالبس وبا وقال : نویت وشیتا أنه لا ینوی إن قامت عليه بينة » وینوی 
[بالفتیا] ۲4 أن ا حالف با لال عليه حرام ینصرف بیمینه إلى وجوه شتی من تحریم 
مطعم ومشرب وملبس وغير ذلك ۰ فاذا قال : نوت هذه الأشياء التی تتصرف إليها 
وجوه التحريم صدقناه » وآما ا حالف بالطلاق لا دخلت الدار » وقال : نویت شهرا 
فقد ثبت عليه الطلاق بأمر لا ینصرف لفظه إلى غیرہء فاذا ادعی نية يجب بها (سقاط 


)١(‏ سميت هذه المسألة عند الفقهاء بهذا الاسم لائه حاشی زوجته أولاً » أى : آخرجها عن 
يحينه . 
)٤(‏ فى ا : فى الفتيا . 


كتاب التخيير والتمليك r‏ 


قوله فى الفتيا » ونحو هذا رأيت لابی محمد بن أبى زيد » رحمه الله . 





قال بعض شیوخنا من [أهل بلدنا] 2١9‏ فى الذى خطبت إليه ابنته فقال للخاطب : 
هى أختك من الرضاعة » ثم قال : ما كنت إلا کاذبًا » لا يتزوجها » وان فعل لم 
يقض عليه بالفراق » بخلاف مسألة كتاب الرضاع » لأن هذا إذا قال ذلك عند الخطبة 
إليه يحتمل أن يكون أراد صرفه بهذا القول » فذلك بخلاف القائل من غير أن 
يخطب إليه» والله أعلم . 

[قال بعض القرويين : إن تزوج فرق بينهما ولا يعذر بما قال وهى كمسألة كتاب 
الرضاع سواء] © . 0 

قال لى بعض شيوخنا من القرویین : إذا قال [لها] ٢‏ : أمرك بيدك » ثم قال 
لها : أمرك بيدك على آلف درهم فقضين بالثلاث ء فان ناكرها الزوج وقال : أردت 
بالکلام الثانى الأول وحلف على ذلك فلزمته واحدة » فان أرادت المرأة ردت الألف 
وبانت [عنه] (4) لانها طلقة بمال » وإن لم ترد المرأة دفع الألف فهى واحدة وللزوج 
الرجعة » ولو قال الزوج : أردت بالكلام الثانى غير الأول » وناكرها فى الأول ما 
قضت الآن بالثلاث فكانت واحدة فان أرادت المرأة أن تؤدى الالف من أجل قوله : 
آردت بالثانى غير الأول » فلها ذلك » وتلزمه طلقتان » وتملك نفسها إذا دفعت 
الالف ء لأنها طلقة على مال ۰ وان لم ترد أن تدفع إليه الألف فهى طلقة وللزوج 
الرجعة » فتدبر ذلك » فهو بين إن شاء الله . 

تم كتاب التخییر والتمليك بحمد الله وحسن عونه . 


() فى أ : القرويين . 
)٢(‏ سقط من ج . 
(۳) فی أ : لامرآنه . 
)٤(‏ فى أ : عليه . 


۷٤‏ ال ء الأول 


بت رار را رس ا 
ا 
الإيلاء هو : الامتناع من فعل الشيء » يقال : تألی فلان ألا يفعل [ق/ ۸۰] 
کذا » أى : امتنع [منه] ٩‏ ومنه قول الله تعالی : « ولا یأتل أولوا الفضل منکم ‏ ۳( 
أى لا تدم . 
قال : قال لنا بعض شیوخنا من آهل بلدنا فى ا حالف لیمزلن عن زوجته : لا 
یکون مؤليًا ولیس کا حالف على ترك الوطء ‏ لان هذا يطأ ون كان لا يعزل عنها الا 
بأمرها فهو لم يحلف على ترك الوطء جملة . 
قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا وغيرهم : إذا قال لها : إن وطئتك فأنت طالق 
ثلائّا » على قوله يكون مولا ؛ إذ لها أن تقيم بلا وطء إن رضيت بالإقامة بغير وطء 
ثم رجعت فلها ذلك كقولهم فى التى ترضی بالاثرة عليها وتترك أيامها : إن لها 
القيام» وكذلك عندهم امرأة المؤلى إذا رضيت بتركه ثم قامت عليه » لها أن تطلق 
عليه . 
قال عبد الحق : إذا حلف بالله ألا يطأها واستثنى إغا جعله مولا لأنه لما احتمل 
أن يريد بقوله : إن شاء الله مثل قوله تعالى ٭ ولا تقولن لشيء إِنّي فاعل ذلك غدا 63 
لا أن یشاء الله 4 © ۰ واحتمل أن يريد بذلك الاستثناء الذى [يحل] )٤‏ اليمين 
وجب لاحتمال ذلك ألا يسقط حق المرأة ويزول الإيلاء بأمر محتمل . 
فان قیل : فان ابن القاسم يقول : إذا کفر المؤلى يسقط عنه الإيلاء ويحتمل هاهنا 
أن يكفر عن يمين سلفت كما قال آشهب » فلم أسقط الإيلاء وهو أمر محتمل؟ 


. سقط من ج‎ )١( 

(۲) سورة النور : ۲۲ . 

(۳) سورة الكهف : ۰۲۳ :۲ . 
)٤(‏ فى أ : یحتمل . 


کت اب الا هس۲۷ 
[وهلا] (۱) احتاط فى ذلك للاحتمال كما احتاط فى الاستثناء [للاحتمال الذی 
وصفت ؟ 

فیحتمل أن یکون إنما فرق بين ذلك لأن نفس الاستثناء ] ٠"‏ وهو قوله : «زن . 
شاء الله“ یحتمل أن یکون حل به اليمين [ إن قصد به الاستثناء » ویحتمل أن يكون 
نفس ذلك اللفظ لم يقصد به حل اليمين ] ۳ فتكون باقية عليها » والكفارة التی 
فعل هى تحل اليمين حقيقة لا شك فيها وإن كنا لا نعرف هل قصد بها حل هذا 
اليمين أو غيرها » فهى على كل حال كفارة تسقط اليمين فكانت التهمة فى ذلك 
أبعد» والله أعلم . 

قال عبد الحق: قوله : إذا حلف أن لا يلتقى معها سنة إن كان يمتنع من الوطء 
[بیمینه] (*) فهو مول ‏ إنما شرط هذا الاشتراط لاحتمال أن'يريد : لا آلتقی معك 
فى دار بعينها أو موضع بعينه » وأما إن قصد بالالتقاء الوطء أو قصد التقائهما فى 
موضع فهو مؤل لاشك إذ لا يقدر على الوطء فى هذا . 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة ا حالف على الحج فى قول غيره : إذا 
أمكنه الخروج أو جاء وقت الحج فترکه إلى وقت إن خرج لم يدرك» منع من الوطءء 
ثم قال بعد ذلك : فان فعل ما يبرئه من الحج ۰ إنما معناه إن فعل الإحرام بالحج لا 
فعل الحج كله » لأنه كيف يستطيع فعل الحج » وهو قد قال : نما يضرب له الأجل 
إذا فاته الحج أو كان إن خلى لم يدرك الحج . 

وقال لي غيره من القرويين : اما أراد غيره آولاً بقوله : إلى وقت إن خرج لم 
يدرك ء يريد على السير الذى اعتاده الناس» ثم قوله : فان فعل الحج . يريد فان 
سار السير السريع غير العتاد [فآدرك](*) كان ما ذكره[أشهب] 9 والله أعلم . 
)١(‏ فى أ : هذا . 
(۲) سقط من أ . 
(۳) سقط من أ . 
)٤(‏ سقط من [ . 
)٥(‏ سقط من 1 . 
)٦(‏ سقط من أ . 


اد ز٤‏ الاول 

قال : ومذهب ابن القاسم فی هذه المسألة أنه لا یؤخر إلى آشهر ال حج ويؤمر 
بالإحرام فی وقته وان لم تأت آشهر الحج وآراه فى «الستخرجة» ۰ هکذا قال : يحرم 
وان كان فى شهر الحرم . 

قال يعض شیوختا من القرویین فى الذی يترك وطء زوجته لا ین عليه فیجب 
أن یتلوم له الحكم ولا یضیق عليه فى أجل التلوم بل یفسح له فى ذلك مقدار أجل 
الإیلاء وأكثر من ذلك وذلك أنه يقول : آنا لو حلفت على أربعة أشهر فأقل لم يكن 
على شيء » فكيف إذا تركت الوطء من غير ین ؟ وقال لنا : إننى رأيت نحو هذا 
لبعض العلماء من البغداديين . 

قال عبد الحق : إذا قال : إن وطتتك فكل ملوك أملكه من الفسطاط فهو حر » 
فوطئ زوجته ثم بعد ذلك اشترى من الفسطاط فأعتق عليه ما اشتراه على القولين » 
على قوله يكون مؤليًا قبل اللك ۰ وعلى قوله لا يكون مولیا حتى یلك من 
الفسطاط » فاعلمه . 

قوله : ولم يأمره سيده باليمين فى مسألة العبد يحلف بعتق الأمة ألا يشتريها 
سواء أمره باليمين أو لم يأمره إذا لم يأمره بالشراء » فإن أمره بالشراء فهاهنا إن كان 
قد أمره باليمين وجب عتقها وإن كان لم يأمره فلا عتق لها » ولهذا كان إذا أمره 
باليمين آشد إذ كان يعتق عليه إن أمره بالشراء » وأما إذا لم یأمرہ بشرائها فلا فرق 
بين آمره إياه باليمين وغير أمره؛ لأنه يقول [له] ۲۷ : أنت متعدد فی شرائك إذ لم 
آذن لك فيه » فلا يعتق عليه وان أمره باليمين . 


تم كتاب الإيلاء بحمد الله وحسن عونه . 


. سقط من أ‎ )١( 


HEBA 


CO‏ 2۲۵1 مد 


میدن الیم 
کناب اللعان [ق/ ]!۸٦‏ 

الأجنبيين لعان. لأنه لیس بینهما نسب » فلو قذف آجنبی آجنبية بای وجه كان برژية 
یدعیها أو غير رژية كان عليه الحد ولم يكن بينهما لعان؛ إذ لا ضرورة عليه فیما ذکر 
[والزوج] ۲ فيه ضرورة إلى ذكر ذلك لدفعه بذلك نسبًا ليس منه . 

قال أبو بكر الأيهري: فان قيل : إن [ق/ ٥١‏ ج] كان لدفع النسب كما قلت 
لكان إذا قال لزوجته : رأيتك تزنین » لم يكن لعانًا إذ ليس ثم نسب يلحق به . 
يموت الزوج قبل ظهور الولد فجعل له أن يلاعن قبل ظهور ا حمل لهذه العلة » 
ووجه قوله : يلاعن فى العدة » وان لم يدع رؤية ولم ينف حماك فلان لعانه فی 
هذا الوضع يرفع به الحد عنه» وان كان آظنه جعل لدفع الولد فقد رفع الحد ایض › 
ألا ترى لو ادعى رؤية فيمن لا تحمل مثلها لكان عليه اللعان ويجب عليه الحد إن 
امتنع من اللعان . 

قال عبد الحق: سألت بعض شيوخنا من القرويين : إذا أبت المرأة اللعان ثم 
رجعت فقالت : تلاعن » هل لها ذلك ؟ . 

فقال : ذلك لها كالتى تقر بالردة على نفسها . ثم تنزع أن لها ذلك لا فرق بين 
المسألتين » والله أعلم . 

وسئل : إذا لاعن النصرانية فى نفى الولد وأبت هی اللعان » هل يلزمه النفقة 
عليها إلى أن تلد ؟ 

فقال : النفقة لازمة [له] ) وان كان لا يطأها؛ إذ الولد ليس له فهى زوجته 
بعل. 


(۱) فى أ : وللزوج . 
(۲) سقط من أ . 


۸ البح آ .ہز الأول 

قیل : فهل ينال منها [ منال] ٠‏ الرجل من زوجته ا حائض ؟ 

فقال : يجرئ ذلك على القولين فی مسألة الشتری الامة حاملاً بالبراء . 

قال ابن المواز فى من تزوج امرأة فى العدة قبل حيضة فأتت بولد : هو للأول إلا 
أن ينفيه بلعان » فان التعن لم تلتعن هى وكان بالثانى لاحقا إلا أن ينفيه فان نفاه 
بلعان التعنت فإن نكلت حدّت » ولو التعنت ثم استلحقه الأول لحق به ولم يحد؛ إذ 
لم ينفه إلى زنا » [ولو كان الثانی هو مستلحقه] 00 دون الأول حق به وحل ؛ لآنه 
كان نفيه إلى غير أب » ومن استحلقه منهما ولا لحق به » ثم لا دعوى للثانى فيه › 
ولو ادعاه الأول قبل لعان الثانى لم يقبل منه لأنه ابن للشانی » ولو استلحقاه كلاهما 
بعد التعانھما كان الأول أحق ب4 قال فى كتاب العتق : (وتحرم على الثانى للأبد) . 

قال يعض شيوخنا من القرویین : إذا تلاعنا جميعًا اختلف هل تحرم على الأول 
للأيد ؟ 

فقال أصبغ : تحرم على الأول والثانى . 

وقال سحنون : لا تحرم على الأول لأنها لم تلاعن الأول » وجعلها كالتى 
[تغصب] ٠‏ فیتفی الزوج حملها [لأنها لا تلاعن] 8 ولا تحرم على الذى لاعنها 
للأيد . ۱ 

قال : والخلاف يجرى فی هذه المسألة أيضًا حكم المسألتين سواء » فاعلم . 
لاعن ثم آقرت المرأة بالزنا أنها لا تحرم عليه ؟ 

فقال : الفرق بين ذلك : أن إقرار هذه بالزنا على نفسها أبطل حكم اللعان الذى 
التعنه الزوج فكان ذلك كمثل ما لو لم يلاعن حتى أقرت المرأة بالزنا أن الزوجية 


() فى أ : ما ينال . 

(۲) فی أ : وان استلحق الآحر دون الأول . 
(۳) سقط من ا . 

. فى ج : أنه يلاعن‎ )٤( 


قائمة» وحکم اللعان فی مسألة الغصب لم تبطل هذا ثابت به فنفی الزوج الولد لا 
يغير ذلك 3 فهذا مفترق 3 والله أعلم . 

قال عبد الحق ؛ [اعلم] 2١7‏ أن المرأة إذا ادعت أنها [غصبت] 20 وصدقها الزوج 
على ذلك» فأتت بولد لا ينفى الولد إلا بلعان ء [بخلاف التى أقرت بالزنا وصدقها 
الزوج فى هذه ينفى الولد بلا لعان ] (© عند ابن القاسم . 

والفرق بيتهما : أن هذه تحد لإقرارها بالزنا فتنتفى التهمة للزوم الحد لها 4 والتى 
أقرت بالغصب لا تحد فلم يصدق على نفی نسب الولد من غير لعان > ولو رجعت 
التى أقرت بالزنا عن إقرارها قبل أن تحد لم ينتف الولد » وصارت مثل المسألة التى 
قدمنا إذا أقرت بالغضب ‏ فاعلم . 

والتى تدعى أنها غصبت وهی تحت زوج لا حد عليها فيما ظهر بها من حمل ؛ 
لأنها لو شاءت ألحقته بزوجها فليست كالتى لا زوج لها تدعى الغصب هذه إذا ظهر 
بها حمل نحد ولا تقبل منها دعوى الغصب > إلا أن تكون إذا نزل بها ذلك كانت قد 
حاضت وبلغت من فضيحة نفسها [ق/ 1۸۷] إلى هذا فيسقط عنها الحد . 

قال عبد الحق : ذكر أن الكتابية تلاعن فى كنيستها وهى لو أقرت أو نكلت عن 
اللعان لم تحد 6 

والصغيرة » قال : لا تلاعن ؛ إذ لو أقرت أو نکلت لم تحد ۰ 

فلعل الفرق بينهما : أن النصرانية قد يتعلق عليها بإقرارها أو نکولها حد عند 
آهل ملتها 4 لانها مردودة إليهم > والصغيرة لا يتعلق عليها شىء ألبتة » فافترقا 
لهذاء والله أعلم . 

تم كتاب اللعان بعمد الله وصس عونه . 


(0) فی أ : زلت . 


یں جن ہی فی 
کی دی (روععی 


٣تت‏ ۵۲۵ ۲۲۳۰۰۵۵۱۸ تنم 


ال ره الأول 





۳۸۰ 


سرام( 
كتاب مان 

قال بعض شیوختا من [أهل بلدنا] (۲۱ فى مسألة القائل لزوجته : آنت طالق » 
فیقول له رجل : ما صنعت ؟ فیقول : هی طالق » [ویقل] 29 : لم آنو إلا إخباره 
ولم ارد طلقة انية : إنما يجب عليه اليمين فى دعواه ما وصفناء إذا كان قد تقدمت 
له طلقة فى زوجته هذه قبل هذا أو طلق طلقة أخرى الآن مستأنفة لأن ذلك ثلاث 
على ظاهر الأمر وعلى دعواه هو اثنتان » فلم يمكن من الرجعة الا بيمينه » وأما إن 
كان ما تقدمت له فى هذه المرأة طلقة ولا زادها الآن طلقة أخرى فلا معنى ليمينه » 
لانه إن كان كذب فى مقاله إن لم يرد طلقة فإنما وجب عليه طلقتين فهو له الرجعة 
كانت واحدة أو اثنتين فلا يمين عليه » وإنما يحلف على ما قدمنا » والله أعلم . 

فإن نكل فى الموضوع الذى وصفنا عن اليمين فلا سبيل له إليها . 

قال عبد الحق:: إذا قال : أنت طالق إن أكلت أو شربت » إنما يعنى شین بعينه 
أو وقتّا ذكره » وأما إن لم يكن هذا فيعجل عليه الطلاق الآن إذ لابد لھا من الأكل 
والشرب [وأما قوله : أنت طالق إن ركبت فلا يجعل عليه الطلاق » إذ قد لا تركب 
آبدا » فليس کالاکل والشرب ] ۳ فاعلم ذلك . 

قال عبد الحق : إنما فرق بين قوله لزوجته : آنت طالق إذا شعت » أو : إن 
شئت فى أحد قوليه لآن موضوع (إذا» فى اللسان لا يآتى على كل حال » وموضوع 
«إن» ما یتوقع من الأمور مما قد يأتى أو لا ياتى 27 ء ألا ترى تفرقة أهل اللسان بین 
قول القائل : آنيك إذا احمر البسر » وبين : آتيك إن احمر البسر » ثم رجع مالك 
فساوى بين (إن) و«إذا» لان المشيئة لا يعلم هل تقع أم لا فلم يراع افتراق اللفظ فی 
(۲) فى أ : يقول . 
(۳) سقط من أ . 
)٤(‏ الصاحبى (ص/ ۱۷۲ و ۱۹۳) . 


کتاب الآيان بالطلاق ۲۶ 
اللسان » والله آعلم . 
وقولنا : (افتراق اللفظ فى اللسان) إنما هو فى تفرقهم بين إن احمر البسر» و«إذا 
احمر» قال تعالی : ۷ إذا السّماء انشّْت 4 ) وقال ۶ انقطرت 4 ۲) ولا حسن 
العبارة ب «إن» هاهنا إذ لابد من انفطار السماء وانشقافها ف إذا) هاهنا فیما لابد من 
کونه فاستئنسنا بهذا على طریق التشبیه وإذ قد يجوز أن [هذا] ”۳ راعی هذا وان كان 
على الحقيقة لا يلحق به » آلا ترى أنه رجع عن هذا القول ورجوعه إلى المساواة بين 
«إذا» و«إن» هو الصواب ء والله أعلم . 
وقال : إذا قال لامرأته : إن تزوجتك فأنت طالق ٠‏ ثم قال : كل امرأة أتزوجها 
من هذه القرية طالق وهی قرية التى حلف بطلاقها فتزوجھا ء إنها طالق تطليقتين . 
فان قيل : ما فائدة تحصيلك العدد فى قولك : تطلق تطليقتين » وهی كلما 
تزوجها تطلق؛ لأنها تصير كإحدى نساء القرية فكلما تزوجها طلقت ؟ . 
فالجواب : أن معرفة عدد الطلاق يفيد أنها إذا تزوجها فبعقده عليها تلزمه 
طلقتان» ويجب عليه نصف الصداق » ثم إن تزوجها تارة أخرى طلقت بالعقد 
ووجب عليه نصف صداق أيضًا » ثم إن تزوجها بعد ذلك لم يجب عليه نصف 
صداق» لأنها طلقت عليه ثلانًا فصارت محرمة لا تحل إلا بعد زوج » فلا يجب 
عليه صداق إذا تزوجها . وإذا لم يحلف على عينها » وإنما قال : كل امرأة أتزوجها 
من هذه القريه طالق. فتزوجها » وجب [بالعقد عليه] 7؟» الطلاق ونصف الصداق » 
ثم إذا تزوجها [ثانية] ٥۶”‏ وجب [عليه] 21 الطلاق ونصف الصداق ء ثم إذا تزوجها 


(۱) سورة الانشقاق : ١‏ . 
(۲) سورة الانفطار : ١‏ . 
(۳) فى آ : يكون . 

(6) فى أ تقديم وتأخير . 
)٥(‏ سقط من أ. 

. سقط من أ‎ )٦( 


اسر الأول 
ثالثة طلقت ووجب نصف الصداق ۰ ثم [إن] ۷ تزوجها رابعة لا پلزمه نصف 
صداق . لأنها صارت لا تحل إلا بعد زوج فصار هاهنا لها نصف الصداق ثلاث 
مرات » وفی الوجه الأول إنما لها نصف الصداق مرتین على ما بینا » فهذه فائدة 
قولنا فى السالة [ق/ 1۸۸] : تطلق تطلیقتین » وهکذا [ذکر لي] "۲ بعض شیوخنا 
من القرویین وهو بين فتدبره . 

نان قیل : فهل علة وجوب التطليقتين [ق/ ٥۷‏ ج] عليه فيما قدمنا هی ما 
وصفت من وجوب نصف الصداق مرتین وفی تزویجه ثالئة لا يجب لها نصف 
الصداق ؟ 

فالجواب : إن ما تقدم لنا لم نقل فيه إن ذلك علة لوجوب التطلیقتین » وغا هو 
إخبار عما یفترق فيه السؤالين المتقدمين إن اعترض معترض فقال : إن السوالین سواء 
فى کون الزوج ممنوعا من الزوجة كلما تزوجها ء فبینا للمعترض أن المسألتين [وان]۳) 
اتفقتا فى هذا الذی وصف فتختلف آحکامه ما فصار تعداد الطلاق معرفته تفید 
أحكامًا مختلفة على الوجه الذی بینا » ولیس ذلك علة لوجوب التطلیقتین فيما 
وصفنا » فاعلمه . 


YAY 





قال بعض شیوخنا من القرویین فى الذی بطلق امرأته قبل البناء وهو مريض ثم 
تزوجها قبل حجته : يفسخ نكاحه [وإن دخل] (8) ولیس كما [قال] 260 : إنه بعد 
البناء ثابت » لأن الصداق إنما هو فى الثلث ۰ فكيف نقر نكاحه ويباح له وطء امرأة 
صداقها غير مستقر » إنما هو فى ثلثه ولا يدرى ما يحمل الثلث منه » وليس کالنکاح 
بالغرر » لانه إذا بنى فيه وجب صداق المثل » وفى مسألتنا إنما صداق المثل فى الثلث 
فلا يدرى ما يحمل منه فلا تجلس عنده امرأة لم يستقر أمر صداقها » وهذا ظاهر 


(۱) فى آ : إذا . 

(۲) فى أ : حفظت عن . 
(۳) فی أ : إذا . 

. سقط من ج‎ )٤( 

. فى ج : قيل‎ )٥( 


YAY 





کتاب الأيمان بالطلاق 
«الكتاب» لأنه قال : (هو كمن نكح فى المرض وبنی فيه)» واعلم أن ربع دینار للمرأة 
من رأس ا ال » ويخلص به الغرماء ولا كلام لهم » والزائد على ربع دينار هو الذى 
يكون فى الثلث » فاعلم . 

حكى لي بعض القرويين عن الشيخ أبى الحسن أنه قال فى مسألة ربيعة : إذا 
شهد ثلاثة كل واحدة بطلقة : معنى قوله أن كل شاهد يشهد عليه فى يمين حلف 
بهاء فلذلك إذا نكل عن اليمين تطلق عليه ثلائّا » يريد : وأما إن لم يكن ذلك فى 
مین فتلغو شهادة اثنین فتكون [طلقة] > ويحلف مع الآخر ۰ وان نكل لزمه طلقتين 
على أحد قولى مالك . 

قال عبد الحق : وعلى ما قال الشيخ [على] ( إذا حلف سقطت الشهادة ولم 
يلزمه شيء » وان نكل لزمته الشهادات كلها فتطلق ثلاّا حسبما قدمنا » ولو شهد 
عليه ستة كل واحد بطلقة فى غير يمين [فيها ونكل اثنين يلغو فيلزمه الثلاث] 20 , 
فاعلم . ۱ 

وحکی عن الشیخ آبی الحسن فى شاهد یقوم للمرأة وآخر یقوم للزوج » آحدهما 
يشهد أن الخلع وقع بعبد » والاخر يشهد أنه وقع بدراهم » وتکافنا فى العدالة : أنه 
پنظر » فان كانت المرأة تدعی أن الخلع وقع بالعبد فإن كانت قیمته مثل الدراهم فلا 
أيمان بينهما ويباع فيعطى الزوج الدراهم » وإن كان الزوج يدعى العبد وهى تدعى 
الدراهم فهاهنا تحلف المرأة ؛ لأن للزوج غرضا فى عين العبد الذى يدعيه » فلذلك 
تحلف المرأة » وإن كانت قيمته مثل الدراهم » ولو كان أحد الشاهدين أعدل قضى 
بەء وعند اعتدالهما يكون ما قدمنا » والله أعلم . 

قال عبد الحق : إذا طلق زوجته وشك فلم يدر كم طلقها » يأمر أن يتزوجها 
بعد زوج لاحتمال أن يكون إنما كان طلاقها ثلانًا فتزوجها ثم طلقها واحدة ء يقال 


(۱) سقط من أ . 
(۲) سقط من أ . 
(۳) فى أ : فشهادة كل اثنين تلفق فتلزمه الثلاث . 





ام الأول 
له: یحتمل أن تکون آولاً فا طلقتها ائنتین» وهذ الطلقة الآن تتمة الثلاث فلا تحل 
لك إلا بعد زوج » ثم تزوجها فطلقها طلقة » يقال [له] ٠‏ : یحتمل أن تکون أولة 
إنھا طلقتها واحدة ثم طلقت أخرى وهذه ثالثة فلا تحل لك إلا بعد زوج » ثم إن 
تزوجها فطلقها طلقة يقال [له] © : یحتمل أن تکون آولاً طلقتها ثلاتّا وقد حصل 
منك بعد ذلك ثلاث تطلیقات فلا حل لك إلا بعد زوج » فإذا تزوجها ثم طلقها زال 
الشك فيها عند بعض آصحاب مالك ۰ وعلی قول ابن القاسم : لا يزول الشك فیها 
ألبتة » وهذه السألة یسمیها بعض علمائنا : الدولانية ء لبقاء الشك فیها على قول 
ابن القاسم ۰ وقوله فیها هو الصواب إذا اعتبرت ذلك ؛ لانه وان طلقها بعد زوج 
رابع واحدة يقال له : یحتمل أن تکون آولاً اما كنت طلقتها اثنتين وواحدة من الأربع 
تتمة الشلاث فیحصل عليك ثلاث فى النكاح الشانی [ق/ ۱۸۹آ] ثم فى النکاح الثالث 
طلقتها طلقة وفی النکاح الرابم طلقة وفی الخامس طلقتة. فذلك ثلاث فلا تحل لك 
إلا بعد زوج » ثم إن تزوجها بعد زوج خامس فطلقها واحدة أيضًا ثم تزوجها يقال 
له : يحتمل أن تكون أولاً إنما طلقتها [طلقة] (۳) واحدة ومعك يعد ذلك خمس 
تطليقات فاثنتان منها تام الشلاث» ويحصل معك ثلاث تطليقات » وحساب ذلك 
يطول وهو واضح فتدبره . 

قال عبد الحق : ذكر عن الشيخ أبى الحسن فى مسألة الذى قرب لقطع يد أو 
ملد فتطلق حينئذ » قال : قوله : (أما ما كان من ذلك يخاف عليه [من] © الموت 
فینزل بمنزلة المريض . إنما يكون هذا بعد أن قطعت يده أو جلد فصار بذلك 
كالمريض» فأما قبل إقامة الحد فيبتعد فيه هذا » ولو خفنا عليه الموت ما أقمنا عليه 
الحد. 

قال ابن القاسم : ومن نكح أما وابنتها فى عقدين ثم مات ولم يعلم الأول منهما 
فإن بنى بهما فلكل واحدة صداقها المسمى ولا ميراث لهما . 

قال أبو بكر بن اللباد : وعلى كل واحدة ثلاث حيض استبراء . 


۳۸۶ 


(۱) سقط من أ . 
(0) سقط من أ . 
(۳) فى أ : تطليقة . 
)٤(‏ زيادة من أ . 


۳۸۵ 





کتاب الأيمان بالطلاق 

قال ابن القاسم : فان لم يبن بهما فالميراث پینهما . 

قال ابن المواز : بعد أن تحلف كل واحدة منهما : آنها هی الاولی . 

قال ابن القاسم : ولکل واحدة نصف صداقها انفق أو اختلف . 

قال ابن اللباد : وعلى كل واحدة منهما عسدة الوفاة أربعة أشهر وعشر لان نکاح 
واحدة منهما صحيح ولا ندرى من هى منهما فوجب عليهما جمیعا عدة الوفاة . 

قال ابن المواز وابن حبيب : وان بنى بواحدة معروفة ولم يبن بالأخرى فللتى بنى 
بها صداقها كله . 

قال ابن حبيب : ونصف الميراث [لانها تنازع الورثة فيه . 

وقال ابن الواز : لا شيء لها من الميراث : 

وقال محمد ] ۲ : وقيل : لها نصف الميراث » ولا يعجبنى . 

فالا : وأما التى لم يدخل بها فلا شيء لها من الصداق ولا ميراث لان نكاحها 
مفسوخ كانت أولا أو آخراً . 

قال ابن اللباد : ويكون على المدخول بها من العدة أقصى الأجلين ؛ لانها إن 
كانت أولاً المعقود نكاحها فعليها أربعة أشهر وعشر » وان كانت آخرا فإنما عليها 
ثلاث حيض ؛ فوجب عليها أقصى الأجلين احتياطًا » وأما التى لم يدخل بها فلا 
عدة عليها من وفاة ولا طلاق . 

قال ابن سحنون فى كتابه : وان دخل بواحدة منهما غير معروقة فلكل واحدة 
نصف صداقها ونصف الیراث بینهما ء من قبل أن المدخل بها إن كانت هی الأولى 
منهما فنكاحها ثابت » وإن كانت المدخول بها هی الآخرة منهما بطل نكاحها ونکاح 
الأولى» فلما ثبت الميراث مرة وزال أخرى أعطيناهما نصفه . 

قال ابن اللباد : وعليهما فی العدة أقصى الأجلين . 

قال ابن المواز : وان نكح الام وابنتها فى عقدين فعشر على ذلك فى حياته ولم 


)١(‏ سقط من أ. 


اف -رء الأول 
یعلم الأولى منهما فرق بیتهما ویکون لكل واحدة نصف صداتها . 

وحکی عن آبی سعید بن هشام أنه قال : بل تعطی کل واحدة ربع صداقها . 

قال ابن حبیب : ومن مات عن خامسة لا تعرف فالیراث بينهم خماسا دخل 
بهن آم لا » وان بنی بهن كان لکل واحدة ممن بنی بها صداقها السمی » وإن بنی 
ببعضهن فللتی بنی بها صداقها ولکل من لم يبن بها نصف صداقها [السمی] ) لان 
النازعة فيه بينهما وبين الورثة . ۱ 

وقال ابن سحنون : [إن] 297 دخل بأربع معروفات ولم يدخل بواحدة فلكل من 
دخل بها صداقها ولهذه التى لم يدخل بها نصف صداقها » وان كان إنما دخل بثلاث 
معروفات وبقى اثنتان لم يدخل بهما فللمدخول بهن صدقاتهن وللتين لم يدخل بهما 
صداق ونصف فلكل واحدة [ق/۸٥‏ ج] ثلاثة أرباع صداقها ؛ وان دخل بأربع 
مجهولات كان عليه لجميع الخمس أربع صدقات ونصف فلكل واحدة من الخمس 
أربعة أخماس صداقها ونصف الخمس . 

وحكى عن أبى سعيد بن هشام أنه قال : وإن مات عنهن قبل البناء بجميعهن 
فإنما عليه أربع صدقات يكون لکل واحدة منهن أربعة أخماس صداقها » وعلى كل 
من دخل بها من العدة أقصى الأجلين » وعلى التى لم يدخل بها أربعة آشهر وعشر 
فقط » وبالله التوفيق . 


YA" 





() فی أ : من . 


جبى سے جر 
سکس ا ازو ی 


.moswarat.co: 


کتاب السلم الأول [ق/ 1۹۰] 

قال عبد الحق ؛ الأصل فى سلم الأشياء بعضها فى بعض أن تختلف وتتباين » 
واختلافها على وجهين : 

اما احتلاف آصلها 3 أو اختلاف منافعها » فإذا اتفق ذلك أو تقارب ولم يتفاوت 
منم من سلم بعض ذلك فى بعض. لانهما وان سمیا ذلك سلما فسبیل فعلهما سبیل 
سلکنا به مسلك السلف» ومنعنا من منفعة پیتغی ها السلف لنهی النبی [عليه 

إما زيادة فى الشىء السلم فيه 3 أو عدم زيادة فيه تفتقر لابتغاء الضمان ۲ 

قال يعض شيوخنا من القرويين : وإذا أسلم شیا فى مثله واغترى نفع نفسه 
وفات ذلك 3 فذلك كالبيع الفاسد يكون على القابض القيمة أو المثل فيما له مثل من 
المكيل والموزون » وكذلك لو سموا ذلك سلما [أو] () اغترى الدافع منفعة نفسه إنما 
يكون فيها قبض القيمة فى العروض التى لا تكال ولا توزن » وليس يكون فيه المثل 
لعقدهما على سلف ‏ لأن السلف إذا [فسد] (۳) رجع حكمه حکم بيع فاسد فيكون 
على القابض القيمة فيما فات بيده ما لا يكال ولا يوزن أو المثل فيما له مثل كما 
قدمنا » فان لم يثبت أن الدافع قصد منفعة نفسه إلا بقوله فالمعطى مخير بين أن 
يصدقه فيكون ما وصفنا » أو يكذبه فيدفع إليه الثل على كل حال لأنه يقول له : 
منك عند أجله حسبما استلفت منك ٠‏ والله أعلم . 

قال : ويجوز على مذهبه فى «المدونة» سلم صغير من الابل فى كبير أو كبير فى 
صغیر أو صغیرین؛ لأن الصغر والكبر عنده اختلاف كصنفين فيجوز كيفما أسلم 3 


. نی ا : ئ‎ )١( 
. فى ج : و‎ )٢( 


35 الزء الأول 


[وأصعب] ۲۷ تفرقته فی غير «المدونة» بین صغیر فى كبير أو كبير فى صغير وبين كبير 


۳۸۸ 





فى صغیرین . 
قال عبد الحق : ذکر فى کتاب السلم (2 هذا : أن الحمير والبغال صنف ما خلا 
حمر الاعراب على حسبما شرط وجعل الحمير والبغال صنفین فى کتاب القسم ومنع 
والفرق بين ذلك « أن الغرض فى القسم رفع التخاطر [فيها] ۲۱ ذا كانت ا حمیر 
حدةء [أو] (*) فجعلها كالصنفين احتياطًا لقلا يدخل فی التخاطر » وصيرها فى 
السلم كصنف واحد خحيفة سلم الشیء فى مثله حتى يتباين [أمره فيبنى على 
الاحتياط] ۳ فی ذلك کل فان كان لا يحتمل القسم كل صنف » وجب أن يجمع 
فى القسم لأن الذى بين ذلك من الاختلاف يسير » والله أعلم . 
قوله في «الکتاب» : (لا يسلم ثوب فى ثوب دونه أو رأس فى رأس دونه) إنما 
ذلك فى صئف واحد وأمافى صنفین فجائز » وقد أجاز فى «المدونة») 00 أن يسلم 
ثوب من غليظ الكتان مثل الربقة وأشبهها فى قصبى مؤجل وقرقبى معجل وكلاهما 
من رقيق الكتان » فإذا اختلفت [اللأصناف] ۲۸ جاز ذلك . 
قال بعض شيوخنا من القرويين فى السلف فى القرية الصغيرة : حكمها حكم 
[السلم] '۹) فى حائط بعينه فى وجهين : 
أحدهما : أنك لا تسلم فى ثمرها إلا بعد زهوه . 
)١(‏ فى أ : ود یصعب . 
(۲) المدونة (۵4/۳) . 
)٤(‏ زيادة من أ . 
)٥(‏ فی ا : ولا . 
)٦(‏ فى ا : أمرها فينا على الاختلاف . 
(۷) المدونة (۳/ ۷۳) . 
(۸) فی ا : الأجناس . 
)٩(‏ فی أ : السلف . 


۳۸۹ 





کتاب السلم الأول 

والوجه الثاني ؛ آنك تشترط آخذ ذلك بسر أو رطبا » ولا يجوز أن تشسترط 
[أخذه] ۱) تمرا؛ إذ [قد] ٠١‏ یباع تمر [القرية] " رطبًا لقلته فلا يجد من أين يعطيه › 
وإنما يشترط آخذه رطبا أو بسر كما قدمنا » ويخالف حكم الحائط بعينه فى وجهين : 

أحدهما : أنه يجوز أن يسلم إلى من ليس له فى القرية حائط؛ لأنه سلم مضمون 
عليه فلا يراعى أن يكون للمسلم إليه حائط . 

والوجه الثاني : أنه لا يجوز تأخير رأس ا ال لأنه سلم مضمون كما قلنا . 

قال عبد الحق ؛ فى ١كتاب‏ ابن مزین» : قال وسألته عن تفسير قول مالك فى 
الذى يسلف فى تمر حائط بعينه وقد بدا صلاحه أو فى لبن الغنم بأعيانها دنانیر أو 
دراهم ويشترط كيلا يأخذه كل يوم فينقطع تمر ا حائط أو لين الغنم قبل أن یتقاضی 
هذا حقه . 

فقال مالك : يتحاسبان ويأخذ ما بقى له من حقه . 

كيف يتحاسبان : أعلى قيمة ما قبض وما بقى » أم على الكيل ٩۱/۳1‏ أ] الذى 
" قبض والذى بقى ؟ 

قال : بل على كيل ما بقى وما قبض ولا ينظر فى هذا إلى القيمة وإنما ينظر إلى 
القيمة فی الذى يبتاع لبن الغنم جزافًا أيامًا معدودة فيحلبها أيامًا ثم تموت أو يموت 

قال عبد الحق : قال لى بعض شيوخنا من القرويين : قال الشيخ ابو الحسن : 
[بل] )٤‏ إنما یحسب ذلك عليه بالقيمة لا على الكيل لانه اما كان يأخذه شيئًا فشيئًا 
إلا أن يشترط عليه أن يجده من يومه فهذا يحسب على الكيل . 

قال عبد الحق : قال لى بعض شیوخنا من غير أهل بلدنا فيمن أسلم فى شيء 
له إبان فمات المسلم إليه قبل الابان : توقف تركة الميت حتى یأتی الابان ولا سبيل 


(۱) فى أ : أخل . 
)٢(‏ سقط من أ . 
(۳) فى أ : الحائط . 
)٤(‏ سقط من أ . 





ال ء الأول 


۳۹۰ 


" [له]!(١)‏ إلى قسم ماله . 

قلت : فان كان عليه دیون آخری ؟ . 

فقال : هاهنا یتحاصون فی ترکته ویضرب لصاحب السلم بقيمة ذلك الشيء 
الذی آسلم إليه على معتاد العرف منه . 

قلت لغیره من شیوخنا القرویین : هل یضرب له بقيمة ذلك الشیء لو آسلم فيه 
الآن على أن یقبض فى وقته ؟ 

فأبى من ذلك وقال : إنما يضرب بقيمة ذلك فى وقته على عرف العادة [منه] (۲) 
قال : [وان] () جاء الابان فکان غاليًا فلا شىء له 3 فإن كان أرخص فلا شىء عليه 
ما لم تكن فى ذلك زيادة على جميع حقه فإذا وجد حقه كاملاً فلا يزاد عليه . 

قال بعض شیوخنا من القرويين : قوله : (لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله) (4) 
فى مسألة من أسلم فى شيء له إبان ففات الإبان قبل قبض جمیع ما أسلم فيه › 
يريد لا بأس إذا اتفقا » وهذا راجع إلى قول ابن القاسم : من طلب التأخير منهما 
فذلك له الا أن يجتمعا على المحاسبة فيجوز اجتماعهما لضرورة فوت الإبان الداخلة 
علیهما 3 فلا يتهمان من أجل ذلك على قصد البيع والسلف وقال أشهب : يكره 
لئمن فى مسألة من أسلم فى سمن غنم باعیانها . 

قال سحنون : نحاه ناحية شراء زیتون على أن على البائم عصره ۰ 

قال أبو محمد : إنما تدخل [علة سحنون] 20 لو سلم فى كيل من اللبن على أن 
قدره . 


. زيادة من أ‎ )١( 

() زيادة من أ . 

(۳) فى أ : فان . 

. )۲۲/۳( المدونة‎ )٤( 

. فى أ : علة سحنون لاشهب‎ )٥( 
. سقط من ج‎ )٦( 


۳۹۱ 





کتاب السلم الأول 

[وآما] ۷) وجه كراهية آشهب : أنه لا یدری كيف خروج السمن فى صفوه أو 
جودته » وکذلك الاقط على قول آشهب یکره 

قال عبد الحق : قوله : (یسلم فى اللحم تحريًا) (۲۲ » معناه یقول له : 
منك ما إذا تجری كان فى وزنه رطل أو رطلان أو نحو ذلك ٠‏ هکذا قال غير واحد 
فى معنی قول ربيعة : إذا أسلف صيادا على صنف من الطیر فلم يجد عنده من ذلك 
الصنف فأخذ منه عشر عصافیر تطیر واحد ما اشترط عليه . 

قال سحنون فى «کتاب الشرح» ۳ : معناه [ق/ 09 ج] أن الطیر الذى سلف فيه 
كانت مما لا تة قتی إغا كانت للحم ٭ [وإذا] ٠‏ كانت كلها للحم فحلال على التحرى 
والبدل » ولو كانت مما تقتنى مثل الداجن الربوب فآخذ فيها أو فى أحدها طيراً أو 
عصافير ما لا تتتتى كان ام باخیوان الٹھی عن »؛ وإذا كانت مما تقتنی فأخل منه 
بدل ذلك مما تم تقتنى كان حلالة لأن التفاضل يجوز فى ذلك . 

قال لی بعض القرويين فى الصوف يشترى على ظهور الغنم : جزازه على 
الشتری ۰ ومثال ذلك الشمسر يشتريه فى رؤوس [الشجر] ) : إن جزازه على 
الشتري» وليس كالكيل والوزن [الذي] 20 هو على البائع » فاعلم . 

قال عبد الحق ؛ اعلم أن السلم فى الدور والأرضين لا یجوز؛ لأن ا مواضع 
مختلفة وتشاح الناس فيها يتباين » فان وصف موضعا صار السلم فى شيء بعينه › 
والسلم لا یکون إلا مضموئا فى ذمة » وكذلك النکاح بالدور والأرضين المضمونة 
وقرضها لا يجوز ذلك كله لا قدمنا » وکذلك حفظنا عن بعض شیوخنا من 
القرویین . 


(۱) فی أ : وإنما . 

() الدونة (1۵/۳) . 
(۳) یعنی : شرح الموطأ . 
(4) فى ا : فاذا . 

. فى أ : النخل‎ )٥( 
. سقط من‎ )0( 


۲ ااا ممح لس زء الاول 

قال ابن حبیب : إذا بيع تراب الذهب بذهب أو الفضة بالفضة رد » فان فات 
واستخرج [منه شيء] ۷) كان ما [آخرج] ۲0 منه [للبائع ورد آجره] (۳) للمبتاع وعلیه 
قيمة التراب » ولا يجوز بیع تراب الصاغة » فان [بدل] ١‏ واستخرج ما فيه رد ما 
خرج منه للبائع [وأدى] 20 أجرة البتاع . 

قال آپو محمد : يريد إذا كان فیما يخرج منه فضل عن آجر مثله . 

والضرق بين السألتین : أن الأصل فیما بیع بیعا فاسدا [ق/ ۹۲ آ] وفات بيد 
شتریه أن یغرم المثل فیما له مثل والقيمة فیما لا مثل له » فتراب الصواغین لا مثل له 
ولا قيمة » وتراب الذهب والفضة مما له قيمة ویباع بخلافه فجری مجری البیاعات 
الفاسدة [فى وجوب] ‏ القيمة فيه إذا فات بيد مشتریه » والله آعلم . 

قال بعض الأئدلسیین فى قول ربيعة فى الکتان ا منسوج بالکتان الغزول : هو 
بمنزلة ا حنطة با حبز والدقیق بالسویق . 

معناه : أن اللسیح صناعة فى الغزل يجوز معها بیعه بالغزل غير النسوج إلى أجل 
كما أن الخبز وعمل السویق صناعة يجوز معها التفاضل فى الحنطة إذا بيعت بالخبز 
والسويق والتفاضل فى الدقيق أيضًا إذا بيع بهما يدا بيد . 

وقوله فى الغزل بالكتان : (إنه بمنزلة الحنطة بالدقيق ) (۷) . 

معناه : أن الغزل ليس بصناعة بغير الكتان حتى يجوز أن يباع بعض ذلك ببعض 
إلى أجل كما أن الطحين ليس بصناعة بغير القمح حتى يجوز أن يباع [الدقيق 


(۱) سقط من أ . 

(۲) فى أ : استخرج . 

(۳) سقط من ج . 

(4) فى أ : ترك . 

(۵) فی آ : ورد . 

. فی آ : ووجوب القيمة فيه‎ )٦( 
. ۷۱ /۳( المدونة‎ )۷( 


کتاب السلم الأول ۳۹۳ 
بالقمح] () متفاضلاً . 

وقوله : وهذا يبين ما بینهما من الفضل . 

معناه : أن الحنطة إذا طحنت تریع فکان الفضل فیها بینا . 

وقوله : (ولذلك کره إلا مثلاً بمثل ) . 

معناه : ومع ذلك کره الدقیق بالحنطة الا مثلاً بمثل لخفة موونة [الطحن] (©2 ۰ 
أى : فهذا الکتان إذا غزل منه رطل كانت قيمته آکثر من رطل غير مغزول ومع ذلك 
فبيع بعضه پبعض إلى أجل لا يجوز لخفة وزن الغزل . 

قال : والذی تأولنا عليه فى قوله : «ولذلك» » أنه بمعنى : «ومع ذلك» لغة 








موجودة » ومنه قول نیم : ۱ 
فلما تفرقتا كأننى ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

أى : مع [طول اجتماع] ۳ ۰ «اللام» بمعنى «مع ۶ء والله آعلم . 

قوله في «الکتاب» : وأجاز يحيى بن سعید بیع رطل نحاس برطلین مضروبین أو 
غير مضروبين نقلها آبو محمد فى کتابه : آجاز رطل نحاس برطلین فلوس ۰ فتأول 
أن معنی «مضروبین» آنها ضربت فلوسا ء فهذا حلاف قول ابن القاسم . 

وذکر عن الشیخ أبى اطسن أنه قال : معنی قول يحيى : «مضروین» آی : 
مصوغین ۰ ولم يرد آنها ضربت فلوسا » والله أعلم . 

قال عبد الحق: حکی عن آبی محمد أنه قال : إذا لم یعلم هلاك الثوب الذی 
هو رأس مال السلم إلا بقول بائعه » أنه يحلف ۰ فان نكل عن اليمين فحینئذ يخير 
الذى عليه الطعام بین أن يغرمه قيمته ويثبت السلم أو لا يغرمه [ويفسخ] (*) السلم. 


(۱) فى أ تقديم وتأخير . 
(۲) فى أ : الطحين . 
(۳) فى أ تقديم وتأخير . 


۰ ۰ 


. فى أ : فیفسخ‎ )٤( 


۹4 اللرء الأول 


وفى «کستاب ابن الواز» : إذا لم يعلم ذلك إلا بقسول البائع خير الذى عليه 
الطعام» قال : ولو تعدى البائع فأحرقه لزمته قيمته والسلم بحاله ولا تصلح فيه 
الاقالة . 

قال عبد الحق : وإذا ترك الثوب بيد الذى له السلم على جهة الوديعة» فأحرقه 
رجل ؛ شهد عليه الذی بيده الثوب فإن كان المسلم إليه معدمًا لم تجز شهادة الذى له 
السلم على الجانى [لانه] ٩‏ يتهم أن يحيله عليه فيصير له مال يأخذ سلمه منه » ون 
كان السلم إليه ملا فشهادة الذی له السلم له جائزة » إذ لا تهمة فى هذا ء والله 


آعلم ۱ 





(۱) فى ج : أنه . 


سکس اس ازو ےی 
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کتاب السلم یس۲۰۶ 


ا نال لوم 
کتاب السلم الثاني 
قال عبد الحق : إذا أسلم فى حنطة سلما فاسدا رأيت لأبى العباس الإبيانى : 
أنه إن أخذ من الذى عليه السلم شعیرا أو سلتا لم يجز؛ لأن ذلك فى البيوع صنف 
واحد. 
ورأيت لبعض الأندلسيين أنه جائز » وكذلك لو أخذ سمراء من محمولة » وهذا 
الصواب عندى لأنه لم يأخذ نفس ما عاقده عليه [و] () هو غيره وقد أسلم فى 
سمراء أو محمولة وقد أسلم فيها لأننا نتهمهما أن يكونا لم يتفاسخا وأبقيا الأول » 
وأما فيما وصفنا فقد [أسقطا] ) ما تعاقدا عليه لا شك ۰ وقبض غيره » فذلك 
جائز لا فساد فيه ء والله أعلم . 
واعلم أنه لا يجوز أن يأخذ من رأس ا ال وهو دنانير دراهم » لانهما يتهمان أن 
يظهرا هذا السلم الفاسد تحلیلاً لما رجعا إليه من الصرف المتأخر وأعرف مثل هذا لابن 
المواز . 
قال عبد الحق : إلا أن يفسخ السلطان السلم بينهما فيجوز أن يأخذ مثل الصنف 
الذى أسلم [فيه] ”۳ وأن يأخذ دنانير عن دراهم ؛ لان التهمة ترتفع فى هذا وإنما 
صار [ق/ ۲1٩۳‏ رأس الال ديئًا على الذى عليه السلم فأخذ به منه ما وصفنا » فذلك 
جائز » وكذلك قال ابن حبيب : لا بأس أن يأخذ مثل الصنف الذى أسلم فيه إذا 
فسخ السلطان [السلم] (*) بینهما . ۱ 
قال بعض شیوختا من أهل بلدنا : وقوله لیس بخلاف للمذهب ٠‏ والله آعلم . 


قال عبد الحق : وقوله : (إذا باع منه دار على أن ینفق على البائع حياته » إذا 


. سقط من أ‎ )١( 
. فی ج : سقط‎ )( 
. فى أ : إليه‎ )( 
. سقط من أ‎ )٤( 


ان الأول 
فسخ ذلك رجع على البائم بقيمة ما آنفق) () يريد : إذا كان البائم [في] 27 جملة 
عيال الشتری يده مع آیدیهم » فأما إن دفع إليه مكيلة من الطعام معلومة أو دنانیر أو 
دراهم فيرجع عليه بمثل ما أعطاه على كيله أو وزنه . 

قال عبد الحق : وينبغى عندى إن أنفق عليه شرفاء أن يرجع عليه بجميع ذلك 
لان الزائد على النفقة الوسطة ما هو كهبة من أجل البيع » والهبة من أجل البيع إذا 
انتقض البيع وجب الرجوع بها فكذلك هاهنا » والله أعلم . 

وحفظت عن غير واحد من شيوخنا غير هذا : أنه إنما يرجع بنفقة وسطة والوجه 
عندى ما قدمته للعلة التى وصفت ‏ والله أعلم . 

قال عبد الحق : إذا وجد مشترى الطعام على التصديق نقصًا وكان قد بعث به 
إلى البائع ولم يعلم المشترى بذلك » لا يجزئه أن يحلف لقد بعته على ما قيل ء لان 
من حجة المشترى أن يقول : إنما رضيت بأمانتك أنت ولم أظن أنك لم تقف على 
كيله » فللمشترى حيئئذ أن يرد ما وجد ويحلف أنه وجده على ما ذكر » وهكذا قال 


۳۹۹ 





غير واحد من شیوخنا . 

قال عبد الحق : واذا قال الطالب للذی عليه السلم : كله لى فى غرائرك أو 
[فی] ۲۳۱ ناحية بيتك » ففعل وقامت بذلك بينة جاز أن يبعه بذلك القبض > وآما ان 
صدقه على كيله > فلا یبعه بذلك القبض ؛ لأنه [متهم] ۲4 فى ذلك فیسحتاط فى : 
بيعهء وان کان الضمان يرتفع عنه إذا هلك فى الوجهين » فهى مفترقة فی جواز 
البيع» وهكذا قال غير واحد من شيوخنا » وهو بين › والله أعلم . 

سالت بعض شيوخنا : لم لا يجوز أن يوكل الذى له السلم على قبض السلم 
زوجة الذى عليه السلم ويتبعه بقبضها » ويجوز أن يسلم المأمور إلى زوجته ما آمر " 
بسلمه ؟ 


(۱) الدونة (۳/ ۸۲۰) . 
(0) فى أ : من . 


کتاب السلم الثانی ۳۹۷ 

فقال :الفرق بين ذلك : أن الزوجة فا لم تكن قابضة ما على زوجها لأنها مع 
زوجها [و] (۱) فی داره فکان السلم لم یزل علی الذی عليه السلم وا مور بالسلم إنما 
أسلم شيئًا [ق/ ۰"ج] فى ذمة زوجته وأمر یتعلق بالها فلا فرق بینهما وبين الأجنبى 
فى ذلك » والله أعلم . 

قال عيد الحق ؛ وإذا آمره أن يسلم فى ثوب مروی فأسلم فى بساط شعر » لم 
يذكر فى «المدونة» إن كان فى البساط فضل إذا بيع أو ذلك يكون للآمر ٠‏ وكذلك 
وسواء كان ما تعدى فيه عيئًا أو عرضًا » وذلك غير مختلف أن ما كان من فضل لا 





يستبد به المأمور » وكذلك قال لى غير واحد من شيوخنا : إنه يلزم إذا كان فى 
البساط فضل إذا بيع أن تكون تلك الفضلة للامر » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من غير أهل يلدنا : معنى قوله : (لا يمنع عبده النصرانى من 
بيع الخمر أو شرائها) ۲ : إنما يريد بذلك الشيء اليسير يكون بيده لقوته خاصة » 
وأما لغير قوته فهو يمنعه فيما يحل تملكه ببيعه وشرائه » فكيف بالخمر والخنزير ؟ 

قال بعض شيوخنا من القرويين ؛ إذا اختلف البيعان فى الثمن ۰ وتحالفا فى قيام 
السلعة » ثم أراد الشتری أن يأخذها با قال البائع أو أراد البائع [یلزمها] ) للمشترى 
[ما] 4) قال المشترى » اما يكون ذلك لمن أراده ما لم يفسخ بحکم إذا كانا قد ترافعا 
إلى الحكم ؛ فأما إن لم یتراضعا إلى حكم واتفقا على الأبمان [فحلفا] © ثم أراد 
أحدهما ما وصفنا » فلا يكون ذلك لمن آراده » وتراضيهما بالآيمان فسخ للبيع » 


وأبى هذا التفريق غيره من شيوخنا » ورأى ذلك سواء . 


(۱) سقط من أ. 
(۲) المدونة (۹۸/۳) . 
(۳) سقط من أ . 
)٤(‏ فی أ : كما . 
)٥(‏ فى أ : أن يحلفا . 


ار الأول 
حکی عن الشیخ أبى الحسن [ أنه قال ] 2 : إذا مر رجلا بسلم له فى طعام 
فأسلم ثم غاب المأمور فأقر الذی عليه [الطعام] ۷ بان [ق/ 14۶] الطعام الذى عليه 
أقر المأمور أنه لفلان الآمر ولا بينة بذلك » قال : لا يجبر القر أن يدفع الطعام للمقر 
له ولا يكون شاهدا لأن فى شهادته منفعة لنفسه لانه يحب أن يفرغ ذمته . 
[قال] (۳) : وقد رأى بعض آصحابنا أنه يؤمر بالدفع إلى المقر له فان جاء المأمور 
فصدقه والا غرم له ثانية . 


۳۹۸ 





قال عبد الحق : قال بعض شیوخنا من أهل بلدنا : إذا مر رجلا يبيع له سلعة 
بثمن إلى أجل وسمی الشمن » فباع له سلعة بثل ذلك الشمن الذی سمی له وکانت 
قيمة السلعة آکبر ما آمره به الامر » أن یضرم المأمور القيمة ولا حجة له عليه أنه آمره 
بها إلى أجل فقد وجدها نقد لآن من حجته أن یقول : ظننت [آن] (*) السلعة لا 
تساوی هذا فسمیت لك هذا الثمن لثلا [ینقص] (۰) . 

قال عبد الحق : وهذا السوّال عندی يجرى على قولین وهما فى «العتبية . 

قال ابن القاسم : إذا آمر أن یسیع بعشرة إلى شهر فباعها [بسلعة] 29 إلى شهر 
[فان السلعة المؤخرة تباع بعشرة للامر الاکثر من ذلك أو من قيمة سلعته ما لم يكن 
ذلك آکثر من العشرة التی آمره أن يبيع بها » وإنما تباع المؤخرة إن كان فیها فضل والا 
فله القيمة إلا أن تکون آکثر من العشرة التی سمی له إلى أجل . 

وقد قال : لا ینظر إلى ما سمی له من الثمن ولکن إلى قيمة السلعة » فهذان 
القولان فى هذا السوال جاریان فى المسألة التی قدمنا » فاعلم ] (۷) . 


(۱) سقط من أ . 

(0) فى أ : السلم . 

(۳) سقط من أ . 

. زيادة من أ‎ )٤( 

(۵) فى أ : تتقص منه . 

. فى أ : بسبعة‎ )٦( 

(۷) ورد هذا فى () بنفس العنی + ولکن بغیر هذه الصياغة . 


۲۹۹ 








کتاب السلم الثانی 

قال غیرواحد من شیوختا : إذا أخذ فى أصل بیع رهنًا ما لا يعرف بعینه من 
مكيل أو موزون من غير أن یطبع عليه » یستقبلان الطبع عليه ولا یکون البیع فاسداء 
وان كان قد [غاب] ۲۷ على الرهن » ولیس ذلك کالعقد على بیع وسلف » وقیل 
لى : انه فى «الجموعة» هکذا » فالتمسه هناك . 
قال عبد الحق : إذا أسلم إليه فى عروض وأخذ رها يغاب عليه فادعيا ضیاعه 
ولا بينة له على ذلك ثم آرادا أن يتقاصا يعرف فساد القاصة من صحتها بأن 
[یعتبر] ۷۹ء هل يحسن أن یوخذ الرهن عوضًا عن رأس ا ال ؟ وهل يحسن أيضًا 
أن يؤخذ عوضا من السلم ؟ 
. فإن كان ذلك یصلح أجزت القاصة » وان کان الوجهان لا يصحان أو آحدهما 
لم تجز القاصة . ۱ 

بيان ذلك : إن كان الرهن دنانير ورأس ا ال دراهم » فلا يجوز ء لأن السلم 
ملغی وکانه ما أعطى دنانیر ثم أخذ بها دراهم فیتهمان على الصرف المستأخر » وان 
كان الرهن دنانیر ورأس ا ال دنانیر والرهن آکثر » فلا يجوز ؛ لأن السلم ملغی وکانه 
آعطی دنانیر ومی رأس ا ال فى آکثر منها وهو الرهن » وان كان الرهن مثل رس 
ا مال فأقل فلا تهمة فى هذا؛ إذ لا يتهم أن یدفع عشرة ویرتجم بعد ذلك عشرة أو 
ثمانية » ولو كان [هذا] ۳ الرهن عرض وهو من جنس ما آسلم فيه آقل أو آکثر » 
لم يجز ذلك » لأنه فی الادنی : ضع وتعجل » وفی الاجود : حط عنی الضمان 
وأزيدك » فقد اعتبرت فى هذا الوجه ما يجوز أن يؤخذ عوضًا من السلم ما لا 
يجوز» ولو كان الرهن من غير جنس السلم وهو من جنس رآس الال آکثر منعت من 
القاصة ‏ [لانه] (*) يصير دفع راس ا ال وأخذ الرهن بعد ذلك وهو أحسن فیتهمان 
على السلف بزيادة » وآما إن كان الرهن من جنس رأس ال ال مثله فأقل فلا تهمة فی 


. فى أ : غلب‎ )١( 
. فى آ : تعبر‎ )۲( 
. سقط من أ‎ )۳( 
. فی 1 : لأنها‎ )4( 


اللج رز الول 
ذلك » فهذا الاصل الذى يعتبر فى فساد المقاصة وصحتها ۰ فإذا جاز آخذ الرهن 
عوضًا من السلم وجاز أخذه عوضا من رأس ا ال أجزت القاصة وإلا فلا ء فتدبر 
ذلك تجده صحيحا إن شاء الله تعالی . 

[فعلی] ۲۱ هذا الذى بينا يكون معنى قوله فى «الكتاب» : (لا تجوز المقاصة إذا 
كان الرهن عيئًا ورأس ا ال عيئًا) إنما ذلك إذا كان الرهن آکشر من رأس ا ال أو ذهب 
أو ورقًا مختلفًا فى سكته أو هذا سکتی » وهذا حلى ونحو ذلك » فأما دنانير مثلها 
فاقل أو دراهم مثلها فأقل فليس فى هذا فساد . 

ورأيت لابن ميسر: إن كان الرهن عرضًا ورأس الال عيئًا فتراعی قيمة الرهن» 
فان كانت أكثر من رأس ا ال لم تجز » وان كانت مثله فآقل جاز » وهذا قول فيه 
نظر. 

قال ابن ميسر: وان كان رأس ا ال عرض والرهن عرضًا من غير صفة جاز 
[ق/ 50أ] أن يتقاصا بعد المعرفة بقيمة الرهن . 


۳۰ + 





[ قال آبو محمد بن آبي زید :قول ابن میسر هو الاصل](۲) . 

قال بعض [ شيوخنا] (۳) البغداديين : إنما وجب حلول الدین عوت الطلوب لأن 
الدين إنما كان مبقى فى ذمة » وقد بطلت الذمة بالوت فوجب تعجیله. وأيضًا فان 
الله - عز وجل - قد آوجب قسم میراث ا میت بوته والدین يبدأ على الیراث فوجب 
تعجیل دینه لوجوب قسم ميراثه » والله أعلم . 

قال عبد الحق : قوله : (إذا أسلم فى عروض موصوفة إلى أجل إن صالحه 
الكفيل بأمر يكون الغريم فيه بالخيار إن شاء أعطاه مثله أو أدى ما عليه فلا جبر فيه ) 
يريد صالحه عن الغريم فما يفترق فى هذه المسألة صحة عن الغريم با يكال أو يوزن 
أو بغيره أنه لا يجوز لان السلم فى عروض فهو وان صالحه على عروض خلافها 


(۲) سقط من ج . 


۳*١ 





كتاب السلم الثانی 
مخير عليه » وكذلك إذا صالحه بدنانير أو بطعام أو غيرها » ولا يجوز هاهنا الصلح 
إلا أن يدفع الكفيل للذى له الحق مثل العروض الذى تكفل بها سواء » فيكون قد 
عجل له حقه » بخلاف إذا كان الدين دنانير هاهنا تجوز المصالحة بدنانير أو بعرض أو 
بجراب من المكيل أو الموزون؛ لأن ذلك رجع إلى القيمة» وإنما لا تجوز با يرجع فيه 
إلى المثل مثل المكيل والموزون على أحد قوليه؛ لان ذلك غرر لا يدرى الدافع بما 
یرجم ۰ ويحل فيه فى القول الآخر لآن أصل الحمالة معروف ليس على المكايسة 
كالهبة على الثواب لما كان طريقها على غير معنى التكايس خرجت عن البيع 
[المجهول] 2١‏ وفارقت حكم من باع سلعة بقيمتها أو بثمن مجهول » وإذا نزل الأمر 
فيما ذكرنا على ما لا يجوز رجع الكفيل على الطالب بما دفع إليه » ويكون للطالب 
أصل دينه على الغريم » ولو كان أصل الدين دراهم فحكم الحكم [ق/ ٦٦ج]‏ على 
الحميل بها جاز هاهنا أن يدفع الكفيل دنائیر ويرجع على الغريم بالدراهم التی كانت 
قبله إن أبى أن يدفع إليه دنانير » ويشترى بالدراهم للكفيل مثل ما دفع » وهكذا 
يستعمل فى دفعه دنانير عن دراهم من غير حكم عليه على القول الذى [جاز] (۲) 
فيه» [هذا] 7" أنه إن أبى الغريم من دفع ما دفع الكفيل وأدى ما كان عليه واشترى 
للكفيل ما دفع ۰ ونحو جميع ما وصفت حفظت عن بعض شيوخنا وهو بين » 
فتدبره . 

قال عبد الحق : قال لى بعض القرويين : إنما يحتاج حضور الغريم إذا اشتری 
الكفيل ما عليه من العروض لقبضه إذا كان أجل الدين لم يحل ء وأما إن كان الاأجل 
قد حل فیجوز شراؤه » إياها وان كان الغريم غاتبًا لأن الكفيل مطلوب عند الأجل با 
يحمل به وقبل الأجل لا يتوجه الطلب قبله فيصير كأجنبى اشترى شيئًا فلا يجوز أن 
يشترى شيئًا على غائب حتى بحضر ويقر ء والله أعلم . 

حكى عن الشيخ آبي الحسن أنه سئل : إذا وكل رب الطعام الكفيل على قبض 
)١(‏ فی أ : للمجهول . 


(۷) فی أ : اجار . 
(۳) سقط من ا . 


اي سس سے اپےے ز الاول 
طعامه من الغريم ووكل الغريم الکفیل على شراء الطعام ودفعه إلى من له الطعام ؟ 

فقال : لا تصلح هذه الوكالة لان القبض الذی يقبضه [الغريم] )١‏ هو قبض 
للذى له الطعام » بمنزلة أن لو قال الذی عليه الطعام للذى هو له : آنا آبتاع لك هذا 
الطعام وأقبضه . فلا يجوز وكذلك الكفيل ويدخله بيع الطعام قبل قبضه . 

قال عبد الحق : إن سأل سائل عن الطعام إذا قبضه الكفيل على الاقتضاء أو 
الرسالة بای شيء يعلم قبضه على الاقتضاء أو الرسالة وهو قد قال : (سواء تبرع 
بدفعه أو اقتضاه فيه الكفيل) فعلى أى [شيء] ٩۳‏ يحمل قبضه إياه ذا وقع مجملاً ؟ 
فالجواب : أنه إذا لم تكن قرينة تدل على الاقتضاء أو الرسالة فهاهنا إن كان المطلوب 
قد تبرع بدفعه للكفيل حمل على الرسالة » وإن كان الكفيل اقتضاه فيه فهو على 
الاقتضاء فيضمنه وإذا قال له : خذه على أنى بريء منه » أو نحو هذا من الكلام 
فهذه قرينة تدل على الاقتضاء فیضمنه قابضه » وان كان لم يسلبه الکفیل ندب فيه › 
والله آعلم . 

قال بعض الأندلسيين فیما وقع فى هذه المسألة من قوله [ق/ 1۹1] : (بقضاء 
سلطان أو غیره) ذکر ابن وضاح : أن سحنون أنكر هذا اللفظ (بقضاء سلطان) وآنه 
قال : لیس للسلطان [ھا] ۳) هنا کلام . 

قال : ورآیت فیما آملاه بعض مشایخنا أنه قال : معنی قوله : (بقضاء من 
السلطان) - والله أعلم : أن یکون الذی له الحق غائبًا غيبة بعيدة » فحل الاجل » 
فقام الکفیل على الذی عليه احق وقال : آخشی أن یغرم إلى أن يقدم الذی له الحق 
فآغرم آنا » فان السلطان ينظر له » فان كان الذی عليه الدین ملیا فلا یکون للحمیل 
عليه شىء وان كان یخاف عليه العدم » أو كان مادا » قضی السلطان عليه بالحق 
وأب رأه منه وجعله على يدى رجل أو على يدى الکفیل إن كان ثقة . 


' ٠. فى ج : للغريم‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )۳( 


قال عبد الحق : قال بعض شیوخنا من غير آهل بلدنا فى الکفیل إذا قبض 
الطعام فتعدی وباعه : إن للطالب أن يأخذ بطعامه الغریم أو الکفیل إذا قبضه على 
غير اقتضاء » ولا ضمان عليه فيه» وإنما ذکر ابن القاسم هذا الشرط إذا قبضه على 
غير اقتضاءء لأن ما قبضه على الاقتضاء الأمر فيه آوضح فى وجوب ضمانه » فبین 
ما قد يشكل فقال : (یضمن إذا قبضه على غير اقتضاء) ۰ وأما من قبض على 
الاقتضاء فضمانه [ أبين ] () فیصح هذا » الذی وصفنا لفظ «الکتاب" » وان كان 





يحيى قد قال: وقع هذا اللفظ فى غير موضعه . 

قال عبد الحق : إنما قال : (لا يجوز [أن یسلم] 2 دراهم فی طعام ويأخذ رأس 
الملل کیلا) لآن ذلك من بيع الغرر؛ إذ لا يدرى الذى له السلم ما يحصل له رأس 
ماله أم ما أسلم فيه » وسواء كان السلم فى طعام أو عرض ولو تحمل الحميل فى 
أصل العقد بمقدار رأس المال من الطعام خاصة جاز » فان بقى من الطعام المشترط 
شيء رجع به المشترى على الذى له [عليه] ‏ الدين . 

قال عبد الحق ؛ إذا زاده دراهم على أن يعطيه ثوبًا طول من الثوب الذى أسلم 
فيه من صنفه وذلك بعد حلول الأجل وشرط تأخيره بذلك فهو بيع وسلف يؤخره 
فما كان له قبله سلف والزيادة بيع بالدراهم » وإذا كان على أن يعطيه من غير صنفه 
[مؤخر) أيضًا فذلك فسخ دين فى دين » وأما إذا زاده الدراهم قبل الأجل على أن 
یعطیه وا أطول منه من صنفه] 9) فعند ابن القاسم : ذلك جائز » وهما صفقتان 
قال : (ولو كانت صفقة واحدة ما جاز) يريد : لو شرط عليه فى أصل العقد أنى 
أزيدك بعد مدة [كذا دراهم] (*) على أن يعطينى ثوبًا أطول » لم يجز » وإنما يجوز 


. فى أ : بين‎ )١( 

(۲) فی آ : السلم . 

(۳) سقط من أ . 

. سقط من أ‎ )٤( 

. فی أ : كذا وكذا درهما‎ )٥( 


۳۰٣‏ اللجل ےئ الأول 
ما ذكرنا إذا كان قد بقى للأجل مثل آجال السلم فأكثر والا فلا يجوز لأنه بیع ما 
ليس عندك؛ لأنه قد جعلها صفقة ثانية [فى قوله] 0 : (وهما صفقتان) وهذا بين 
فاعلمه . 

ولو زاده قبل الأجل على أن يعطيه ثوبا أصفق أو أرق فلا يجوز ذلك بخلاف إذا 
لم يخرجه عن الصفة ؛لأنه فى إخراجه إياه عن الصفة يدخله فسخ دين فى دين » 
وإذا لم يخرجه عن الصفة فإنما زاده فى الطول فإنما هی صفقة ثانية عند ابن القاسم 
كما ذكر ؛ لأن الأذرع المشترطة قد بقيت على حالها والذى استأنفوه صفقة أخرى › 
ورآه سحنون غير جائز » وهو كفسخ دين فى دين » وجوزه فى الإجارة وقال : 

قال بعض شيوخنا من غيرأهل بلدنا + و[هو] (") قول سحنون [هذا] ١‏ فيه 
نظر ؛ لانه فى الإجارة إن لم يشترط عمل يده فإنما ذلك فى ذمته » ألا ترى [آن] ©) 
لو مات لم تنفسخ الإجارة ويستأجر على ذلك من ماله 2 فهذا والسلم سواء كلاهما 
مضمون » وان كان شرط عمل يده فى الإجارة ‏ وهو الذى ذهب إليه ‏ فهذا أيض 
يعارض فيه لأنه يمنع من نقل الأجير إلى شيء آخر [مما] (*۲ قل وكثر [ويشدد] 29 فی 
ذلك فكيف يسلم [على] 0) هذه مسألة الإجارة ويقول : تجوز فى الاجارة؛ لانها فى 
شىء بعينه ؟ 

قال : وإنما أجاز ابن القاسم إقالة [أحد] ”۷ الشريكين غير المتعاوضين من سلم 
بينهما بغير إذن الشريك ولم يجعله کالاقتضای كما قال سحنون؛ لأنا لو خيرنا 





(۱) فی أ : لقوله . 
(؟) سقط من ج . 
(۳) سقط من ج . 
)٤(‏ زيادة من أ . 
)٥(‏ فی أ : فيما . 
)٦(‏ فی أ: وشدد . 
(۷) سقط من أ . 


۳۰۵ 





کتاب السلم الثانی 
الشريك فى ذلك آلت الاقالة إلى فساد ؛ لآن الاقالة على الخيار لا تجوز » فلما كان 
ترقب إجازة الشريك تودی إلى هذا الفساد تسامح فیها ابن القاسم وأنفذها وآجاز 
فعل الشريك » والله أعلم . 

وقال : (وإنما آجاز أن یسلم إلى رجلین) على أن آحدهما حمیل بالاخر ولم 
یجعل [ق/ ۹۷ آ] ذلك کسلعتین باعهما رجلان فى صفقة (واحدة) () لأن السلم 
المنعقد [علیهما] ۲۳ [شيء] © متساو فلا غرر [فی ذلك] (4) ولا فساد وأعيان السلع 
لا تکاد تتساوی وتتفق » فهذا مختلف . 

قال : قوله فی مسألة الذی أسلم ثوبًا فى طعام وتقایلا : (آن الثوب إذا هلك 
قبل قبضه انفسخت الإقالة وبقى السلم على حاله ) يريد : وان قامت على تلفه بينة 
لان الإقالة تفتقر إلى التاجرة فلما لم يتاجرا حتى تلف القوب لم تتم بينهما إقالة ؛ 
فليست الإقالة [ها] © هنا كالبيع الحادث ۰ [فاعلم](22 . 

قال : ولا يجوز على مذهب ابن القاسم أن يقيل من سلم رأس ماله ما يكال 
ويوزن وقد فات وأحضر مثله وهو ظاهر «الدونة» لأنه جمع فى أصل المسألة ما يكال 
ويوزن وما لا يكال ولا يوزن » وكأنه أجرى الجواب على ذلك كله ورآه سواء » وفى 
اکتاب ابن الواز» أوضح من ذلك لأنه لا يجوز بخلاف ما ذكره آشهب فيما ذكر ابن 
عبدوس [عنه من] (۷) جواز ذلك » فاعلمه . 


(۱) سقط من ج . 
(0) فى : بينهما . 
(۳) سقط من ج . 
)٤(‏ سقط من ج 
)٥(‏ سقط من أ . 
)٦(‏ زيادة من أ . 
0 فی أ : فى . 


جر یی ات 
ہے دی (روصسی 


WW 


ازع الآول 


۳۰۹ 





سے را 
وصلی الله علی محمد وآله وسلم 
کناب السلم الثالت 

قال : (إذا أسلم إليك مائة درهم فى مائة آردب حنطة قیمتها مائتا درهم فأقالك 
فى مرضه ثم مات ولا مال له [ق/ ٦٦ج]‏ غيرها !ما أجاز الورثة وأخذوا منك رأس 
الملل » والا قطعوا لك بثلث ما عليك من الطعام » وإن حمل الثلث جميع الطعام 
جازت الوصية . 

قوله : (جمیع الطعام) ۷ يريد به جميع طعام المحاباة خاصة ٠»‏ وأماما ل 
محاباة فيه فلم يرد ذلك » وهذه المسألة التى ذكرنا قد تعقبها سحنون وقال : لا يجوز 
الإقالة بالمحاباة لأنها تأخير إلى موت . 
وحكى عن الشيخ آبی الحسن : إن معناه آقاله فى وصية . ۱ 

وهذه التأويلات كلها عندى تعترض » لأن الامر إن حمل على ما قال أبو بكر 
ابن اللباد أنه آقاله مكانه » أليس قد عقد الاقالة على فساد فليس موته بعد الإقالة 
بالغرر ما يوجب صحة الإقالة . 

وما ذکر عن الشیخ آبی الحسن ایض أنه آقال فى وصية إذا صح له فى هذه المسألة 
هذا التأويل فما يصنع فى سائر تبرعه وأشربته بمحاباة فى غير هذا أليس قد أجاز 
ذلك » وإن كان على غير وصية وقد جعل المحاباة فى الثلث وهو بيع عقداه يترقب فيه 
الوت فیستقر الثمن بعد النظر فى الثلث ؛ لانا لا ندری الثلث هل يحمل جمیع 
الحاباة أو بعضها فیصیر الثمن مجهولاً» ویصیران دخلا على إيقاف السلعة إلى آمد 
غير معلوم حتی [یعلم] ۳ هل الثلث حامل للمحاباة أو غير حامل 4 وإنما أجاز ابن 
القاسم الاقالة فی هذه المسألة» وأجاز بيع المريض وشراءه وجعل محاباته فى ثلثه » 


. )۱٥۷ /۳( الدونة‎ )١( 
. فى أ : ينظر‎ )۲( 


۳۷ 





کتاب السلم الثالث 
قصدهما التتاجر ‏ فاذا دخل علیهما ما وصفنا لحق الوارث » اغتفر ذلك لعقدهما 
على الصحة » وهکذا قال لى بعض شیوخنا فی مسألة الاقالة التی ذکرنا وفی غیرها 
من بیع الریض أو شرائه بمحاباة . 

قال أبو محمد فى الذی آقال من سلم عليه [فی مرضه] () ولا یلك إلا ثمنه : 
يبدأ بدینه فیقضی وهو الطعام فما بقی كان له ثلثه إن لم تجز الورثة . 

قال بعض شیوخنا من [غیر] ”۲ آهل بلدنا : قال ابن آبی هشام : یکون له ثلث 
ما بقی یشتری له به طعام ولا یعطاه عيئًا . 

فیدخل ذلك البیع والسلف وهو قول جيد فتدبره . 

قال عبد الحق : قال بعض شیوخنا من القرویین |ذا أسلم وبا فى طعام ثم باعه 
السلم إليه من رجل فأتى ذلك الرجل إلى الذی له السلم: فقال له : ولنی السلم 
الذی لك بثوبك هذا الذی كنت أعطيته للذی عليه السلم » فهذا جائز لان التولية 
برأس ا ال بعينه » فلم تخرج عن وجهها وهی رواية هکذا ذکرها آبو اسحاق البرقی 
وذکر عن الشیخ آبی الحسن أنه منع من ذلك و[قال] ”۳ : ليس الامر كذلك . 

قال بعض شیوخنا من غير [ق/ 1۹۸] آهل بلدنا : إذا أسلم عبدا فى طعام 
فآصاب عینه بیاض ثم زال أو استدان دیثا ثم زال الدین ونحو هذا من العیوب الحادثة 
ثم تزول وترجع السلعة على حالها » تجوز الاقالة فی ذلك ولا يراعى ما كان طرأ 
على السلعت لانه إنما كان ذلك منوعا للحادث الذی حدث» فاذا رجعت السلعة على 
حالها فقد ارتفع الانع فلا وجه لنع جواز الاقالة » فاعلم . 

قال : [وأجرة عن] )٩‏ الکیل فی طعام أشرك فيه أو ولی على الذی آشسرکه أو 
ولاه كالبيع سواء » بخلاف إذا أقرض طعامًا هذا [کله] ٥۶”‏ على مستقرضه ولیس ما 


. 1 سقط من‎ )٢( 
. سقط من ج‎ )۳( 
. فی أ : عن‎ )٤( 


۸ اف مس _ط لبو ء الأول 
ذکرنا کالفرض » وان كان ذلك كله على طریق العروف [فالاشبه] ۲۱ بالتولية 
والشرك البیع ؛ لان العهدة : فی ذلك والطالبات . 

قال عبد الحق : قولے : (وهو بمنزلة ما لو كان على رجلین) ) فى مسألة 
اللذین آرادا أن یتقاصا بطعامین من سلم لكل واحد منهما على صاحبه > یحتمل أحد 
وجهین : ما أن يريد مثل ما یکون لك آنت طعام على رجل وله هو طعام مثله على 
رجل فکما لا يجوز أن تقاصا بأن تأخذ آنت ما كان له على غريمه على أن یأخذ هو 
[ما] ۴) على غرعك ۰ فکذلك إذا كان لك عليه وله عليك هو بمنزلة کون ذلك لکما 
على رجلین » ویحتمل أن یکون راد بقوله : (وهو بنزلة ما لو كان على رجلین) )٩‏ 
أن یکون لك على رجل طعام یکون من سلم وعليك لرجل طعام من سلم فاحلت 
الذی له عليك الطعام على الذی لك عليه الطعام » والتأویلان قد تأولا » والتأویل 
الأول عندى آشبه بلفظ الکتاب» » والله أعلم ۱ 


قال [لي] 2 بعض القرويين ؛ فى الصبرة المشتراة: كل قفيز بكذا يتعدى عليها 
أجنبى فيغرم القيمة فلا تؤخذ بالقيمة مثل تلك الصبرة أو تفضل عنها لرخص حادث 
أو غلاء ذلك [مراعاة] 60 ء فان اشترى للمبتاع طعام مثله وبقيت فى القيمة فضلة 
فهى للبائع ؛ لأن الشتری قد حصل له مثل ما اشتراه فلا كلام له » وان لم توجد 
بالقيمة إلا أقل من ذلك الطعام [و] 2 كان ما نقص كاستحقاق فيراعى إن كان كثيراً 
فللمشترى الرد وفسخ البيع » ون كان یسر سقط عنه ما بخص ذلك من الثمن 
وألزم البيع فى باقيه » والله أعلم . 

قال بعض الأتدلسيين فى مسألة «الكتاب» هذه : لم يتبين من الذى يشترى 


(۱) فی أ : بالأشبه . 
(۲) المدونة (۱۳۱/۳) . 
(۳) سقط من أ . 

(5) الدونة (۱۳۱/۳) . 
)٥(‏ سقط من أ . 

. فی أ : فیراعی‎ )٦( 
. سقط من ج‎ )۷( 


۳۰۹ 





کتاب السلم الثالث 
الطعام بالقيمة التی تؤخذ من الستهلك للصبرة والذی يدل عليه لفظ «الکتاب» وآخر 
المسألة : أن البائع هو الذى یتولی شراءه . 

ومن الدليل على ذلك [آیضا] ۲۱ : أنه جاء لأشهب فى غير «المدونة» : إن البيع 
ينفسخ إذا تعدى على الصبرة رجل فاستهلكها قبل الكيل » وأرى أن أشهب إنما قال 
ذلك لان البائع إذا کلف مؤونة شراء الطعام وبيعه ظلم لغير شيء تعدى فيه [انظر هل 
يصح هذا الذى تأول فى قول أشهب ۰ فان فی «كتاب ابن المواز » عن أشهب قال: 
يقسم البيع إلا أن يقر المستهلك بعدد كيل » فيكون رب الصبرة بالخيار » إن شاء 
أغرمه كيل ما أقر به بعد أن يستحلف » وان شاء آغرمه القيمة » ولا يصدقه» فيكون 
حينئذ الشتری بالخيار» إن شاء آخذ الملكية التى أقر بها الستهلك» وان شاء أخذ 
القيمة يشترى له بها طعامًا » وإن شاء فسخ البيع » هذا يصير كخيار آشهب فى 
«كتاب ابن الواز» فقد قال أشهب : إنه إن شاء أخذ القيمة يشترى له بها طعامًا » لو 
كان يذهب إلى تكليف البائم شراء الطعام من الظلم لم يقل : « إن شاء المشترى أخذ 
القيمة ويشترى بها طعامًا » بل كان يقول : «لا سبيل له إلى أخذ القيمة» وفى فسخ 
البیع » فانظر] ۱ . 

قال في [«الدون] ۲) : (لا يجوز للذى عليه الطعام أن يدفع إلى الذى له 
السلم أكثر من رأس ا ال ولا أقل يشترى به طعامّا ولا أكثر من رأس ا ال إن كان 
السلم عرضًا . 

قال ابن المواز : فان نزل ودفع إليه أكثر من رأس ا ال فى الطعام والعرض › 
أو أقل منه فی الطعام فقال : قد ابتعت مثل طعامى أو مثل سلعتی وقبضت حقى » 
فان لم يكن إلا قوله لم يصدق ورد الدنانیر ورجع بحقه » وإن كانت له بينة 
على شرائه الطعام أو غيره بأكثر من رأس المال وقبضه باسم صاحبه [ق/ 14۹] وحازه 
[ثانية] (*) ثم قبضه بعد ذلك لنفسه [وفات] ©» بعد ذلك بينهما فى الطعام 
وفى السلعة . 


(۲) سقط من ج . 
(۳) فى أ : الكتاب . 
(5) فى أ : بأسمه . 


* 1 “7 لسك الخ زر الأول 

وقال أشهب : إذا دفع إليه مثل رأس ماله أو أقل ليشترى به طعامًا لنفسه » 
[فزعم] ۱ أنه فعل وقبض حقه ‏ أجزت ذلك ۰ وان زعم أنه بقى له شيء يكون 
أكثر من رأس ماله أو أقل] (2 ۰ لم يصدق ونقضت ذلك بينهما . 

قال عبد الحق : انظر فى هذا السؤال أجاز دفع مثل رأس ا ال فى الطعام وجعله 
كالإقالة وهما لم يلفظا بلفظ الإقالة ء فهل هذا يضعف ما قيل من أنه إذا قال له : 
بعنى هذا الطعام الذى لك قبلى بعشرة دنانیر » رأس ماله عشرة دنانير » إنه لا يجوز 
حتى يلفظ بلفظ الإقالة ؟ أليس فى المسألة التى قدمنا [أنه] ‏ قد دفع إليه مثل رأس 
المال ليشترى به طعامًا فیقبضه فأين لفظ الإقالة فى هذا . 

وقد أجاز ذلك لا كان محصول ذلك كالإقالة لانه دفع رأس ا ال سواء » فاعلم. 
إلا أن يسامح فى هذا؛ إلا آنا لا ندرى هل سك ذلك لنفسه أو لا سك فإنما هو 
[باب تهمة ولسنا على حقيقة من ذلك » ألا ترى إذا صح أنه اشترى مضى ذلك 
ونفذ] ۲8 بينهما فليس ذلك كتركهما لفظ الإقالة وانفصالهما على لفظ البيع » والله 
أعلم . 

قال بعض الأندلسیین فى الذى يسلم فى طعام على أن يقبضه فى بلد آخر : 
فا يجوز هذا إذا ضرب لبعض الطعام اجلاً فى البلد الذی يشترطا أو يشترط أن 
يكون الفروج حالاً فهو بمنزلة [ق/ 77“ ج] الأجل لأن مسافة البلد معروفة » وهذا إذا 
كان طريقهما فى البر » وأما إن كان [طريقهما] ° فى البحر فلا يجوز أن يشترطا 
کون الخروج حالاً لآن السير فى البحر ليس له وقت معروف . 

قال بعض القرويين : إذا أقرضه دنانير على أن يقبضها ببلد آخر ولم يضرب مع 
ذكر البلد أجلاً » ضرب للقرض من الأجل مقدار مسافة البلد » وأما إذا باع منه 


. فغرم‎ :  یف‎ )١( 
. سقط من أ‎ )۲( 
. زيادة من أ‎ )۳( 
. سقط من أ‎ )٤( 
. سقط من أ‎ )0( 


51١ 





كتاب السلم الثالث 
سلعة بدنانير على أن يقبضها ببلد آخر فالبيع مفسوخ إذا لم يضرب أجلاً مع ذكر 


البلد . 

والفرق بین ذلك : أن البیع ياب تكايس والقرض على جهة العروف 3 فسومح 
فيه فى ذلك . 

قال ابن القاسم فى سماعه عن مالك : لا خير فى الشاة اللبون باللبن إلى أجل 


قال سحنون : والذى عرفناه من قوله وقاله ابن القاسم غير مرة : إن اللبن بالشاة 
اللبون إلى أجل لا بأس به » وأما الشاة اللبون باللبن إلى أجل فذلك الذى لم نشك 
فيه قط ولم يختلف علينا فيه قوله : إنه لا يجوز . 

۰ قال عبد الحق : ظاهر «المدونة» مثل ما ذكر ابن القاسم عن مالك فى السماع » 

وهو قول ضعیف . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : يحتمل أن يكون وجه ذلك : إذا قدم اللبن أنه 
يصير دفع لبا ويأخذ عند الأجل لبنّا والشاة زيادة » والقول الأول أصوب . وقد 
تأول متأول ما فى «المدونة» من قوله : (فى این وا حالوم بالشاة اللبون إلى أجل۱۸) 
إنه ما يعنى ا حالوم وا جہن هو المؤجل فجعل قوله : (إلی أجل) عائدا على الجبن 
والحالوم وهو تأويل مکن وإن كان [ییعد ذلك] ٠١‏ من ظاهر اللفظ » ولا أدى هذا 
القائل إلى هذا التأويل صعب المسألة فصرفها إلى ما ذكرنا » والله أعلم . 

قال عبد الحق : اعلم أن الدقيق بالعجين على التحرى ورطب الخبز بيابسه على 
التحرى جائز عند مالك » يتحرى دقيق ذلك أن يكون سواء » وإنما يجوز [هذا] (۲) 
فيما قل » والحوز فيما كثر ۰ ولا يباع الخبز بالخبز وزنًا بوزن » وخفف ذلك بعض 
شيوخنا من أهل بلدنا فى أهل البيوت يستقرضون الخبز بالوزن؛ لأن ذلك بات 


(۱) المدونة )۱٤۹/۴۳(‏ . 
(۲) فى أ : فيه بعد . 
(۳) فى أ : ذلك . 


7 ز الأول 
معروفا وشيئًا قد تقع فيه الضرورة والحاجة ء وتحرى دقيق ذلك يصعب . 
مثلاً بمثل قال : تتحرى اللحمان وما [تبعهما] )١(‏ من المرق » لان المرق من اللحم ؛ 
قال: وكذلك الهريسة بالهريسة . 

وقال غير أبى محمد : وإنما يتحرى اللحم خاصة حيث كان نیا ولا يلتفت إليه 
بعد ذلك ولا إلى ما معه من المرق . 

قال عبد الحق ؛ وکان هذا القول أصح يؤيده ما قدمناه فى الضبز بالخبز والعجين 
بالدقيق : آنا إنھا نتحری ما دخل ذلك من الدقيق ولا نراعى تماشل الأعيان الآن فى 
احال . 

واعلم أن خبز القطنية بعضه ببعض متفاضلاً غير جائز » فإنمها يجوز على 
التساوى لتقارب منافعه فيراعى على القول الذى أجاز فى أعيانها التفاضل › غائل 
الخبز » ويراعى على القول الذى منع فى أعيانها من التفاضل ٠‏ تمائل الأعيان التى 
عملت لا الخبز » وخبز قمح أو شعير بخبز الارز متفاضل › لا يجوز » وعلى 
تساوى ا خبز جاز » ولا يراعى تفاضل أعيانها عند [ق/ ۱۰۰] تساوى الخبز لأن 
التفاضل فى الأعيان جائز » وذكر فى «المدونة» أن شاة مذبوحة بشاة مذبوحة على 
[طريق] ) التحرى جائز إن قدر على تحريهما فى جلودهما قبل السلخ . 

قال بعض الأند لسيين : وينبغى على أصولهم ألا تجوز حتی يستنثى كل واحد 
منهما جلد شاته وإلا فهو لحم وسلعة بلحم وسلعة » وهذا أيضمًا إذا كان فى موضع 

قال عبد الحق : فی «کتاب ابن الموازا فى مسألة مد حنطة ومد دقيق بمد حنطة 
ومد دقيق » قال : إن كان هذا ا مد حنطة والد دقيق أجود من الآخرين أو أدنى منهما 
حتى يكون الفضل من جهة واحدة يجوز ۰ وإنما منع من ذلك إذا كان أحدهما أدنى 


کتاب السلمالثالك ...۳۱۳ 
من حنطة صاحبه والاخر آرفع وجعلها كمسألة الراطلة بالاذهاب ‏ فتدبر ذلك . 
قال بعض شیوخنا من القرویین : إنما [يمنع] ٩۱‏ من البلول بالبلول وأجاز العفن 
من القمح العفن إذا اشتبه ذلك؛ لأن العفن لا صنع لهما فيه » والبلل رما كان من 
سببهما » وأيضًا فان البلول پقدر على ترکه إلى جفافه [فیبیعانه] ) حیتذ لآن البلل 
یزول والعفن لا یزایل الطعام » فهذا مفترق ‏ والله آعلم . 
م کتاب السلم الاك » بصد الله وجسس عونه] ۳ . 


. فى آ : منع‎ )١( 
. فى أ : فيتبايعاه‎ )۲( 


سے جکے سی 
ہے سے ارو یی 


cı‏ ۵۵۱۵۲۵ ۲۲۱ ۷ہ 


۱٤‏ س_ + مز الأول 


نارگن دم 
کتاب العتق الأول 

قال عبدالحق : فوله : أرأيت التدبیر والعتق بیمین آمختلف ؟ 

قال : نعم لأن العتق بيمين إذا حنث عتق عليه إلا أن یجعل حنثه بعد موت فلان 
أو بعد حرمة العبد إلى أجل كذا [وكذا] ٠‏ فيكون ذلك كما قال إنما سأله عن العتق 
بيمين يكون فيها على حنث وعن التدبير لما رأهما يجتمعان فى كونهما من الثلث بعد 
الموت؛ لأن العتق بيمين هو فيها على حنث إذا لم يبر فى يمينه حتى مات كان فی 
الثلث » فلما كانا يتساويان فى هذا سأله هل يختلفان ؟ قال : نعمء لأن العتق بيمين 
يكون بمثل التدبير إذا لم يبر فيه حتى حنث بعد الموت [ /۷۹ب ] إلا أن يجعل 
حنثه بعد موت فلان أو إلى أجل فصا العتق تارة يكون بعد الموت وتارة يكون معلمًا 
بموت فلان أو بأجل معلوم والتدبير لا يكون آبدا إلا بعد الموت فى الثلث » فهما 
يختلفان من هذه الجهة» ويختلفان أيضا فى أحكام آخر » وذلك أن المدبر لا يباع فى 
الحياة لدين مستحدث؛ وفى العتق بيمين هو فيها على حنث يباع فى الدين » وإنما 
افترقا فى هذا الموضع ؛ لان صاحب اليمين هو قادر على البر فلا يحصل العتق 
جملة» والتدبير لايستطيع رفعه فكان أقوى فى هذا » والله أعلم . 

ولهذا المعنى الذى وصفنا يبرأ عند ضيق الثلث المدبر فى الصحة أو فى المرض 
على عبد حلف بحريته فى بین هو فيها على حنث ومات ولم يبر فحصل المدبر أقوى 
حالا" منه لما كانت اليمين قد كان يقدر فيها على البر فلا يحصل للعبد عتق » والتدبير 
لا يقدر على رفعه . 

قال : قوله : إذا ابتاع عبدا بثوب فأعتقه ثم استحق الثوب عليه قيمة العبد . 

قال بعض شيوخنا : إنما يرجع بقيمة العبد إذا كان دافع الثوب قد تقدمت له فيه 
شبهة ملك فأما إن لم يكن ذلك وإنما تعدى على ثوب رجل فابتاع به العبد فأتى 
صاحب الثوب فاستحقه فللمأخوذ من يده الثوب نقض عتق العبد [ ق/۱۰۱] وأخل 
عبده » والله أعلم . 


. زيادة من أ‎ )١( 


۳۵ 





کتاب العتق الأول 

قال عبد الحق : تثيل ابن شبرمة . القائل لعبده : إن بعتك فأنت حر » بالقائل 
إذا مت [ ق/ ۲۳ج ] فهو حر تمثيل حسن » وذلك أنه لما كان بموته يصير ماله لورثته ثم 
لم يمنع ذلك من وجوب عتق العبد فكذلك القائل: إن بعتك فأنت حرء يعتق على البائع 
وان كان قد صار ملكا للمشترى بعقد الشراء لأنه قد كان مرتهتا باليمين . 

قال سحتون :ومال العبد هاهنا للبائع > لان العتق وجب وقد صح ا ال للبائع . 

قال عبدالحق : ولو كان المشترى قد استثنى مال العبد كان ا ال تبعًا للعبد لأن 
شراء المشترى قد انتقض من أجل العتق فلم يصح له المال الذى استثنى والبائع لم يبقه 

قال بعض شیوخنا : ولو قال: إن بعت هذا الشىء فهو صدقه فباعه لم ینقض 
البيع بخلاف اليمين بالعتق؛ لأن الصدقة لا يجبر على إخراجها كانت على رجل بعينه 
أو على المساكين لأنها بيمين ء وإنما يفترق هذا وهذا فيما كان قبله من غير يمين » 
ويستحب له الصدقة باليمين الذى قبض ٠‏ وأما العتق فهو محكوم عليه به فهذا 

قال عبدالحق : قول أشهب : ادا قال: إن دخلت الدار فكل مملوك أملكه أبداً 
حرء فدخلها أنه لا يعتق عليه ما كان عنده من العبيد يوم اليمين ليس بخلاف لكلام 
ابن القاسم على رواية يحيى » وهی الرواية الصحيحة [ ق/ ۸۰ب] وهو سؤال آخر؛ 
لن السؤال فى كلام ابن القاسم على رواية يحيى: إن دخلت الدار آبدا فكل تملوك 
أملكه حر » ذكر ابد فی دخول الدار لا فى الملك . 

قال أبو محمد : وفی رواية أخرى - يريد فى كلام ابن القاسم ‏ إن دخلت الدار 
فكل ملوك أملكه أبدا . 

قال عبد الحق : فعلى هذه الرواية قول آشهب خلانًا » لكنها ليست بصحيحة 
ورواية يحيى هی الصواب كما قال أبو محمد رحمه الله . 

وأما مسألة ابن القاسم إذا قال : إن فعلت كذا آبدا فكل ملوك أملكه من الصقالبة 
حر » فإنما قال فيها : يلزمه العتق إن حنث فى كل ما يملكه من الصقالبة بعد يمينه » 


2 اللخ ر ,الأول 
إلى آخر ما ذكره لانه لم يكن عنده يوم اليمين من الصقالبة شيء على هذا حمل 
المسألة غير واحد » والمسألة المتقدمة تبين صحة هذا » وآما لو كان عنده يوم اليمين 
من الصقالبة شيء لزمه عت عتقهم ‏ فتدبر ذلك . 

قال عبد الحق : إذا حلف : إن فعلت کذا فعبدی حر » فأفلس فباعه عليه 
السلطان » الذی سمعت غير واحد یوجه به قول ابن القاسم فى هذه المسألة أنه لا 
آمکن أن يخباً ماله ویظهر أنه عسدیم ليباع عليه ثم يرتجعه بالشراء بعد ذلك وجب 
لاحتمال ذلك أن يعود عليه اليمين » والله أعلم . 

وقد قال ابن بكير : إذا باعه إن اليمين ساقطة عنه كالقائل لزوجته : إن فعلت 
كذا فأنت طالق » فيطلقها ثلانًا ثم يتزوجها بعد زوج » إن اليمين لا [ يعود ] (۱). 

قال بعض شيوخنا من القرويين: وهذا التمثيل الذى مثل ابن بكير لا يلزم ؛ 
لأن الطلاق الذى حلف به قد وقع فى الزوجة مثله » واطرية التى حلف بها لم يقع 
مثلهاء ولو أنه باعه فعهد المشترى إليه فأعتقه وكان العبد نصرانيًا فهرب إلى بلد 
الحرب قبل قضاء العهد ثم يسبى فملكه الحانث » فها هنا إذا حنث لاشيء عليه لان 
العبد الذى حلف به قد وقع فى العبد مثله وهذا ملك حادث فهذا يشبه مساألة 
الزوجة» وكذلك لو آعتقه ا حالف بنفسه فهرب إلى بلد ا حرب ثم ملكه كما ذكرنا 
هذا ملك حادث فاليمين ساقطة فهاهنا تشبه المسألتان لا فيما قاله ابن بكير » والله 
أعلم . 

وأيضا [ فإذا ] ١‏ وجدناه إذا طلق واحدة أو اثنتين اليمين [يعود ] (۳) عليه » 
وإنما لا يعود عليه اليمين فى طلاقه إياها ثلاثًا فالطلاق مرة أو مرتين [ مشابه ] (8) 
لبيع العبد » لأن الملك يتكرر فهو مثل النكاح يتكرر وقد بقى من طلاق الملك شيئًا » 
فإذا صار ممنوعا من الزوجة إلا بعد زوج ثم يشبه شراژه [ ق/ ١۸ب‏ ] للعبد لأن 





. فی أ: تعود‎ )١( 
. زيادة من ب‎ )۲( 
. فى ب : تعود‎ )۳( 


۳۷ 





کتاب العستق الأول 
العبد لاینع من شرائه بعد بیعه فإنما استحداث شرائه بعد بیعه کاسحداث نکاح المرأة 
بعد طلاقها مرة أو مرتين » والله أعلم . 

قال : إذا حلف بحرية شقص له فى عبد[ ق/ 1۱1۰۲ ] إن فعل کذا » فحنث 
عتق عليه شقصه وقوم عليه باقی العبد إن كان ملیا » وان ابتاع باقیه ثم حنث عتق ‏ 

قال ابن المواز : إذا ابتاع باقیه حنث ۰ فآما الشقص الذی كان يلك ثم حلف 
فمعتوق عليه بالحنث » وآما الشقص الذی ابتاعه فلا یعتق عليه حستی یحکم عليه 
بالعتق» لأنه من باب من أعتق بعض عبده فیحکم عليه بعتق بعض عبده فیحکم عليه 

قال فى « الکتاب» : ولو باع شقصه من غير شریکه ثم اشتری شقص شریکه ثم 
فعل ذلك فحنث وهو کعبد آخر . 

قال ابن الواز : إنما تصح مسألة ابن القاسم إذا باع مصابة ثم اشستری نصیب 
شریکه أنه لا بحنث إذا كان قد باع من غير شریکه ثم | شتری مصابة شریکه ثم دخل 
الدار » وأما لو اشترى نصيب صاحبه قبل بيع مصابته ثم باع مصابه من غیره ثم 
دخل الدار عتق عليه ما بيده وقوم عليه باقيه ؛ لان الذى باع بعد أن ملك جمیعه 
مبتاع لا يقدر على تمییزہ كما قد فعل أولاً . 

قال عبد الحق : قال ابن القاسم فى « العتبية» : إن باع النصف الذى حلف 
بعتقه من صاحبه بدنانير أخذها منه ثم اشترى حصة صاحبه منه أو بادله نصيبه إلى 
نصيبه فهو حانث » أو اشترى نصيب صاحبه ثم باع حصته ثم كلمه حنثه . 

وفى « كتاب ابن حبیب » : قال أصبغ : إن باع شقصه من شريكه بشقص 
شريكه ثم فعل ما حلف عليه فلا حنث عليه » وعابه ابن حبيب وقال : بل حنث . 

قال عبدالحق : حكى عن الشيخ أبى الحسن فى مسألة الحالف على ضرب 
عبده أن ذلك فا يمكن منه إذا كان لجرم اجترمه العبد ونحو ذلك » وآما إن حلف 
على ضربه لا لعلة فلا يكن من ذلك قل الضرب الذى حلف عليه أو كثر؛ لأن ذلك 
من الظلم فلا يمكن أحد من فعل شيء من الظلم قليلاً أو كثيراً . 


۸ سس الم الأول 


وذهب آبو محمد إلى أنه هکن من ضربه إذا كان الضرب یسیرا » والذی حکی 
عن أبى محمد استحسان والقیاس ما قاله الشیخ آبو الحسن » والله آعلم . 

[قال عبدالحق :] ۱ قال بعض شیوخنا من القرویین : الفرق عند ابن 
القاسم بین قول العبد: اخترت نفسی » وبين قول المملكة : اخترت نفسی :أن الزوجة 
إنما ملکها فى أن تقيم أو تفارق والفراق لایکون إلا بطلاق » وأما العبد فممکن أن 
يختار نفسه للبیع لآنا وجدناه یفارق سیده ویخرج من يده بألوان شتی من البیع والهبة 
والصدفة » فلا یکون قوله . 1 : اخترت نفسي ] () عتقا [ ق/ ۸۲ب] حتی یقول : 
آردت به العتق» وأما الزوجة فلا تخرج من عصمته الا بالطلاق » فهذا مفترق . 

وقال غیره : إنما فرق ابن القاسم بين ذلك لان العبد إنما ملکه عتقه صراحا فلو 
قال : قد قبلت عتقی » كان قد أظهر لنا أنه قبل ما جعل له فیکون حینئد كالمرأة فى 
الخيار » فلما عدا عن أن يتبين بلفظ صريح فى القبول وأجاب بلفظ غير صريح 
القبول [كان] 9 كالممخيرة تقول : قد قبلت أمرى » آنها تسأل : ما أردت ؟ فان 
قالت : ما أردت اختيار نفسى » قبل منها . 

قال: وقول ابن القاسم [ بهذا ] 7؟» الذى [ وصفت ] ۰) أحسن من قول غيره » 
والله أعلم . 

قال عبد الحق : يحتمل أن يكون معنى مسألة الشريكين فى العبد يحلف أحدهما 
إن كان دخل آمس السجد بحريته » ويحلف الآخر لقد دخل ۰ أن ا حالفین معسران 
[فإن ] ٩7‏ كانا موسرين فينبغى أن يعتق على كل واحد نصيبه ؛ لأنه يقول : إن 
صاحبه حنث ۰ ووجب عليه التقويم فى باقى العبد . ولو كان أحدهما معسرا 


. سقط من ج‎ )١( 

(۲) سقط من ج . 

(۳) فی أ : فكان . 

(4) فى أ » ب: لهذا . 
)٥(‏ فى ء ب: وصفنا . 
)٦(‏ فی أ ء ب: فأما إن . 


کتاب التق لول ايم 


والآخر موسرا یستثنی عتق نصيب العسر لأن العسر يقول : إن صاحبه حانث وأن 
عتق العبد يلزمه ويقوم عليه فيؤخذ بإقراره [ق/ 5 ؟ج] بناء على قول ابن القاسم فى 
أحد الشريكين يشهد أن صاحبه أعتق نصيبه أو يشهد كل واحد منهما على صاحبه أنه 
أعتق نصيبه » فتدبر ذلك تهده صحیحا . 

قال عبدالحق : قوله : ( إذا باع عبدك سلعتك بأمرك فأعتقته ثم استحقت 
السلعة ولامال لك لا رد للعتق لانه دين لحقك بعد إنفاذه ) معنى هذه المسألة فيما قال 
غير واحد [ق/۱۰۳] إن الثمن [كان] “فى يد المعتق يوم العتق أو مثل قيمة العبد » 
فأما إن لم يكن للسيد شىء يوم أعتق العبد فالعتق مردود؛ لن الثمن لم يزل فى ذمته 
دیتّا للمشترى » وقد قال ابن المواز نحو هذا التفسير وهو معنى ما فى «الكتاب» والله 
أعلم . 

قال عبد الحق : قال بعض شيوخنا من القرويين: وليست هذه المسألة كمسألة 
كتاب الرهن إذا أعتق الأمة ثم طلقها الزوج قبل البناء فوجب للزوج أن يرجع بنصف 
الصداق فوجد السيد معسرا » هاهنا لا يرد العتق لآن نصف الصداق نما وجب الآن 
بطلاق الزوج وهو المختار للطلاقء ولو شاء لم يطلق فالعتق تقدم قبل وجوب نصف 
الصداق » وفى المسألة المتقدمة الثمن لم يزل دیا » إذ السلعة لم تكن لبائعها فهذا 
مختلف » ولو طلق قبل البناء فوجب له نصف الصداق ثم أعتق السيد الامة فهذا بين 
أن السيد كمديان أعتق؛ لان نصف الصداق قد وجب عليه قبل العتق دیا » ولو زوج 
[ق/ ۸۳ب] الامة تزويجا يجب فسخه قبل البناء ثم أعتقها قبل فسخ النكاح ثم عثر 
على النکاح فسخ ووجب رد الصداق فوجد السيد عديًا وجب رد عتقها؛ لآن النکاح 
كان غير مستقر» فالصداق من حيث قبضه السيد دين عليه فإذا أعتق الأمة بعد ذلك 
فهو كمديان أعتق . 

قال عبدالحق : إذا اشترى عبدا فاعتقه ثم استحقه رجل فأجاز البیع وبعد 
العتق يتم ما كان للعبد من شهادة تقدمت أو شيئًا أقيم فيه مقام ا حر » وان [كان] 9) 
(۲) زيادة من ب . 


.م المğنزإءالأرل‏ 
أخذ المستحق العبد بطلت الشهادة التى تقدمت له وسائر ما تقدم له مما أقيم فيه مقام 
الحر» [وإن أخذ الستحق العبد ] ١۵‏ وأما المديان يعتق العبد فيموت للعبد ولد فيرثه 
ثم يقوم الغرماء فيردون عتق العبد أو يجيزونه فلا يفترق هذا ولا ميراث له . 

والفرق بين المسألتين : أن عتق المديان عتق عداء ففعله فيه كلا فعل والمشترى 
فعله غير عداء؛ لانه ما أعتق ملكه فى ظاهر الأمر . فإذا أجاز المستحق البيع بعد ما 
تقدم من شهادة أو ميراث ولو كان الشتري يعلم أن العبد لغیر البائع وتعدى فى شرائه 
وأعتقه وجب أن يكون مثل مسألة الغرماء يجيزون العتق لا يتم للعبد ميراث ولا 
شهادة» أجاز الستحق البيع أم لا ۰ لان العتق وقع على طريق العداء والشتری يعلمه 
أنه لغير البائع كغاصب ثان » ونحو جميع ما وصفته حفظته عن بعض شيوخنا من 
القرويين . 

قال عبدالحق : حكي عن الشيخ أبى الحسن أنه قال : قول مالك : إذا 
اشترى آباه وليس عنده إلا بعض ثمنه أنه يرد البيع » يدل أن البيع يفسخ ایض إذا 
اشتراه وعليه دين يغترقه . 

وقال آبو محمد فى هذه : بل يباع عليه فى الدين ٠‏ وكذلك نقلها فى «مختصره» 
ولم يذكر فى الامهات «تباع فى الدين» وإنما قال : إذا اشتراه وعليه دين لايعتق 
[عليه] ۲) ولم يذكر «ويباع فى الدين» » لکن ذکر ابن القاسم عن مالك فى سماعه: 
إذا اشترى الرجل بعض من يعتق عليه من ذوي قرابته وعليه دين يحيط باله أنه 
لايعتق عليه والدين أولى [من] ۳ العتق » فهذا يؤيد ما نقل أبو محمد أنه لايفسح 
البيع ويباع فى الدين . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إنما افترقت مسألة من اشترى هو وأجنبى 
أباه من مسألة من أعتق شركا له فى عبد وهو موسر ثم باع صاحبه نصيبه؛ لأن 
التقويم يجب هاهنا فى العبد قبل بيع الشريك فدخل الشتری على فساد لانه يؤدى 


(") فى 1 : به . 


امش 





كتاب العتق الأول 
ثمنا على أن يأخذ قيمة مجهولة 2 ومسألة الشتری هو وأجنبى آباه لم يجب التقويم 
قبل الشراء ولا يثبت فى ذلك عتق الا بحصول الشراء ¢ فهذا مفترق ¢ والله أعلم 8 

وحكي عن سحنون أنه كان يغمز هذه المسألة إذا اشتری هو وأجنبى آباه ویقول : 
كيف يدرى ما اشترى أنصف الاب أو نصف قيمته التى يرجع بها على الابن ؟ 

قال : ويحتمل أن يكون معنى كلام ابن القاسم عندى أن الشستری مع الولد لم 
يعلم أنه أبوه وإنما انکشف ذلك له بعد عقد البيع » فلم يدخل على فساد » والله 
أعلم . [ق/ ۶ ۲۱۰ 

قال عیدالحق : رأيت لأبى محمد بن أبى زيد : أنه إنما لم يجز للمأذون بيع 
آم ولده إلا بإذن سيده لاحتمال أن تكون حاملاً وما فى بطنها فهو للسيد فلا يبيع 
ملكا للسيد الا بإذنه . 

وقد تأول غيره إنما كره بيعها حتى يأذن السيد لأن بعض الناس يقول : إن العيد 
إذا عتق كانت له أم ولد بما كانت ولدت منه » فلما كانت تكون أم ولد فى هذا على 
قول قائل کره له بیعها الا باذن السید . ۱ 

قال بعض شیوخنا : فإن باع أم ولده ولم يستأذن سيذه جاز البیع ولم یفسخ 
إذا لم یظهر بها حمل وآما إن باع من يعتق عليه بغیر إذن السید فیفسخ بیعه لن 
العلة فى أم الولد خوف الحمل فقد ظهر أنها ليست بحامل وأن السيد لاحق له فيها 
فوجب إمضاء البيع فيها 2 وأما من يعتق عليه فإنما كره له بيعهم إلا بإذن السيد 
[رجاء أن ] ۷) يعتقوا عليه إن بقوا فى يده إلى أن يعتق » والرجاء [قائم] (© لم 
ینقطع » فوجب رد البيع فيهم لهذا 3 والله أعلم . 

قال عبدالحق : وعلی الاعتلال الذی قدمنا فى أم الولد یلزم ایض ألا يبيع أمة 
له إلا بإذن السيد إذا كان يطأهاء لأنه یحتمل أن تکون حاملاً حسبما تقدم من 


٣۲‏ الاو 

وحکی عن آبی موسی بن مناس أنه قال : لا یلزم هذا فى الامة لان أم ولده قد 
صارت خحزانة للسید » يريد أن السید كأنه آوقفها للولد وصیرها له فهی بخلاف 
الامة . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا أعتق الریض شقصا له فى عبد ولم 
يكن له مال مأمون لا يستعجل التقویم الآن » وإنما یقوم بعد الوت ۰ بخلاف من 
أعتق وهو صحيح شرکا له فى عبد إلى أجل هاهنا يستعجل التقويم قبل الأجل . 

والفرق بين ذلك : أن عتق المريض يبطل الدين فارتقبنا بالتقويم موته لضعفه ولم 
يستعجله » وعتق الصحيح إلى أجل قوى لا يرده دين ولايبطله شيء فلما كان أقوى 

تر کتاب العتى الأول بعمد الله وصس عونه . 


رقم 
جں تھے اج 
کے دين ازو یې 


ت .۳231 3 ۸۷ت ت۹ ۴۳ ۔ WW‏ 


۳۳۳ 





کتاب العتق الثاني 


الا رهم 
کاب 
العتق الثانی 
قال الله عز وجل  :‏ أن اشكر لي ولوالديك 4 () ء [ق/ ٤۸ب]‏ وقال فلا 
تقل لَّهما أف ولا تتهرهما 4 © . 
وقال: ۷ ووصِينا الانسان بوالدیه حسسنا 4 ۱۲ء فلما كان استرقاقهما من الإذلال 
وأعظم ما نهى عنه من التافف وغير ما آمر بے من الإحسان إليهما لم يجز أن 
يملكهما . 
ودلنا الله تعالى أنه رفع الرق عن الولد بقوله عز وجل  :‏ أن دعوا للرحمن 
لدا... 4 ۵) إلى قوله : « إلا آتي الرحمن عبدا % . 
فدل أنه لایکون الولد عبد . 
وقال تعالی : #وقاوا نخد الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون 4 2 ء فدل أن 
الولد لایکون عبدا لقوله : بل عباد . 
ولاخلاف فی عتق الأبوين والولد ودخل ال ید للام مدخل الاباء لدخوله فى 
قوله: 3 ولا تتکحوا ما نگح آباؤكم 4 )٦‏ فلا يجوز نكح ما نکح الجد للأم ٭ ودخل 
الجدات فى الحرمة مدخل الأمهات . 


١5 : سورة لقمان‎ ١( 

(۷) سورة الاسراء : ۲۳ . 
(۳) سورة العنكبوت : ۸ . 
)٤(‏ سورة مریم : ١‏ 

(0) سورة الأنبياء : ٦‏ 
)٦(‏ سورة النساء : ۲ 


الا الأول 

وأما الإخوة فيعتقون إذا ملكهم لقرب ولادتهم » وقد قال الله تعالى حكاية عن 
موسى [عليه السلام] ٠‏ : 8 رب اتي لا أملك الا نشسي وأخي » ) فلما لم يجز أن 
یلك نفسه فكذلك الاخ لا هلك أخاه » ولانا وجدنا الأخحوة يقومون مقام الولد فى 
حجب الام عن الثلث [ ق/ ٣۳ج]‏ إلى السدس وهم یجرون مجری الولد فى قسمة 
الیراث للذکر مثل حظ الأنثيين فکانوا کهم . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : واللفظ الذی جرى فی الامهات وهم آهل 
الفرائض فی کتاب الله إنما هو عائد على الاخوة يريد لآن فيمن یعتق على الانسان 
من لا حظ له فى الیراث كالجحد للأم وأولاد البنات هم یعتقون ون کانوا لايرثون . 


۳۲ 





قال بعض شیوخنا من القرویین : وإذا اشتری من یعتق عليه شراء فاسدا 
فوجب أن یغرم قيمتهم ویعتقون فلم يكن له مال إنما پباع منهم بالاقل من القيمة التی 
وجبت الآن أو الشمن الذی رضی به البائع » فإذا كان الاقل الثمن بیع منهم مقدار 
" ذلك وعتق الباقی وباقی القيمة يطلب بها دینا » لن البائع نما دخل على آخذ الشمن» 
فإذا وجده فلا يرد له من العبد آکثر من ذلك وان كان الحكم یوجب القيمة لفساد 
البيع . 

قال يعض شیوخنا [ق/۱۰۰] من القرویین: إذا اشتری لابنه الصغیر من 
یعتق عليهء لایعتقون وإن كبر الصبی فلا يعتقون وان كبر الصبی فلا یعستقون عليه 
بنفس البلوغ وله آلا يعتقهم ٠»‏ لآن غيره تولی شراء‌هم له » ولیس كما قال آشهب : 
إنه يعجل بيعهم لثلا يكبر الصبى فيعتقونه عليه . 

قال : ولو كان الأب عاگا بأنهم يعتقون على الولد لم يعتقوا على الأب » وليس 
كالمقارض يشترى آبا رب ا ال عاكًا » ولا كالوكيل إذا اشترى من يعتق على الأمر 
عانًا » وقد اختلف فى الوكيل » لأن الصبى المشترى له من لا تصح أفعاله فى العتق 
فالذى اشترى له مثله والشتری له فى مسألة المقارض والوكيل من تصح آفعاله فى 
العتق . 


. زيادة من أ‎ )١( 
. ۲۵ : سورة الائدة‎ 2 


کتاب العتق الثاني Yo‏ 

قال : وقد قال محمد : إذا آعتق [ق/۸۵ب] عبد ابنه الصغير عن ابنه أنه لا 
يعتق عليه » فهذا مثله . 

قال عبدالحق : وقول أشهب : ( لا يسترق الولد بالشك ) فى مسألة المعتق ما 

قال لى بعض شيوخنا من القرويين: إنما يعتق على ما ذكره ما ولدت إلى تسعة 
أشهر . 

1 قال ] (۱) : وحكى أن غيره تأول أنه يعتق ما أتت به إلى أقصى حمل النساء 
وضعفه . 

قال عبدالحق : سئل فى « الکتاب» عن إذا وهب ما فى بطن أمته لرجل أو 
تصدق به عليه أو أوصى له به ثم وهبها سيدها بعد ذلك لرجل آخر أو أعتقها هو أو 
ورثته بعد موته » فقال : العتق أحق بها ويعتق جنينها وتسقط هبته وغيرها » فتكلم 
على عتقها ولم يجب على إذا وهبها [ فأعتقها الموهوب له ] )١‏ . 

قال ابن المواز: عن ابن القاسم فيمن تصدق بأمته على رجل وبما فى بطنها على 
غيره فوضعت أن الولد للذى وهب له والامة لمن وهبت له » وان آعتقها المتصدق 
عليه بها قبل الوضع كانت حرة بما فى بطنها . 

وقال آیضا : [إنها] ”۳ للمتصدق عليه بالولد قيمته على معتق الام يوم یخرج» 
إن خرج حیا » وان خرج ميتا لم يكن له فيه شيء . 

وقال [فيها] 29 آیضا : لا عتق للمتصدق عليه بالام حتی تضع وعتقه باطل . 
قال محمد : وهذا أحب إلينا لأنه لم تصر له الام إلا بعد الوضع . 





قال ابن القاسم : وكذلك إن أعتق صاحب الولد فلا عتق له حتى تضع فيتم 
حرمته . 
[ قال ابن القاسم : فان فلس الموهوب له الامة » فقامت عليه الغرماء قبل أن 


ام « الخ رز ءالاول 
تضع » أن الأمة تباع با فى بطنها] (۲۱. إن [ قال ]۲۲ قائل : لم قال : إذا وهب 
عبدا أو تصدق به على رجل يكون ماله للمعطى » وإذا أعتق عبدا فماله تبع له » فلم 
لم يكن هذا سواء لأنه معروف كله لم يأخذ له عوضا ؟ 

فالجواب : أن العبد فى الهبة والصدقة إنما خرج من ملك إلى ملك فأشبه البيع 
الذى خرج فيه العبد من ملك إلى ملك »ففارق ذلك حكم العتق الذي خرج فيه 
العبد من ملك إلى حرية فكانت الهبة والصدقة أشبه بالبيع من العتق للمعنى الذى 
وصفنا » والله أعلم . 

[واختلف قول مالك فى الوصية » فقال : يكون ماله تبعًا له كالحرية التى وصفنا 
والله أعلم . 

وقال : لايكون تبقا كالهبة والصدقة] (© . 

قال عبدالحق :إذا قال لرجل: خذ ألف درهم على أن تعتق أمتك وتزوجنيهاء 
فأعتقها » وقال : هى حرة ولها ألا تنكحه والألف لازمة للرجل . 

قال ابن المواز : الا أن يتبين أنه زاد على قيمتها لوضع النکاح فيرد عليه ما زاد 
على قيمتها » وما أعلم إلا وقد استحسن ذلك أصبع وقال به . 

[قال محمد : والحجة فى منم ذلك : أن السيد كانه اشترط على أمته بغير 
إذن] ۲۶ء وقف محمد عن قوله فيها واستحسان أصبغ ورأى أن قول مالك أصوب 
ورأى أن دفع الملل فى الحرية كان قليلاً أو کثیرا ولايدخل الاستثناء فى شيء من الثمن 
مثل ما لو قال له رجل : أعتقها بثلاثين دینارا أدفعها إليك واستثن لی عليها خدمة 
عشر سنين » فاعتقها على ذلك» لم يكن عليها من الخدمة شيء ولا یرجم على 
السيد ما دفع من الخدمة بشيء» ألا ترى أن من اشترى نخلاً وفيها ثمر قد أبر قبل أن 
[ق/ ٦۸ب]‏ يطيب بائة دينار فطاب عنده فأصابته جائحة ء أنه ليس له فى ذلك على 





. سقط من ب وج‎ )١( 
. فى أ : فان قيل‎ )( 
. سقط من ب و ج‎ )۲( 
. سقط من ب وج‎ )٤( 


۳۳۷ 








کتاب العتق الثانی 
البائع جائحة » وان كان ثمن أصل النخل قليلاً أربعين دینارا أو آقل قائمة مائة دینار 
للثمرة لم ینظر فى شيء من الشمرة ولم یحکم له فيها بجائحة ؛ لأن الثمن كله إنما 
يقع للأصلء» والثمرة تبع . 

قال عبدالحق : [لو] 27 دفع العبد عرضا لرجل وقال له : اشترينى به لنفسك 
من سيدى » ففعل فان استثنى ماله فلا شىء عليه» فان لم يستثن ماله فالمشترى 
هاهناء كرجل اشتری سلعة بسلعة فاستحقت السلعة التى دفع فلسيد العبد أن يرجع 
فى عين عبده إن كان قائما لم يفت » وان فات بحوالة سوق [أو عتق] () أو غيره 
كان على المشترى قيمة العبد . 

[قال] (۳) قال بعض القرویین : إذا قال الصحيح لعبده : أد إلى كذا وأنت حرء 
لم ينجم ذلك عليه ويتلوم له الحاكم فى ذلك بقدر ما يراه » وإذا قال المريض لعبده: 
أد إلى ورئتی كذا وأنت حر فهذا ينجم عليه » وهما [ سواء فى الحكم ] ۲4 وان 
افترقا فيما وصفنا من التنجيم فأحكامهما سواء فى تصرفهما فيما بأيديهما من مال 
وفى سقوط النفقة عن السيد ما فى هذا كالمكاتب والله أعلم . 

فال لى بعض شيوخنا من القرويين : إذا 1 عتق النصرانى عےدہ النصرانی ثم 
أسلم العبد أو أسلم السيد لا يحكم عليه بحريته وله أن يرجع فيه ما لم يبن عن يله 
على أصل ابن القاسم » وهذا الذى ذكر خلاف مافی ١‏ كتاب ابن الواز» . 

فال غير واحد من شيوخنا : ما منع النصرانى من رد عتق عبده النصرانى إذا 
بان عنه ليوجه اخریة عليه وكونه مطلوبا بها فيصر عليه حق المسلمین فايس لاسید 
النصرانى إبطاله . 

قال [لى] (*۲ بعض شيوخنا من القرويين : على مذهب ابن القاسم إذا باع 


. فی أ: إن‎ )١( 
. سقط من أ و ب‎ )۳( 
. سقط من ج وب‎ )٤( 


الا رز الأول 
شقصًا من عبد بعضه حر إن لم يشترط المشترى مال العبد حتى يكون موقوقًا بيده 
فالبيع فاسد ؛ لانا إذا أخرنا البيع دون هذا الاشتراط إن صيرنا ا ال للبائع فهو لا 
يقدر أن يبين به ولا سبيل إلى قسمه من أجل حرية بعض العبد » وان بقى بيد العبد 

قال عبدالحق: إذا أقر أن أباه أعتق هذا العبد ومعه ورثة » ذكر أن المقر 
يستحب له أن یسیع حصته من العبد ولم يقل : يعتق عليه ذلك الشقص الذى له 3 
وإذا باع ذلك الشقص ثم اشتراه بعد ذلك عتق عليه ۱ 

قال بعض شیوخنا من القرویین: يحتمل أن يكون إنما فرق بين حکم الشقص 
قبل أن يبيعه وبين حکمه إذا اشتراه بعد آن باعه نه أولى» نا الیراث [هو الذی] )۱( 
جره إليه لم يجره هو إلى نفسه »ذا باعه ثم اشتراه فقد استحدث ملكه اخمتيار ء 
فلما كان ذلك بسبه واختياره عتق ما ملك منه ۰ 

قال عبدالحق : وهذا [تفریق] () فيه نظر لاله غير سالم من الاعتراض علیه. 


تم کتاب العتق الثاني بحمد الله وحسن عونه . 


۳۳۸ 





(۲) فى أ : التفریق عندی . 


كتابالمدبر ۳۹ 








وار ا لوس بر 

٠‏ کناب المديّر 

قال این سحنون : ولما أجمع المسلمون على انتقال اسم المدبر وجب انتقال 
حکمه کانتقال اسم الکاتب [ق/ ۸۷ب] وحکمه . 

فان قيل : ذلك کتسميتهم إيأه موصی بعتقه . 

قيل : قولهم هذا صفة لنقل السيد » وقولهم: مدبر اسم لعين العبد [ق/ 1ج[ 
ولا لم يختلفوا أنه يرجع فى الموصى به بالقول وكان التدبير لايرجع فيه بالقول وإنما 
قال قوم : له هبته وبيعه » افترقا » وحديث جابر يدل [على] (2 أنه بيع فى الدین 
لآن النبى عليه السلام دعا به فقال: « من یشتریه ‏ » فلما بطل أن يلى النبى عليه 
بعد الموت أو فى الحياة دين قبل التدبير » وقد روى عن جابر أيضا أنه قال «لم يكن 
له مال غيره فمات» فقال النبى عليه السلام ۱ من يشتريه )؟ واختلف فيه عن جابر 
فروی أنه آعتق رجلا 3 وروى أنه دير » وقد قضى عمر بإبطال بيعه فى ملاً خير 
القرون فما آنکروا عليه » وهذا کالاجماع » وهو حجتنا فى منم بیع آمهات الاولاد. 

قال بعض شيو خنا من القرويين : إذا قال لعبده : أنت حر يوم أموت» يجب 
أن يكون حكمه كحكم القائل لعبده : أنت حر قبل موتى بشهر . 

فدل على صحة هذا ما نصه مالك : إذا قال [ق/ ۱۰۷] لزوجته : أنت طالق 
آنها لاتطلق » وكذلك فى الحرية يفترق قوله : أنت حر بعد موتى » من قوله : يوم 
آموت 1 ود ولم يجب فى «الدونة» فی مسألة : آنت حر يوم آموت ¢ بشى « 
وإنما ذکر مسألة : أنت حر بعد موتی فقط » ولم يرد آنها مثلها » والله أعلم . 

وأما أبو محمد رحمه الله - فجمع المسألتين فى «مختصره» على جواب واحد 
فاعلمه . 

والجواب فى مسألة القائل لعیده : انت حر قبل موتی بشهر أو ستة: أن 
ينظر» فإن كان السيد ملیّا أسلم إليه يخدمه ء فإذا مات نظر فان كان من رأس ماله 
ورجع بكراء خدمته بعد الأجل فى رأس مال السيد » وإن حل وهو مريض فهو من 


. سقط من ج‎ )١( 


انز الأول 
فإذا مضت السنة وشهر بعدها من السنة الشانية أعطى السيد خراج شهر من أول السنه 
الاضية بقدر ما ينوب كل شهر من الخراج » فكلما مضى شهر من هذا أعطى خراج 
شهر من تلك » فهكذا يعمل فيما قرب من الأجل أو بعد » هكذا ذكر ابن حبيب 
عن ابن القاسم وابن الاجشون . 

قال عبدالحق : فالقائل لعبده : أنت حر يوم أموت » يجب أن يكون مثل 
هذا الذى قال : أنت حر قبل موتى بشهر » سواء » لان العبد عتيق بدخول أول جزء 
من اليوم الذى يموت فيه ء فتدبر ذلك تجده صحیحا إن شاء الله . 

قال لى بعض [ شيوخنا ] ۷ القرویین : على هذا المعنى تجرى مسألة القائل 
لأمته : [ق/۸۹ب] إذا حملت فأنت حرة » إذا وطتها مرة فى طهر توقف خراجها 
فان صح الحمل وعتقت فهو مردود عليها » ولو كان السيد موسر مكن من خراجها 
ثم ينظر إن وجب عتقها فترجع عليه حسبما مسألة القائل : أنت حر قبل موتى 
بشهرء سواء . 

قال : ولا ینفق علیها من خراجها ونفقتها على السید » لأنها إن لم تحمل فهی 
آمتف وان حملت فهو ينفق على ولده كما ینفق على الحامل البتوتة من أجل ولده 
منها. 

قال بعض شيوخنا : إذا دبر وبتل فى فور واحد جماعة عبيد تحاصوا عند ضيق 
الثلث ثم بعد المحاصة ما ناب المدبرين عتق بالحصص وما ناب المبتلين عتق بالسهم . 

وقوله : ( إن المدبر والبتل إذا اجتمعا يتحاصان ) نما يريد به إذا كانا فى فور 
واحد » فأما إن كان أحدهما قبل صاحبه فيبدا الأول لأن الأول قد استقر له ما عقد 
فيه » فليس له أن يحدث ما يسقطه أو يسقط شيئًا منه » ومثل هذا إذا اجتمع عليه 
زكاة ومبتل عتق يراعى أى ذلك قدم فى مرضه ہ فان كان العتق ق البتل سائعًا بدى 
على الزكاة . 

وقوله فى « المدونة » : ( إن الزكاة تبدا على كل شىء من عتق أو غيره سوى 
الدبر فى الصحة ) نما يريد إذا كان ذلك فى فور واحد أو قدم الوصية بالزكاة فأما إن 
كان العتق البتل تقدم فيبدا على الزكاة لأن التبتيل قد انعقد عليه ولزمه فليس له 
إحداث ما يبطله أو ینقصه ‏ والله أعلم . 


قال بعض شیوختا : إذا أمهر زوجته مذبرة » فإن لم تعلم المرأة بذلك كان 


۳۳۰ 





(۱) سقط من ب واج . 


۳۳۱ 








كتابالمدبر 
كالاستحقاق على الزوج قيمة المدبر لو جاز بيعه عبد عشر على ذلك قبل البناء أو 
بعده » وان تزوجها عليه وهى تعلم أنه مدبر » فسخ النكاح قبل البناء وثبت بعده » 
ولها صداق الثل كالذى ينكح بحر والرأة تعلم بذلك أنه يفسخ نكاحها قبل البناء 
ويثبت بعده ولها صداق المثل . 

[قال عبدالحق:] ۲۷ إذا كاتب عبده ثم دبره ثم مات » جعل فى الثلث الأقل 
من قيمة الرقبة . 

قال لى بعض شيوخنا من القرويين : والفرق بين ذلك : أنه إذا سبق التدبير 
فقد كاتبه وهو مالك للرقبة حقيقة فوجب أن يجعل فى ثلثه ما كان يملك منه حتى 
كاتبه » فإذا كاتبه ثم دبره فهو حين عقد الكتابة أولاً لم يملك منه شيئًا متقررا لانا لا 
ندرى أيعجز فيملك رقبته أو يؤدى الكتابة فيكون إنما ملك منه مالا » فلما لم يتقرر 
له أمر معلوم جعل الأقل » والله أعلم . 

قلت : وإنما يصح ما قدمنا إذا كاتبه ثم دبره أو دبره ثم كاتبه وهو صحيح أو 
تقدمت الكتابة فى الصحة والتدبير فى المرض» وأما إن كان تدبيره إياه وكتابته جمیحا 
فعلهما وهو مريض فهاهنا إنما يجعل [ق/ ۹۰ب] قيمة الرقبة لا الاقل [ق/1۱۰۸] 
تقدم عقده للكتابة أو التدبير فصوب ما قلته » وقال به وهو بين فتدبره : 

قال عبدالحق: فى مسألة المدبر يكاتبه ثم يموت السيد : ( إن اغترق الدين قيمة 
رقبته تباع كتابته ) يريد : أنه لا فضل فى الكتابة . 

وقوله : ( إن اغترق الدين بعض الرقبة يباع من كتابته بقدر الدين ) يريد : وفى 
الكتابة فضل . 

قال ابن المواز : فان كان الدين يغترق قيمة رقبته وفى الكتابة فضل سقط التدبير 
وتثبت الكتابة وبيع منها بقدر الدين ثم يعتق ثلث ما بقى ويسقط من الكتابة بقدر 
ذلك » وان كان الدين يحيط بالكتابة وحدها وفى الرقبة فضل فقيل : لابد من 
تعجيزه حتى يباع من رقبته بقدر الدين ثم يعتق ثلث ما بقى . 


۳۳۲ اسر الأول 
وقال ابن القاسم : يترك على کتابته يؤديها لاهل الدين على نجومه فان آدی 
عتق» وان عجز عتق منه ثلث ما یفضل بعد قضاء الدین » وقاله أصبغ ۱ 
قال عبدالحق : سألت بعض شيوخنا من آهل بلدنا : إذا كان الدين يغترق 
لكنه يغترق من الرقبة نصفها ومن الكتابة ثلاثة أرباعها كيف العمل هاهنا » أيباع 
ثلاثة أرباع الكتابة وهو قد يعجز فيرق ثلاثة أرباعه فيكون بيع نصف رقبته أولى ؟ 





فقال لى: إذا كان الأمر على ما وصفت فهى كمسألة محمد إذا كان الدين يحيط 
بالكتابة وحدها وفى الرقبة فضل ۰ فعلى قول غير ابن القاسم لابد من تعجيزه؛ 
وعلى مذهب ابن القاسم لايباع منه شيء ويؤدى على نجومه» فان عجز كان كالمدبر 
لا كتابة فيه يباع منه بقدر الدين ويعتق ثلث ما بقى » وإنما يباع من كتابته مقدار 
الدين إذا كان يغترق من الكتابة مثل ما اغترق من الرقبة أو أقل » مثل أن يغترق 
نصف الرقبة ويكون نصف قيمة الكتابة مثل نصف قيمة الرقبة أو أكثر » فأما إذا كان 
یضترق نصف الرقبة ومن الكتابة أكثر من نصفها فالجواب على ما قدمنا من 
الاختلاف . 

سألت بعض شيوخنا من القرويين عن المدبر يهرب إلى أرض العدو فيغنمه 
المسلمون فيقسم ثم يأتى سيده فيأبى من افتكاكه فيبقى يخدم المشترى فيموت السيد 
والثلث لايحمله [لم] 2 قال [ق/ ۳۷ج] : إن ما لم يحمله الثلث منه يكون رقا 
للمشترى ولاخيار للورثة فيه » وفى كتاب الجنايات قد قال: يخير الورثة فيما رق منه 
إذا أسلمه فى الجناية ومات السيد والثلث لايحمله » ففرق بين المسألتين والسيد فقد 
أسلمه فيهما ؟ 

فقال : يحتمل أن يكون إنما فرق بين ذلك ولم يجعل للورثة خیارا فى مسألة 
كتاب المدبر لأن المشترى [ق/ ١۹ب]‏ قد أخذه فى الأصل على ملك رقبته » وفى 
مسألة كتاب الجنايات لم يأخذه المجنى عليه ملك رقبته وإنما أسلمت إليه فى الأصل 
خدمته فھی أصعب » والله أعلم . 


. فىأ: ثم‎ )١( 





قال عبدالحق : إن قبل : لم إذا قتل ولد الدبرة » على قاتله قيمته عبد » 
- وقال فى الدبرة : إذا غرت رجلا فتزوجته على آنها حرة وآولدها » إن سیدها يأخذ 
قيمة الولد على الرجاء والخوف ولم يقل : قيمتهم عبیدا . 

فالضرق بين ذلك : أن فى مسألة الدبرة الغارة الزوج لم يتعد ولا فعل ما لا 
یجوز » والقاتل فعله تعد لا یسوغ ¢ فكان الحكم فيه أغلظ لذلك» والله أعلم . 

قال عبد الحق : قال لى بعض القروین فى العتق إلى أجل یأبق فیتم لأجل 
ثم يأتى وقد كسب مالا فى حال إباقه : للسید آخذ ذلك ا ال » وحکی أن غسيره 
يخالفه فى ذلك وضعقه . 


۳۳۳ 


عم كتاب الم بر بعمد الله وصس عونه . 


رق 
سں سے دن ری 
سکس دج لازو ای 


ای لخت ته وه حم 





ارم 
کناب الکاتب 

قال الله تعالی : ل فکاتبوهم إن علمتم فيهم خیرا 4 ۲۱ ۰ فکان ذلك ندبا ندب 
الله إليه ۰ وکذلك قوله تعالی : # وآتوهم من مال الله اذي آتاکم 4 00 فضل 
حض الله عليه » والدلیل على أن الکتابة ندب ليست بواجبة على السید : الاجماع 
على أن آحذا لا یجبر على بيع عبده ولا على عتقه والکتابة » فلا یخلو أن یکون 
ضربًا من البیع » لأنه باع العبد من نفسه با مال الذی جعل عليه » أو عتقًا لأن العبد 
یفضی بها إلى الحرية ولا یجبر آحد على بیع عبده [ ق /1۱۰۹] ولا عتقه . 

وآما الوضيعة عن الکاتب من الکتابة فیدل آنها غير واجبة :أن الواجبات لابد 
أن تکون مقدرة معلومة » فلما لم يرد فى کتاب الله ولا فى [ سنة ثابتة ] 9© توقیت 
شيء معلوم يوضع عن الکاتب دل ذلك على أنها ليست بواجبة » ولو كانت 
الوضيعة واجبة وإن كان لا يعلم مقدارها صار ما يجب أداؤه تما وقعت به الكتابة 
. مجھولاً ولا تكون الكتابة مجهولة عند العلماء » وليس الغرض التطويل فى هذا 2 
وفيما قدمناه كفاية . 

قال غير واحد من شيوخنا : إذا كاتب عبده على خدمة شهر ‏ لا يختلف 
ابن القاسم وأشهب فى ذلك إلا فى وجه واحد ذكره آشهب فی غير ١‏ الدونة» وهو: 
إذا عجل قيمة الخدمة » فرأى أشهب أنه يعجل عتقه كتعجيلة الكتابة » وعلى 
مذهب ابن القاسم لیس يعجل عتقه وليس يعجل قيمة الخدمة كتعجيل نفس الكتابة» 
فى هذا يختلفان فقط فاعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرویین: هذا الذى كاتب عبده على خدمة آمد معلوم 
له حكم المكاتب لا حكم العتق إلى أجل من أجل لفظ الكتابة فكأن السيد آراد 


۳ : سورة النور‎ )١( 
۳ : سورة اللور‎ )٢( 


كنات الکاتب ۳۳ 
إجراءه على سنة [ق/ ۹۲ب] الکاتب فله حكم الک‌اتب فى حیازته ماله ونفقته 
على نفسه . 

قال : وقوله : ( إذا عجل الکتابة سقطت عنه کل خدمة ) إنما يصح ما قال فى 
الخدمة اليسيرة لأنها فى حيز التبع ۰ فآما لو كان عظم الکتابة خدمته وآقلها مالا 
فعجل ا ال لم يستقم أن توضع الخدمة عنه . 

قال يعض شیوختا من أهل بلدنا : إذا شرط على مکاتبه آنك إن شربت 
خمرا أو نحو ذلك إنك مردود إلى الرق » ففعل العبد ذلك ليس للسید أن يرده فی 
الرق من أجل هذا الشرط وليس كا عتق إلى أجل يشترط عليه إن أبقت فلا حرية 
لك هذا له شرطه . 

والفرق بين ذلك : أن ما يفعل العتق إلى أجل من الاباق ضرر على سیده؛ 
لأنه يخل عليه منافعه به » وما أحدث المكاتب من شرب الخمر ونحوه لا يخل 
بنجومه » فإذا أتاه بنجومه ولم يعجز عنها لم يقدح شربه ا حمر فيها شيئًا » فلذلك 
لم ينتفع بشرطه » والله أعلم . 

قال عبدالحق : شرط سحنون تعجيل عتق المكاتب وسيده من المتابعة . 

غمزه بعض شيوخنا القرويين واعترض عليه بقولهم : إن قطاعة أحد الشريكين 
بإذن شريكه جائزة فقد جوزوا له أن يأخذ أقل من نصيبه قبل الأجل ۰ ولیس فى 
ذلك تعجيل عتق . ` 

قال بعض شيوخنا من القرويين: إذا قاطع أحد الشريكين بإذن شريكه ثم 
قتل المكاتب قبل أن يؤدى للشريك الآخر يكون ذلك مثل عجز المكاتب وليس 
كموته» لآن القيمة المأخوذة من القاتل عوض من رقبة المكاتب فيجب أن ينظر فان 
كان الذى حصل من قيمته مثل الذي قبض القاطع فلا كلام للذي لم يقاطع ۰ وان 
قيضت أقل ما أخذ المقاطع أو أكثر كان سبيل ذلك سبيل ما وصف فى ١‏ الکتاب) 
فى عجز المكاتب » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا أعتق السيد أحد المكاتبين فلم يجز 


الترء الأول 


أصحابة ذلك ثم أدوا » لم يرجع الذى كان أعتق السيد على سيده بشئ » ومثل هذا 
۲ لحب بن عمر » وذلك أن السيد قد أخذه بوجه جائز فلا يرجع عليه به » ولو كان 


۳۳۹ 





يرجع به على السید إذا آعتق وجب أن یسقط أولاً عن الکاتبین ویسعی جميعهم فیما 
بقى » فإذا كان لايسقط أولاً » فكذلك لايرجع به آخر إذا أدى . 

قال يعض شيوخنا من أهل بلدنا : وإذا أعتق أحد المكاتبين وهو زمن لاحجة 
لأصحابة آنهم إذا أدوا يرجعون عليه فلا ر يعتق إلا برضاهم » وذلك أنه لما كانت نفقة 
الزمن عليهم كان ضرر النفقة التى تسقط عنهم بعتق السيد إياه أعظم لهم فى المنفعة 
من احتجاجهم بأنهم يتبعونه إذا عتق لأن هذا ضرر يسقط عنهم [ق/ ١١٠١‏ ] حقيقة 
وما يحتجون به من مطالبته يوم ما قد لا يتم لهم [ق/ ۹۳ب] بأن يموت فقیر] ولا 
يستفيد مالأ » فلهذا لايلتفت إلى احتجاجهم با وصفناه » والله أعلم . 

قال عبدالحق : قال لى بعض شيوخنا من القرويين فی مسألة : الذى كاتب 
على نفسه وعلى عبد للسيد غائب : إذا قدم الغائب فكره ذلك يؤاجره المكاتب الآخر 
ويكون له من إجارته مقدار نفقته والزائد على نفقته إن أدى الكتاب وبقيت منه بقية 
فهى للذى كره الكتابة ترك طالبه صاحبه بعد العتق با يجب له عليه من ذلك » هذا 
على قول مالك . 

وأما على قول ابن القاسم فلا یرجم عليه بعد العتق بشئْ » يريد أن ما يجب أن 
يطالبه به بعد العتق يدخل فيه اختلاف مالك وابن القاسم إذا أعتق عبده وعليه كذا 
[وكذا] )١(‏ فعند مالك يطلبه بعد العتق » وعند ابن القاسم العتق جائز وا مال ساقط » 
فكذلك المسألة التى قدمنا ۰ والله أعلم . 

فال يعض شیوختا من القرويين : إذا نزلت حمالة أجنبى بالكتابة وفات 
ذلك بالعتق فحرية المكاتب ماضية ويرجع ا حمیل على المكاتب ويحاصص غرمائه با 

أدى عنه » وليس له أن يرجع على السيد با دفع إليه » والله أعلم . 

قال عبد الحق : إن قيل : لم إذا عجز المكاتب الأعلى يؤدى الأسفل للمبتاع 


. زيادة من ا‎ )١( 


كتااب الکاتب ۳۳۷ 
ولایودی للمکاتب الاعلی العاجز وکتابة الأسفل مال للأعلى ۰ فهلا كان ذلك 
کمکاتب عجز وبیده مال أنه باق على ملکه حتی یتبرعه السید ؟ 
قيل : هذا مال بائن عن يده » فانغا هو کعبد حجر عليه وله دين على رجل فلا 

سبيل له إلى قبضه » لأن قبضه من الغريم تصرف وهو بالحجر ممنوع من التصرف ؛ 

فكذلك المكاتب الأعلى بعد العجز محجور عليه » فلو جاز أن يقبض الكتابة من 

الأسفل صار ذلك [ ق/۳۸ج] تصرف لمحجور بغير إذن سيده وهذا بین » والله 

أعلم . 





سیده فتباع كتابته فى المقاسم ثم يأتى سيده وقد قبض الشتری بعض الكتابة: إن 
السید إذا آحب افتکاکه قاص الشتری با قبض من الکاتب » فإذا كان الذی قبض 
مثل نصف الکتابة افتکه السید بنصف الثمن ۰ وان قبض الشتری ثلث الکتابة حسبه 
علیه بثلث الثمن یجعل هکذا ما قبض جزءا من الكتابة [ یسقط ] ١‏ من الثمن 
جزاء مثله » قال : ولا يبدأ فى هذا الوضع الکاتب بالتخییر فیقال له : آد والا 
إذا قسم على أنه عبد ثم علم أنه مکاتب » وآما سیده فيقال للمکاتب : آد ما 
اشتراك به المشترى والا عجزت » فان عجز خير سيده بین أن يسلمه رقیقًا أو يفتكه 
رقيقًا كسبيله إذا جنى أنه يبدأ بالتخيير » فاعلم ذلك . 

[عدد] (2[ق/ ٤۹ب]‏ الكتابة إنما كان ذلك عند ابن القاسم بخلاف اختلافهما فى 
عدد الكتابة » أعنى إذا أقاما بينة وتكافأتا فى العدالة لأن بينة السيد قد زادت لا 
محالة فى اختلافهما فى عدد الكتابة فقضى بالزائدة » وأما فى اختلافهما فى 
(۱) فی أ : ليسقط . 

(۲) فى ب : عدة . 


۳۸ در الاو 
النجوم» فكل بينة نفعت صاحبها » بينة الکاتب شهدت له بنفع وهو التاخیر لزيادة 
النجوم » وبينة السید نفعته لشهادتها بنجوم آقل من النجوم التی شهدت بها بينة 
الکاتب » والعدد فلم یختلفا البينة فيه فیقابل النفع فى ذلك ولم تنفرد بينة آحدهما 
بزيادة » فهذا مختلف » والله اعلم . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إنما قال :( إذا آوصی بوضع ما على 
مکاتبه أو بکتابته ثرجل یجعل فى الثلث الاقل من قيمة الرقبة أو قيمة الکتابة ) لان 
الذی یلك السید غير متقرر لانه قد يؤدى فیخرج حرا فيكون اما ملك منه مال 
الكتابة » وقد يعجز فترق رقبته فلما لم يتحقق تملك أحدهما جعل أقلهما فى الثلث 
حسبما عللنا به مسالة من كاتب عبده ثم دبره ثم ماتا ء والله أعلم . 

قال بعض القرويين : قلت للشيخ أبى الحسن ابن القابسي [ ق/١١١أ]‏ : ما 
وجه قول ابن القاسم فى المكاتب : إذا رهن سيده رها فى أصل الكتابة فاستهلكه 
السيد إنه يرجع بقيمته ما لم یفلس» فإذا آفلس لم یرجع به » و[رآه] 2١7‏ كالانتزاع , 
فان كان ذلك عنده انتزاعًا فيلزمه أن يقول : لاشيء للمكاتب فيه ۰ [وإن لم 
يفلس سیده فان لم یرہ انتزاعًا فللمكاتب أن يحاص [به] 7 غرماء سيده فقال لی: 
يقر ذلك من السيد إذا اشترطه فى أصل الكتابة كأنه انتزعه منه » وقوله : [هو] ©) 
رهن كأنه وعده أن يرده إليه بعد وفاء كتابته وذلك منه كالهبة يقوم عليه بها مالم 

قال عبدالحق : قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا كاتب عبده فى الرض ‏ 
وحابی وقبض الكتابة فجعل فى الثلث قيمة الرقبة كلها بخلاف إذا حابى المريض فى 


. فى أ : أراه‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )۳( 


کتسب الکانب ۳۳۹ 








بیعه » هاهنا إنما یجعل فى الثلث الحاباة خاصة لأن الکتابة فى الرض عتاقة . 
. الممقبوضة ولا يضاف إلى مال الميت فيكثر به » وان كان الثلث لا يحمله ردت 
النجوم المقبوضة إلى يد العبد ثم أعتق منه بماله محمل الثلث » لأن الثلث إذا كان 
حاملاً أخذ ا ال الورثة فلا يكثر مال الميت به ولا يدخل فيه العبد » فإذا لم يحمل 
قال لى بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة من كاتب فى الصحة وأقر فى 
الرض : تقبض الكتابة والثلث يحمله ء إنما يصح ما ذکر إذا كان الثلث فارعا لم 
يوصى فيه بشىء » فأما إن كان قد شغل الثلث بوصاياه فهذا أحب [ إلى ] ۷ أن 
يستغرق وصاياه ثلثه ويخرج العبد الذي أقر أنه قبض كتابته من رأس ماله فهو 
کالقائل : أعتقت عبدى فى صحتى » فلا يعتق والوصايا خارجة من ثلثه . 
وحكى عن بعض شيوخنا من القرويين أنه حالف هذا وقال : سواء شغل 
الثلث بوصايا أو لم یشغله يجوز إقراره إذا كانت الوصايا مما يبدا عليها عتق هذا 
العبد . 
تم كتاب الكاتب يعبر الله وس عونه . 


رخ 
جى نجي اج 
نس دين «(رومسس 


]۲۵ ۵5۵2 ۰۲۳۔۰ ۷۸۷۷۷۸۷۱۷ 


اشسزء الأول 


۳:۰ 





رن رم 
کتاب آمهات الأولاد 
قال النبى عليه السلام فى أم ولده إبراهيم :۲ آعتقها ولدها ۷ء ۰ وقد اتفق أن 
بيعها فى حال حملها لا يجوز ۰ فإذا وضعت فهی على الأصل لا تنتقل الا بدليل» 
وقد روى عن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أيما 
رجل ولدت منه أمته فهى معتقة عن دبره » 27 ۰ وعن على بن أبى طالب أنه قال : 
إن غمز قد أعتقك» وعن ابن محيريز أنه قال : دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد 
الخدرى فجلست إليه فسألته عن العزل » فقال أبو سعيد : خرجنا مع رسول الله فى 
غزوة بنى المصطلق فأصبنا سبيًا من سبى العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا ”۳ 
العزبة وأجبنا الفداء فأردنا أن نعزل » فقلنا : نعزل ورسول الله بين أظهرنا قبل أن 
نسأله » فسألناه عن ذلك فقال : « ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم 
القيامة إلا وهی کائنة » 217 , فعلم بهذا الخبر أن الحمل منهن ينع البيع ويذهب 
بالشمن» وليس غرضنا التطويل فى هذا » وفيما قدمناه كفاية . 
قال عبدالحق : ما احتج به سحنون على ابن القاسم من استلحاق المديان ولد 
أمة فى مسألة المريض »لا يلزم ابن القاسم من وجهين : أحدهما : أن هذا المديان إن 
استلحق ولد أمة هی فى ملكه والمريض اما استلحق ولد أمة قد باعها وزالت عن 
ملكه . 
والوجه الأخحر : أن المديان ألقى لغرمائه عوضاً » وهی [ ۲ فيها 
والمريض [ ] ۲۷ وهو عوضًا فهذا مفترق » ولو كان المديان إنما استلحق الولد بعد بيع 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (617؟7) والحاكم (۲۱۹۱) والدارقطنى (۱۳۱/4) والبيهقى في «الكبرى» 
(۲۱۵۷۱) من حدیث ابن عباس ؛ بسند ضعیف . 

(۲) أخرجه أحمد (9104؟) وعبد الرزاق (۱۳۲۱۹) وابن أبى شیبه (4۰۹/4) والبيهقى فى 
«الکبری» )5١01١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ۳۱۳۳( بسند ضعیف . ۱ 

(۳) نهاية السقط الذي أشرنا إليه فی ب 

. )۱٤۳۸( أخرجه البخاری (۳۹۰۷) ومسلم‎ )٤( 

. قدر كلمة لم أتبينها‎ )٥( 

. قدر كلمة لم أتبينها‎ )٦( 


۱١ 








کتاب آمهات الأولاد 
الأمة لكان ینبغی أن یکون کالریض سواء » والله أعلم . 
ابنه أنه إنما آفسد عليه متعة فلا یلزمه شيء کالذی يشهد عليه بطلاق زوجته بعد أن 
بنی بها ثم آقر الشهود آنهم شهدوا [ق/ 1۱۱۲] زورا » آنهم لا یغرمون للزوج شیا 
الذی اعترضوا به یلزم إذا قتل رجل آم ولد ألا تکون عليه قيمة » لانه إنما آفسد متعة 
فليس هذا بشيء . 

قال عيدالحق : قول غيره : لا يجوز للابن تبرو زوجته ا حامل من أبيه لان 
ما فى بطنها قد عتق على جده . . . . إلى آخر ما ذكره . 
بالشراء على أن حملها حر أنه كبيع فاسد فات بالولادة فاعلم » ومثل هذا 
[حكى] 2١(‏ عن الشيخ أبى الحسن رحمه الله . 

وقال غيره أيضا : انه لا يرق جنينها ولايلحقه دين » لیس بخلاف لابن 
القاسم وليست كمسألة من ابتاع زوجة والده حاملا . 

والفرق بين ذلك : إن الولد خلق حرا فى المسألة الأولى وفى هذه إنما عتق 
بشراء الولد » فأشبه ذلك العتق المبتدأ عند ابن القاسم فقال : نها تباع فى الدين » 
وجعلها غيره كالمسألة الاولی لآن ذلك كله عتق شب فوجب أن يتساوى الحكم » 
وان کان فى إحدى السالتین إنما هو معتق بالشراء وفی الأخرى هو من أصله 
[حر] (۲) فقد تساوی السألتان فى کونه معتقا بشبه لا باقتراف فاعلم . 

قال عبدالحق : [ق/۳۹ج] إذا زنا بزوجة [ابنه] (۲۳ لایلحق به الولد » وان 
كان ولده غائبًا عن روجته آمذا فيه استبراء ولو خمس سنین أو أكثر » بخلاف إذا 
وطئ آم ولد ابنه أو زوجة لعبده وهی أمته لان الولد فراشه صحیح والاب الواطئ لا 
فراش له » فصاحب الفراش آولی بالولد » وآما فى وطئه آم ولد ابنه [أو] (:) أمته 


. فی أ: ذكر‎ )١( 
. فى ج : أبيه‎ )۲( 


الا زءالاول 
التى هى زوجة لعبده فهو وطء ملك ء فلذلك إن غاب الزوج أو الابن غيبة فى مثلها 
استبراء كان الولد للواطی » وهاتان المسألتان : مسألة الواطئ أم ولد ابنه ومسألة 
الواطئ أمته التى هی زوجة عبده أو زوجة آجنبی - إنما تتفق إذا وطی بعد آمد فيه 
[استبراء] ۷) الزوج غائب ٠.‏ 

وآما إذا وطء قبل حيضة فالسالتان مختلفتان [فأما] ۲) فى وطته آم ولد ابته 
فيدعى للولد القافة لأنه كوطء مالكين فى طهر واحد » وآما فى وطئه زوجة عبده أو 
آجنبی وهی أمته فلا قافة هاهنا والولد للزوج لأن فراش الزوج أولى . 

وقد نقل بعض الختصرین هذه المسألة نقلاً لیس بصحيح لأنه جمع بين المسألتين 
فى وطئه قبل حيضة وبعد حيضة على جواب واحد » والامر فى ذلك مختلف على 
ما بینا وهو معنى ما فى « الدونة » ونحو هذا حفظت عن بعض شیوخنا [من] (۳) 
القرويين . 

قال يعض شیوخنا من القرويين : إذا أقر السيد بوطء آمته وأتت بولد فادعت 
أنه منه ولا بينة لها آنها ولدته » فان آتت بولد حى فهى مصدقة وان آتت بولد ميت 
فلا تصدق حتی تثبت الولادة » وان كان السید مقر بالوطء . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إغا لم يض عتق المأذون الذی آعتقه السید 
فى أمته ا حامل [ق/۹۱ب] ويعتق جنينها وكان بخلاف من اعت أمة قد وهب جنينها 
لرجل لأن السيد ملكه للجنين ملك أصلى فلم يبطل ملكه بعتق ا أذون للأمة ء 
والذى وهب الجنين ليس له ملك أصلى . 

[قال] 299 : وقولے : ( إلا أن يملك المأذون حملها ) يريد بهبة أو بصدقة أو 
بشرای فإذا وقع عقد البيع فقد وقع الفوت فى ا حنین لحصوله الحرمة فيه لأنه معتق 





۳:۲ 


(۱) سقط من ج . 
(0) فى ج : فإما . 
(۳) زيادة من أ . 
)٤(‏ سقط من أ . 


کتاب آمهات الأولاد .ااا ٤٤‏ ۳ 
بنفس الشراء وليس لا يفوت إلا بالوضع كما زعم بعض الناس ۰ بل عقد الشراء 
فوت » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا استحلق ولد أمة باعها وهى حامل 
واتهم فى الأم فلم ترد إليه ورد إليه الولد بما ينوب معرفة ما ينوب الولد أن يقال : 
كم قيمته يوم عقد الصفقة على هيئته الآن ثم تقوم الأم بلا ولد فيرد من الثمن 
حصاص الولد . 

قال بعض شيوخنا من القرويين: فى قول محمد فى الأمة بين الشريكين 
يطأها أحدهما : إن وطئ مرة يقوم الوطء يوم ا حمل فيقوم يوم الوطء » وإن وطی 

مرارا خير الشريك » قال : إنما يصح تخييره [ق/ 1۱۱۳] إذا كان بين كل وطئة 

حيضة » فأما إن وطئ مرارا قبل حيضة فلا تخیر هاهنا ويحمل على أن الولد من 
الوطء الأول » فآما إذا حاضت فى خلال الوطء فله أن تقوم عليه عند أول وطئة إذا 
كان له لو لم تحمل أصلاً أن تقوم عليه فله اختيار ذلك الآن » فاعلم . 

قال : وإذا حملت هذه الأمة التى وطتها أحد الشريكين والواطی معسر فبيع 
نصفها فكان قيمته نصفها أكثر من نصف القيمة التى لزمته لا تباع منها من أجل 
نصف قيمة الولد التى لزمته بشىء » لأن قيمة الولد دين عليه » [فكما] )١(‏ لاتقضى 
ديونه بثمنها » كذلك لا تقضى به ما لزمه من قيمة الولد » وإنما يبيعها فيما لزمه من 
أجلها خاصة لا ما تعلق عليه من غيرها » والله أعلم . 

تم كتاب آمهات الأولاد بحمد الله وحسن عونه . 


(١)فى‏ أ . فكذلك . 


رضح 
میں اي ١‏ قري 
هکس 2 ازو یی 


۲۱۵۵۸۵۲۵ ۷ہ 


ال ء الأول 





۳ 


کناب الولاء 

إن قال قائل : لم جاز أن یعتق عبده عن رجل» وقد نهی النبی عليه السلام عن 
بيع الولاء وعن هبته ‏ فلم لم يكن هذا كهبة للولاء » ولم جاز العتق ونفذ وان 
كره المعتق عنه ولم يكن ذلك كمعروف لا يجبر على قبوله ؟ 

فالجواب فى الوجه الأول : إن هذا ليس من ناحية نقل الولاء لأنه إنما نهى عن 
نقل ولاء قد تقرر » وهذا لم يتقرر فيه الولاء ثم نقله بهبة وغيرها فليس بداخل فى 
ظاهر الحديث » وأما نفاذ العتق [بغیر] )١(‏ مراعاة قبول العتق عنه فلأن هذا أمر ثبت 
فيه الحق لعقب الرجل وغيرهم تمن يدور إليه الولاء فليس له أن ينقص حقًا ثبت 
لغيره ففارق ذلك هبة المال وصدقته فى مراعاة قبول الموهوب والمتصدق عليه » والله 
أعلم . 

قال بعض القرويين فى مسألة من أعتق عبده عن عبد رجل : معنى كلام ابن 
القاسم أن سيد المعتق [ق/ ۹۷ب] عنه علم بذلك » فلذلك كان له الولاء ولم يعد 
إلى عبده إن عتق فيصير كعتق العبد بإذن سيده » وأما لو لم يعلم سيده بعتق الرجل 
عن عبده حتى أعتق العبد كان الولاء للعبد المعتق عنه لا لسيده بمنزلة العبد يعتق 
عبده فلا يعلم السيد بذلك حتى يعتقه » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : قوله : ( إذا أعتق عبدا نصرانيًا عن أبيه 
النصرانى ولاؤه لأبيه إن أسلم أبوه ) إنما ذكر إسلام أبيه لآنه إذا أسلم هاهنا يحكم له 
بذلك فأما إن لم يسلم فهم نصارى لا يعرض لهم ولا يحكم بينهم »> فهذا فائدة 
شرطه (إن أسلم أبوه ) » وقد أسقط هذا اللفظ بعض المختصرين ولم یری له معنى» 
وهو فى الأمهات ووجهه ما ذكرناه . 

قال : إذا قدمت حربية بأمان وأسلمت فكان ولاؤها للمسلمين ثم سبى أبوها 
بعد ذلك فعتق جرة الوالد فخالف بين هذه وبين مسألة النصرانى يعتق عبدا ثم يلحق 


. والبخاري (۲۳۹۸) ومسلم (۱۵۰) من حديث ابن عمر‎ )۱٢۸۰( أخرجه مالك‎ )١( 
. فى أ : دون‎ )٢( 


۳: 





کاب السولاء 
بدار ارب فسبی ويعتق فلم یجعله يجر الولاء؛ والولاء قد ثبت لمن ثبت فى 
المسألتين فإنما فرق بين ذلك من أجل أن أبا الحربية قد كان الرق مسلط عليه إلا أن 
امتناعه بنفسه منع من إرقاقه » فلما حصل موقوقًا فكأنه أمر لم يزل عليه لتسلط 
حكم الرق عليه » فذلك جر الولاء » والرق غير متسلط على الذى نقض العهد فيما 
تقدم وملكه إنما هو حادث لسبب أوجب ذلك فلم يجر ولاء قد تقدم ثبوته له لمن 
استحدث ملكه له وأعتقه » هكذا قال لى بعض شيوخنا من القرويين . 

قال : ولو كان الأب سبى فملك ثم قدمت ابنته بأمان فأسلمت فهذا ليس فيه 
اختلاف أن الأب إذا أعتق جر الولاء » لانه قد ملك ملك حقیقة قبل قدوم ابنته . 

قال بعض شیوخنا من القرويين : إذا اشترى عبدا فأقر أن الذى باعه منه كان 
أعتقه والبائع منه منكر فوجب عتقه على المشترى لإقراره أنه حر فمات العبد عن مال 
فللمشترى أن يأخذ من ذلك ا مال مقدار ثمنه وباقى ا ال يكون للبائع إن ادعاه والا 
كان موقوفًا » وان ترك العبد أقل من ثمن المشترى فليس للمشترى غيره » ولو مات 
البائع آولاً قبل موت العبد ثم مات العبد ۰ فان كان [البائع] 2١(‏ لم يترك مالاً فليس 
للمشترى [ق/ ٠٤‏ ج] من مال العبد الميت شىء لأنه مقر أن ورثة البائع يرثونه 
بالولاء » وبالشمن الذى له على البائع فا يلزم تركته والبائع فلم يشرك مالاً كما 
ذكرناء فلم يكن له شىء ۰ ولو كان البائع قد ترك مقدار الثمن [ق/ 5١١أ]‏ فأكثر لم 
يكن للورثة أخذ ما ترك العبد حتى يدفعوا للمشترى ثمنه أو مقدار ما ترك البائع إن 
کان إنما ترك أقل من الثمن » فإذا دفعوا ذلك أخذوا ما ترك العبد . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : فى العبد النصرانى بين مسلم ونصرانی 
يعتقانه جمیعا : عليه نصف الجزية » وهو النصيب الذى يخص النصرانی . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إنما قال ابن القاسم : يقضى فى شهادة 
السماع فى الولاء با مال دون الولاء لاحتمال أن يكون هذا السماع أصله واحد » 
فلذلك لم يقض بالولاء » وقضى بالال خاصته .0 


(١)فى‏ أ : العبد . 





۱ الخبيرء الأول 


وقول آشهب فی مسألة الذى آقام بينة أن هذا الميت مولاه » ولم یقولوا : 
لعتقه تفسیر لقول ابن القاسم . وإنما قال ابن القاسم : لا يجوز الشهاد:ة حتى 
يقولوا » أعتقه لأنه يقدر على استفهامهم » فإذا لم يقدر علی ذلك جازت الشهادة 
كنقلهم عن غيرهم قد جوزه . وان لم يقولوا : آعتقه » لأن ذلك ضرورة كله » 
والشهادة على اواز . 

[ الفرق عند ابن القاسم ]۲ بین مسألة من ورث رجلا بولاء يدعيه » وأقام 
عليه آخر بينة أنه مولاه وتكافأت البينتان » وبين مسألة الغير التى احتج بها على ابن 
القاسم فى الثوب يتداعيان فيه أنهما اشترياه من رجل قد مات ۰ ويقيمان بينة فيتكافاً 
أن الولاء لم يجز فقسم ا ال الذى تداعيا جمیحا بينهما » والثوب قد حازه أحدهماء 
فلا يخرج من يده إلا بأمر هو أقوى مما احتج هو به » وقول غيره : أن الشوب 
للحائز ويتحالفان . 

لفظة «يتحالفان » عبارة مأخوذة فيها . وإنما أراد والله أعلم يحلف الحائز 
خاصة. فان نكل حلف الاخر » ولم يرد أنهما يحلفان جميعا » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة كتاب اللقطة إذا وصف اللقطة 
فدفعت إليه ثم جاء [ آخر فوصف أو آقام] ٩‏ بينة » وأقام قابضها بينة وتکافات» 
فاللقطة لقابضها كما قال آشهب» وليس ذلك بخلاف لکلام ابن القاسم» ولا يشبه 
[ذلك ]۲۳۱ مسألة الولاء التی قدمنا » لان قايض اللقطة قد حازها بأمر جائز » والذی 
ورث رجلا بولاء لم يكن أخذ ا ال أخحذا جائزا » ولا حازه حيازة صحيحة لأنه لو 

رفع بدعواه خاصة » فواصف اللقطة لايكلف أكثر من ذلك . ودفعها إليه واجب » 
فقد أخذ ما يجوز له » فلم يخرج من [ حوز الحائز ] () إلا بأمر أقوى مما أقام هو 
به » والله أعلم . 

. فى أ : أعلم أنه إنما فرق اين القاسم‎ )١( 

(۲) فى ج : الآخر فوصفها ولا تقام . 

(۳) سقط من ج . 

. فى أ : جواز الجحائز‎ )٤( 


۳:۹ 


۳:۷ 








کاب السولاء 
قال بعض شیوخنا من القرویین : يحتمل أن یکون معنی ما جری فى حديث 
عمر بن عبد العزیز فى النصاری والسلمین : إن جاؤوك فاحکم بینهم [ بحکم 
الاسلام وقسم ذلك على فرائض الاسلام ] ٠‏ وان آبوا فردهم إلى آهل دينهم . 
يريد بذلك فاحکم بینهم بحکم الاسلام فى قسم ذلك على فرائض الاسلام 
وقوله : فان آبوا تردهم إلى دینهم » أى إلى قسم أهل دينهم ء لانهم یردون إلى 
النصرانية فعلی هذا یکون ذلك » ولیس بخلاف ما قاله ابن القاسم » والله أعلم 
وکذلك قوله فى « الدونة " فى بعض الروایات : فاحکم بینهم بحکم الاسلام 
ولم ینقلوا عن مواریشهم » يريد بحکم الاسلام الذی هو ألا ینقلوا عن مواريثهم . 


[ق/ 1۱۱۵] 
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وصلی الله على محمد واله وسلم تسلیما 
کناب الصرف 

قال عيد الحق : إذا صرف دنانیر بدراهم ثم وجد درهما زائقًا إنما ینتقض 
صرف دینار [واحد] () ما بينك وبين صرف [واحد] () دینار » فان زاد شيئًا وان قل 
تقض صرف دينارين على هذا البناء ولا يتتقض صرف اجملة » لان كل دینار متفرد 
بنفسه ولاینتقض ما يخص الزائف فقط » إذ لايجوز کسر دينار ء ولايجوز أن يث يشتركا 
فى الدنیار بمقدار ما وجدا رديئا ؛ لأنه لا يجوز ذ فى الصرف أن يفترقا وبينهما علقة » 
فوجب لا وصفنا أن ينتقض صرف دینار . 

قال ابن الجلاب فى کتابه : وهذا إذا رتبا لكل دينار [شيمًا] (۳) معلومًا حين 
تعاقدا الصرف ۰ وأما إن لم يتعاقدا هكذا واغا ضاربه جملة دنانير بجملة دراهم 
وهذا التفصيل الذى فصل فيه نظر عندى ؛ لان من أصلهم فى البيوع إذا رتب لكل 
سلعة ثمتا وبیعت فى صفقة أن ذلك الترتيب لا حکم له فى طرئان الاستحقاق والرد 
بالعيوب . 

قال بعض الأندلسيين : وهذا إذا كانت سكة الدنائير كلها واحدة فينتقض 
E‏ ل 
قال أصيغ : يتتقض صرف أجود الدنانير ؛ وكان سحنون يقول : ینتقض الصرف كله 

قال يعض شيوخنا من القرويين فی اللذين اصطرفا واستقرض آحدهما 
الدينار : إنما يصح قول ابن القاسم إذا كان صاحبه غير عالم أنه لا شيء عنده » فأما 
إن علم [ذلك] 29 فلا يجوز هذا الصرف لا عند ابن القاسم ولا آشهب. وقال فى 
(۳) فى أ : ثمتا . 
)٤(‏ سقط من أ . 


5 





اللخ ره الثاني 
معرفة حلية السيف هل هی تبع أم لا : لست أراعي قيمة الحلية إنما نراعي وزنها › 
فإذا كان الوزن مائة وقيمة النصل مائتين فهى فى حيز البيع » وان كانت قيمة الحلية 
أكثر من مائة من أجل الصناعة فلا يراعى ذلك » وكذلك إذا سرق السارق شينًا 
مصوغًًا فا يراعى فى ذلك إن كان وزنه يبلغ ما فيه القطع ولا يراعى قيمته » فان 
كان وزنه ليس فيه ما يجب فيه القطع وقيمته أكثر من ذلك تبلغ ما [يجب] )١(‏ فيه 

وقال فى قول سحنون : إذا لم ينقد ثمن السيف بالحصر وانقطع أو انكسر » إنه 
يرد وزن الفضة وقيمة النصل »والحق ليس هذا أصلهم؛ لانهم يقولون فيمن استهلك 
الوزن؟ 

قال : وقول ابن القاسم فى هذه المسألة مسألة السيف لا تفيته حوالة الأسواق» 
توضح [أن] )٢(‏ قول محمد فى الحلى الجزاف يباع بيعًا فاسد حوالة سوقه فوت خلاقا 
لقول ابن القاسم لن حلية السيف الرتبطة به جزاف . 

اقال عبد الحق ] 0) : ولا سيماوهى مبسوطة بعرض »© فإذا كانت حوالة 
الأسواق فيها ليس بفوت على قوله فالحلى الجحزاف أحرى ألا تكون حوالة الأسواق 
فيه فون . 
الثمن كمال العبد 4 ليس كما ذكر لآن ا حلیة مرئية مشاهدة ومال العبد غير مرئى فهو 

قلت : فالشمرة التی لم یبد صلاحها ليست مرئية وهی محکوم لها بأنها تبع 
للأصول . 

فقال ؛ الثمرة وان كانت مرئية یحکم لها بحكم التبع لکونها متولدة عن الأصول 


كتاب الصرف 
وما ذکرنا فليس بتولد ما آضیف إليه . 

قال عبد الحق : حددوا فى بیع وصرف إذا كان مع السلعة صرف دینار فأكثر » 
وما كان أقل من صرف دينار فهو فى حكم التبع » ولم يحددوا فى السلعة إذا كانت 
تبعا كم تكون قيمتها ؟ 

فقال لى بعض القرويين ؛ عن أبى موسى بن مناس : إن كانت السلعة أيضا 
قيمتها أقل من دینار فهى فى حكم التبع » ولم يذهب إلى تحديد ثلث الصفقة كما 
ذهب بعض الناس» ورأى أنه لا فرق بين [ الذهب وبين الورق ]207 الذى يحد فيه 
أقل من دینار ولا بين السلعة [ ق/ 1۱۱7] أن ما كان آقل من دینار فهو الذى يحكم له 

قال بعض شيوخنا من آهل بلدتا : ورباعى بلدنا يجرى مجرى الدینار الكبير 
[فى هذا وكذلك فی بدل الناقص بالوازن إنما يجوز من ذلك مثل الرباعيين والثلاثة 
حسب ما يستعمل فى الدينار الکبیر ] (۲) لا فرق بين ذلك . 

قال آبو بكر الأبهرى محتجا فى منع البیع والصرف : معنى ذلك - والله أعلم - 
أنه يؤدى إلى صرف بنسبة من قبل أن الاستحقاق إذا وقع فى السلعة المقرونة إلى 
الصرف احتيج إلى أن يقسط الثمن على المبيع من السلعة والصرف » فكان الثمن 
الذى يصيب الصرف غير معلوم فى حال العقد وانما يعلم فى [وقت] ۳ ثان وذلك 
غير جائز » فأما إذا كان شيئًا یسیرا جاز ؛ لأن ذلك تبع للكثير إذا كان القصد فى 
ذلك البيع لا الصرف . 

قال ميسى بن دينار: فان وقع البيع والصرف فى شيء كثير فان لم تفت 
السلعة رد ذلك كله » وان فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق لزمت الشتری 
بقيمتها يوم قبضها ويترادان العين على وزنه . 

قال بعض شيوخنا من آهل بلدذا : إذا صرف دنانیر بدراهم ثم رد إليه دنانیره 





. فى آ تقذيم وتأخير‎ )١( 
. سقط من أ‎ )۲( 
. سقط من أ‎ )۳( 


اللجليرء الثاني 


وأخذ منه دراهم خلاف عيون دراهمه أقل أو أكثر فى المجلس أو بالقرب فلا يجوز 
ذلك؛ لأنه قد آل أمرهما إلى أن دفع إليه دراهم وأخذ منه دراهم أقل منها أو أكثر » 
فهذه فضة بفضة غير مساوية » ولو أخذ منه دراهم فى مثل وزن دراهمه سواء 
والعيون مختلفة قبل تفرقهما فهذا جائز؛ لانه إنما راطله دراهم بدراهم مثلها فلا فساد 
فى هذا ء فان تفرقا فى هذا الوجه أو كان بالقرب ولم يطل فذلك غير جائز؛ لأنه 
فضة بفضة غير يد بيد » وان تباعد ذلك وطال فذلك جائز لأن التهمة ترتفع فتصير 
بيعة حادثة بينهما » وان أعطاه الدنانیر وأخذ منه مثل عيون دراهمه أقل أو أكثر في 
الجلس فذلك جائز إذ لا تهمة فى هذا أن يدفع مائة ويأخذ خمسين من عيونها » فان 
كان بعد التفرق من المجلس وبالقرب فهاهنا لا يجوز وذلك كسلف بزيادة » فاعلم 
ذلك . 


۸ 





قال عبد الحق : الفرق بين أن يودعه دنانیر فیشتری بها سلعة تعدیا إن رب 
الدنانیر ليس له سبيل إلى سلعة وأقاله مثل دنانيره » وبين أن يودعه طعامًا أو عرض 
فيبيعه بدنانير أنه مخير بين أخذ الدنانير التي أخذها عوضا أو إغرامه المثل فيما له مثل 
والقيمة فيما لا مثل له : 

إن الشتري بالدنانير والدراهم إنما هو مشتر بذمته لأن الدنانير والدراهم لاتراد 
لأعيانها » ألا ترى أنها إذا استحقت لم تنتقص من أجل ذلك البيع فلا حجة 
لصاحبها فيما اعتاضه المشترى بها والمشترى بطعام أو سلعة إنما هو مشتر بغير ذلك لا 
بذمته » إذ ذلك مما يراد لعينه » ألا ترى أن ذلك [ الشيء ] ۱ الذى اشترى به إذا 
استحق انتقض البيع » فلما كان مشتريا بعين ليست له كان صاحبها مخیر؟ فيما أخذه 
عوضًا عنها أو إغرامه القيمة أو المثل على ما بينا » والله أعلم . 

قال عبد الحق : حكى عن آبی محمد [رحمه الله] 2 فى بيع السلعة بخمسة 
دنانير إلا سدس ۰ قال : إنما يقع البيع بأربعة دنانير وخمسة أسداس دینار » فإذا 


(۱) سقط من أ . 
)٢(‏ زيادة من أ . 


۹ 





كتاب الصرف 
تشاحا فى هذه الخمسة آسداس دینار قضى على البتاع بخمسة آسداس دینار دراھم 
تصرف يوم القضاء ء قال : وعلى هذا مدار الكلام فى هذا الأصل إلا ما روى عن 
مالك فى هذا من كراهية البيع » فإنه اختلاف من قوله . 

قال عبد الحق : ذکر فى «الکتاب» : إذا غصبك جارية جاز أن تبيعها منه وهی 
غائبة وينقدك إذا وصفها لأنها فى ضمانه قال : والدنائير فى ذلك أبين . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : أنه [إنما] 2١‏ قال : ( والدنانیر أبين ) لأنه 
فى مسألة الجارية إذا هلكت قبل عقدهما البيع وجبت على الغاصب قيمتها يوم 
الغصب وهى قد تكون أقل من الشمن الذى دفع الغاصب فیسترد الغاصب باقی 
الثمن» فلهذا غفر ذلك لأنه يصير كنقد فى غائب » لكنه لما أمكن أن تكون القيمة 
كفافًا للشمن أو أكثر من الثمن فلا يجعل ذلك كنقد فى غائب ۰ وإنما يخشى من کون 
القيمة أقل » لأن فى هذا الوجه يسترجع باقى الثمن فلم يتهمهما فى ذلك إذا لم 
يدخلا على أن الشمن تارة يكون ثمنًا وتارة سلمًا كما دخلا فى النقد فى الغائب » 
والله أعلم . 

قال بعض شیوخنا من القرویین فى مسألة ابن السیب : إذا باع [ق/ ۲1۱۱۷ 
طعاما بدینار ونصف درهم فاعطاه التباع بالتصف الدرهم طعاما من ذلك الطعام الذى 
اشتری » وذلك قبل أن یقبضه : لا يجوز ذلك وهو بیع الطعام قبل القبض إلا أن 
یعرفا الصرف ویتقایلا بمقدار النصف درهم فذلك جائز » وآما إن أعطاه الشتری قبل 
القبض شعيرا أو سلتا فذلك بيع يجوز » وآما إن أعطاه را أو زبيبًا أو شيئًا ها يجوز 
التفاضل بينه وبين الحنطة » فذلك جائز » لآنه بيع حنطة بتمر أو زبیب ودینار » 
[فإن] ) كان المبتاع قد قبض الطعام الذى اشترى ولم يعب عليه فإنه دفع إليه 
بالنصف درهم من الطعام بنفسه فذلك جائز » لانا قد سلمنا من بيعه قبل قبضه » 
وان أعطاه شعیرا أو سلتا أو تمر أو زبيبًا فذلك مفترق على ما بيناه فى الوجه الذى 
ذكرنا » وأما إن كان قد قبض الطعام الذى اشترى وعاب عليه فلا يجوز أن يعطيه 


٠ح‏ لالس سح اس ء الثاني 
البتاع طعامّا منه على زعمه ولا من غیره من جنسه أو من غير جنسه [ فهو بين على 
أصولهم » فتدبر ذلك ] ۲ . 

. قال ابن القاسم : ولا يباع حلی فيه ذهب وفضة بذهب ولا فضة كانت 
الفضة الاقل أو الذهب » وهو یفرق فى حلية السیف بين کونها تبعا أو غير 

فالفرق بین ذلك عنده - والله أعلم ‏ : أن حلية السیف إنما جعلت للسیف ومن 
أجله » فإذا كانت على ما وصف فهی فى حيز التبع ۰ وا لی الذی فيه الذهب 
والفضة لم یجعل آحدهما من أجل صاحبه ؛ لآن کل واحد منهما أصل فی نفسه ؛ 
لأن الذهب والفضة هما أثمان الأشياء » وبهما یتصرف فى المثمونات فلا یغلب 
الکثیر على القلیل فى هذا لا وصفنا » والله أعلم . 

قال عبد الحق : ادا استحقت الدراهم التی صارفه بها » قال فى «الکتاب» : 
إذا أعطاه مغلها مکانه جاز . 
٠‏ قال فى « کتاب ابن الواز » : إذا تراضیا بذلك ۰ وعلیه عمل مسألة « الکتاب » 
على التراضی لا على الجبر » فاعلم . 

٠‏ وإنما قال فى مسالة اخلخالین : إذا استحقا فأجاز ربهما البیع وقد غاب 
الخلخلان: لایجوز حتی یکونا حاضرین ؛ لان [ ق/ 4۳ج ] رب الخلخالين قد ملك 
فسخ البیع فصار رضاه بتمامه يشبه بیغا مبتداً ؛ فلذلك قال : لا يجوز حتی یحضر 
الخلخالان » والله أعلم . 

0 قال بعض شیوحتا من آهل يلدنا :إذا قال له: استرخصت منى الدينار فردنى » 
فقال له : أزيدك هذا الدرهم » فوجده زائفًا فلا يرده لأنه نما رضى أن يهبه عين 
الدرهم على ما هو به فليس له أن يلزمه غيره » وأما إن قال له : آنا أزيدك درهما » 
ثم عمد فأعطاه درهماً فوجده زائفًا » فعليه أن يبدله له لانه قد أوجب على نفسه 


کت اب الصرف ...سس ت:ت:تأةٍ 
درهما جیدا . 

قال عبد الحق : وقوله فى « الکتاب » : ( زاده الدرهم نقدا أو إلى أجل ) 
يريد : أنه قال له : (آنا) أزيدك » أو لم يقل شیتا » وقال: تأتى إلى أجل کذا ء ثم 
عند الأجل الذى قال له أتاه فأعطاه درهما فوجده زائفا فليس عليه بدله ؛ لانه إنغا 
رضى با دفع إليه ولم يلزم نفسه غير ذلك » بخلاف القائل : أزيدك درهمًا ء لأن 
قوله «درهمً» إنما يقتضى درهمًا صحیحا جیدا غير معيب [فلزمه بذلك] () » 
فاعلم ذلك. 

قال عبد الحق : اعلم أن زيادة العدد فى القرض وزيادة الكيل فى الطعام 
مكروهة لأن الزيادة فى الكيل منفصلة فهى مكروهة . 

وان قلت : وليست كزيادة اطودة ورج حان الميزان الذى هو غير منفصل هذا 
يسامح فيه » وكذلك إذا كانت الأولى عددا لا وزناً فقط قبل عددها » ون تفاوت 
وزنها كثيرا »> يجوز ذلك الاتفاق للعدد » وذلك لأن النبى عليه السلام استسلف 
بکراء فقضى جملا خيارً رباعياً » فإنما زاد فى الصفة ولم يزد فى العدد » ويقال : 
إنه 295 إنما تسلف للمسلمين فقضى لذلك من إبل الصدقة » وكان المدفوع إليه فقیرا 
فلذلك زاده فوق حقه بمعنى الصدقة عليه » فإذا كان هكذا صار الحديث ليس باطلاً 
لا قلناه من جواز الزيادة فى الصفة دون الزيادة فى العدد . 

قال لى بعض القرويين : والحديث أيضًا فيه شىء من أجل أنه قال فيه : 
«جملاً خيار رباعیاً » (۲) وهذا السن ليس يؤخذ فى الزكاة . 

[قال عبد الحق] ۳ : ذكر فى «الکتاب»: إذا كان لك عليه مائة قائمة لا يجوز 


(۱) فی أ : فيلزمه بدله . 

(۲) آخرجه مالك )۱۳٥۹(‏ ومسلم )١1٠١(‏ وأبو داود (۳۳4) والترمذى (۱۳۱۸) والنساتی 
))١۷(‏ وأحمد (۲۷۲۲۵) والدارمی (5556) والشافعی (۲۷۲) والطيالسي ۹۷۱ 
والطبرانی فى (الکبیر) )٩۱۳(‏ وعبد الرزاق (۱۱۵۸) من حدیث آبی رافع رضی الله عنه. 

والبخاری (۲۲۲) حدیث آبی هريرة رضی الله عنه . 

(۳) سقط من ج . 


يسبب الخء الثاني 
أن يقضيك مائة مجموعة أزيد عددا . 

وقال : إذا كان لك مائة مجموعة فقضاك مائة قائمة بغير وزن فذلك جائز . 

فان قیل : ما الفرق بین السؤالين وقد ترك فى السؤال الثانى فضل العدد 
لفضل عين ووزن كما فى السؤال الأول [ق/1۱۱۸] ترك فضل عين ووزن لفضل 
العدد ؟ 

فالفرق بين ذلك : أنه إذا كانت [له] (۱) قائمة فقد ثبت عليه دیناً على شرط 
العدد فصار الحكم لهء فلما أخذ منها مجموعة أكثر عددا علمنا أنه إنما ترك ما وجب 
له من عدد القائمة وفضل عيونها لفضل عدد المجموعة » وأما إذا كانت له مجموعة 
فهو لم يترتب له عدد معلوم ؛ لأن العدد يسقط حكمه مع الكيل » فلما لم يثبت له 
عدد معلوم وإنما ثبت له وزن [ فقد ] ١”‏ أخذ أكثر وزناً وأفضل عيوناً فصار الفضل 
من جهة واحدة فجاز ذلك لهذا والله أعلم . 

قال بعض شيوختا من أهل بلدتا : وإذا باع بدراهم كيلاً وشرط عددها كذا 
فأعطاه أقل عدداً فى مثل الوزن » له ألا يرضى بذلك لشرطه العدد » وإنما الذى فى 
«الكتاب»: إذا رضى بذلك . 

قال عبد الحق : قال بعض القرويين : قوله فى الدرهمين الفردين : (إذا عرف 
وزن کل واحد منهما ولم يجمعا فى الوزن لا يجوز أن یذ بوزنهما تبر فضة ) 
يريد: عرف الوزن فيهما على التحرى » وأما إن لم يكن على التحرى ء فلا فرق بين 
معرفة وزن كل واحد على الانفراد وبين معرفة وزنهما على الاجتماع » وإنما ینتفی أن 
يكون بين الشىء إذا عرف وزنه منفرداً وبين أن يعرف وزنه مجتمعا تفاضل فيما كثر 
جدا » فاعلم . 

قال لى بعض القرویین : إن الشیخ آبا الحسن كان یعلل قول مالك فى بدل 
الدینار الناقص بالوازن وهما من سکتین » ولیس للناقص فضل فى عينه بأن یقول : 


(۱) فی أ : لك . 


۳ 





كتاب الصرف 
الاصل فى هذا الباب أنه يفاضل بين الذهبین وقد حظرت الشريعة ذلك » لکن 
الإجماع على جواز بدل الناقص بالوازن من سكة واحدة » فخرج هذا بالإجماع بقى 
ما عداه على الأصل ۰ فلهذا منع مالك من ذلك والله أعلم . 

قال عبد الحق :وقد علل قول مالك أيضا بأن الناقص قد يكون يوماً [ما] )١(‏ 
أفضل من الوازن إذ هما سكتان فاتقى مالك هذا وراعاه . 

قال عبد الحق : إما قال ابن القاسم فى النقرة بين الشريكين : ( يجوز 
أن يدفع أحدهما لصاحبه مثل نصف الوزن وان كانت تنقسم ) لان قسمها 
قد يؤدى عليه أجرة وقد لا ينقسم على نصفين وينقسم على أجزاء كثيرة » 
ففى هذا ضرورة توجب جواز ذلك مع أنهم قد آجازوا المراطلة با مشاقیل ولا 
ضرورة فى ذلك ۰ وكذلك فى مسألة النقرة » وقد بينا أن فى ذلك بعض 
الضرورة . 

قال لى بعض القرويين فى مسألة الكيس الذى بينهما إذا طبعا عليه وعلما ما 
فيه ولم يشتريا شيئاً : جاز أن يعطى آحدهما صاحبه مثل نصف ما فيه وان كان لا 
ضرورة فى ذلك كإجازتهم المراطلة بالمثاقيل . 

قال عبد الحق + إذا استقرضه نصف دینار فدفع إليه ديناراً فصرفه [ذلك] (۲) 
على وجهین : إن قال له : اصرفه وخذ نصفه »فاا له عليه دراهم كما قبض » وان 
قال له : خذ نصفه وجنبنی بنصفه أو لم يقل جنبنی بنصفه أو دفع إليه ديناراً وسكت 
بنصفه أو دفع إليه دینارا وسكت فمضی القابض فصرفه ففى هذا كله ما دفع إليه 
ذهباً فاغا يعطيه عند الشاحة نصف دینار [یصرف] ( یوم القضاء » وإذا ضاع هذا 
الدینار من يد القابض فان کان الذی وجب عليه ذهباً فقد ضمن نصف دینار والتصف 





۱٤‏ ا مء الثاني 
[ الثانی ] (۱) هو فيه أمين» وان كان الذی يجب عليه دراهم لقوله صرفه كما قدمنا فلا 
يضمن منه شيئآ؛ لأن حقه إنما يجب بعد الصرف وقد ضاع قبل تصرفه فهو کالامین 
حتى یصرفه فإذا ضاع قبل الصرف لم يلزمه منه شىء » ولو صرفه ثم بعد الصرف 
ضاع ضمن فى الوجهين ؛ لأن حقه قد صار فى عين ما بيده » فلا فرق فى هذا إذا 
ضاع بعد الصرف بين أن يقول:له صرفه أو لا يقول له ذلك إنه ضامن لما استقرض 
منه وهو فی النصف أمين على كل حال لا يضمن ولا يحلف إلا أن يتهم فيحلف . 

قال لى بعض القرويين : قول آشهب فی الدرهم المخشوش : يجوز بدله على 
وجه الصرف بدراهم جياد وزناً بوزن » ليس بخلاف لكلام ابن القاسم ء لأن أشهب 
ما يعنى بذلك بعد الكسر لا قبله » لانه [قد] () قدم أنه لا يجوز بيعه بفضة ولا 
بعرض حتی يكسر » فقوله بعد ذلك : ويجوز بدله على وجه الصرف بدراهم وزناً 
بوزن يريد بعد كسره » والله أعلم . 

قال فى « الكتاب » : ( إذا باع ثوباً بنصف دینار على أن يأخذ به دراهم نقد » 
فان عرفا الصرف فلا بأس إذا اشترطا كم الدراهم من الدینار) . 

وقال فى مسالة: ( الفلوس إذا سمياها فللدائن من الفلوس أو كتباها عارفين 
بعدد الفلوس جاز ) فشرط فى مسألة النصف دینار بعد معرفتهما إن سميا كم 
الدراهم من الدينار ولم يجتزئ بمعرفتهما » ولم يشترط ذلك فى مسألة الفلوس . 

حكى عن الشيخ أبى الحسن أنه قال : معنى ذلك عندى فى بلد الدنانیر 
[الختلفة السكك] (۳) المختلفة الصرف ففيها وإن عرف الصرف فلابد أن يسميا كم 
الدراهم [ق/ ٤٤‏ ج] من الدینار » فتسميتها لذلك تعرف على أى سكة وقع بيعها › 
ولو كانا ببلد ليس فيه إلا سكة واحدة لكان كمسألة الدانق فلوس ۰ والله أعلم . 

تم كتاب الصرف بحبر الله وعونه . 


. فى أ : الباقي‎ )١( 


3 


یں کے کی 
سکس ی مرو ہی 


ات ۔اتثت٣‏ ت گت ۳۲۱ 


۱۵ 





کتاب الآجال 


کتاب الآجال 

قال الله عز وجل : 8 ولا تسبوا الّذين یدعون من دون الّهفیسبوا الله عدوا بغیر 
علم 4 () فنهى الله تعالى عن سب الاصنام لثلا یکون [ذلك] (۲) ذريعة للمشركين 
فى سبهم الله تعالی » وقال تعالی YN}:‏ تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 4 20 , وذلك 
أن اليهود كانت تقول هذه اللفظة تقصد بها سب النبی ‏ عليه السلام - فنهی الله 
تعالى عن ذلك » لان فيه ذريعة لليهود » وأبواب الذرائع فى الکتاب والسنة يطول 
تتبعها ویکثر» وقول عائشة رضى الله عنها فى الحديث: ١‏ بئس ما شريت وبئس ما 
اشتريت أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إن لم يتب » ٠١‏ يدل ذلك على 
أن عندها فى ذلك سنة من النبى عليه السلام - وذلك أن بطلان الجهاد لا يعلم قياساً 
وإنما يعلم فى هذا من طريق التوقيف ۰ وقولها : بلس ما شريت وبئس ما اشتريت 
قيل: يحتمل أن تكون [ إنما] (*) عابت البيع والشراء لال الأمر فى آخره [إلى] © 
الربا . وقد يحتمل أن تكون إنما عابت البيع إذا كان الثمن إلى العطاء وهو مجهول » 
ويحتمل أن تكون السلعة قد فاتت ۰ والسلعة إذا فاتت فسخت البيعتان جميعاً الاأولى 
والثانية . 

وقد قیل: تفسخ البيعتان وإن كانت السلعة قائمة فقد يصح الذى ذكرت على 
هذه الرواية ويكون ذلك المذهب عندها » ويحتمل أن يكون « شريت واشتريت » 
)۱( سورة الأنعام :م 
)٢(‏ زيادة من أ . 
(۳) سورة البقرة : ٤‏ 
)٤(‏ أخرجه الدارقطنى (۰۲/۳) وعبدالرزاق )۱٤۸۱۸(‏ والبيهقى فی «الكبرى» (۱۰۰۸۰) وابن 

ا جوزی فى 7 التحقيق» (۱8۵۶4) بسند ضعيف جدا . 
)٥(‏ زيادة من أ . 


ا سس زء الثاني 
بمعنى واحد وإنما [هو] )١(‏ تكرير [فی الکلام] 2 وهذا سائغ فى لغة العرب » 
وأكثر هذه الوجوه التی ذکرتها حفظتها عن بعض شیوخنا من غير أهل بلدنا . 

قال بعض الأندلسيين : ومن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر » ثم اشتراها 
البائع بخمسة دراهم نقد » واقد] ۳ فاتت السلعة عند البائع الأول ۰ فإنما ینظر إلى 
قیمتھا ۰ فان كانت عشرة فصاعداً غرم البائع الأول للمشترى الأول تمام قيمتها 
ويقاص المشترى الأول با خمسة التى كان قبض آولاً ء وان كانت القيمة من العشرة 
التى وقع بها البيع أولاً » فإنا نفسخ البيع الأول ويرد المشترى الأول على البائع الأول 
الخمسة التى كان قبض منه » لأنهما يتهمان هاهنا على أنهما عملا فى إعطاء قليل 
فى كثير إلى أجل » هكذا فسره ابن عبدوس عن ابن القاسم . 

قال محمد : إذا كانت البيعة الأولى إلى أجل فهو من بيوع الآجال التى ينظر ما 
آل أمرها إليه » وان كانت الأولى نقدا فلا نبالى ما كانت الثانية وهی من بيوع النقود 
فلا يتهم فيها إلا أهل العينة » وإذا كان أحدهما من أهل العينة فاحملهما على أنهما 
من أهلها . 

قال ابن القاسم عن مالك فى الدابة أو البعير يبتاعهما بثمن إلى أجل فسافر 
عليها المبتاع إلى مثل الحج وبعيد السفر فیأتی وقد نقصها ثم يبتاعها منه بأقل من 
الثمن نقداً » فلا يتهم فى هذا أحد » ولا بأس به . 
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حتى يعلم أنهما لم يعملا على قبيح » قال : لا يصلح [هذا] ولا يؤتمن عليه 
أحد» وروایة شهب مأحذ سحنون فی ( العتبية 4 . 


قال عبد الحق : الرواية الأولى أقيس ؛ لآن السلعة إذا تغيرت عن حالها تخیر 


(۳) زيادة من أ . 


کتاب الاجال ۱۷ 
شدیدا بعدت التهمة وکانت بيعة حادثة وتصیر السلعة کا طرأ علیها كأنها سلعة 
آخریء والله أعلم . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا باع منه ثوبين بثمن إلى أجل واسترجم 
البائع آحدهما بأقل من الثمن نقدا وزيادة ثوب فنزل ذلك بينهما » فأما الثوب الذی 
بقی بيد الشتری فلا یفسخ [فیه] ( البیع ولا یکون کثوب قارنه سلف » لان العقد 
فيه صحیح ۰ فینظر » فان كان الثوبان الآخران قائمین ردا » وإن فاتا » فأما الثوب 
الذی رجع إلى البائع فلا يفيته عنده حوالة الأسواق وإنما يفيته التغیر الشدید أو تلفه » 
فإذا فات ما ذکرنا سقط من الثمن المؤجل حصاص ذلك الثوب من الشمن وهو ما 
سمیاه له ۰ وأما الثوب الذی دفعه البائع فیحکم فيه بحکم الثوب یقارنه سلف ‏ فاذا 
فات ففيه القيمة حسب البیع والسلف ویفیته ما يفيت البیع والسلف فیحصل فیما 
ذکرنا لكل ثوب من الثلائة آثواب حکم » فتدبر ذلك . 

وعلی معنی ما تقدم یجری حکم الثوب الواحد یبیعه ثم يشتريه بأقل من الثمن » 
وبثوب [فإن] ‏ حوالة الاسواق فى الراجع ليس بفوت ۰ فان تلف أو حدثت فيه 
عيوب سقط الثمن كما إذا کانا ثوبین فارتجع آحدهما بسقط حصاص الراجع » کذلك 
إذا كان المبيع واحدا يسقط الثمن والشوب الذی دفع البائع قد قارنه السلف فحکمه 
يجرى على نحو البيع والسلف كما قدمنا فى السؤال الأول » والله أعلم . 

قال عبد الحق : وإذا باع ثوبا بقفيز حنطة إلى أجل [فاشتراه] (۳) بقفيزين حنطة 
نقداً فلا ينبغى ء ويتقى أن يكون دفع قفيزين لوضع ضمان القفيز إلى أجل » فذلك 
بخلاف العين الذى لا ضمان فيه » وقيل : الأمر [فیهما] (*) سواء [لأن] (*) التهمة 





. سقط من ج‎ )١( 
. سقط من ج‎ )۲( 
. فی آ : فأراد أن يشتريه‎ )۳( 
. سقط من ج‎ )٤( 
. فى ج : أن‎ )٥( 


از الثاني 


مر تفعة » والأول آصوب وهی مسألة یتنازع فیها » وما علمت فیها رواية . 


۸ 





قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا باع منه طعاما بلمن إلى أجل ثم اشتری منه 
قبل الاجل طعامًا إن كان البیع أولاً حنطة والثانی شعیرا أو سلنًا والاول محمولة 
والثانى ثمرا » فذلك لا تهمة فيه » لا خلاف بين ذلك» وإنما تدرك التهمة على ما 
وصف إذا كان شيئاً واحدا الأول محمولة والثانی محمولة أو ثمراً والشانی ثمرك 
فمحصول ما فى ذلك فاسداً أن نعتبر وجهين » إن كان شراژه بأقل من الثمن فلا 
يجوز آلبتة کان [شراؤه الذى اشترى ] ۲ أقل مما باع أو أكثر أو مثل الکیل» وان كان 
اشترى أكثر من كيل الطعام الذى باع لم یجز أیضاً كان شراژه بمثل الثمن أو أقل أو 
أكثر » فإنما يعتبر أحد هذين الوجهين » فأقل من الثمن لايسوغ ألبتة وأكثر من الكيل 
لايسوغ ألبتة » وما عدا هذين الوجهين فجائز » فتدبر ذلك تجده صحيحاً إن شاء 
الله . 

قال فى « الكتاب » : ( إذا بعت ثوب فرقبياً بدینارین إلى أجل فلا بأس أن 
يشترى منه قبل الأجل ثوباً فى صفته وجنسه بأقل من الثمن أو أكثر » نقدا أو إلى 
أجل وليس كرجوع ثوبك إليك ) . 

وقال ابن المواز : لا يجوز ذلك لأن الشوب سلف فقضاه وبا من جنسه وأسلفه 
دینارا ليأخذ [منه] ) عند الأجل دينارين فهو ربا . 

قال محمد كما قال ابن القاسم : إذا أقاله من ثياب أسلمها فى حيوان على أن 
أعطاه مثلها من جنسها وزيادة معها . 

حكى عن أبى محمد أنه قال : لا يلزم ابن القاسم ما آلزمه ابن المواز » والفرق 
بین المسألتين : أن مسألة السلم لما آقال منها نما قصدا إلى نقض البيع الأول فصار ما 
رجع إليه من الزيادة على ثيابه زيادة فى السلف » ومسألة الآجال لم يقصدا فيها إلى 
نقد البيع الأول » وإنما قصدا إلى بيع مؤتنف لا يقدح فى الأول بحال [ق/١؟١1]‏ 


. فى أ : الذى اشتراه‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )( 


کتاب‌الآجال سِ۲ 


فلم يتهما فيه » لان الذى ابتاع من صنف عروضه بأقل من ثمنها فقد نقد ما ابتاعها 
به فصار بيعاً مؤتنفاً ثمناً ومثموناً » والبيع الأول [ق/ 46 ج] يبقى على هيئته فسلم 
من التهمة وهو لم يسترجع سلعته بعينها » والذى أقال من العروض التى أسلمها فى 
حيوان فأخذ من صنفها وزيادة لم [يؤد] )١(‏ فيما يأخذ ثمنا مؤتنفاً » وإنما أحذه عوضاً 
ما أسلم فيه فصار آخر آمره أن دفع عرؤضاً ورجع إليه من صنفها وزيادة معها فاتهم 
فى ذلك . ۱ 

قال عبد الحق : قوله فى مسألة الفرس: يدخل ذلك «حط عنى الضمان 
وأزيدك» دخولاً ضعيفاً . 

إنھا قال : (دخولاً ضعيفاً ) يريد : أن الناس فی الأغلب لا يقصدون الضمان » 
وإنما يقصدون فى الأغلب التعجيل والوضيعة » وأما هذا فقل من یقصدہ » فإذا وجد 
ذلك فهو «حط عنى الضمان وأزيدك » حقيقة . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : فإذا آنزل فى مسألة الفرس ما ذكر وفاتت 
الثیاب التى عجلها له كانت فيها القيمة ولا يكون [عليه] "“ مثلها لقولنا : إنها 
سلف » من أجل أن السلف إذا كان فاسدا رجع إلى حكم البيع الفاسد تكون فيه 
القيمة فيما لا مثل له والمثل فيما له مثل من المكيل أو الموزون » والفرس أيضا إذا 
فات ففيه القيمة . 

قال : وليست [مسألة الفرس ] (۳) كمسألة العبدين اللذين باعهما بيعين 
[فاسدین] (4) أحدهما على شرط تعسجيل ثمن الآخر » هاهنا ذا نزل ذلك وفات 
العبد الذى قبض ليس يحكم فيه بالقيمة ؛ لانا إن حكمنا [فيه] 20 بالقيمة معجلة 


(۳) فى 1 : المسألة . 


(4) فى ا : فاشترط .. 


۳۰ 





اس ء الثانی 
فالقيمة عين › فتدفع عينا ويرجع عند الأجل بعين أكثر منه 2 وفی مسألة الفرس إذا 
غرم القيمة عينا رجع عند الأجل بالشیاب » وهی عروض فليس فى إيجاب القيمة 
فساد كما إيجاب القيمة فيه فساد فى مسألة العبدين » فتأمل ذلك . 


رق 
سں سے ایج 
کے وین لازو یې 


com‏ ۔٣٣-٣ ‏ ہ۷ ۳۲۱۔ 


۳۱ 





مسألة الحمار لربیعة 

قال ربيعة ‏ رحمة الله عليه فیمن باع حماراً بعشرة دنانیر إلى سنة ثم استقاله 
البتاع فأقاله البائع بربح دینار عجلّه ۰ وآخر باع حمارا بنقد » فاستق‌اله البتاع فأقاله 
بزيادة دینار آخذه عنه إلى أجل : إن الذی استفالاه جميعاً كان بيعاً » إنما الاقالة أن 
یزاد البائع والبتاع ما كان بینهما من البيع على ما كان البیع علیه. فآما الذی ابتاع 
حمارا إلى أجل ثم رده بفضل عَجلّه » فإنما ذلك بمنزلة من اقتضی ذهيًا فتعجلها من 
ذهب » وأما الذى ابتاع الحمار بنقد ثم جاء فاستقال صاحبه فقال الذى باعه : لا 
أقيلك إلا أن تربحنی دینارا إلى أجل » فان هذا لا ی صلح لأنه آخر عنه دينار بالنقد 
وأخذ ا لحمار با بقی من الثمن فصارت ذهبًا بذهب لما آخر من نقده» ولا ألغى الذى 
رد الحمار من عرضه ولو كان فى التأخير أكثر من دينار أضحى [لك] () قبحه » 
وهاتان البيعتان مكروهتان » هذا نص لفظ ربيعة رحمه الله . 

شرح ما قد يتعذر على الطالب معرفته من لفظ : 

قوله : ( فأما الذى ابتاع حمارا إلى أجل ثم رده بفضل عجلّه فإغها ذلك بمنزلة 
من اقتضى ذهبًا فتعجلها من ذهب ) يريد : أن ذلك من باب ضع وتعجل » وبيان 
ذلك أن البائع للحمار كأنه باعه بعشرة دنانیر وهو يساوى ثمانية دنانیر نقد ؛ لآن 
الأغلب فى المعاملات أن ما بيع فى النسيئة يستزاد فى قيمته » ثم لما استرجعه 
[البائع] ) ومعه دینار » صار بمنزلة من اقتضى تسعة دنانير نقدًا من عشرة دنانیر 
وجبت له إلى أجل فيها اضع وتعجل» » ومثل هذا ما قاله مالك فى مسألة من باع 
طعامًا بشمن إلى أجل ثم [أقال] (۳) من بعضه على أن يعجل له ثمن ما بقى » فقد 
قال فيها : يدخل ذلك تعجيل الدين على أن يوضع عنه » وقال أيضًا [ذلك] 249 فى 


. سقط من أ‎ )١( 
. سقط من أ‎ )۲( 
. فی أ : قال‎ )۳( 
. زيادة من أ‎ )٤( 


الل زء الثانی 





۳۳ 


مسألة الفرس . 

وعندی أن ما ذکره ربيعة فى مسألته وما قاله مالك فى هاتین المسألتين من دخول 
« ضع وتعجل » إنما هو خوف أن يقصدا بهذا الفعل « ضع وتعجل » ولیس ذلك 
نفس « ضغ وتعجل » وإنما نفس ١‏ ضع وتعجل ) أن يأخذ من جنس ما وجب له 
مؤجلاً آدنی منه معجلا ولا یفارق ذلك الذی تعجله زيادة شىء ۰ وقد آبان فى 
مسألة الفرس نحو ما قلناء وذلك أنه قال فیها: قلت: وأين [یدخله](۱) « ضع 
وتعجل » فقال : ألا ترى أن الطالب [لو]() أتاه فقال له : عجل لى حقى قبل 
محل الأجل فقال للذى عليه الحق : لا أعطيك ذلك إلا أن تضع عنى » فقيل لهما: 
إن ذلك لا يصلح ۰ فقال الطالب للمطلوب : آنا أقيل منك سلعة تساوى أربعة 
أثواب وخمسة أثواب معها » فقد أخبر بهذا أنهما أرادا أن يفعلا ١‏ ضع وتعجل» ) 
فلما قيل [ق/ ۱۲۲] لهما : إن ذلك لا يصلح رجعا إلى أمر أرادا به التوصل إلى ما 
منعا من فعله » فهذا كما قدمنا من أن ذلك سبب لھما إلى « ضع وتعجل»» وليس 
هو نفس ١‏ ضع وتعجل » فاعلم . 

وقوله : ( وآما الذى ابتاع الحمار بنقد ثم استقال بائعه فقال : لا أقيلك إلا أن 
تربحنی دينار إلى أجل ) إن ذلك لا يصلح لأنه آخر عنه دینارا بالنقد » يعنى آخر 
دينار؟ من النقد فالباء هاهنا بمعنى [ من ] (۳) وهذا سائغ فى اللغة . 

وقوله : ( وأخذ الحمار با بقى فصار ذهبا بذهب ) يعنى ذهبا وعرضا » وهو 
ا حمار بذهب . 

وقوله : ( ولا ألغى الذى رد الحمار من عرضه ) العرض هو الحمار » وإلغاؤه 
تركه . 


کتاب اج ال 2 


فصل 
ومسالة ربيعة هذه فی بيعة النقد والنسيئة یدخل کل بيعة متها بيع وسلف 
وعرض وذهب يذهب . 
وبيان ذلك فى بيع النسيئة : أنه باع الحمار بعشرة دنانیر إلى شهر ثم تقايلا على 
أن يرد الحمار إلى البائع» ويعجل له المشترى دینار فكأن البائع اشترى الحمار بتسعة 
من الدين على أن أسلفه المشترى دینارا عجله له [ يقبضه ] ٠‏ من نفسه لنفسه إذا 
حل الاجل» فهذا بيع وسلف > وأيضًا فقد باع العشرة التى له فى ذمة المشترى 
بحمار ودینار أخذه » فهذا عرض وذهب بذهب . 


. فى أ : ليقبضه‎ )١( 


الج رز الثانی 


4 





فصل 
وبيان ذلك فى بيعة النقد : أن البائع باع الحمار بعشرة دنانير » فلم يقبضها 
حتى تقايلا على أن يأخذ البائع الحمار ويؤخر الشتری بدينار إلى شهر يأخذه منه 
عند حلول الشهر » فكأن البائع اشتری الحمار بتسعة من العشرة التی له على 
الشتری» وأسلف المشترى الدينار العاشر يقبضه منه إلى شهر » فهذا بيع وسلف ؛ 
لأنه وجب له قبض الدینار فتأخيره به إلى شهر يعد سلما » فالسلف فی بيعة النقد 
هذه من البائع » والسلف فى بيعة النسيئة من المشترى على ما قدمنا » فاعلم ذلك . 
وأيضًا فقد اشتری حمارا نقدا ودینارا إلى شهر فالعشرة دنانير التى أسقطها عن 
الشتری فهذا عرض وذهب بذهب » ولو كان البائع قد قبض العشرة دنانیر من 
مشترى الحمار ثم تقايلا على أن يقبض البائع محمار ويدفع المشترى العشرة التی 
قبض منه ويؤخره بديئار منها إلى شهر لم یجز ذلك أيضاء ودخله ما تقدم [ مما] (۱) 
يفترق الحكم إذا قبض البائع العشرة وإذا لم يقبض إذا وقعت الإقالة على هيئة ما 
وصفنا . 
وإنما تجوز زيادة البائع إذا كان قد قبض العشرة فتقايلا على أن يأخذ المشترى من 
البائع تسعة ويعطيه البائع دينار إلى أجل ء فهذا [ يجوز ]() لأن البائع قد اشترى 
الحمار بدنانير عجلها وبدینار إلى أجل ۰ فليس [فى] 9) هذا فساد » وسیاتی ذكر 
هذا إذا كانت الزيادة من البائع » وما يجوز من ذلك ما لايجوز بعد هذا إن شاء 
الله. وقول أبى محمد : ١‏ إذا كانت البيعة الأولی بالنقد فلا يتهم فى الثانية إلا أهل 
العینة» ليس بخلاف لا قاله ربيعة فى بيعة النقد . 


وقد رأيت جوايًا لأبى محمد سئل فيه عن هذا » فقال : الذى قال مالك وربيعة 


. فى ا : فيما‎ )١( 


كتاب الآجال o‏ 





صحيح » والذی قال ابن المواز : وليس فى ذلك تناقض » لان ابن المواز نما يعنى 
بقوله : إذا كانت البيعة الأولى بالنقد فلا يتهم فى الثانية إلا أهل العينة » إنما ذلك 
فى بيعة لو انفردت لكانت صحيحة » وأما فى بيعة لو انفردت لم یجز تقدمها بيع أم 
لا فليس كذلك ء فأظنه فى مسألة ربيعة إنما له عليه عشرة نقدا فاشترى منه تلك 
السلعة أو غيرها بتسعة دنانیر وآخره بالدينار العاشر » فهو السلف والبيع » فقد أخبر 
أبو محنمد - رضی الله عنه - أن ما قاله ربيعة ليس مما ذكره ابن المواز ؛ إذ كانت 
مسألة ربيعة بيعة غير جائزة على انفرادها لو لم يتقدمها بيع » فهذا يبين ما قلنا 
[ق/ 0 6 ج] إذا كان البائع قبض العشرة وعقد الإقالة على أن يردها ويؤخر الشتری 
بدینار إلى أجل أن ذلك غير جائز حسبما تقدم » فاعلم ذلك . 

تفریع فى بیع النسيئة : 

[قال :] () ولو زاده البتاع فى بيعة النسيتة دینار إلى الأجل نفسه لجاز ذلك إذا 
كان الدینار من سكة الشمن الذی وقعت به صفقة البيع الأول فى عیونها ووزنها › 
لأن البائع كأنه اشتری احمار بتسعة من العشرة الدین وأبقى عليه الدینار العاشر إلى 
أجل فليس فى هذا فساد » ولو زاده البتاع ها هنا ورقا نقدا أو إلى أجل لم یجز 
ذلك لانه بیع ذهب إلى أجل بورق ودين بدین إذا كان الورق مؤجلاً ولو زاده عرض 
أو طعامًا إلى أجل لم يجز [ق/ 1۱۲۳] وهذا دين بدين » ويجوز أن يزيده ما شاء من 
الطعام والعروض نقد ولو حل الأجل والمسألة'على حالها جاز أن يتقايلا على أن 
يزيده البتاع دنانير أو دراهم أو عروضًا أو طعامًا نقد إذا كانت الدراهم يسيرة 
كالعشرة ونحوها » فآما أن يزيده من الدراهم ما يكون صرفا [ لم یجز ] (۲) ويدخله 
إن كان المؤخر عرضا أو طعاما أو دراهم فسخ دين فى دين وصرف مستأخر فى 
الدراهم » وإن كان المؤخر ذهبا فهو بيع وسلف » تأخير البائع [ إياه ] (۳) وجب له 
قبضه من الذهب يعد سلما أو البيع الحمار با أسقط عنه من الذهپ . 


(۲) فى أ : فلا یجوز . 
(0) سقط من أ . 


۳۹ 


ازء الثاني 





ولو كانت زيادة البتاع فى بيعة النقد معجلة فلا بأس بذلك کائنة ما كانت من 
عين أو طعام أو غير ذلك من جميع الاشیاء إلا الدراهم ¢ فلا يجوز أن يزيده منها ما 
يكون صرفًا » وان كان ما زاده منها يسيرً أقل من صرف دينار جاز » ولو زاده ذلك 
مؤجلاً لم يجز ودخله فى الطعام والعروض والدراهم فسخ دين فى دين مع صرف 
مستأخر فى آخذه دراهم ۰ 


۳۷ 





کتاب الاجال 


فصل 

ولو كان البائع هو المستقيل بزيادة زادها للمبتاع فلا بأس أن يزيده ما شاء من 
جميع الأشياء كلها العين وغيرها نقد أو إلى أجل ‏ وسواء كان فى هذا كان الثمن 
الأول نقدا أو إلى أجل تفرقا أو لم يتفرقا ؛ لأنه کان البائع اشترى ا حمار بالشمن 
الذى وجب له على البتاع وزيادة زادها إياه فليس فى ذلك فساد » إلا أن تكون 
الزيادة من صنف الحمار » فان كانت من صنفه فيجوز نقد) » ولا يجوز إلى أجل › 
لأن كل شىء مثله إلى أجل لا يجوز فى البايعة . 

قال عبد الحق : كنت أفردت الكلام على هذه المسألة » فرأيت أن أذكر ذلك 
فى كتابنا هذا على حسب ما كنت صنعته » وإن كان فيما كنت صنعت زيادة على ما 
ذكرنا ها هنا ففی هذا متسع إن شاء الله . 

اعلم أنه إذا أسلم إليه فى سمراء » فقال له قبل الأجل : اجعلها لى سمراء 
آجود منها أو أدنى إلى أجلها » ذلك جائز بخلاف مسألة « الكتاب » : إذا أسلم فى 
محمولة » فقال له : اجعلها لی فی سمراء إلى أجلها › لأن هذا أخرجها عن 
الصفةء وفى المسألة الأولى لم يخرجها عن الصفة التى أسلم فيها » فاعلم أن ذلك 
مفترق . 

قال عبد الحق : اما كره بيع الطعام على التصديق بثمن إلى أجل خيفة أن 
يجد المشترى نقصا فيغتفره رجاء أن يؤخره بالثمن عند الأجل ۰ فذلك من ناحية 
فدية المديان » وان نزل ذلك لم يفسخ » قاله بعض شيوخنا . 

قال عبد الحق : يجوز أن تقرض جارية لامرأة أو لمن يعتق عليه » مثل أن 
تقرضه أمه [أو أخته أو ابنته] )١(‏ وكذلك إن أقرضه من ذوات محارمه عن لا يعتق 
عليه للسلامة فى هذا كله من عارية [ الفروج ] 9 التى هی العلة ا انعة من قرض 


اللخ ےم الثاني 


۳۸ 





الجوارى » ونحو هذا حفظت عن بعض شیوخنا من القرویین . 

فال بعض شيوخنا من القرویین فى مسائل القاصة بالعروض : ینبغی إذا كان 
العرضان من سلم أن ینظر إلى رژوس الاموال » فان كانت سواء مثل أن یسلم هذا 
إلى هذا عشرة دنانیر ویسلم الاخر إليه آیضا عشرة ء أو یکون آخر السلمین رأس 
ماله آقل فينجوز » وأما إن كان آخر السلمین هو الاکثر فذلك غير جائز ویتقی أن 
یتعاملا على دنانیر بأكثر منها [ ویظهرا ] ( السلم تحلیلاً » وکذلك إن كان رآس 
مال هذا دنانیر ورس مال الآخر دراهم » لایجوز ویتقی فيه الصرف المستأخر . 

قال عبد الحق : ويشد ما ذکره فى مراعاة رؤوس الاموال مسألة کتاب السلم 
الثانی : إذا ضاع الرهن وآراد القاصة ولو كان فیما ذکرنا قد أسلم کل واحد منهما 
إلى صاحبه فى وقت واحد لم تراع رژوس الاموال إذ لا تهمة فى ذلك وإنما التهمة 
إذا كان السلم فى غير وقت واحد فیراعی ما قدمناه » والله أعلم . 

اعلم آنهما إذا تقاصا بعرضین من بیع وهما جنس واحد الا أن آحدهما أفضل 
من صاحبه والجلان مختلفان » فان کان الادنی يحل آولاً فهو « ضع وتعجل ؟ ون 
كان الأفضل فهو « حط عنی الضمان وآزیدك » فیمنع من ذلك فى الوجهین إذا کانا 
من بیع » وآما إذا كانا من قرض فان كان الادنی يحل أولاً فلا يجوز وهو ١‏ ضع 
وتعجل » ء وان كان الأفضل فیجوز [ ق/ 5؟٠أ]‏ ۰ وان كانا جنس واحدا - كما 
وصفنا - إلا آنه ما مختلفا العدد ففی البیع لا ایجوز [ لدخول ] ۴۲9 العلتین اللتین 
وصفنا » إما «حط عنی الضمان وأزيدك » أو ۱ ضع وتعجل " وآما فى القرض فان 
كان آقلها عددًا يحل أولاً فهو ١‏ ضع وتعجل © لایجوز ذلك ۰ وان كان آکثرها عددا 
يحل أولاً فهو زيادة فى العدد فى القرض فذلك مكروه فى الجلس ‏ وأما إن حلت 
الأجلان فيما قدمنا فيجوز ذلك كله في البيع وأما في القرض فيكره ذلك إذا اختلفت 
الأعداد من أجل كراهية الزيادة فى العدد كما بينا » وأما إن كان أحدهما من بيع 


(۷) فى ج : بدخول . 


كتاب الأجال ۳۹ 





والآخر من قرض والأجلان مختلفان فان كان العدد غير مختلف وكان أولها حلولة 
أدناهما. فهو « ضع وتعجل » فلا يجوز كان آولهما حلولاً من قرض أو بيع وإن كان 
أولهما حلولاً أفضلهما وهو من بيع فذلك جائز » وان كان أولهما حلولا آفضلهما 
وهو القرض فذلك « حط عنى الضمان وأزيدك » وان كان العدد مختلفا وهما من 
جنس واحد » فان كان أولهما حلولاً أقلهما عددا فهو « ضع وتعجل » فلا يجوز 
كان آولهما حلولاً من قرض أو بيع > [وإن] (2 كان آولهما حلولاً أكثرهما وهو من 
قرض فهو ١‏ حط عنى الضمان وأزيدك » لا يجوز ۰ ون كان من بيع » فهو زيادة 
فى العدد فى القرض فيكره ذلك على ما بينا » وان حلت الأجلان فى هذا جاز 
ذلك إلا أن يختلف العدد فيكره ذلك ؛ لأنه زيادة فى العدد فى القرض »> وأكثر هذا 
أعرفه لابن المواز » وذلك بين على أصولهم فتدبرہ . 


. فی ؟ : فان‎ )١( 


رخ 
جى جوم دی ںی 
ہے دیون ارو یی 


COM‏ ۲۰ے ہ><ح ۲۰۔ ۷ہ 





كتاب البیو ع الفاسدة 

قال عبد الحق :ما قال : ( إن حوالة الأسواق فی الریع ليس بفوت ) وفرق 
بینهما وبين سائر العروض ٠‏ لان الأغلب فی الريع أنه إنما يشترى للقنية لا للتجارة 
به » فلم يكن التأثير فى ثمنه فونًا »> وغيره من القروض الأغلب أنها تشترى للتجارة 
ويطلب النماء فيها فكان التأثير فى أثمانها مفيئًا لها » والله أعلم . 

وإنما قال ابن القاسم فى العروض إذا حال سوقها ثم رجعت إلى ذلك السوق : 
إن القيمة قد وجبت ٭ وقال : إذا باعها ثم رجعت إليه بشراء أو غيره [أنها] ٠١‏ ترد 
من أجل أن التى حال سوقها ثم رجع لم يرجع السوق بنفسه » وإنما رجعت إلى 
سوق مثله وإذا رجعت [له] (۲) بشراء أو غيره من وجوه الملك فقد عادت إلى الملك 
الأول نفسه » وایضا فان حوالة الأسواق لیس بأمر يقدر عليه المشترى ولا هو من 
فعله ء والبيع [بسبب] ”۴ المشترى ومن فعله . 

قال عبد الحق ؛ قد احتج لابن القاسم با وصفنا وبغیره » ولیس ذلك عندی 
بالقوى [ ق/ ا ج] » وقول آشهب أقيس » والله أعلم . 

لأن هذه [الحوادث] (4) كلها من عقد البيع أو حوالة سوق نظروها قد وجبت 
ولزمت فلما لزمت فى حال لم تبطل » آلا ترى لو تحاكما حینثذ » أما كان يقضى 
بالقيمة ۰ فليس رجوعها إلى ما ذكر ما يسقط القيمة التى ترتبت ولزمت ۰ والله 
أعلم . 

وإنما قال ابن القاسم فی الهبة للثواب : إذا باعها الموهوب قبل أن يثيب عليها ثم 
رجعت إليه إن القيمة قد لزمتا . 


. فى آ : فإنها‎ )١( 

(۲) فى آ : إليه . 

(9) فى ج : من سبب . 
)٤(‏ فى 1 : الجوابات . 


۳۱ 





کتاب البیوع الفاسدة 

وفرّق بين ذلك وبين مسالة البیم الفاسد من أجل أن الوهوب له أن یلتزم الهبة 
بقیمتها وان لم يثيب » فلما بسط يده فيها بالبيع كان ذلك اختیارا منه للقيمة » 
والبیع الفاسد ليس كذلك إذ هما مغلوبان على فسخه » فانما رجعت إليه فسخ 
بيعهما ما لم يكونا قد تراجعا القيمة أو فاتت بشىء من وجوه الفوت . 

قال : إذا اشترى جارية بجاريتين غير موصوفتين ففاتت الجارية جاز أن يجتمعا 
على إردادها إلى ربها . 

قال محمد : بعد معرفتهما بالقيمة . 

قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : اما يصح هذا إذا كانت الجارية وحشا لا 
تتواضع ۰ فأما التى فيها المواضعة فلا يجوز تراضيهما فيها با وصفنا ؛ لأن القيمة 
دين على المشترى أخذ البائع فى ذلك الدين جارية فيها مواضعة فذلك فسخ دين فى 
دين » وهذا بين فاعلمه . 

قال عبد الحق: اعلم أنه إذا غلب الحب فى الخلفة كلها أو فى بعضها بعد 
جزه للرأس وجب التقويم [يوم] (') عقد الصفقة على أن يقبض فى الأوقات 
المعتادة» وان غلب ا حب فى جميع الرأس وفى بعضه فليس فى هذا [ق/ 5؟١1]‏ 
تقويم ؛ لأنه إن غلب فى جميعه انتقض البيع ورجع بالشمن » وان غلب فى نصفه 
فيسقط نصف الثمن » أو فى ثلثه فيسقط ثلث الثمن » فمحصول ما ذكرنا أن التقويم 
لا یکون فى الرأس وافا فيه القیاس » وإغا یکون التقويم فى ا خلفة ولا تقوم الرأس 
من جهة فساد بعضه . 

واعلم أن قليل ما تحبب وكثيره سواء فى هذا بخلاف الجوائح التى يراعى 
الجائحة إن كانت يسيرة أو كشيرة من أجل أن الذى يحبب مردود على البائع » فلابد 
له أن یغرم ما يخصه یسیرا كان أو کثیرا ٭ وفى الجائحة إذا كان القليل قد ذهب لا 
يقع للبائع فيه » فلم يلزم البائع ما يخصه حتى يبلغ ذلك ما قامت السنة فيه ؛ 
وذلك أن يكون الثلث فأكثر . 


۳۲ 





انس زء الثاني 


واعلم أنه إنما يجوز شراء الخلفة بعد الرأس إذا كان مشتری الرآس لم یجزه حتی 
اشترى الخلفة» فأما إن جز الرأس مما زاد شراء الخلفة فهو وغيره سواء [لا یسوغ] )١(‏ 
له ذلك » لأنه غرر منفرد » وأولاً قد أضافه إلى الأصل فاستحق ۰ وكان فى حيز 
التبعء فهذا مفترق » والله أعلم . 

واعلم أن الخلفة لا تكون للمشترى إلا باشتراط كمال العبد ومأبور تمر النخل 
وليس كحلية السيف التى هی له » وان لم يشترطها حتى يشترطها البائع لنفسه ء 
لان شراء السيف إذا وقع مجملاً اما هو على هذه الجملة المرئية [المرتبطة] 29 حليتها 
بنصلها [فلیس ذلك سواء ]۳ فاعلم . 

قال بعض شیوخنا من [غير] *) آهل بلدتا : قرله : ( کب عمر (*) بقطع 
العادن) ۳ ما يعنى كتب ألا يعمل فيها أحد كما فى « كتاب ابن المواز » ولم ترد 
كتب بإقطاعها أن يقطع لمن يعمل فيها » وذلك لان النبى عليه السلام قد أقطعها مما 
يحتاج إلى أن يخبر بآن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك » وافا آراد أنه أمر آلا يعمل 
فيها كما وصفنا » [فاعلم ذلك] ٩‏ . 

قال : قال غير واحد من شيوخنا من أهل بلدنا وغيرهم فى الذى يبيع ويشترط 
على المشترى : إن لم يأت بالشمن إلى أجل كذا فلا بيع بينهما » فكان البيع جائزا 
والشرط باطلاً : لایوخذ الثمن إلا إلى الأجل ولا يؤخذ حالا إذا عرى الأمر من 
دليل على آنهما قصدا تعجيل الثمن ومن غيره هو محمول على أنه بيع بشمن مؤجل . 

قال بعض شيوخنا من غير أهل بلدتافيمن باع سلعة بشمن إلى أجل » 


. فی أ : لا يجوز‎ )١( 
. فى أ : المرابطة‎ )۲( 
. فى آ : فتبین ذلك‎ )۳( 
. سقط من ج‎ )5( 

. ابن عبد العزيز‎ )٥( 
. )۱۹۰/۳( الدونة‎ )5( 
۲ زيادة من أ‎ )۷( 


۳۳ 





کتاب البیوع الفاسدة 


فتراخی قبضها إلى أن حل الاجل : یجری الامر فیها على قولين فى إمساكه إياها 
حتى يقبض الثمن » والقولان [اللذان] () أردنا فى مسألة المرأة يتزوجها بنقد وأجل 
فيتراخى الدخول إلى أن حل الأجل ۰ فقيل : ليس یدخل حتی يدفع المؤجل 
وللمرأة أن تمنعه [من] (') نفسها » وقيل : ليس لها منعه » وإذا أتى بالمعجل دخل» 
فهذان القولان يجريان فى المسألة التى ذكرنا » فاعلم . 

قال لنا بعض شيوخنا من القرويين : إذا بقيت السلعة بيد البائع إلى أن حل 
الأجل» أو فلس الشتری أو مات » فوجب حلول الثمن » يجب على مذهبه فى 
«المدونة » أن يكون للبائع حبسها حتى يقبض الثمن ويصير ذلك كبيع النقد سواء » 
يدل على ھا قلنا من مسائل «المدونة» مسالة من نکح على نقد مؤجل فادعى الزوج 
دفع المؤجل ۰ فقد قال فيها : ( إن بنى بها بعد الأجل صدق الزوج ) فجعله إذا بنى 
بعد الأجل کمن نكح على صداق حال غير مؤجل أن الدخول يبرئ الزوج » فالمسألة 
التى ذكرنا مثلها » والله أعلم . 

قال غير واحد من شيوخنا من أهل بلدنا وغيرهم : إذا باعه سلعة على أن 
يعطيه رهتّا ثقة من حقه فأعطاه رهنًا فهلك لا يلزمه رهن ثان » وبحوزه إياه صار 
كالمعين ؛ لأنه قد شرط أن يوثقه ففعل » وليس عليه غير ذلك [ وليس كالراحلة غير 
المعينة تهلك فيجب عليه أن يأتى بغيرها ] ٩۳‏ لأن الغرض فى الكراء المضمون بلوغ 
المسافة التى شارطه عليها لاعين الراحلة فلابد له من تبليغه » فالحكم فى ذلك 
مفترق» والله أعلم . 

تم | الکتاب | بجير الله وعونه . [ق/٦1۱۲]‏ . 


. فى آ : التي‎ )١( 

(۲) سقط من ج . 

(۳) فى آ : [ أن يأتى بغيره » بخلاف من أكرى دابة ليست بعینها فأتاه بها فهلكت بعد الركوب 
فعليه أن يأتى بغيرها ] . 

. فى أ : كتاب الآجال » وهذا كتاب البيوع الفاسدة ۰ وكتاب الآجال قبل هذا الكتاب‎ )٤( 


جر ایس فی 
ہے دچ ارو یی 


w.moswarat. com 


المع الثاني 


۳ 





کتاب بيع الخيار(١)‏ 

قال عبد الحق : يجوز الخيار فى الدابة الیومین والشلاثة كما قال فى الثوب » 
وإنما ذكر فى «الكتاب» إذا اشترط ركوبها ء فقال : الدابة تركب اليوم ونحوه » وأما 
من غير شرط ركوب فيجوز فوق ذلك [ اليوم ] ) واليومين والثلائة كما ذكرنا 
فاعلمه . 

وذكر فى ( الدونة » أمد الخيار فى الدور ولم يذكر الأرضين » ورأيت فى 
«كتاب أبن حبيب » أن الدور والأرضين سواء يجوز الخيار فيها الشهر والشھرین » 
ولا وجه لتفرقة من فرق بين الدور والارضین » ولا حجة له بذكر عشرة آیام فى 
مسألة البثر لان ذكره عشرة أيام فى مسألة البثر لم يذكره على جهة تحديد آمد الخيار 
فيه » وإنما السؤال جرى على ذلك » والآمر فى الدور والأرضين سواء كما قدمنا » 
والله أعلم . 

قال عبد الحق ؛ وإنما فرق بين الدواب والرقيق فی أمد الخيار ؛ لأن الرقيق 
يعقل فقد يظهر العبد أو الأمة من [ النشاط والعمل ] ما لا يدوم عليه 
والدواب هذا غير موجود فيها » فكان الأمد فيها أقصر 

قال عبد الحق : قال حمديس فى ١‏ مختصرة ) : ولا يجوز على أصله أن 
يشترط لباس الثوب فى الخيار وسكنى الدار » لأن اختيار ذلك إنما هو بالنظر 
والشورة » وهو قول أشهب فی الثوب » وهذا الذى ذكر فى سكنى الدار فيه نظر 
عندى » بل يحتمل أن يجوز ذلك لأن بسكناه فی الدار يختبر جيرانها ويعرف أمره 
بينهم كيف يكون [إذا جاورهم ] (8) فليس ذلك كشرط لبس الثوب » والله أعلم . 


(۱) هنا اختلاف وقع فى 241 فى ترتيب الكتب . 
(۲) سقط من أ . 

(۳) فى أ تقديم وتآخیر . 

(4) سقط من ج . 


کتاب بيع الخيار ۳۵ 





قال ابن سحنون : من شرط النقد فى أيام الخيار فهو کمن اشتری وأسلف فى 
فوات السلعة . 

وهذا الذى ذكر خلاف « المدونة » ؛ لأنه قد جرى فيها فى مسألة من وجد عيبا 
فيما ابتاعه بالخبار وشرط النقد ذكر القيمة . ولم يقل الاکثر كما يستعمل فيمن 
اشتری وأسلف» وافا أجراه بسبيل سائر البيوع الفاسدة فى إيجاب القيمة ما بلغت. 

قال بعض [ شيوخنا من ] ۱ القرويين : وإنما سلك بهذا البيع [ق/4۸ج] 
مسلك البيوع الفاسدة ولم يكن کمن اشترى وأسلف ؛ لان وجه فساد ذلك أن النقد 
يصير ديناً على قابضه دفع به جارية فيها خيار » فهو كمن قبض من دين له سلعة 
فيها خيار » أو أمة فيها مواضعة ونحو ذلك مما لم یجز قبضه ۰ فذلك فسخ دين فى 
دين » [وآضعف] () الاعتلال بأنه تارة سلفًا وتارة ثمتا وأن البيع والسلف » السلف 
فيه خارج عن الثمن والمثمون » وقال : ليس هذا مما يفرق به بین ذلك . 

قال بعض الأندلسيين : وإذا وقع البيع باشتراط النقد فقيل لهما : إن هذا لا 
يجوز ۰ فقال البائع : أنا أسقط تعجيل النقد ۰ أمضى البيع بالخيار » فينبغى على 
أصولهم ألا يكون ذلك له وأن يكون بيعهما فاسداً » بخلاف من باع سلعة واشترط 
أن يسلفه المشترى سلف » ثم قال : آنا أسقط السلف » قبل أن يقبضه وأمضى البیع 
فتدبر ذلك . 

حكى عن أبى محمد فى مسألة الخيار فى السلم المضمون : إن التطوع بالنقد لا 
يجوز فيها ویدحله أن البتاع إذا اختار جواز السلم بعد انقضاء أجل الخيار صار قد 
فسخ الئمن الذى كان دفعه للبائع فى شىء لا يتعجل قبضه ۰ بخلاف جواز النقد 
بعد العقد فى بيع شىء على خيار أو أمة على مواضعة ؛ لأن هذا إذا انقضى أجل 
الخيار أو خرجت الأمة من المواضعة فقبضه البتاع با كان دفع لم يدخله فسخ شىء 
فيما لا يتعجل » والله أعلم . 


(۱) فی أ : شیوخ . 


الجر ء الثاني 

قال بعض [شیوخ] ۱) القرویین ؛ وإذا تطوع بالنقد فى الخيار فى السلم فآخبر 
بفساد ذلك فرجم فأخذ ما نقد قبل تمام الخيار أو بعده » صح السلم ؛ لأن عقدة 
السلم فی الاصل صحيحة وإنما فسد ما أحدثاه » فإذا أبطلا ما أحدثاه لم يبطل العقد 
الأول الصحيح » والله أعلم . 

قال عبد الحق :فى مسألة : ( العبدين يبيعهما بثمن إلى أجل على أن يرد 
أحدهما عند الأجل بنصف الشمن ) يريد رد أحدهما بعينه أنه يصير اما اشترى 
أحدهما واستاجر الآخر إلى ذلك الأجل [بالثمن] ‏ الذی يبقى عليه ء فهذا نما 
يصح إذا [سمى ما] (۳) يستعمل المردود فيه [ق/ ۱۲۷]] أو دخلا على أن يعمل شيئًا 
قد عرفوه» والا فهو کمن استأجر أجيراً ولم [يعمله] ۶ فيما يستعمله فذلك فاسدء 


۳۹ 





قاله غير واحد من [شیوخنا] 0 قالوا : وان لم يعين الردود وإنما شرط ارداد 
[آحدهما مبهمًا] (1) فذلك فاسد ‏ فان فاتا جميعًا فعلیه نصف قیمتهما ونصف 
إجارتهما لان آحدهما مبیع والآخر مستأجر » وکذلك إن فات آحدهما فعلیه نصف 
قيمته ونصف إجارته ويرد الباقى » فاعلم ذلك . 

حکی عن أبى محمد فی كلام أشهب [فى مسألة خیار الورثة] © فى وجه 
النظر : والاستحسان إذا ورث قوم الخيار » قال : يصير ذلك إذا أجاز البيع أحد 
ورثة المشترى ورده الآخر » فهاهنا إن رضى البائع أن يتماسك بنصیب الراد ويجيز 
للآخر نصيبه » لزم الآخر نصيبه ولم يكن له فى النظر ولا فى الاستحسان أخذ 
نصيب الراد إلا برضا البائع » فأما إن قال البائع : لا أجيز لهذا الذى رضى بالبيع 
أخذ نصيبه ۰ فهاهنا يفترق النظر والاستحسان » فأما على وجه النظر فإنه يقال 
حينئذ للمتمسك : يلزمك أن ترد نصيبك على البائع كما رد صاحبك » وليس لك 


. سقط من ج‎ )١( 

(۲) فى أ : بنصف . 

(۲) هكذا بالأصل . 

() فى ج : يعلمه . 

. فى أ : شیوخ صقلية‎ )٥( 
. فی أ : واحد منهما‎ )٦( 
. سقط من ج‎ )۷( 


۳۷ 





کتاب بيع اخیار 
أن تتماسك بنصيبك » فتکون قد أخذت بعض الصفقة بغیر رضا البائع ولا لك آخذ 
نصيب صاحبك لانه قد رده على البائع فليس لك آخذه منه بغير رضاه » هذا وجه 
النظر هاهنا . 

وأما [علی] (۱) وجه الاستسان فيه : فان الذی یتماسك بالبیع إن شاء أن يرد 
الجميع أو يأخذ الجميع ۰ فان رضی حينئذ آخذ الجميع مصابتة ۰ ومصابة الراد كان 
ذلك له وإن کره البائم [لانه يقال ] (۲) للبائع : آنت إنما كنت تطلب من الشتری 
ثمن جمیع سلعستك ۰ فان رضی التمسك أن یدفع إليك جمیع الشمن ويأخذ جمیع 
السلعة فلا حجة لك عليه فى الاستحسان » وکذلك ما جری فى «الکتاب» فى 
الوارث الکبیر الذی یلی نفسه إذا آراد رد البیع هو وأحد الوصیین معه فنظر السلطان 
فى ذلك وأمر الأوصياء بالاخذ أو الرد » أنه ینظر إلى البائع فان رضی أن يتماسك 
بنصيب الكبير الراد ويسلم للأوصياء آخذ نصيب الولی عليه كان ذلك له ولزم 
الأوصياء ذلك ۰ وان لم يكن لهما حينئذ فى النظر ولا فى الاستحسان أن يأخذا من 
البائع نصيب الراد إلا برضاه ۰ وان لم يرض البائع أن يتماسك الأوصياء بنصيب 
المولى عليه لزمهما رده على البائع كما رد الكبير ولم يكن لهما أن يتماسكا به 
وهذا على وجه النظر . 

وأما فى الاستحسان فللأوصياء حينئذ رد الجميع » فان رضيا أخذ الجميع مصابة 
الولی عليه ومصابة الكبير الراد كان ذلك للأوصياء وان كره البائع » لأنه إذا وجد 
جميع الثمن الذى كان له فلا حجة له . 

قال : قال بعض الأند لسیین فیما أملاه بعض مشايخنا » قال : معنى قول 
آشهب : ( وأستحسن لمن أجاز منهم أن يأخذ مصابة من لم یجز إن شاء ) إنما ذلك 
فى المشترى إذا مات وكان له الخيار ؛ لانه إن أجاز بعض الورئة ورد بعضهم فأخذ 
المخير مصابة الراد لم يدخل فى ذلك ضرر على الراد ولا على البائع إذا أمضى ذلك 


(۲) فی أ : فإنه يقول . 


المج رء الثاني 


ولا يدخل ذلك فى ورثة البائع إذا كان الخيار له فأجاز [بعضهم] ١‏ ورد بعضهم › 
ولا يقال لمن أجاز : خذ مصابة من لم يجز ؛ لأنه إن قيل له ذلك لم ينتفع أبناء 
الراد برد البيع وأخذ ماله کرها وألزم عهدة نفر منها » ووقع الضرر أيضًا على 
الشتری فی تبعيض الشراء عليه إذا أبى من ذلك » وهذا قائم فى النظر » ولو أن 
قائلاً قال : إن أشهب لم يرد إلا أن يكون لورثة الباتع من الخيار ما لورثة المبتاع ء 
لقلت : ما آبعدت إتباعا للفظ « الکتاب ‏ . 





۳۸ 


قال عبد الحق : وسألت بعض [ شیوخنا من غير أهل بلدنا ] ٢۲”‏ عن اختلاف 
ورثة البائم هل یکون بمنزلة اختلاف ورثة الشتری ؟ 

فقال : یکون الذی يريد فسخ البیع من ورثة البائع بمنزلة الذی يريد إمضاء البیع 
من ورثة الشتری » ویجری الجواب سواء فیکون للذی لم يرد إمضاء البيع من ورثة 
البائع أن يأخذ مصابة من آراد إمضاء البيع » لان الذی آراد الاجازة من ورثة البائع 
قد رضی بإخراج نصیبه من يده وأخذ الثمن فيه ۰ فإذا قال له الذی آراد إبطال البيع : 
آنا اخذ نصيبك وأعطيك الثمن الذی آردته ودعوت إليه » كان ذلك له » وهو آقوی 
حجة من مرید الاجازة إذا قال الرید الفسخ : آنا آخذ نصيبك » فاعلم ذلك . 

وقال لى بعض شیوختا من القرویین : ما ذکر آشهب من النظر والاستحسان 
لا یدخل فی ورثة البائع . ولیس للذی آراد الاجازة (ق/ ۱۲۸ آ) أن يأخذ نصیب 
الذی آراد الرد » ولا للذى آراد الرد أخذ نصيب الذی أراد الإجازة » وإنما يصح ما 
ذكر أشهب فى ورثة المشترى خاصة حسبما ذكر ء والله أعلم . 

حكى عن أبى محمد أنه قال فى مسألة : ( الذى يشترى سلعة بخيار ثم يموت 
قبل [أن] (۳) يختار وعليه دين فیختار الغرماء أخذ أو ردا » وذلك أوفر لتركته . 


قال : إنما لهم ذلك إذا كان ما طلع من فضل فللميت يقضوا منه دينه » وان 


کتاب بیع ا خسار سس بط ۳۹ 
كان نقصان فعلی الغرماء بخلاف الفلس يؤدى عنه الشمن ) هذا [ق/٩4ج]‏ ما كان 
من فضل أو نقص فعلی الفلس وله ؛ لان الثمن كان له لازما والذی ابتاع بخیار لم 
يلزم ثمنًا فافترقا . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : واذا اختار الغرماء رد السلعة التی اشتراها 
الیت بخیار وکان آخذهم نظرا فليس للسلطان أن یجعلهم يأخذونها لانهم یقولون : 
قد وجب لنا أن نأخذ حقوقنا ما ترك ولیس یلزمنا أن ننجز للمیت . 

وهذا بخلاف |ذا وهب هبة للثواب فأراد الغرماء ردها وکان آخذها نظرً هاهنا 

والفرق بين ذلك : أن هبة الثواب قد ضمنها الوهوب بقبضه إياها ء وبیع الخيار 
ضمانه من بائعه » فهذا مفترق » والله أعلم . 

قال عبد الحق : قال بعض [ شیوخنا من غير أهل بلدنا ] 6 : ذهب ابن لبابة 
أنه إذا باع على رضا فلان ۰ إن اختار البائع خاصة امضاء البیع واخستار ذلك فلان 
خاصة وأباه البائع » إن البيع تام باحتیار آحدهما على ظاهر « الدونة » وخالفه غیره 
فى هذا التأويل . 

قال عبد الحق : قال بعض القرويين فى مسألة : ( المشترى سلعة من رجل ثم 
جعل للبائع فيها الخيار » فأما إن لم يكن نقد الثمن فجعل البتاع للبائع الخيار فلا 
يجوز ذلك وهو کمن باع بالخيار على شرط أن ينقد لان الثمن فى ذمة البتاع » فكأنه 
باع السلعة من البائع على بقاء الشمن الذى فى ذمته له » ولو كان البائع هو الذى 
جعل الخيار للمبتاع لكان كذلك ۰ ويدخله ایض إذا لم ينقد أخذ سلعة على خيار من 
دين له على المبتاع » وهذا لا يجوز . 

قال عبد الحق:قول أبى محمد فى مسألة : ( إذا نظر إلى بعض الحنطة 
فرضيه ثم نظر إلى ما بقى فلم يرضه ) يريد ولا عيب فيما رضى » يريد أنه لو كان 
الذى رضيه معييًا ثم كان الباقی لا نظره معيبا مثل عيب الذى رضی به سواء أن له 


. فی أ : شیوخ صقلية‎ )١( 


اس الثاني 
رده ولا حجة عليه بما رضی به [لانه] ٩‏ إن يقول : ظننت الثانی سليمًا فاغتفرت 
العیب فیما تلف آولا ولو علمت أنه معیب كله لم آرض به » فذلك له الرد إن كان 
باقیه معيبًا حسب عيب الذى رضی به » فاعلم . 

وأما مسألة الثیاب والرقیق لو نظر إلى بعضها فرضیه ۰ فلا یلزم باقیها وإن كان 
على الصفة ۰ الا أن البتاع لیس له آخذ ما رضی به كان آقل الصفقة أو اکثرها . 
وان رضی البائع » لان حصة ذلك من اللمن مجهولة » وافا له آخذ الجميع أو رد 
جمیع الصفقة » وهذا بخلاف ما ذكر ابن القاسم فی القمح » حکی هذا عن أبى 
محمد [ وآبی القاسم بن شبلون ] ٠‏ رحمهما الله . 

وحکی آیضا عن آبی محمد أنه قال : ولو قال قائل : إن هذا مثل القمح اذا 
رضی بعضه لزمه باقیه إذا كان على الصفة ء ما آبعد ‏ والله أعلم . 

حکی عن آبی محمد فى الأمة تشتری [بخیار] ٩۱‏ فیرضی بها ثم یطلع على 
عيب قدیم ویحدث عنده عيب مفسد » قال : إذا اختار الشتری الرد قومت الامة 
ثلاث قيم ۰ يقال ما قيمتها بعیب الخيار یوم الصفقة ؟ فان قيل : عشرة ‏ قيل : 
وما قيمتها [ أيضًا ] © به وبعیب التدلیس يوم الصفقة ؟ ۰ فان قیل : تسعة » قيل: 
وما قيمتها آیضا يوم قبضها بالعیب الذی حدث عنده ؟ فان قیل : ثمانية » ردها 
ورد معها عشر الثمن ؛ ولا يجوز هاهنا إذا ردها أن يخيرا فیها بقيمتين لانا إذا قلنا: 
کم قیمتها بعیب الخيار وبالعیب الذی دلس به البائم ؟ فیقال : تسعة » وقلنا : کم 
قیمتها بذلك وبالعیب الذی حدث عند البتاع ؟ فیقال : ثمانية » وجب أن يرد 
الشتری معها تسم الثمن وإذا قومت ثلاث قیم كما وصفنا رد معها عشر الثمن فنظلم 
الشتری إذا آغرمناه تسع الثمن ء وإنما یلزمه عشر الثمن ۰ والله أعلم . 

وقوله فى «الکتاب» : ( یقوم یوم الصفقة ) يريد بعد أيام الخيار وبعد خروجها 


۶۰ 





(۱) فى أ : لأن له . 
(۲) فى ج : ابن شبلون . 
(۳) فى 1 : بالخيار . 
)٤(‏ سقط من أ . 
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كتاب بيع الخيار 
من المواضعة » لأنها من يومئذ تحصل فى ضدان المبتاع ولاتقوم قبل ذلك فى حال 
هی فى ضمان البائع . ۱ ۱ 

وحکی عن ابن مناس أنه كان یقول : القيمة یوم [ق/1۱۲4] عقد البیم على 
ظاهر «الکتاب» » وفی «الکتاب» قد ذکر یوم الصفقة وذکر یوم القبض فى القيمة 
بالعيب الحادث فلا تعلق بظاهر « الکتاب » فاذا لم نتعلق [بظاهره] ٩۱۱‏ لما قلنا من أنه 
ذکر یوم الصفقة وذکر یوم القبض فالرجوع إلى ما یوجبه النظر آولی » وذلك أن 
تکون القيمة یوم حصولها فى ضمان الشتری لا فى وقت هی متعلقة بضمان البائع » 
واحتج ابن مناس فیما ذكر بمسألة کتاب الشفعة : |ذا باع شقصًا بخیار وباع صاحبه 
شقصه بیع بتل » فقد قال : إن تم بيع الخيار فالشفعة لبتاعة . فراعی عقد الصفقة 
ولم يراع تمامها ء وهذه مسالة لم یتفق علیها » وقد آنکرها سحنون فيما آظن » 
[فاعلم] 29 . 

قال بعض الأئدلسيين فى قوله فى هذه السألة : ( ولا ینظر إلى العیب الذی 
حدث فى أيام الخيار فى شىء من ذلك ) نما معناه : لا ينظر إلى نقصانه فیرده 
الشتری كما رد ما نقص العیب الفسد الحادث عنده . 

قال عبد الحق : اعلم أن هذه المسألة إذا كان البيع صحیحا يقوم فى الرد ثلاث 
قيم » وفى الإمساك قيمتين كما تقدم » وأما إذا فسد البيع باشتراط النقد فى الخيار 
والمسألة على حالها » فان أراد الرد فتقوم قيمتين » وان آراد الإمساك فقيمة واحدة . 
وبيان ذلك : إن أراد إمساكها تقوم بعيب الخيار والعيب القديم فيكون عليه قيمتها 
بالعيبين جميعًا » وان آراد الرد نظر إلى قيمتها بالعيب القديم والعيب الحادث فى أيام 
الخيار فيقال : خمسون » ثم ينظر إلى قيمتها إن لو كان فيها يوم قبضت هذا العيب 
أيضًا الذی حدث [بها] © عند المشترى مع العيبين القديم والحادث فى أيام الخيار » 


(۲) فی أ : والله أعلم . 
(۳) سقط من ج . 


۲ 


اجس تء الثاني 





فیقال : آربعون > فيرد الشتری ما بين القیمتین ۰ وذلك عشرة . 

قال ابن المواز وغیره فى هذه المسألة : ولو لم یحدث بها غير حوالة الاسواق 

قال عبد الحق : قد احتج ابن المواز بما ذكر . 
بقيت حصته عند البائع فإذا أمسكها المشترى فاما عليه قيمة الأجزاء المعيبة بعيب 
الخيار والتدليس حسہما قبض » ولا يختلفوا إذا حدث عيب مفسد عند المشترى »2 
لان الرد قد فات من أجل العيب ا حادث » فاعلم . 

ولو لم يتغير سوقها ولا حدث عنده عيب فسخ البيع ولا خيار له فى حبسها » 
فاعرف الثلاثة أوجه إذا لم تفت بشىء» وإذا فاتت بحوالة الأسواق فقط ‏ أو فاتت 

قال عبد الحق : اعلم أنه إذا اشترى ثوبًا من وبین يختار أحدهما على 
الإيجاب فى آحدهما فضاعا جمیعا » فسواء قامت بينة على الضياع أو لم يقم 
أحدهما من البائع والآخر من البتاع إذ على الإيجاب أخذه ولو تلف أحدهما ببينة أو 
بغير بينة فمصيبة التالف منهما والباقی بينهما ء ولا خيار للمبتاع فى آخذ بقیة الثوب 
الذى بقى بينهما [ق/ ۵۰ج] وفى هذه المسألة إذا كان أحدهما على الإيجاب فذهب 
أيام الخیار وتباعدت ٦‏ لزمه نصف كل ثوب ولا خيار له » كان الشوبان بيده أو بيد 
واحد منهما كانا [بيد] ۷) البائع أو البتاع » بخلاف إذا كان الخيار فى ثوب واحد . 


(۱) فی آ : يد . 


كتاب بيع الخيار ۳ 


والفرق بين ذلك : أن فى مسألة الشوب وقع البيع على غير واحد فبمضى أيام 
الخيار وتباعدها وإمساكه الشوب علم أنه قد اختاره » وفى مسالة الثوبين وقع البيع 





قال [ غير واحد من شيوخنا من غير أهل بلدنا ] ۲۱ : وما وقع فى مسألة 
الدنانير » ومعناه إن تلفه الدينارين لا يعلم إلا بقوله » (هذا لیس بصحیح ) على ما 
قيدنا فی مسألة الثياب إذا كان أخذهما على الإيجاب » وسواء علم تلف الدینارین 
أو لم يعلم إلا بقوله . 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة : الثوبين يشتريهما على أن يختار 
[ق/ ۱۳۰] البيع فيهما جمیعا أو يردهما فيضيع أحدهما لو كان الهالك أفضلهما 
اتهم أن يكون غيبه » فيجب لذلك عندى أن يلزماه جميعاً » وليس له رد الباقى 
ويكون ذلك كمثل [ أن ] (2 لو ضاعا جمیعا » والله أعلم . 

اعلم أن الثوب المبيع بخيار إذا كان بيد البائع والخيار له لا يحتاج بعد أمد الخيار 
إلى الإشهاد إذا كان إنما يريد فسخ البیع »وان كان إنما يريد إمضاءه فيشهد على 
ذلك وإن كان الثوب بيد المنترى وأراد إمضاء البيع 3 [أمضاه] )۳( ولا يحتاج إلى 
إشهاد » وإن أراد رد البيع فها هنا يحتاج إلى الإشهاد وهذا بين ء فاعلمه . 

قال بعض [شيوخ] 4) القرويين فى مسأئة : الثوبين يختار أحدهما : إذا قال 
بعد هلاك آحدهما : إنما هلك بعد أن اخترت هذا الباقى . قال فى « كتاب اين 
ا مواز » : هو مصدق ‏ والذى فی ( الدونة ٠‏ أحسن »[آنه] (*) غير مصدق إلا أن 
يشهد على ذلك » لأنه متهم أن يضع عنده أحدهما فيفر من ضمانه بأن يحدث فى 
(۱) فى أ : بعض شیوخ صقلية . 
(۲) فی أ : ما . 
(۵) سقط من ج . 


٤‏ سس اس ء الثاني 
الآخر ما يجب عليه ضمانه . 

قال بعض شیوخنا من القرویین ؛ وما ادعی ضیاعه مما اشتراه على خیار وهو 
ما لا یعاب عليه » فلا بد فى ذلك من يمينه كان متهمًا آم لا ء وکذلك فى العارية 
إذا كانت حيوانًا » وفى دعواه ضياع ما استأجر يحلف فى هذا كله المتهم وغيره ؛ 
بخلاف الودائع » لأن [ما] ۲۱ وصفنا قبضه لنافعه والودائع لم يقبضها لنافعه ء إنما 
النفع فيه لربها فى صيانة هذا لها [ وحوطته إياها ] (۲) فلا يمين عليه فى ضياعها إلا 
أن يكون متهمًا » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : الذى يجوز أن يشترط البائع خياره من غنم 
باعها أو نحوها ما كان مثل ثلث الصفقة فأقل » وما هو أكثر من الثلث ففی حد 
الكثير لا يجوز له ذلك . 

قال عبد الحق : إنما قال مالك فى البائع لاصل حائطه : ( يجوز أن یستثنی 
مئه خيار أربع نخلات أو خمس وهی مثمرة  )‏ لآن البائع يعلم حائطه وحده من 
دينه» فكأن ذلك الذى استثنى هو معلوم عنده ؛ فليس يتوهم عليه أنه قد يختار هذه 
ثم ينتقل إلى هذه كما نقول فى المشترى ؛ لأن المشترى لا علم له بالحائط › فهذا 
الذی يحمل عليه التنقل » والبائع كأنه قد استثنى معلوماً له قبل الاختيار » فاعلم 
ذلك . ۱ 

تم کتاب بيع الثبار بعمد الله وصسن عونه . 


)١(‏ فی آ : فيما ۔ 
(۳) المدونة (۲۳۳/۳) . 


یں 9ے هی 
هی ین ازو ںی 


٦ت‏ ۴۵۴۳ جب ۱۸۷ ت۹ ۳۳۔۸۸۷۰ ہ۸۷۱۸ 


٤٥ 





كتاب المرابحة 


رگن دم 
وصلی الله على محمد وآله ومام 
کناب اطرایحه 

قال عبد الحق : اعلم أن ما كان من صنعة قائمة كالصيغ والخياطلة والکماد 
والطراز والفتل ونحو ذلك یحسب فى بیع الرابحة ویحسب له الریح » وما كان لیس 
بعين قائمة لکنه ینمی السلع فى آنفسها أو صفق آسواقها كنفقة الرقيق وکراء 
الحمولة» فهذا یحسب ولا يحسب له ربح » وما كان لیس بعين قائمة ولا فيه تنمية 
للسلع فی آنفسها ولا هو مما ينفق آسواقها فلا يحسب ولا يحسب له ربح ککراء 
البیت ونفقة نفسه ونحو ذلك » فذلك ثلاثة آقسام . 

واعلم أنه لو كان هو تولی الطراز والصبغ ونحو ذلك لم یجز أن يحسبه 
ویحسب له الربح » لانه يصير کمن وصف على سلعة ثمنا باجتهاده » وإنما يصح ما 
ذکر فى « الکتاب » إذا كان قد استأجر على ذلك [لا آنه] ”) هو الذی فعل ذلك » 
وهذا بين فاعلمه . 

وما جرى فى « الكتاب » إذا ضرب الربح على الحمولة ولم يبين » راجع إلى 
[ما قاله] *) سحنون وهو معناه : إن السلع إذا كانت قائمة خير بين إزالة ما لا 
يحسب وربحه وإزالة ربح الحمولة وربح نفقة الرقيق » أو رد السلعة إلا أن 
[یتماسکھا] 7" البتاع » فان فاتت كانت كمسألة الكذب إن لم يضع البائع ما ذكرنا 
كان على البتاع القيمة إلا أن تكون أكثر من جميع الثمن فلا تزاد » أو تكون أقل من 
الثمن بعد طرح ما لا يحسب وربحه وطرح ربح ما يحسب ولايحسب له ربح فلا 
ينقص ۰ وكذلك قال ابن عبدوس : إن معنى المسألة على ما ذكر سحنون » وإنما لم 
يذكر القيمة فيها إذا فاتت لأن القيمة آقل بعد طرح ما يجب طرحه أو مثل ذلك 


. فی آ : لأنه‎ )١( 
. فی أ : قول‎ )( 
. فى أ : يتماسك بها‎ )۳( 
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اء الثاني 
سواء » فلذلك لم يذكر القيمة . 

قال عبد الحق : والذى ذكر واضح ؛ لأن هذا الذى حسب ما لا ینبغی أن 
یسب إما أن يكون عالّا بآن ذلك لا بحسب فحسبه أو جاهلاً ء والخطأ وتعمد 
الكذب سواء فى زيادته [فى الثمن] ‏ فی الرابحة فجرى ذلك » وإنما المسألة مبهمة 
فى « الكتاب» ومعناها على ما قدمنا » والله أعلم . 

قال عبد الحق : قال بعض شيوخنا من غير أهل بلدنا فى مسألة : المشترى 
سلعة بثمن إلى أجل [ق/١١١١]‏ فيبيع بالنقد ولايبين ۰ فقال المشترى : أنا أقبل 
السلعة بالثمن إلى الأجل : قوله : ( لا خير فيه ولا أحب ذلك له ) إنما يعنى إذا 
فاتت السلعة» لأنه فسخ القيمة التى وجبت بالفوت فى أكثر منها فذلك حرام » وإن 
كان قد قال : ( لا خير فيه ) فربما تقع له مثل هذه العبارة فى أمر هو حرام » قال : 
والذى فى « كتاب ابن المواز » فى هذه المسألة : فليس ذلك له وإثما ذلك إذا كانت 
السلعة قائمة . 

قال عبد الحق : وهذا الذى ذكر خلاف نقل أبى محمد فى ۱ مختصره » لأن أبا 
محمد حمل ما فى ١‏ المدونة » وما وقع فى ١‏ كتاب ابن المواز » على وجه واحد . 

وقال بعض شیوختا من القرویین : فا قال : ( لا خير فيه ولا أحب ذلك له) 
إذا كانت السلعة قائمة ووجه ما ذكره : أن السلعة لما كان له ردها عليه إذ هى قائمة 
صار التأخير بالشمن إلى الاجل إنما اتفقا عليه من أجل ترك القيام الذى كان له أن 
يفعله » فهذا من باب السلف جر نفعا » السلف التأخير بالشمن ۰ والنفع ترك القيام 
فى السلعة وإردادها کمن وجد عيبا فى سلعة اشتراها فقال البائع : لا تردها على وأنا 
أؤخرك بالئمن » إن ذلك سلف جر منفعة لا يجوز . 


قال عبد الحق : قال [ غير واحد من شيوخنا من غير أهل بلدنا ] ۲١‏ : ]ما 


. سقط من أ‎ )١( 
. فى أ : من شیوخ صقلية‎ )٢( 


جوز ابن القاسم الرابحة على العروض ولم [يجعل ذلك] 2١(‏ من بیع ما لیس عندك 
لانهما لم یقصدا بيع ما لیس عندك ولا أراداه» ألا تری [أنهم [ق/ ٥١‏ ج] اتفقوا ] 9) 
فى الشقص المبيع بشیء من الکیل [أو] ۳ الوزون [وإن لم يكن عنده ] (*) أن 
للشفيع أن يأخذه بمثل ذلك المكيل أو الموزون وان لم يكن عنده » والأخذ بالشفعة 
كبيع ثان ولم يجعلوا ذلك من بيع ما ليس عندك ۰ [فاجتماعهم] © على هذه المسألة 
وإخراجهم إياها عن بيع ما ليس عندك إذ لم يقصد إليه » يقوى ما [ذهب] ٩‏ إليه 
ابن القاسم فى مسألة المرابحة » والله أعلم . 

قال بعض [ شیوختا من غیر أهل بلدنا ] 0 : لم يبين فى ١‏ المدونة » إذا باع 
على ما نقد ولم يبين ما عقد عليه وفات ذلك » وفى الأسمعة جواز ذلك وإمضاؤه » 
بخلاف إذا باع على [ما عقد] 290 ولم يبين ما نقد ء لان الاغلب أنه قد يوضع عنه 
فيما نقده » [ويساوى] ۷ ابن حبيب بين بيعه على ما نقد ولم يبين ما عقد > وبين 
بيعه على ما عقد ولم يبين ما نقد » وظاهر ١‏ المدونة " محتمل » والذى فى الأسمعة 
أصوب » والله أعلم . 

قال عبد الحق : وقع فى ١‏ الكتاب » : ( إذا اشترى بشىء من الطعام ونقد 
العين فإنما يصح إذا كان الطعام جزاکًا ولا فهو بیع الطعام قبل قبضه ) ۱ 

قال عبد الحق ؛ إذا اشترى نصف سلعة ۰ وورث نصفها ثم باع نصفها 


. فى أ : يجعله‎ )١( 

. فى أ : آنهما اتفقا‎ )٢( 
فی ا : و‎ )۳( 

. سقط من ج‎ )٤( 

. فى أ : واجماعهم‎ )٥( 
. فى أ : يذهب‎ )٦( 

(۷) فى أ : شیوخ صقلية . 
(۸) فى أ : عقد عليه . 
() فى أ : وساوى . 





۸ 


الل يء الثاني 


مرابحة» ولم يبين ۰ فالذى باع نصفه مشترى فیمضی فيه البيع بنصف الثمن ونصف 
الربح موروث فيكون فيه الأقل من قيمته أو ما يقع له من الثمن والربح » وهذا إذا 
فات البیع ؛ وأما إن كان قائمًا فللمشترى رد الجميع ۰ وإذا ابتاع رجلان عروضًا ثم 
اقتسماها ۰ فباع أحدهما ما وقع له ولم يبين فباع نصفه ۰ فهو ملکه القدیم فیمضی 
بنصف الثمن وما [یعادله] من الربح والنصف الاخر إنما أخذه عوضًا من نصيبه 
الذی صار لصاحبه ٠‏ فكأنه اشتری عرضا بعرض ۰ فیرجم الأمر فى المسألة إلى ما 
قال فیمن عقد على عين ونقد عرضا وباع ولم يبين فینظر ما هو خير للمشتری حسب 
ما ذکر فیها ء والله أعلم . 

قال عبد الحق ؛ اعلم أن ابن القاسم جعل القيمة فی مسألة بیع الکذب یوم 
القبض وقال : ( إنه شبه بيع فاسد ) وفى رواية على ( القيمة يوم البيع ) وفى رواية 
ابن القاسم (إن فاتت السلعة بحوالة أسواق أو نماء أو نقصان ) وليس فى رواية على 
(حوالة أسواق) وانغا فيها : ( إن فاتت بنماء أو نقصان ) فاعلم ذلك . 

اعلم أنه إنما لم يجعل الإقالة كبيع حادث فى المرابحة إذا تقايلا بالحضرة قبل 
انتقاد الثمن والافتراق ٠‏ فأما إذا نقد الثمن وافترقا ثم بعد ذلك تقايلا » فہذا بیع 
مبتدأ وان سموه إقالة وله أن يبيع على الثمن الآخر ۰ والله أعلم . 

قال عبد الحق ؛ وهذا الباب أكثر مسائله ناقصة فى ١‏ المدونة » لم يذكر الحكم 
فيها إذا نزلت البياعات على غير بيان فيما يجب على الشتری بيانه ۰ وقد تكلم على 
أكثرها ابن عبدوس وابن سحنون » فأغنانا ذلك عن ذكره فى كتابنا » وإذ قصدنا ترك 
الإطالة والإكثار ما يجده الانسان مبسوطا فى كتب أصحابنا إذا التمسه . 


ى بحير الله وميس عونه ۰ [ ق/1۱۳۲] . 


. فى أ : يقابله‎ )١( 


تفع 
_ جلي ای 
سکس دين زو ئی 


کات ۔ ۴2۴ 3ی بيدت نك _ بيايياييا 


رگن رم 
کتاب الوکالات 
قال عبد الحق : قوله فى مسألة الأمور أن يسلم سلما إذا أتى السلم إليه 
بالدراهم زائفة فلم يعرفها المأمور ولا قبلها : ( إنه يحلف وللبائع أن [يحلف] (۱) 
الآمر ) () إنما الرتبة فى ذلك أن يبدأ بيمين الامر ولا" . 
وقوله فى «الكتاب» : (وللبائع أن يحلف الآمر ) «الواو" لاتوجب رتبة » وقد 
نقلها بمض المختصرين : (ثم للبائع أن يحلف الآمر ) وليس كذلك لان «ثم» من 
حروف الترتيب وقد يحتمل أن يكون إنما ذكر المأمور أولا إذ الآمر [غائب] 29 وغير 
حاضر فلذلك قال : (يحلف الأمور ثم إذا حضر الآمر يحلف أيضًا ) » والله أعلم. 
قال بعض [شيوخنا من غير أهل بلدنا ] ۲٩‏ : وقوله فى هذه المسألة : (إذا 
قبلها الأمور ولم يعرفها) (*۲ فيحلف الآمر فيه نظراً » لان الأمور لا يدعى على الآمر 
يقينًء فكيف يحلفه على المشهور من قولهم فى أثواب الشك أن اليمين لا تكون فيها 
إلا بيقين الدعوى وإن كان قد وقع لهم فى ذلك وجوب اليمين وهو ضعيف . 
قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا اشترى المأمور من يعتق على الآمر عالاً 
لا يعتق عليه » بخلاف المقارض على [أصل قول] ٠”‏ ابن القاسم ؛ لان المقارض له 
شبهة فی ا ال وقد تكون له فيه حصة » وهما مختلفان فی غير ما وجه ۰ ألا ترى لو 
وطئ المقارض [أمة] ٩۷‏ من ا ال لم يحد » والوكيل لو وطئ أمة اشتراها للآمر وجب 


(۲) المدونة (۲۷۵/۳) . 
)۳( زيادة من أ ٠‏ 

. فى أ : شیوخ صقلية‎ )٤( 
. )۲۷۱/۳( المدونة‎ )٥( 

(۷) فى أ : جارية . 
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ال الثانی 
عليه امد فأمرهما مختلف > والله أعلم . 

قال عبد الحق : وكذلك ذکر آبو محمد فی «مختصره» : أن يحيى بن عمر 
فسر كلام ابن القاسم على ما قلنا أنه إذا اشتراه عاكًا يسترقه المأمور ويباع عليه فى 
الثمن » قال : وقاله لی عبيد بن معاوية . 

وقال أبو إسحاق البرقى : إن علم المأمور عتق العبد وضمن للآمر الثمن [فإن] (۱) 

قال يعض شیوخنا من القرویین : إذا آمره ببيع سلعة فباعها فصحده الشتری 
الثمن ما یغرم المأمور قيمة السلعة لا الشمن الذى لزم المشترى ۰ وذلك أنه نما وقع 
عداوة فى تسليم السلعة بغیر إشهاد ¢ فالسلعة هى التى تضمن ولا يصح أن يقال: إن 
الثمن هو الذى وقع فيه العداء ٭ إذ ليس عليه عند عقد البيع إحضار شهود وإنما وقع 
تفريطه فى تسليم السلعة . 

وحكى أن غيره يخالفه فى هذا الجواب . 

قال يعض | شیوخنا من غير أهل بلدنا ] (۲) : إذا أخذ الوکیل ما باع به 
السلعة رهنا يغاب عليه » يحتمل أن يكون له أن يتركه ويرده إذا كان مثله يجهل أنه 
يضمنه ويتوهم أن ذلك اما يلزم الامر » وآما إن أخذ حميلا فليس له أن يسقطه . 

قال بعض شيوخنا من القرويين فی الذى رد نصف حمل وقال :هذا الذی 
ابتعت » وقال البائع : بل حملا كاملاً : إذا كان ما يقول المشترى يشبه ونكل عن 
اليمين فحلف البائع ۰ هذا بخلاف إذا ادعى المشترى ما لا يشبه فكان القول قول 
البائع وحلف > وموضع اختلاف ذلك هو أنه إذا أتى الشتری با يشبه ونکل عن 
اليمين [فرجعت] ”۳ اليمين على البائع فحلف » يقال للمشترى :قد [أدق] (4) البائع 


. فى أ : وإن‎ )١( 
. فى أ : شیوخ صقلية‎ )۲( 


. فى 1 : أحق‎ )٤( 


کتاب الوكالات ۵ 
بيمينه » ما قال من أنه باع منك حملا كاملاً فرد نصف حمل ثان والا فلا شىء لك 
[أوتملك] ٠‏ النصف حمل بجمیع الثمن » إذ حکم الطعام إذا وجد العیب ببعضه 
لیس للمشتری إمساك ما سلم منه بما يخصه من الثمن» فإما أن ترد نصف حمل ثان 
والا فلا شىء لك قبل البائع » وآما إن كان الشتری قد أتى با لا يشبه فلم یقبل منه 
فرجعنا إلى البائع فأحلفناه » فهاهنا البائع يدعى نصف حمل ثان فيقال للمشترى : 
احلف فتبرأ من نصف حمل ثان » فان حلف رجع على البائع بنصف الثمن » وان 
نكل فلا شىء له ويكون الأمر كما إذا نكل وقد ادعى ما يشبه أنه يمسك نصف الحمل 

بجميع الثمن أو يرد نصف حمل ثان كما قال البائع فيأخذ الثمن . 

قال : وأما فی مسالة العبد فلا ترجع الیمین على الشتری إذا كان أولة قد اتی با 
لا يشبه ورجعنا إلى البائع فحلف ؛ لان المشترى له أن یسك أحد العبدين بما يخصه 
من الثمن وليس له أن يسك السالم من الطعام بما يخصه من الثمن وإنما له رد جميعه 
أو إمساكه.بعيبه » ولو كان الأدنى من العبدين هو الذى بقى على زعم البائع وهو 
الذى رد المشترى بالعيب هو الوجه كان ذلك كمسألة الطعام سواء [ق/ ٥١‏ ج] إذ لیس 
له هنا إمساك الأدنى [ق/ 1۱۳۳] با يخصه [من الثمن] ٠”‏ وافا الحكم رد الجميع » 
فاعلم ذلك . 

قال عبد الحق : وقال غيره [من شيوخنا من غير أهل بلدنا] (۳) : ما جرى فى 
«الكتاب» إذا أتى الشتری با لا يشبه وحلف البائع » [لا يرد] (*) ابع" من الثمن إلا 
نصفه » ولا غرم على البتاع إذا حلف . 

قوله : (إذا حلف) اما يعود على آول السألة فى قوله : (القول قول البتاع إذا 
آتی با يشبه ) فهاهنا لا غرم عليه إذا حلف » ولیس یعنی إذا حلف البائع وکان 


. فی أ : وعسك‎ )١( 
. فی ا : صقلية‎ )۳( 
. فی ا : ليرد‎ )٤( 


اس الثاني 
الشتری قد أتى با لا يشبه یرجع اليمين على الشتری وإنما الکلام عائد على ما قدم 
أولأً ء والله أعلم ۱ 

قال عبد الحق : ومذه المسألة ینبغی أن [يفرق فیها] ۲۷ إن كان الشتری قد نقد 
الثمن البائع أولم ينقده على حسب تفرقة ابن القاسم بين النقد وغیره فى مسألة 
(الکتاب » جامع العيوب فى مشترى عبدين يهلك أحدهما ویجد بالآخر عيبًا فيختلف 
هو والبائع فى صفة الهالك فتأملها فإنها مثلها لا فرق بين المسألتين » والله أعلم . 

وهكذا قال بعض شيوخنا من القرويين : فإن قبل : فقد قال فى هذه المسألة : 
إذا حلف البائع يرد من الثمن نصفه » فقوله ( يرد نصفه ) دليل على أنه انتقد وهو 
قد قال :( القول قول المشترى ) وإنما رجع إلى أن القول قول البائع إذا أتى المشترى 
ھا لا يشبه قد يحتمل أن يكون معناه يحكم الحكم برد ذلك » فإذا صرف إلى هذا 
لم يكن فيه دليل على أنه انتقد ۰ فان لم يكن هذا وإلا فذلك تناقض من القول » 
والله أعلم . 

قال يعض شيوخنا من القرويين : فان قيل : قد قال فى [ هذه المسألة : إذا 
حلف فى ] ۲ مسألة المأمور بشراء اللؤلؤ فيدعى أنه ضاع بعد شرائه [إياه] 29 إنما 
كانت بخلاف مسألة الذى آمر غريمه أن يكتال الطعام فى غراره فيقول : إنه فعل » 
[وضاع] (*) ولا بينة له على كيله ۰ لافتراق السؤال فى ذلك » وذلك أن الذى فى 
الذمة هاهنا هو الذى ادعى كيله وضياعه بعد الكيل » وفی مسألة اللؤلؤ لم يدع 
ضياع الشمن الذى آراد شراء اللؤلؤ به وإنما ادعى ضياع ما صرف فيه الثمن › 
ولو أنه وزن الشمن الذى أراد أن يشترى به اللؤلؤ فضاع قبل شرائه فهاهنا إن 
شهدت له بينة بذلك رجع به وإلا فلا وتصير كمسألة الطعام سواء » ولو 
كان السلم مما يجوز بيعه قبل قبضه فوكله على استيفائه وعلى بيعه » فقال : 


o۲ 





(۱) فى أ : يفترق منها . 
(۲) سقط من آ . 
(۳) سقط من ج . 
)٤(‏ سقط من ج. 


کتاب الوک‌الات ۳ 


إنى [قد] () فعلت ذلك وبعته وضاع [مني] ) الثمن ۰ فهاهنا لا يضمن وان لم 
تقم بينة وتصیر كاللؤلؤ الشتری ۰ فاعلم أن المسألتين إنما اختلفتا لاختلاف السؤال » 
وأما فی اتفاق سواله ما على ما بینا فهی سواء ما كان فى الذمة هو الذی یحتاج فيه 
إلى الاشهاد ۰ وآما العرض المشترى فلا يحتاج فيه إلى الاشهاد ‏ لانه بالحركة فيه 
والتصرف تصير يده فيه كيد الامر ویصیر کسائر الامناء الذین لا یضمنون ما ادعوا 
ضیاعه ‏ ولهذا قال ابن القاسم فى غير «المدونة» فى الذی آمر من له عليه دين أن 
يشترى له عبدا! بذلك الدين فى غير البلد » فمضی إلى ذلك البلد واشترى له فأبق 
العبد : إنه لا شىء على الذى كان عليه الدين ؛ لأنه لما فعل ما آمره به وتصرف فيه 
كان ذلك يوجب له حكم الأمانة » فهذا هو عوض ما فى الذمة لا نفس ما كان فى 
الذمة » فهو على ما بينا من أن عوض ما كان فى الذمة لا يحتاج فيه إلى الإشهاد » 


فتدبر ذلك . 





ی کتاب الوگالات بعبر الله ورس عونه . 


. زيادة من أ‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )٢( 


رقم 
جی لاي جر 
سکس ین زو ی 
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الزء الثاني 


o4 





کناب اشتراء الغائب 

قال عبد الحق : حديث عثمان وعبد الرحمن بن عوف ‏ رضی الله عنهما - 
تأول فيه آنهما کانا متراوضین فیما وقع بینهما أولاً وآن العقد فا تم بينهما با اتفقا 
عليه آخیرا » وقیل : یحتمل أن یکونا صنعا ذلك قبل الافتراق على ما جاء أن 
«البيعين بالخيار ما لم یتفرقا ۱02 والتأويل الأول آصوب ۰ 

قال بعض | شيوخنا من غير أهل بلدنا ] ('2 : وقد ذكر ابن حبيب حدیثا 
مشكل لا بيان فيه . 

قيل له : فان بعض الناس قال فى هذا الحديث : لما كان ما شرطاه أخيراً جاز 
أن يبتدئا الغقد به جاز أن يفعلاه بعد العقد كما قال مالك فى أحد قوليه فى شراء 
مال العبد بعد العبد وثمر النخل بعد الاصول » وقال : إن ما جاز جمعه فى صفقة 
[واحدة] (۳) جاز على الانفراد . 

فقال : ليس هذا بصواب [ق/ 1٠75‏ ] » لأن فى شراء مال العبد بعد العبد وثمر 
النخل بعد النخل هذا الشراء الذى استحدثه لا يبطل الصفقة الأولى » وانغا هو زيادة 
معها » وما اشترطا فى حديث عثمان هو إبطال للصفقة الأولى وشىء غيرها ء فهذا 
مفترق » وأيضًا فقد جعلا للضمان ثمئًا ولا يحل أن يكون للضمان ثمن وإنما وجه 
ا حدیث ما قدمناه ولا والله آعلم ۰ 

قال : والحديث ذکر فيه شرط کون الضمان من عبد الرحمن ثم عقدا على کون 
الضمان من عثمان » فليس فيه دلیل إذا وقع البیم دون اشتراط بشمن یکون له 
)١(‏ آخرجه البخارى (۱۹۷۳) ومسلم (۱۵۳۲) من حدیث حکیم بن حزام رضی الله عنه . 
(۲) فى أ : شیوخ صقلية . 
(۳) سقط من ج . 
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كتاب اشتراء الغائب 
الضمان لأنه إنما نزل ذلك فى الوجهين بينهما بالشرط . 

قال عبد الحق : قوله فى « الكتاب » بعد ذكر اختلاف قول مالك فى ضمان 
الغائب إذا هلك من يكون (والنقص والنماء كالهلاك فى القولين ) النماء نما يعنى به 
شيئا يوهب لها أو أرش جناية عليها ونحو ذلك ٠‏ فذلك يجرى على القولين فى كونه 
للباتع أو للمشتری » وكذلك ما فسره سحنون رأيته مذكوراً عنه فی بعض حواشی 
الکتب . 

قال عبد الحق : إذا استأجرت منه دار بثوب فی بيتك وصفته ثم اشتریته منه » 
ذلك جائز إن علم أنه عندك [فی] ٠‏ وقت الصفقة الثانية . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إنما شرط إن علم أنه عندك وقت الصفقة 
الثانية لانه إن كان موجودا عنده [و] ۲ انهدمت الدار فی بعض الدة ینتقص من 
الثوب مقدار ذلك » وان كان الثوب ليس عنده وقت الصفقة الثانية فكأن الکراء نما 
وقع بالدراهم فإذا انهدمت الدار كان الرجوع فیها فوجب لهذا لا كان لا یدری فى 
ماذا رجع آفی الدراهم أم فى الثوب ؟ ألا يجوز حتی یعلم ذلك [ فيدخلان ] (۲) 
علی آمر معلوم . 

وقال لى غيره : إنما شرط إذا علم أنه عنده 2 لآنا لا ندری هل باع منه شيئا 
موجودا آم لا » فعقد البيع إذا وقع جاز ثم ينظر فان علم أنه عنده فقد صحت لنا 
الصفقة الأولى وإلا فلا . 

قال بعض [ شيوخنا من غير أهل بلدتا ] ۲4 فيمن اكترى دارا بعبد غائب 
فأوقفت الدار حتى يقبض العبد ما يعلم أن العبد الغائب لا يوصل إليه إلا فى مثله 
من الأمد فهو ساقط من أمد السكنى لأنهما عليه دخلا مثل أن يكريه سنة والعبد لا 


. زيادة من أ‎ )١( 

. فی أ : فان‎ )٢( 

(۳) فى أ : فیدخلا . 
(4) فی أ : شیوخ صقلية . 


٦‏ مسب اش زء الثاني 
یقبض الا بعد شهر فقد دخلا على أن يسكن آحد عشر شهرا والشهر الذى بتمامه 
یقبض العبد الغائب ساقط من آمد السکنی فان لم یقبض الصبد الا فى آکثر من هذا 
[التعارف] ٠‏ بذلك الزائد کاستحقاق ینتقص مقداره من العبد » يريد ویرجع بقدر 
ذلك فى عين العبد أو فى قيمته » فتدبر ذلك . 

قال عبد الحق :(إذا اشترى عمودا عليه بناء للبائع » قال : العمود على البائع) 
ذكر عن الشيخ أبى الحسن : أن معنى ذلك إن على البائع أن يزيل ما فوق العمود 
ليصل البتاع إلى قبضه ۰ فإذا أزال مافوقه لم يلزم البائع نقضه من موضعه لأن البائع 
قد أزال [ق/ 07 ج] ما فوقه ومكنه من قبضه » وكذلك قال لنا بعض [ شيوخنا من 
آهل بلدنا  ]‏ إنه إنما على البائع تعليق ما على العمود من البناء » ويقال للمبتاع : 
خذه من موضعه » وما آصابه فى زواله من کسر أو غيره فهو من البتاع . 

قال عبد الحق : اما قال : ( إذا تعدى فباع متاعا عنده وديعة ثم مات ربه فكان 
التعدی وارثه أن المتعدى نقض البيع ) وقال فى كتاب الغصب : ( إذا باع ما غصب 
ثم اشتراه من ربه ليس له نقض البيع الذى باع') لن الميراث هاهنا لم يجزه ولا هو 
من قبله والشراء من نفسه فكأنه إنما أخذه بالقيمة التى لزمته بالعداء » فليس له أن 
يفعل فعلا تسب به إلى نقض بيع عقده » فهذا مفترق ٠‏ والله أعلم . 

قال : وإذا ابتاع جارية بمائة فقام فيها بعيب فأنكره البائع » فقال أجنبى : آنا 
آخذها منکما بخمسين على أن يتحمل البائع نصف الخمسين الباقية والمبتاع نصفها . 
قال بعض الأندلسيين : قوله فى هذه المسألة : آنا آخذھا منكما » فيه نظر » ولو 
قال: (آخذها منك) كان أصوب لأن الأجنبى إنما یأخذها من المبتاع وعليه تقع عهدته 
على هذا يدل النظر » والله أعلم . 

قال عبد الحق : فان استحقت هذه السلعة أو ردها المشترى بعيب ردها على 
المشترى أولة وآخذ منه الخمسين التى دفع إليه ويرجع المشترى على البائع [ق/ ۱۳۹] 


() فى أ : المتطرف . 
(۲) فی أ : شیوخ صقلية . 


كتاب اشتراء الغائب 





o۷ 
منه بخمسة وسبعين ؛ لأنه قد كان استرجع امن المائة خمسة وعشرين حيث قال‎ 
الشتری: آنا آخذها على أن يتحما البائع نصف الخمسين » فإنما بقي فى يد البائع من‎ 
ا مائة خمسة وسبعسون بها استقسر بيعه فيما يرجع عليه » وهذا بین فاعلمه » والله‎ 

أعلم . 


تر کتاب اشتراء الغائب بعمد الله ورصس عونه . 


آ جی لضي جر 
سکس دون لازو ئی 


هه أت 32 وه ۲ ۸۷۰۸۷۷۷۸۷ 


تذل للدم 
وصلی الله على محمد وآله وسلم 
کتاب العرایا 
إن قال قائل : لم جوز مالك شراء خمسة آوسق فی العرایا » وقد شك من 
حدثه فى الخمسة ؟ 
فالجواب : أن الراوی ما لم يحدد ما دونها فکما إن آجزنا آربعة أو آقل يمكن أن 
یکون دون ذلك » فمراعاة ذلك يؤدى إلى طرح القول بالعرية ؛ إذ لیس هاهنا يقين 
يرجع إليه » فوجب إذا حصل ذلك غير معل وم الاقتصار على خمسة أوسق التی هی 
حد [ الصحیح ] ٠‏ فى أن الزكاة لا تکون فى أقل منها ولم يأخذ مالك بحدیث 
يزيد بن آبی حبیب فی شرائها قبل بدو الصلاح طریان العمل على [خلافه] © 
بالمدينة ولولا ذلك لوجب الاخذ به من وجهين : 
أحدهما : أنه زيادة مرفق فى الرخصة وهى إنما طريقها المرفق » فهذا زيادة فيه. 
والوجه الأخر : أن الحديث الذى عندنا لم يذكر فيه وقت جواز شرائها وهذا قد 
فسر فيه ذلك » والفسر من الأحاديث يقضى به على المجمل وإذا اشترى العرية 
بخرصها مرا إلى الجذاذ فأعطاها عند الأجل ترا من غير صنفها . 
ذكر عن الشيخ أبى الحسن أنه جوز ذلك وقال : هو كالطعام القرض يجوز أن 
يأخذ فيه بعد الأجل خلاف [ صنفه ] 29 قبل الكيل » وليس کطعام بيع بثمن إلى 
أجل نأعطاه بعد الأجل طعامًا خلاف صنف الطعام الذى باع منه مثل كيله هذا لا 
جوزء لأن هذا طريقه المكايسة والعرايا طريقها العروف فالقرض آشبه [بها] ٤٢ء‏ والله 


(۱) سقط من أ . 
)٢(‏ فى أ : خلافها . 
(۳) فى أ : صنفته . 


. فى أ : لهذا‎ )٤( 


کتاب العرايا ااا د ۵۹ 


أعلم . 

قال عبد الحق : يجوز له شراء العرية » ون باع أصل حائطه على قول ابن 
القاسم ؛ لانه يجيز شرائها لوجهين : [لوجه] )١(‏ المرفق ۰ ودفع الضرر » فأما على 
قول غيره : الذى يراعى الضرر فلا يجوز له ذلك إذا باع أصل ا حائط » وكذلك 
مشترى الأصول بلا ثمرة لا يجوز على قول غيره أن يشترى العرية لن الضرر غير 
مرتفع » فاعلم . 

قال أصبغ : إذا ابتاع ما أعرى من ثمر الفواكه الرطبة حين جواز بيعها بخرصها 
نقدا أو إلى أجل تناهيها فلیرد ما لم یقبض ويفوت فأمضيها وكأنها هی ضمنها له . 

قال بعض شيوخنا من القرویین ۰ وسواء فات ما دفع إليه أو فاتت العرية 
بفوت أحدهما بمضى ذلك يريد لأنه أغرمه شيئًا فيما فات فهو يرجع عليه بمثله فلا 
معنى لذلك » بل يجعل ذلك كمقاصة ما كان کل واحد منهما يجب له مثل الذى 
يجب عليه فى فوت ذلك . 

قال أصبغ ہ وأما إن ابتاع ما يدخره بخرصه فهذا يفسخ وان فات ويرد المثل فى 
الإبان والقيمة فى غير الإبان . 

قال بعض القرویین : قال لنا الشيخ أبو الحسن : إذا أعرى حوائط يجوز أن 
يشترى خمسة أوسق من كل حائط أعرى الحوائط لرجل واحد أو لرجال . 

قال : وبلغنى عن أبى محمد أنه قال : إن أعرى تلك ا حوائط لرجل واحد فلا 
يشترى من جميع الحوائط با خرص إلا خمسة أوسق [فقط] ١‏ . 

قال [حاكى] 2" القولين : والذى يظهر لی أنه إن كان أعرى ذلك لرجل واحد 
فى لفظ واحد وعقد واحد . فهى عارية واحدة ولا يشترى من الجوائط كلها إلا 
خمسة أوسق فقط » وان أعراه من هذا ال خائط ثم أعراه من آخر فيحسن هاهنا أن 


. زيادة من أ‎ )١( 
. زيادة من ا‎ )۲( 


(۳) فی | : محكي . 


الح رو الثاني 
يشترى من كل حائط خمسة أوسق بخرصها لأنها عرية بعد عرية » والله أعلم . 

قال عبد الحق : يؤيد هذا التفصيل الذى قال قول مالك فيمن اشترى حوائط 
فأصابها جائحة : إنه إن كان اشترى ذلك فى صفقات فجائحة كل حائط على حدة 
وإن كان اشترى الحوائط فى صفقته روعى ثلث الجميع . 

قال يعض الأند لسيين : قول ابن القاسم فى شراء النحة بالطعام ضعيف عند 
أهل النظر ؛ لأن البيع نما يقع فى النحة على اللبن وليست كبيع الشاة اللبون بالطعام 
لأن البيع فى الشاة إنما يقع على رقبة الشاة لا على اللبن . 

قال بعض [ شيوخنا من غير أهل بلدنا ]20 : قول ابن القاسم فى ذلك 
جيد [ق/۱۳۰۱]] لان رقبة الشاة ممنوعة منه من أجل المنحة التى جعل فيها فشراؤه انا 
قصد به تخليص الرقبة لنفسه » فأشبه ذلك ما ذكر من شراء الشاة اللبون بالطعام » 
والله أعلم . 

قال عبد الحق : إن قال قائل : لم جاز أن يشترى ما منح من لبن وغلة وكان 
ذلك ليس من باب الرجوع فى الهبة أو الصدقة ؟ 

فالجواب : أن النهى الوارد إنما هو محمول على ما تصدق الإنسان باصله أو 
وهبه » وأما ما منح من غلة فدليل جواز شرائها : إباحة النبى - عليه السلام - لشراء 
العرية إذ هى غلة » فأخرجها عن باب الرجوع فيما وهب آصله فاعلم . 

حكى عن الشيخ [أبى الحسن] 0۱ أنه قال : جاز على مذهب ابن القاسم أن 
يسكن الرجل الرجل حياته ثم يشترى ذلك منه بسكنى دار له آحری حياته لان الأول 
معروف وكذلك الثانى على سبيل المعروف » قال : وأبى من ذلك سحنون وقال : 
الأول معروف والثانى على طريق البايعة . 

قال أيوالحسن وسحنون : الذى قال فى هذه المسألة إنما معناه [ إذا كان 


+ 





(۱) فى ا : شیوخ صقلية . 
(۲) سقط من 1 . 


کتاب العرايا 





5١ 
وبقول ابن‎ 2١( ] السكنى الذى يشترى به معلوما وقوله خلاف مذهب ابن القاسم‎ 
00 القاسم یاخذ أبو المحسن > قال : ورأيت آبا محمد يرى قول سحنون [مفسرا]‎ 


تر کتاب المرایا بعد الله وصس عوبه . 


(۲) فی أ : تسیر . 


۔ جر نجي ی 
سکس دجت روميس 


٦ت‏ ت۔۴2۳ نے بيات ۲۲۳۴۲ ۰ يييياييد 


۲ ال الثاني 


رگن رم 
وصلی الله على محمد وآله وسلم 
كتاب التجارة إلى أرض الحرب 

قال غير واحد من القرويين : ليس التجارة إلى [أرض] ۲۱ الحرب بجرحة 
على ما فى ١‏ المدونة » بخلاف ما ذكر عن سحنون » ألا ترى أن فى «المدونة» جواز 
شهادتهم ۰ وقد قال مالك فى غير « الدونة » : ( لا أرى ذلك حراما ولا يجرح إلا 
بارتكاب محظور ) وليس 1 ق/ 55ج ] الأمر كما قيل : إن الذين أجاز شهادتهم إنما 
یعنی بعد توبتهم ؛ والله أعلم . 

قال عبد الحق : قال بعض القرويين عن أبى موسی ابن مناس : فی آرض 
الصلح إذا وقع فيها البيع على مذهب ابن القاسم الذى يرى الخراج على الذمى البائع 
إن مات كان ذلك فى ماله » وان كان لا مال له سقط عن المشترى ولم يلزمه » 
وعند أشهب نما يكون الخراج حيث الأرض لأنه عن عيبها يؤخذ » ومن أجلها » 
وعلى ظاهر رواية ابن نافع عن مالك : إن كانت على الأرض جزية منع من بيعها. 

ورأيت لأبى محمد قال : لا كان إذا باعها ثم أعدم لا بد للإمام أن يبيع الأرض 
حيث كانت » لأن الجزية مرتبة عليها » صار الأمر يؤول فيها إلى الغرر » هذا وجه 
ما ذكر ابن نافع . 

قال عبد الحق : سألت بعض شيوخنا [ من غير أهل بلدنا ] > عن النصرانی 
يبيع خمرا من مسلم فيجب أن يتصدق بالثمن عليه إن لم يقبضه . 

فقلت : أرأيت إن كان عليه دين هل يكون الثمن لاهل دينه لآن الصدقة عليه 
فا هى من باب العقوبة له وهو لو حصل الشمن فى يده لم ينزع منه فلا يضر بأهل 
الدين فى الصدقة به ومنعهم منه ؟ 
)١(‏ فى ج : بلد . 
(۲) سقط من أ . 


کتاب التجارة إلى أرض الحرب ۳ 

فقال لی : لا شىء لأهل دينه فيه ويتصدق به » وإنما لأهل دينه ما يتملكه 
ويكون له قبضه ؛ فأما ما لا [يتملكه] )١(‏ ولا له قبضه فلا حق لأهل دينه فيه › 
والله أعلم . 

قال عبد الحق + ذكر لی بعض القرويين فى عبيد النصرانية إذا أسلموا فوهبتهم 
لأولادها ء قال : اختلف شیوخنا فى ذلك » قیل : ليس هذا بخروج من ملكها 
لأن لها أن تعتصرهم ۰ وقيل : الاعتصار حادث وملكها الآن قد انتقل حقيقة . 

قال عبد الحق : ويؤيد القول الأول ما قال فى « المدونة » فى الأختين تحرم 
إحداهما بأن تهبها لابن له صغير » فقال : (ليس هذا بتحريم لأن له الاعتصار) ١‏ 
ومسألة «الکتاب» إنما قال فيها : تصدقت بهم على ولدها لما أسلموا . والصدقة 
لا تعتصر › ولم [يذكر] ۱ الهبة » فاعلم إذا وهب ولد الأمة لغير ثواب فكان 
الحكم أن يجبر على أن يجمعا بينهما فی حوز [ واحد ] © لا فى ملك على 
مذهب «المدونة» أو يبيعاهما . 

قال ابن حبيب : إذا جمعاهما فى حوز يكون رضاع الولد الموهوب على أمه 
ون كره الواهب لبن غيرهم أم لا » ولا آجر رضاع على الموهوب وهو کمن تصدق 
بأرض لها سقى وهو [ فی ] 20 داخلها فالسقى مع الأرض فى الصدقة للمتصدق 
عليه وإن لم يذكره » وبقية مؤنة ابنتی غير الرضاع على الوهوب ‏ [له] 29 . 

قال : وكان ابن القاسم يقول أيضًا : إذا قال المتصدق : لم أتصدق بالولد وأنا 
أريد أن ترضعه آمه » فذلك له ويحلف وعلی المعطى أجر الرضاع إلا أن يسترضع له 
غيرها » وبالأول أقول . 


(۱) فى ج . يملكه . 
(۲) المدونة )٦١٤/٤(‏ . 
(۳) فى أ : تعتعر . 
)٤(‏ سقط من ج . 
)٥(‏ سقط من ج . 
)٦(‏ سقط من ج . 


٦٤ 





الح رز الثاني 

قال فى الذى باع أمة على الخيار ثم اشترى ولدها فى أيام الخيار بغير خيار 
فاختار إمضاء البيع فى الأم : يرد البيع إلا أن يجمعاها فى ملك . 

و [قال] 0 : إن كان [ ق/ 1۱۳۷] الخيار فى الأمة للمبتاع فاختار الشراء إما أن 
يجمعاهما فى ملك أو يبيعاهما ولم يذكر فى [هذا] )٢(‏ نقض البيع . 

فالفرق بين ذلك : إن الخيار فى الأمة إذا كان للبائع فهو يستطيع على نقض 
البیع ما يحصل تفرقة فلما رضى بإمضائه صار مبتدئ التفرقة بين الام والولد ففسخ 
البيع إلا أن يجمعاهما فى ملك ۰ وإذا كان الخيار فى الامة للمشتری فالباتم لیس 
بيده نقض [الصفقة] © لأن الخيار لغيره فلم تنقض عليه صفقته لهذا » والله أعلم . 


قال عبد الحق : اعلم أن حديث المصراة ۲4 [أصل] ‏ فى کل غش أو عيب 
أن الرد يجب للمشترى من أجل ذلك » ويستفاد منه أن المشترى لا يرجع بقيمة 
العیب إذا شاء أن يتماسك وإنما له الرضا بالعيب أو رد البيع فى قيامه» وقيل : فوته. 

واختلف قول مالك فى رد الصاع » فقال فى رواية أشهب عنه : قد جاء ما 
يضعف الصاع وهو قوله عليه السلام : « الخراج بالضمان » 200 فكأنه احتمل عنده 
أن يكون قوله : « الخراج بالضمان » ناسخ لحديث المصراة » والاشبه أن يكون ليس 
بناسخ لأن هذا حديث عام » قوله عليه السلام : « الخراج بالضمان » فحديث 
الصراة فيه التخصيص لبعض ما اشتمل عليه قوله : « الخراج بالضمان » والخصص 
يقضى به على العام كما المفسر يقضى به على المجمل فليس فى هذا نسخ » اما يقع 
النسخ فى شىء يتضاد ولا يمكن تخريجه على ما وصفنا » فاعلم . 

وأيضا فجواب آخر : أن الخراج إنما ينطلق على ما كان حادثًا عند المشترى وهذا 


. سقط من ج‎ )١( 

(0) فى أ : هذه . 

(۳) فى ا : بيع 

. آخرجه البخارى (۲۰۶۱) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )٤( 

١ 1 . سقط من ج‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه أبو داود (۳۵۰۸) والترمذى )١585(‏ والنسائی )44٩۰(‏ وابن ماجه (۲۲۳) وأجمد 
(۷۰۰ وابن حبان )٦4۲۸(‏ والحاكم (۷) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
قال الترمذي : حسن صحیح . 
قال الالبانی : حسن . 


کتاب التجارة إلى آرض ارت ا ٩۵‏ 
اللبن لم بحدث عند الشتری» بل كان یوم عقد البیع موجودا فى [ الضروع ] () . 

قال بعض الأند لسيين : وسئل ابن مزين عمن اشتری شاة مصراة فتبین له ذلك 
بعد الاب الثانی فرضی بحبسها ثم اطلع بعد ذلك على عيب فيها فآراد ردها 
بالعیب ؟ ‏ 

فقال : إن ردها لزمه رد الصاع معها الذى كان وجب عليه فى التصرية . 

وذکر آشهب هذه المسألة فى دیوانه وقال : [لا] (۲) یلزمه رد الصاع » قيل 
لعیسی بن دینار فى الصراة : إذا حلبها آول مرة فظن أن ذلك منها غريزة ثم حلبها 
ثانية فنقص لبنها فظن أن ذلك من استنکار الوضع أو نحو هذا » ثم حلبها الثالثة 
فتبين له أنها مصراة فجاء ليردها . 

قال : أرى أن يحلف ما كان ذلك منه رضا بها ولا رغبة فيها . 

قال فى « الكتاب » : وإذا بنى رجل فی أرضك رحى فلك عليه كراء الارض 
وأما الماء فلا كراء له . 

وحكى عن أبى محمد أنه قال : تقوم الأرض كم يساوى كراؤها على أن فيها 
هذا المجرى كما هو ؟ وقد قيل فى تأويل المسألة غير هذا » والصواب ما ذكر عن 
أبى محمد + والله أعلم . 

فإن اعترص فيه » قيل : أليس إذا قومت على أن الماء يجرى فيها قد صار للماء 
كراء » وقد قال فى « الكتاب » : وأما ا ماء فلا كراء له ؟ فقال : إنما یعنی لیس 
للماء كراء على الانفراد يقال : كم قيمة الانتفاع بهذا الماء فى الأمد ء وأما الأرض 
إذا قومت فلابد أن يجعل من صفاتها نهر يجرى فيها » والله أعلم . 

قال غير واحد من شيوخنا من غير أهل بلدنا فى لبن الغنم يشتريه جزاقًا 
فيهلك بعض الغنم : ليس للمشترى رد ما بقى فى يديه وإن كانت التى هلكت أكثر 


...سس الاني 


الغنم ویلزمه ما بقی كجوائح الثمار سواء » وقد قيل غير هذا » والصواب ما 
ذکرناہء والله أعلم . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إنما أجاز اکتراء ناقة أو بقرة واستثناء حلابها 
استحقاقًا منه لا كان القصد الکراء ليس اللین؛ فلذلك لم پجعله کشراء لبن البقرة 
الواحدة أو الناقة » ولا نقول : إنه فى حکم [التبع] ۲۷ مال العبد وما شابه هذا » 
لأنه قد قال :يجوز ذلك إذا عرفا وجه الحلاب » فلو قلنا : إنه فى حکم [التبع] () 
لزمنا جواز ذلك وان لم يعرفا وجه الحلاب » فإنما [ نقول ] 29 : إنه استحق ذلك 
لا كانت الرغبة فى الكراء » وأما اللبن فمشترى ومقصود على الحقيقة » فاعلم. 

قال عبد الحق : ومن الناس من يجعل هذا اختلافًا من قوله فی إجازة شراء 
لبن البقزة الواحدة » والاول أصوب ء والله أعلم . 

تم كتاب التجارة إلى أرض ارب بعبد الله وعونه . 


(۱) فی آ : البيع . 
(۲) فى أ : البيع . 
(۳) فى أ : يقال . 


قح 
یت ی 
(سکس ددن غ ارو یی 
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تم رکنم 
کناب جامع العیوب 
قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا اطلع على عيب وقد حدث عنده عيب 
مفسد فوجب تخییره بين أن یرجم بقيمة العیب أو يرد » ويرد ما نقص العیب 
احادث عنده إنه ما يقوم فتعرف قيمة العیب القدیم ویعلم أيضا ما نقصه 
العیب الذی حدث عنده » فإذا علم ذلك فحينئذ يخير [ق / ۱۳۸ أ] ولا يخير قبل 
[آن یعلم] 2١7‏ ذلك فیکون دخل على أمر مجهول لا یعلم مقداره . 
قال بعض [ شیوخنا من أهل يلدنا ] ”۲) فى قول ابن حبیب : إذا كان الذی 
حدث بالعبد عنده مثل سرقة أو شرب خمر أو زنا إنه [ق/ 640 ج] يرده » ولا شىء 
عليه فى نقصان ذلك ؛ إذ ليس هو تأثير فى البدن يحتمل أن يكون هذا خلامًا لقول 
ابن القاسم » ولا فرق على مذهب ابن القاسم بین أن يكون ما حدث عنده تأثيراً فى 
البدن أو غير تأثير ؛ لأنها عيوب كلها تنقص العبد نقصانًا کثیرا آلاتری أن ابن 
القاسم يقول : یرد ما نقص عيب النكاح » وهذا ليس بتأثير فى البدن » فكذلك 
يجب على مذهبه فى السرقة والزنا وسائر ما ذكره ابن حبيب » والله أعلم . 
وإذا قال المشترى: أنا أمسك وأرجع بقيمة العيب » فقال البائع : أنا أرد 
[عليك] ٩۳(‏ الئمن وآخذ السلعة معيبة ء إنما قال ابن القاسم : إن ذلك للبائع ؛ لأن 
المشترى إنما يحتج الرجوع بقيمة العيب بالنقصان الذى يرد مع رقبة العبد » فذلك 
فوت يوجب له قيمة العيب » فإذا سقط عنه النقصان صار العبد المشترى كأنه لم 
يحدث فيه عيب إذا أسقط عنه البائع ما يجب فيه فلا كلام للمشترى » والله أعلم . 


قال بعض شي وحنا من القرويين : والحادث من العيوب على أصل ابن 


. فی أ : شیوخ صقلية‎ )٢( 
. فى أ : إليك‎ )۳( 


اخ سس رزء الثاني 


1۸ 





القاسم» ومذهبه على ثلاثة [ آوجه ] 20 : 

فوجه يرد فيه العبد ولا یغرم ما نقص دلس البائع » آم لا . 

ووچه إذا رد العبد رد ما نقص [ العیب ] (۲۳ إن كان البائع غير مدلس وان كان 
مدلسا لم يرد ما نقص . 

ووجه يرد فيه ما نقص كان البائع مدلسا آم لا . 

بیان هذه الجملة : [إن] ۲۳ كان العبد آبقًا فابق عند الشتری أو سارقًا فسرق 
عند المشنترى ۰ فهذا إذا رد العبد من أجل الاباق لم يرد [ معه ] (6 ما نقصه الاباق 
الذی أحدثه العبد عنده ؛ لأن هذا هو العیب [ الذی ] (0) یقوم به » وإنما تکرر 
الامر الأول نفسه الذى يرد العبد من آجله كان البائع مدلسًا أو غير مدلس » فان قام 
باباق وقد آبق العبد عند الشتری فهلك أو قام بسرقة وقد سرق العبد عند الشتری 
فقطعت يده فهاهنا إن كان البائع مدلسا رجع عليه الشتری ولم یغرم له شيئًا » ون 
كان غير مدلس فلا يرد العبد الا با نقص فى قطع [ اليد ] ٠‏ أو یرجع بالثمن فی 
مسألة : إذا آبق فهلك ؛ لأن قطع اليد والهلاك غير الامر الأول الذی یقوم به على 
البائع لکنه بسببه كان » فآما إن دلس بالاباق فزنا فهاهنا لابد أن يرد ما نقص لان 
هذا ليس الأمر الأول ولایکون بسیبه فسواء دلس البائم [أو] 29 لا ۰ فتدبر الثلاثة 
[أوجه] ۲۸ فهى بينة » والله أعلم . 

قال عبد الحق :اعلم أنه إذا اشترى عبدين فهلك آحدهما وألفى الآخر معيبًا 
يرد المعيب ويرجع با يخصه [من الثمن] *) كان المعيب وجه الصفقة أو لا إذا كان 


(۱) فى ج : أقسام . ' 
(۲) سقط من ج . 
(۳) فى أ : إذا . 
)٤(‏ زيادة من أ . 
(0) سقط من أ . 
)٦(‏ فی أ : يده . 
(۷) فى أ : آم . 

(۸) فى أ : وجوه . 
(9) سقط من ج . 


کتاب جامع العيوب ۹ 
الثمن عيئًا » وکذلك إن كان اللمن عرض قد فات ۰ فآما إن كان الثمن عرض قائمًا 


فهاهنا يفترق وجه الصفقة من غیره ۰ فإن كان المعيب وجه الصفقة رذه وقيمة الهالك 





ورجع فى غير عرضه ۰ وان كان المعيب ليس بوجه الصفقة رجع بحصته من قيمة 
العرض لا فى عينه لضرر الشركة » هذا مذهب ابن القاسم . 

وإنما [لم] ۲۷ یفترق وجه الصفقة من غير إذ! كان الشمن [عینا] () ؛ لانه إن 
كان أن يرد قيمة الهالك إذ العیب بوجه الصفقة رد قيمة ذلك عيئًا ورجع فى عين » 
فلا فائدة فى ذلك » فأما إذا كان عرضًا فكلف غرم قيمة التالف غرم ثمتًا ورجع فى ` 
عرض فهذا مفترق ‏ وإذا كان عرضًا قد فات صار كالعين لأنه يرجع إلى القيمة 
وهی من ۰ فاعلم افتراق ذلك . 

واعلم أنه إذا وجد العیب بأرفع العبدین وکان الأدنى إنما حال سوقه » ردهما 
جميعًا ولیس ذلك بفوت كما أنه لو كان العیب فى سلعة واحدة اشتراها ردها وان 
حال سوقها » لان الادنی تبع للأعلى » فما حدث عليه من حوالة الأسواق کمثل 
حوالة سوق الاعلی بنفسه » وهذا بين » والله آعلم . 

اعلم أن قول سلیمان بن يسار فى العبد یبیعه ویحبسه البائع حتی یقبض الثمن 
فمات : إن ضمانه من الشتری . آحسن من قول ابن السیب ‏ وذلك أنه لا يخلو 
هذا العبد أن یجری مجری الرهن با آمسکه البائع لیقبض الثمن ۰ أو یجری مجری 
الودائع إن ترکه البتاع بيد البائع طوعا > وفى كلا الوجهین يرتفع الضمان ء لان 
الرهن إذا كان لا یغاب عليه ضمانه من الراهن » والوديعة هى من صاحبها على کل 
حال . [ق/ ۲11۱۳۹ . 

قال ابن حبیب : فان اختلفا بعد ضياع ما یغاب عليه فقال البائع : آبحته لك 
فترکته [بیدی] (۳ وقال البتاع : بل حسبسته عنی ۰ فان علم هلاکه فهو من البتاع 


(۳) فی أ : فى يدي . 


اشزء الثاني 


کیفما ترکه والا صدق البتاع مع يمينه وضمنه البائع حتی يقيم بينة أنه آباحه له فتر که 





۷۰ 


بيده » وقاله أبن القاسم وأصبغ . 
قال مالك فى رجل ابتاع أمة فأراد أن يتخذها أم ولد فإذا نسبها من العرب فآراد 
ردها لذلك خوقًا أن تلد منه وتعتق فتجر العرب ولاءها دون ولده وأنه ليس بعیب ؟ 
ذكر عن [ ... 271 أنه قال : قوله : (فتجر العرب ولاءها ) [يريد] ۴۲ إن نسبها 
يستفيض ويغلب حتى يسى ولاءها فيقال : فلانة بنت فلان » ولا يقال : فلانة 
مولاة فلان » هذا الذى يجر الولاء » (لا أن ) ”۳ الولاء ينتقل عن العتق بحال . 
وسئل يحيى بن عمر عن قرشى تزوج أمة رجل من العجم فأولدها فأعتق 
الرجل ولد القرشى . 
فقال : إنهم يرجعون إلى أنساب قريش حتى كأنهم لم يمسهم رق قط . وكذلك 
العرب لان أنسابها معروفة يتوارث بها » واحتج بمسألة مالك [ هذه ] 0) . 
ورأيت لبعض الأندلسيين : قال : جمیع أصحاب مالك مجتمعون : أن الولاء 
من أعتق ما لم يكن العتق من العرب » فلا يكون لمن أعتقه ولاء » إلا آشهب فقال: 
ولاؤه من أعتقه . 
قال عبد الحق: اعلم أنه إذا ابتاع عسبد)'بيعًا فاسد) فلم یقبضه حتى آعتقه ‏ 
المشترى ولا مال له لا يجوز عتقه ويفسخ البيع إن لم يكن فى العبد فضل للعتق لأنه 
لم يصح عتقه ولا عتق شىء منه فهو بيع فاسد قائم یرد على بائعه ء فإن كأن فيه 
فضل عن القيمة التى لزمت المشترى بيع من العبد مقدار القيمة وعتق ما بقى ويباع 
على التبعيض ۰ وصفة ذلك أن تكون القيمة عشرين وهو يساوى ثلاثين ء فيقال : 


من يشترى منه بعشرين ۰ فيقول رجل : آنا آخذ نصفه بعشرین على أن [يكون] (*) 


. لم أتبينه‎ )١( 
. سقط من أ‎ )۲( 
. فی ا : لان‎ 0 
. سقط من أ‎ )٤( 
. سقط من أ‎ )0( 


۷۱ 





کتاب جامع العیسوب 
نصفه الثانی حرا » ویقول الآخر : آنا آخذ ثلثه بعشرین » ویقول الآخر : آنا أخذ 
ربعه بعشرين على أن يكون الباقی حرا » على هذا العنی يكون النقصان فی جزء 
الرق والزيادة فى جزء العتق » فاعلم ذلك . 

[فإن] ۷) كان إن بعناه على هذا المعنى لم یسوی الا [التام] 29 اليسير من أجل 
عينه بالعتق الذى يحصل فيه وإن بيع كله سواء أكثر من القيمة التى لزمت ۰ فقد قال 
بعض شیوخنا القرويين : من ابتاع كله بغير شرط عتق وما فضل عن القيمة يجعل 
فى رقبته . 

قال عبد الحق : فان كانت القيمة التی [لزمت] ۳ أكثر من الثمن الذى عقدا 
به البيع » ففى « كتاب ابن المواز » : قال فيها أشهب : يرد من عتق العبد قدر 
الثمن فقط الذى وقع به البيع ء لأنه لم يلزمه ما سوى ذلك من بقية القيمة إلا بعد 
عتقه » ولكنه يتبع بذلك دیا لأنه مما لم يحكم به إلا بعد العتق . 

قال محمد : وهذا مذهب ابن القاسم وهو رجوع من أشهب إلى قول ابن 
القاسم فى مسألة [الدور] (8) الذى أعتق عبده وعليه دين يحيط بنصف قيمته ثم 
استدان بعد عتقه دیتا آخر » فزعم آشهب أنه يرد عتقه كله . 

وقال ابن القاسم : لايرد إلا قدر دين الأول [ويتحاص الغريمان] ©» فى ثمن ما 
رد من عتقه . 

اعلم أنه إذا أقام المشترى بينة أنه ابتاع بيعًا فاسدا والبائع منه غائب وكان المبيع قد 
فات فحكم [ الإمام ] )٦‏ بالقيمة على الشتری وفيها فضل عن الشمن الذى آخذ 
البائع لا يأخذ السلطان ذلك الفضل فيوقفه بل يبقيه [ ق/ ٠١‏ ج] فى ذمة المشترى ولا 
)١(‏ فىأ: وان . 
() هكذا الاصل . 
(۳) فى أ : آلزمناه . 
)٤(‏ سقط من أ . 
)٥(‏ فی أ : ویتحاصان الفرعين . 
)٦(‏ فى أ : الحاكم . 


المح ره الثاني 
ينقله من ذمة إلى أمانة ؛ ولأن السلطان آیضا لا يحكم [ لغائب ] (۱) فى أخذ ديونه 
إلا أن يكون مفقودا أو مولى عليه إلا أن يقول الذى عليه الدين : لا أريد بقاءه فى 
ذمتى » ويقول للسلطان : خذه فيأخذه منه السلطان ء وهكذا قال بعض شیوخنا من 
القرويين . 

اعلم أن عيوب الدار على ثلاثه أوجه : 

فوجے لا ترد به الدار ولا ترجع [ على البائع ] 29 من آجله بالعيب الکشیر » 
وما يخشى منه سقوط الدار » وسقوط الحائط من أجل الصدع الذى فيه . 

ورأيت فى أسئلة سئل عنها بعض شيوخنا لأبى محمد بن أبى زيد ‏ رحمه الله - 
فى الدار إذا وجد فى حائط منها صدعا قيل لأبى محمد : لم لا يردها ؟ وما الفرق 
بينها وبين سائر السلع ؟ 

فقال : الدار تفارق السلع فى أشياء كثيرة فى البيع » ألا ترى أن الدار إذا 
اشتريت ثم سحق بعض جدرانها تملك جميعه (ق/ ١٤٠آ)‏ أو بشركة أو حمل جذوع 
لجاره إن ذلك لا ترد به ولا يرجع المشترى فى ذلك على البائع بشىء ؛ لأن ذلك أمر 
متعارف فى الدور لا تكاد دار أن تسلم من ذلك إلا أن يشترط المشترى على البائع 
فى شراء الدار الأربع احدران فيستحق منها شىء فهاهنا برجم المشترى على البائع 
بمصابة ذلك من الشمن » وأما فی البيع المتمم فلا يرجع عليه بشىء وهی آیضا إذا 
سحق بعضها وكان الأقل بيده الشانی بحصة من الثمن » فلذلك فارق حكمها حكم 
ال حیوان والثوب » وذكر أن ذلك قول مالك وأصحابہ . 


8 





قال عبد الحق : وضعف هذا بعض شيوخنا من القرويين» وقال: إنما وجب أن 
يرجع بقيمة العيب فى الدور لآن الاغلب فى شرائها القنية ولا تشترى للأثمان 
والتجارة فلم يكن العیب القلیل موجباً لرد الدار » والسلع غيرها تشتری [للتجار:](۴) 


. فی أ : على الغائب‎ )١( 


کتاب جامع العیسوب ۷۳ 
والأثمان فى الأغلب فکان العیب الذی يؤثر فى عینها موجبًا للرد » كما فرقنا بين 
الرباع وغيرها من العروض فى فوت ذلك إذا كان البيع فاسدا فلم تكن حوالة. 
الأسواق فيها فوتا ؛ إذ ليست فى الاغلب مشتراة للائمان وكانت حوالة الأسواق من 
العروض فونًا إذ الأغلب شراؤها للثمن فكان التأثير فيها قويًا لهذا » والله أعلم . 

قال :قال بعض | شیوخنا من أهل بلدثا ] 2١(‏ : إذا وجد الامة رسخاء لا 
يردها »> لانه شىء يرى ويظهر ولو اشتراها وهی غائبة على صفة فوجدها رسخاء 
لكان له الرد لانه شىء لم يشاهده . 

قال عيد الحق : ذكر عن سحنون فی الزعراء العانة » وقال : معناه إذا لم 
ينبت الشعر فى عانتها فهو عيب فى وطنها ؛ لأن الشعر يشد الفرج فإذا لم يكن 
شعر استرخى . 

قال عبد الحق : ورأيت لابن حبیب قال : هو ما تبقی عاقبته من الداء السوء 

قال عبد الحق ؛ اعلم أنه إذا باع عبد اشتراه ثم اطلع على عيب لا یرجم على 
بائعة شىء عند ابن القاسم كان ما باع به أقل من الشمن الذى اشترى به أو أكثر لانه 
على آخد أمرين كما ذكر ما عالم بالعيب فقد رضى به لا باع » أو غير عالم فلم 
ینقص من أجل العيب شىء » وهذا تعليل جيد . 

قال ابن القاسم فى « کناب اين المواز » : ولو أن [المشترى] )١‏ باع بعد أن 
علم بالعيب إلا أنه ظن أنه عنده حدث فباع وبين ذلك لمن اشتراه ۰ ثم علم أن 
العيب كان عند البائع فإن كان باع بأقل من رأس ماله كان على البائع أن يدفع بقية 
رأس ماله أو قيمة ذلك العيب ما شاء من ذلك البائع » غير لو نقص من أجل العيب 
ولم يعلم أنه كان به عند بائعه أو باعه وكيل له أو غير ذلك بهذه الوجوه لرجع عليه 
بقيمة العيب أو يعطيه البائع بقية رأس ماله . 





. فی أ : شیوخ صقلية‎ )١( 
. فى أ : البتاع‎ )۲( 


اس الثاني 
قال عيد الحق : بعد طرد ابن القاسم الاغلال الذی وصف فاذا وجده قد نقص 
من أجل العيب بالوجوه التى تقدمت إما لانه ظن أن عنده حدث أو باعه وكيل له 
وتبرأ من العيب » ولم يعلم أن الآمر اشتراه على أن لاعيب فيه فله مطالبة بائعه با 
ذکر . ۱ 
قال فى ۲ الدونة » : ( فان رجع إليك العبد فلك القيام بالعیب ). 


۷ 





قال آشهب : إن رجع بشراء فیخیر فى رده على بائعه منه آحیرا أو على البائع 
الأول . 

فإنغا يصح ما قال آشهب إذا لم يعلم بالعيب حتی اشتراه » وقد وقع فى سؤال 
المسألة إلذى بإثره كلام آشهب : إذا ادعى عيبًا بعد بيعه ؛ قال : لا کلام له ع 
ثم قال : فان اشتراه فله القيام بالعيب » ففى هذا السؤال لا يصح أن يرده على 
البائع منه آخیرا لائه قد اشتراه منه » وقد تقدم علمه بالسعیب فکلام آشهب لیس 
على السوال وإنما جری جوابه إذا لم يعلم حتی اشتراه فهاهنا يخير كما ذکر » 
لكنه وإن كان قد علم بالعيب قبل أن يشتريه له أن يرده على البائع منه ولا يضره 
علمه بالعیب؛ لآن من حجته أن يقول : إنما اشتريته لأرده عليه ؛ إذ قد بقيت 
حصة العيب عنده » فأما البائع منه أخيراً فلا حجة له فى رده عليه ؛ لأنه 
اشتراه منه عا ا بعيبه » وهكذا قال بعض [ شيوخنا من أهل بلدنا ] 0 : إن له 
رده على البائع منه آولا ولا يرده على البائع منه آخیرا إذا كان علم بالغيب قبل 
شرائه منه . 

وذهب غيره إلى أنه لا يراده لا على البائع منه أولا ولا آخیرا إذا علم بالعيب 
قبل شرائه » والصواب ما قدمناه . ۱ 

قال بعض [ق/1۱4۱] شیوخنا من القرویین : إذا اطلع على العیب بعد بیعه 
إياه فلم یرجم بشىء ‏ على ما ذکر ابن القاسم - ثم باعه الشتری منه من بائع باعه 


. فى 1 : شيوخ صقلية‎ )١( 


كتاب جامع اليوب ل ۷ 
فلا تنتقض البياعات ؛ لأن هذا شراء حادث » قال : وغيرى يخالفتى فى هذه 
المسألة ويرى أن ذلك كالاستحقاق وتنتقض البياعات كلها . 

قال : وعلى قول أشهب إذا رجع بالأقل من قيمة العيب أو بقية رأس ماله كما 
وصفنا ثم رجع إليه بشراء أو غيره فله أن يرده.على البائع منه » وغيره يخالفه فى 
هذا أيغمًا ويراه حكما قضى به لما رجع بالاقل . 

قال عبد الحق + ورأيت فى ١‏ كتاب ابن حبيب » قال : إذا باعه المبتاع بمثل 
الٹمن فأكثر ثم رجع إليه بشراء أو ميراث أو هبة وهو بحاله لم يتغير فأراد رده 
بالعيب على بائعه » فان کان قد قام عليه قبل أن یرجم [عليه] (۱) فقضى عليه أن لا 
يرجع بشىء لخروجه من يله بالبيع بمثل الثمن أو أكثر فلا قيام له الآن » وان لم 
يكن قام عليه ولا حكم بينهما بشىء فهو على أمره يرد أو يحبس . 

وفى ١‏ كتاب ابن المواز» » قال ابن القاسم : إذا باعه فعاب عند المشترى الثانى 
با يوجب الرجوع بقيمة العيب من ثمنه فرجع بذلك » فان للمشترى الأول حينئذ 
أن يرجع على بائعه بقيمة ذلك العيب من ثمنه هو ما لم تكن أكثر مما غرم للمبتاع 
منه فلا يرجع إلا بما غرم . 

قال محمد : مالم تكن أكثر من بقية رأس ماله » فإنما له الاقل من الثلاثة 
الأوجه . 

قوله : ( إذا وجد العبد مختمًا ) يريد يؤتى ( والأمة المذكرة ) يريد التی هی 
مخيلة لشرار النساء فإذا اشتهرت بذلك فهو عيب ۰ هكذا فی « كتاب ابن حبيب » 
قال : وأما توضيع كلام العبد ولينه فى خلقه » وتذكير كلام المرأة فى طبعها وهما 
سلمان من الفاحشة » فليس ذلك عيبًا يردان به . 

قال بعض (شیوختا من آهل بلدتا ) () : هذا الذى فسره ابن حبيب ليس 
بخلاف ١‏ المدونة » وإنما شرط فی الامة إذا اشتهرت بذلك لأن هذا لم يثبت وإنما 
)١(‏ فى أ : إليه. 
(۲) فی أ: شیوخ صقلية . 


ال ء الثاني 


كلا 





نسب إليها » فلذلك شرط اشتهارها بذلك » فاعلم . 

رأيت لبعض الأندلسيين : إذا ادعى البائع على البتاع لما رد عليه بعيب أن 
مخبراً أخبره أنه رضيه . 

قال : يحلف البائع لقد آخبره مخبر . وكذلك يحلف البتاع » قال : وهكذا 
رواه يحيى عن ابن القاسم قال : وكان بعض مشايخنا يقول : ويلزمه أن يقول فى 
يمينه : أخبرنى مخبر صادق . 

قال : وان آقام البينة للخبر وقال : هذا الذی آخبرنی سقطت عنه اليمين إن كان 
الخبر مسخوطا فى حاله » قال : وهکذا كان یقول فيه بعض مشایخنا . 

قال فى ١‏ الكتاب » : |ذا باع سلعة بائة دینار ثم خذ بالائة وبا [ق/ ۵۷ ج] 
فألفاه معیبّا فرده يرجع بالمائة . 

وهذا ما لا اختلاف فيه وکذلك من آخذ من ثمن الطعام طعامًا إنما ینقض عليه 
البيع الآخر وإنما اختلف الناس فى السلعة الاولی . 

ذکر عن ابن لبابة أن قوله : ( إنما اختلف الناس فى السلعة الاولی ) يريد أن 
يوجد العيب بالسلعة الأولى فترد ويأخذ الذى ردها ثوبه وتسقط المثاقيل » هذا القول 
الذى قاله آهل العراق » ومالك يقول : إذا ردها أخذ مثاقيله التى وقع بها بيعه 
وأخذ السلعة عنده عن المثاقيل خلاف [أخذ] ۶) الدراهم عن ا ثاقیل . 

قال ابن لبابة : وقد قال ابن القاسم : إن القياس فى الدراهم لا يأخذ إلا 
مشاقیلء وقد تأول بعض الناس أن قوله : « فى المسألة الأولى » إنما يقبضه فيمن 
اقتضی طعاما من طعام إذا اشترى ثوبًا فقطعه ثم اطلع على عيب وقد نقضه القطع › 
فقال البائع : علمت العيب والقيمة . 

قال مالك فى « كتاب ابن المواز » : لا يحلف البائع حتى یخیر المشترى فان 
اختار الإمساك والرجوع بقيمة العيب فلا يمين على البائع » وإن اخستار الرد حلف 


کتاب جامع اليوب سس ۷ 
البائع وغرم له الشتری قيمة القطع . 

قال أصبغ فى ( کتاب ابن الواز » : ولو قطعه وخالطه فاختار الشتری حبسه 
والرجوع بقيمة العیب ۰ فقال الب‌ائم : آنا آقبل ثوبی ولا آلزمك نقصان عیب 
قطعه ولزم لك خياطتك حتی لا یکون لك حجة لتحبسه بها فليس ذلك 
للبائع» ولیس هو مشل قوله : آنا آطرح عنك قيمة عیبه الحادث إذا لم تكن 
فيه خياطة » كما ليس للمبتاع أن يقول : آنا أرده عليك وألزمك قيمة خياطة 
تغرمها . ۱ 

یعنی أن ذلك إنما افترق من أجل الصنعة [ق/ 12۲]] التی للمشتری فيه وهی 
الخياطة التى أحدث ؛ فلذلك لم يكن له أن يعطيه الثمن ويأخذه . 

قال عبد الحق ۰ إذا رد المشترى الثوب وقد صبفه صبعًا يزيد فى ثمنه » حكى 
عن الشيخ أبى الحسن أنه قال : نما توم يوم الحكم لا يوم البيع ؛ لأنه إذا رده فقد 
فسخ البيع بالقيمة يوم الحكم لا يوم البيع . 

قال عبد الحق : فا قال فى الرد بالعيب : ( يكون شریکا با زاد الصبغ ) وقال 
فيمن استحق ثوباً من يد مشتر وقد صبغه فأبى أن يعطيه قيمة الصبغ وأبى المشترى أن 
يعطيه قيمة الثوب فوجب أن يكونا شريكين الشتری يكون شریکا بقيمة الصبغ ولم 
يقل بما زاد الصبغ من أجل أن الذى يرد بالعيب لو شاء تمسك وآخذ قيمة العيب فلما 
كان باختياره لم يكن شریکا إلا با زادت صنعته فى الثوب » والمستحق من يد الثوب 
لا خيار له وهو مجبور على أن يؤخذ من يده فكان شریکا بقيمة الصبغ لهذا » والله 
أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة الذى اشترى عبدا فباع نصفه ثم 
اطلع على عيب فكان الحكم تخيير البائع كما وصف ثم بعد ذلك رد مشتری نصف 
العبد ما اشتراه بالعيب وكأن البائع قد غرم نصف قيمة العيب » فالآن قد حصلت 
السلعة كلها بيد المشترى » فللبائع أن يقول له : إنما غرمت لك نصف قيمة العیب 
من أجل تبعيض السلعة والآن قد حصلت جميعها عندك » فیقال للمشترى : رد الآن 


اس الثاني 
الجميع وخذ ثمنك » أو احبس ولا شىء لك » والشتری هذا أيضًا » وان لم يشأ 
البائع لأنه إنما كان احکم تخیبر البائع كما وصفنا لضرر الشركة فى السلعة فإذا 
صارت كلها بيد المشترى رجعا إلى ما يوجب الحكم فى العيوب من قبول المشترى 
السلعة بالعيب ولايرجع بشىء أوردها ويأخذ ثمنه ولايكون ما نزل بينهما كحكم 
مضى ۰ وقد ذهب غيره إلى أن الأمر لا ینتقض وذلك شىء مضى لا ينقض ٠‏ والله 
أعلم . 

واعلم أنه على قول أشهب إذا باع نصف العبد يراعى ما باعه به فإن كان بأقل 
من نصف الثمن الذى اشترى هو به رجع بالأقل من تمام نصف الثمن أو نصف قيمة 
العيب ولو باع نصفه ووهب نصفه » فأما النصف الذى باعه فلا رجوع له من جهته 
بشیء على قول ابن القاسم . ومذهب أشهب على ما قدمناه ء وأما النصف الذی 
وهب فيرجع فيه بنصف قیمة العيب على القولين جمیعا » وأما إن وهب نصفه وبقى 


۷۸ 





نصفه بيده فالنصف الوهوب قد وجب له الرجوع فيه بنصف قيمة العیب . ویخیر 
البائع بين أن یغرم نصف قيمة العیب فى النصف الآخر فیکون قد غرم قيمة العیب 
كله أو يأحذ نصف العبد ويرد نصف الثمن » وهذا كله بين فاعلمه . 

اعلم أنه إذا أتى البائع فتبرأ من عيب بعد تقدم بيعه وأتى ببينة على العيب الذى 
ادعاه . 

قال أشهب فى « كتاب ابن المواز»: لا تنفعه البينة إن لم يقبلها الشتری إلا 
بإيقاف السلطان له فى الأخذ أو الرد » فإن لم یشہت بينة ولم يقبل منه المشترى ما 
زعمه وليس العيب بظاهر ثم أراد المشترى بعد ذلك أن يرده . 

قال فى ١‏ كتاب ابن المواز » : فان كان البائع مقيمًا على إقراره بالعيب رد عليه 
وإلا فليس له ذلك . 

قال بعض العلماء : إنما فرق مالك بين البراءة فى الرقيق وغيرها » لأن عيب 
الرقيق قد لا يعلم إلا من جهته فربما لم يظهر ما به ويكتم ذلك » وله فى ذلك 
غرض صحيح وهو محبته أن يكون عند بائعه الذى هو عنده لا يخرج عنه فيكتم ما 


۷۹ 





کتاب جامع العيوب 
به لئلا یباع فیجوز لبائعه بيعه بالبراءة إذا لم يعلم بالعیب ولیس كذلك ساثر الحيوان 
لأن كتمانها لعيوبها مستحيل منها لعجمتها فافترقا لهذا ء والله أعلم . 

قال ابن حبيب : وافا يجوز أن یسیع الرقيق بالبراءة من قد لبث عنده العبد 
واختبره فلم يعلم به ۰ فأما إن لم تطل إقامته عنده ولم يبق فى يديه ما يختبره فيه 
فيكره له أن يبيع بالبراءة ؛ لأنه يصارع الخاطرة . 

قال أصبغ : فان وقع مضى ولم يفسخ . 

قال ابن حبيب : وهو یری فى بيع البراءة من كل عيب لم يعلمه» وان أتى 
ذلك 1ق/ ]]۱٤٤١‏ على كل الثمن قاله مالك وأصحابه » إلا المغيرة فإنه قال : هذا ما 
لم يجاوز العيب ثلث الثمن » فان جاوزه رد ولم تجز فيه البراءة » ولسنا نقول به . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إنما قال : إن الوكيل عليه أن ينقد الثمن » 
وان قال : إنى ما آشتری لفلان حتى يشترط أن فلانًا [ ينقد دونى » وقال : إذا 
قال: إن السلعة التى أبيع لفلان لا عهدة عليه ] ۲۱ ۰ من أجل أن العهدة إنما هى قد 
تطرأ یوم ما والبيع قد يتأخرا فيه » وصح قبض الثمن والمثمون » وأما نقد الثمن 
فالوكيل قد أخذ شيئًا فعابه إذا عوضه ء فليس ذلك کالعهد: الطارئة بعد التفاضل 
من الثمن والمثمون » والله أعلم . 

قال : إذا رد السلعة بعيب رد السمسار الجعل . 

قال أبو بكر بن اللباد : معناه إذا لم يدلس » 1 البائع  ]‏ أما إن دلس فجعل 
الأجير . 

حكى عن الشيخ أبى الحسن قال : هذا إذا لم يعلم السمسار بالعيب فله الجعل» 
أو كان البائع قد دلس ورد الشوب أو لم يرد [فإن] 9) كان السمسار علم بالعيب 
ایض فدلس به كما دلس البائع » فان رد الثوب فلا جعل له ۰ وان لم يرد فله أجر 
مثله . 
(۱) سقط من أ . 


(۳) فى أ : قأما إن . 
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نارگن رم 
کناب الصلح 

قال ابن القاسم : ومن ابتاع عبدا عائة دینار دفعها إلى بائعه » ثم أصاب بالعبد 
عيبًا ». والعبد لم يفت فصالحه البائع على عشرة دنانیر بعدها جاز ؛ لاه استرجع 
عشرة من دنانیره وأخل العبد بتسعین . 

يريد أن العشرة دنانير من سكة الثمن الدفوع » ولو كانت من غير سكة الثمن 
لم یجز وهو عرض وذهب بذهب . 

قال فى « الکتاب » : وان كانت الدنانیر إلى أجل لم تجز ؛ لأنه بیع وسلف من 
الشتری للبائم الا أن یکون تأخيرها من غير شرط فیجوز . 

قال عبد الحق : فینبنی هاهنا إذا كانت الدنانیر إلى أجل بشرط فتراضیا على 
تعجيل العشرة وإسقاط الأجل أو كان البائع خاصة هو الذى دعا إلى تعجيل العشرة 
أن ينظر فإن فعلا ذلك قبل افتراقهما من المجلس الذى عقدا فيه أن تكون العشرة إلى 
أجل ۰ فذلك جائز » وأما إن افترقا ثم فعلا ما وصفنا فذلك غير جائز ؛ لأنهما لما 
افترقا صارت العشرة كسلف غيب عليه والسلف [ق/0۸ج] إذا غيب عليه لم یجز 
لمشترطه إسقاطه وإتمام البيع لأن الربا قد تم بالغيبة عليه ويكون البيع منقوضا » وان 
فات ففيه القيمة ما بلغت على ما قال سحنون - رحمه الله . 

فإن قيل : فإنهما وإن لم يفترقا من المجلس فقد كان البائع قبض الثمن الذى 
جعلت العشرة منه سلفا » وغاب على ذلك فهلا كان غير جائز لآنه سلف غيب 
عليه؟ 

قيل : ليس الأمر كما ذكرت » لان البائع إنما قبض الثمن آولا على أن جميعه 
ثمن لعبده لم يقبضه على أن شيئًا منه سلف [ق/١۱۱آ1]‏ فهو قبض صحيح ء وإنما 
الآن با أخذناه يجعل بعض المقبوض كسلف فبالافتراق يتقرر بينهما سلف غيب 
عليه» ونحو هذا حفظت عن بعض [ شيوخنا من آهل بلدنا ] () . 


(۱) فی أ : شیوخ صقلية . 


۸۱ 





کتاب الصلح 

قال فى «الکتاب» : وان صا حك البائع على أن دفع اليك مائة درهم إلى شهر 
لم يجز ؛ لانك فسخت قيمة العیب من الذهب فى دراهم إلى أجل ۰ فذلك ذهب 
بورق إلى أجل ۰ والذی عبر بعض الختصرین عن هذا آجود وذلك أنه قال : لانه 
بيع عند نقد أو دراهم إلى أجل بدنانیر نقدًا فذلك صرف مستأخر . 

وإنما قلنا: إن هذه العبارة أجود » لأن [ قيمة العيب ] () لم تجب و )١(]...[‏ 
لأن العبد قاتم لم يفت فكيف يقال : إنه فسخ قيمة العيب من الذهب فی دراهم » 
ولو كان الصلح هاهنا على عرض نقدا جاز كان البائع قد انتقد الثمن [ أم لا] () 
ولو كان العرض مؤجلاً جاز إن لم يكن البائع انتقد الثمن » فان كان البائع قد انتقد 
الثمن فقد قال أصبغ : لا يجوز وهو دين فى دين » ولو فات العبد فصاله البائع 
على عرض إلى أجل ولم يكن البائع قبض الثمن فذلك جائز » لأن حصة العيب قد 
وجبت للمشتری بفوت العبد فباعها المشترى من البائم بعوض إلى أجل فذلك جائز 
إذا عرف حصة العیب ‏ ولو صالح البائع على دراهم إلى أجل لم یجز ؛ لأن 
المشترى باع حصة العيب وهی ذهب بدراهم إلى أجل » فهذا صرف مستأخر » وأما 
بعرض أو دراهم معجلة فجائز بعد المعرفة بحصة العيب » ونحو هذا لأصبغ » وهو 
بين فتديره . 

قال فى د الكتاب »: ولو ابتاع العبد بدراهم إلى أجل فطعن فيه بعيب ما ذكره 
البائع وزعم أنه لم يكن عنده فرده الشتری قبل الأجل مع دراهم أو دنانیر نقدا لم 
يجز ويدخله فى رده دراهم بيع وسلف من المشترى للبائع يقبضه من نفسه لنفسه › 
وفى زيادة الدنانير تأخير الصرف . 

قال عبد الحق : إجراء هذه السألة مجرى البيع المبتدأ وهی كمسالة ربيعة فى 
الحمار إذا أقاله منه يدخلها ما دخلها ۰ فإذا كان العبد المردود مع ما يعجله من 


. فى آ : قيمته‎ )١( 
. قدر كلمة لم أتبينها‎ )۲( 
. فى أ : أم لم ينتقضر‎ )۲( 


١‏ ا سس بت 1لت سز ء الثاني 


الدراهم دون الثمن المؤجل فهو « ضع وتعجل ) كما قال ربيعة فی مسألة ا حمار فى 
قوله : إنما ذلك بمنزلة من اقتضی ذهبا فتعجلها من ذهب وهو عرض وذهب بذهب 
مع البیع والسلف » كما قدمنا . ۱ 

قال فى کتاب الصلح : ولو حل الاجل جاز أن يزيده مع العبد عرضا أو دنانیر 
أو دراهم نقد . 
دفع دنانیر فکیف يجوز هذا وهو نع من بيع وصرف ہ وإنما يصح هذا لو 
دفع ذهبا آقل من دینار وهو قد قال : ادفع دنانیر فهذا غير صحیح على ما بنی 
المسألة عليه من جعله السالة كالبيع المبتدأ » ولعله جری على غير تحصيل ء والله 
آعلم . 

قال غيره فى « الكتاب ا فى فوت العبد بعتق أو موت أو تدبیر وقد ابتاعه 
بدراهم مؤجلة : لا يجوز أن يزيده البائع دراهم نقد ؛ لآنها سلف للمبتاع يردها با 
عليه إلى الأجل » وإنما ينبغى أن يضع عنه حصة العيب ما عليه قصاصا . 

فحكى عن الشيخ أبى الحسن بن القابسى رحمه الله أنه قال : قوله : ( إنها 
سلف للمبتاع يردها إلى الأجل ) يريد أنه سلف من البائع للمبتاع دفع به عن نفسه 
خصومة البتاع له فى قيمة العيب ؛ لأنه لو لم يرض تعجيل ما عجل له لأمكن أن لا 
يوافقه على قيمة العيب فإذا أمكن ذلك صار سلما جر منفعة . 

وذكر عن آبی محمد رحمه الله أنه قال : لا أدرى ما معنى قول 
[ق/ 1۱60] غيره : ( إنه سلف للمبتاع ) وإذا كانت الدراهم التى يعطيها البائع نقد 
مثل حصة العيب والعبد قد فات ما يمنع عندى من سلفها شىء إلا أن تكون الدراهم 
التى يعطيه البائع أقل من حصة العيب فيتهم البائع فى دفع قليل فى كثير » والله 
أعلم . 

قال عيد الحق : على اعتلال الشيخ آبی الحسن لا يجوز ذلك كان الدفوع مثل 
حصة العيب أو أقل أو أكثر بخلاف ما قال آبو محمد » فاعلم . 


AY 





كتاب الصلح 

قال عبد الحق : قال غير واحد من [ شيوخنا من أهل بلدنا ] (۱) فى مسألة 
الطوق إذا صالحه على دراهم من سكة الشمن فشآخرت من غير شرط : لم يجز 
ذلك» بخلاف ما قال فى مسألة العبد . 

قال عبد الحق : ولو وقع الصلح فى مسألة الطوق بعرض نقد فهو بيع وصرف 
فلا يجوز إلا أن يكون العرض یسیرا » وأما إن كان العرض إلى أجل فلا يجوز على 
[كل] (۲۷ حال لأنه كبيع طوق معجل وعرض إلى أجل بثمن معجل فتأخير ما مع 
الطوق كتأخير الطوق › والله أعلم . 

قال يعض شیوخنا من القرویین : اذا وقع صلحه‌ما من مائة درهم ادعاها 
عليه على خمسين إلى أجل والدعی عليه منکر لا يجوز ذلك على قول مالك لان 
الدعی عليه لو نكل عن اليمين وحنث على المدعى فصا المدعى قد انتفع بطرح 
اليمين من أجل تأخيره بالخمسين إلى الأجل 3 فذلك سلف جر نفعا . 

وابن القاسم لما سئل : إذا كان الصلح على الإنكار » قال : لم أسمع من مالك 
فيه شیا ۰ وجوز هو ذلك وساوى بين الإقرار والإنکار ولا يستوى ذلك عند مالك 
على ما بينا 3 والله أعلم . 
الأندلسيين قال: إذا كان الذى على الغريم طعام من بيع باعاه منه فلا يجوز لأحدهما 
أن يأذن لصاحبه فى الخروج لاقتضاء حقه خاصة ؛ لانها مقاسمة فيدخله بيع الطعام 
قبل استيفاته » فلذلك قال فى صدر المسألة : غير الطعام والإدام . 

قال عبد الحق : وبحتمل عندى أن یکون شرطه غير الطعام والإدام إنما هو عند 
)١(‏ فی أ : شیوخ صقلية . 
(۲) سقط من ا . 
(۳) فى أ : حصته . 
)٤(‏ فى أ : منه على . 


۸٤ 





اس الثاني 
ذکره بيع آحدهما نصيبه أو صلحه منه » لانه إذا كان الذی لهما طعامًا أو إدامًا لم 
يجز لأحدهما بیع نصيبه أو مصاته للغريم منه ؛ لأن ذلك بيع الطعام قبل قبضه › 
وهذا الذى يشبه أن يكون أراده » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين ؛ إذا كان دينهما عینا فصالح أحدهما من 
نصيبه على عرض يكال أو يوزن فشركه صاحبه فيه » ثم [تربصا] )١(‏ إلى أن يقبض 
نصيبه» فيرد عليه على أحد القولين ء اما يرد عليه القيمة لا المثل » وكذلك قال فى 
مسألة من قال : فدى رجلا من دار الحرب بشىء من المكيل أو الموزون إنما يرد عليه 
قيمته » وكذلك فی الهبة للثواب إذا كانت [ مكيلا ] ۲۲ أو موزونًا وفاتت باستهلاك 
الموهوب لها يدفع قيمة ذلك لا المكيلة . 

وقال بعض [ شیوختا من أهل بلدنا ] ۲ فى مسألة الشريكين : إغا يدفع 
مثل ما قبض منه إذا كان يكال أو یوزن أو قيمته إن كان من غير ا مکیل أو الوزون » 
وهذا آصوب عندی » والله آعلم . 

قال بعض شیوخنا من القرويين : إذا اعذر آحد الشریکین فى الدین إلى 
صاحبه فى الخروج وآشهد على رضاه » ومضی ۰ فلم يجد مع الغريم الا مقدار 
حقه فأخذه» لا کلام لشریکه » بخلاف مسألة کتاب الكفالة : إذا لم یوجد مع 
الغریم إلا مقدار حظ الحاضر فقضی السلطان له بذلك ثم قدم الشريك الغائب ؛ لانه 
فى مسألة الصلح ما كان الشريك 1 ق/0۹ج ] حاضرا وآشهد على رضاه فقد رضی 
بالقاسمة» وفی مسألة کتاب الكفالة السلطان هو الذی قضی للحاضر فأخطأ فى 
قضائه لا دفع إليه جمیم حقه » وهو جملة ما بيد الغريم ؛ فلذلك دخل عليه 
صاحبه فیما قبض . 

وأما مسألة کتاب السرقة : إذا سرق لرجلین فأخذ آحدهما من السارق شا 
(۱) فى أ : يرتضيا . 


(۲) سقط من ا . 
(۳) فى ؟ : شیوخ صقلیة . 





کتاب الصلح 
فهاهنا يشركه ضاحبه فیما قبض » وان كان قد قضی له با ینوبه . 

وإنما افترقت هذه المسألة من حکم ما قدمناه : لأن الشريك الذی لم یحضر فى 
مسألة السرقة لم يرض عداينة السارق ولا جعل حقه تطوعه فى ذمته فکان ما قبض 
الشريك بینهما . 

وفی مسألة کتاب الكفالة الشريك رضی بداینته وکون حقه فى ذمة الغریم؛ 
فلذلك ذا قضی القاضی بالقسمة من أجل الغيبة وقضی للحاضر با ينوبه وأبقى 
نصيب الغائب فى ذمة الغریم [ق/ |١١٤١‏ الذی رضی بداینته لا کلام للشريك » 
فاعلم افتراق الثلاث مسائل على الوجوه التى قدمنا فهى بينة » والله أعلم . 

قال بعض شیوخنا من القرويين : ثيل غير ابن القاسم فى صلح أحد الوليين 
من الدم عن نصيبه بعبد بينهما يبيع أحدهما نصيبه منه : أن شریکه لا يدخل عليه » 
ليس يلزم ابن القاسم . ۱ 

والفرق بين ذلك : أن فى بيع الشريك نصيبه لم يتغير الحق الذى بينهما وقد 
آبقی نصيب شريكه على حسبما كان له قبل البيع جزءا شائعًا » وفى الصلح عن 
الدم قد [يتغير] ‏ الأمر بصلح الشريك ؛ لانه قد صار بصلحه مالا بعد أن كان دما 
فافترق الحكم فى ذلك لهذا » والله أعلم . 

قال بعض الأندلسيين فى مسالة الذى يصالح على الإنكار ثم يقر : معنى ما 
ذهب إليه ابن القاسم أنه كان الطالب صالح وهو يعلم أن له بنية أن الصلح تام ولا 
ينتقض بإقرار المقر . 

وقال بعض شيوخنا من القرويين : إغا شبهها ابن القاسم بمسالة الذى يقيم 
بينة وهو يعلم بها أو لايعلم [بها] 9 »لانه جعل إقرار الطلوب بعد الصلح كمثل 
إذا لم يعلم بالبينة » فلما كان له القيام بها كذلك إذا أقر له المطلوب يقوم عليه إن 
شاء . 


. فى 1 : تغير‎ )١( 


الح و الثاني 
قال بعض شيوخنا من القرویین : إذا صالح عن موضحتی غمد وموضحة 
خطأ بشقص على قول ابن القاسم لا يكون لموضحتى العمد نصف الشقص بل تأخحذ 
بخمسين وبثلثى قيمة الشقص ٠‏ وأبى ما قال بعض الناس : إن المجهول كله يجعل له 
نصف الشقص كان موضحتی عمد أو أكثر ء فاعلم ذلك . 
قال : إذا كان لك عليه دراهم نسيتما مبلغها جاز أن تصطلحا على ما نسيتما من 


۸٦ 





ذهب أو عرض أو ورق ۰ ومغمز التقیة فيه سواء . 

وذكرعن الشيخ أبى الحسن أنه قال : إنما تصح هذه المسألة على أنهما نسيا 
الدراهم من صارت قبله لا يدريان من بيع سلعة أو غيرها أو قرض أو غيره » فحینتذ 
يدخل ما يصطلحان عليه من عرض ما يدخل فى الدراهم ؛ إذ يمكن أن تكون 
الدراهم ثمن عرض لا ينبغى أن يقتضى هذا العرض الذى اصطلحا عليه من ثمنه . 

قال بعض شيوخنا من القرویین : إذا اصطلحا فى هذه المسألة على شىء ثم 
تقایلا فى الصلح لم يجز ذلك + لأنهما يرجعان من معلوم ثبت بينهما إلى آمر 
مجهول» فاعلم ذلك ۱ 

تم کتاب الصلم بحبر الله وعونه . 


رقم 
جى تھے هي 
ہے جن ہے 


۸۷ 





کتاب ا حعل والإجارة 
پر 
كتاب الجعل والاجارة 

قال عبد الحق : إذا باع منه سلعة بمائة على أن يتجر له بئمنها سنة إنما یتم ذلك 
إذا أخرج المشترى الثمن وأحضره لينتقل من ذمة إلى أمانة فتصح الإجارة عليه 
ويسمى آیضا فى أى أنواع التجارة يتجر له بها » ولا يلزمه أن يتجر له فى ربحها وإن 
شرط عليه أن یتجر فى ربحها لم يجز [ذلك لأنه] (۷) مجهول بخلاف الراعی يشترط 
عليه رعاية ما تلد الغنم » هذا جائز لأن ما تلد معروف ولو أنه لم يحضر الثمن وتجر 
سنة كان الربح للمشترى والخسارة عليه » ويرتجع البائع من سلعته مقدار الإجارة » 
وذلك أن الإجارة على الدنانیر إنما تصح متى أخرجت ٠‏ [فإذا] ۲۳ لم يحضر مكانه 
لم يتجر له » فتقوم تجارته بها سنة وتضاف إلى الثمن » ثم يعلم مقدار الإجارة فان 
كان الثمن مائة والإجارة فى السنة تساوی خمسين فالاجارة مقدارها من الجميع الثلث 
فيرجع البائع بثلث قيمة سلعته أو بشلث عينها إن كانت قائمة على الاختلاف المذكور 
فى الذى باع منه نصف ثوب على أن يبيع له النصف [الباقى] 7 [شهر] (؟) فباع فى 
بعض الشهر» وهاتان المسألتان سواء » فتدبر ذلك . 

وأجود القولين آلا يرجع فى عين السلعة لزيادة ضرر الشركة ؛ لأنه إذا رجع 
البائع فى عينها صارت بين ثلاثة بعد أن كانت بين رجلين فزيادة ثالث تكثر به 
الضررء وإذا أحضر الدنانیر فصحت الإجازة عليها كما قدمنا فعمل بها نصف السنة 
ثم مات » جرى هذا السؤال مسجری الأول فى انتقاض ما يخص باقی الأمد من 
السلعة المبيعة » ويرجع البائع بمقدار ذلك فى عينها أو قيمتها على الاختلاف فى ذلك 
كما وصفنا » فتدبر ذلك . 

وإذا تاجر بالمائة فانقضت السنة وهی فى عروض » لم يلزمه بيعها ۰ بخلاف 
)١(‏ فى أ : ولا يلزمه ربحها لآن ذلك . 
(۲) فی أ : فآما إذا . 
(۳) فى أ : الآخر . 
)٤(‏ فى أ : فی شهر . 


۸ + الاني 
القارض وتسلم إليه تلك العروض ۰ فاذا تاجر با ائة فنقصت خلال السنة فللبائع آن 
يزيده تمام ا ائة یتجر فيه الشتری ولا کلام له » ولو استحقت السلعة الشتراة وقد 
تاجر [فيه] ۷ الشتری بعض [ق/ ۱۷] السنة كان له آجر المثل فیما تاجر ویرجع 
على البائع بثمنه والربح واخسارة فى المائة التى تاجر فيها للبائع وعليه 3 ولو تاجر 
المشترى بالائة نصف السنة ثم اطلع على عيب فى السلعة التى اشستری وقد فاتت 
فقيمة العيب قد وجبت له » فان كانت قيمة العيب ينقصها الربع رجع مشترى السلعة 
على البائع ربع المائة وهو خمسة وعشرون» ويرجع عليه آیضا بربع قيمة [إجارته] (۲) 
فى الستة أشهر الماضية ویتاجر فى الستة الاشهر الناقية بخمسة وسبعين دینارا لأنه 
يحط عنه ربع ما استؤجر له » ولو اطلع على العیب قبل أن يتاجر فى شىء وقد 
ويتاجر له بخمسة وسبعين فی السنة التى استأجره ليتاجر له بها 2 وأكثر هذه الوجوه 
التى ذكرت حفظتها عن القرويين وذلك كله بين على أصولهم ء فتدبره . 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى الجعل على بيع [كثير من] (" السلع : 
معناه على أنه لا یأحذ شيا إلا أن يبيع جميعها » وأما إن كان على أنه ما باع فله 
قدره من الإجارة فذلك جائز . 

وقوله فى ا حعل على شراء كثير الثياب : ( إنه يجوز ) © يريد : لأنه 
كلما اشترى أخذ بحسابه » فأما إن كان لا يأخذ شيمًا إلا بشراء الجميع فلا يجوز 
ذلك ۰ فالجعل على الشراء والبيع لا فرق بينه » وإثما يختلف ذلك على ما بيناه » 
فاعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة الغزل يدفعه لحائك يعمل له منه 
وبا على أن يسلفه فيه رطلاً : إذا نزل ذلك يدفع إليه مثل ما أسلفه والشوب له 
)١(‏ سقط من ج . 
)٢(‏ فى أ : الإجارة . 


. )4۲۳/۳( المدونة‎ )٤( 


۸۹ 








کتاب الجعل والاجارة 
وللحائك آجر مثله ما بلغ ؛ لأن السلف قد انتفع به فقد تم الربا بینهما كما ذکر 
سحنون ۰ ولیست هذه السألة كمسألة ابن الواز فیمن دفع إلى صائغ خمسین دینارا 
على أن یسلفه خمسين آخری [ق/ ٠۰‏ ج] ویعمل له سوارین ویعطیه آجرته ؛ لأن عين 
الذهب هنا قائمة والغزل مستهلك بالصنعة التی صنعها ۰ وإنما هی كمسألة ابن الواز 
فى اللجام یدفعه إليه لیموهه ويزيده من عنده ؛ لأن اللجام ما جعل فيه مستهلك › 
فهذه كمسألة الحائك لا كمسألة السوارین » والله آعلم . 

وحكى عن الشيخ أبى الحسن أنه قال فى مسألة الحائك : يكون الثوب بينهما 
على قدر ملك كل واحد من الغزل » وللحائك آجر مثله فى حصة صاحبه قياس 
على مسألة السوارين » والقول الأول أصوب ا قدمناه » والله أعلم . 

قال بعض [ الشيوخ ] () القرويين: إذا استأجره على طحن قمح معلوم 
بدرهم وقفيز من دقيق القمح يملك القمح قبل الطحين انفسخت الإجارة » وإن هلك 
بعض الطحين وقبل القبض نظر كم يساوى القفيز من الدقيق ؟ فإن قيل : أربعة 
دراهم » فقد علمنا أن الدرهم خمس الإجارة فيدفع إليه الدرهم وإجارة مثله فی 
طحنه أربعة آخماس القمح . 

وحكى عن الشيخ أبى الحسن فى مسألة الجلود يدفعها ليدبغها بنصفها قال : إن 
دفع الجلود ليدبغها بنصفها قبل الدباغ على أن يدبغها كلها » فان فاتت بالدباغ لزم 
الدباغ نصف قيمتها يوم قبضها وله فى النصف الآجر أجر مثله » وإن قال له : 
ادبغها ولك نصفها بعد خروجها من الدباغ » فان خرجت من الدباغ فهى كلها لربها 
وللعامل أجر مثله » فإن لم يقبضها ربها بعد الدباغ حتى فاتت بيد القابض بحوالة 
سوق فأكثر لزمه نصف قيمتها يوم خروجها من الدباغ وله أجر مثله فى دباغ الجلود 
كلها . 

قال : إذا أجرته على بيع سلع كثيرة شهرا على أنه متى شاء تركه جاز إن كان إذا 
باع قبل ذلك أخذ بحساب الشهر . 


۹۰ 





ال زء الثانی 


قال حمدیس فى « مختصره » : وينبغى لو كان الأمر على ما ذکره من الخيار 
أن تفسد الاجارة ؛ لانه إنما يجوز من اشتراط الضیار فى الاجارة ما يجوز فى البيع › 
ولفا مخرج هذه المسألة عندى ۔ والله أعلم ‏ أن يكون معناها : نی أبيع لك هذه 
السلعة على حساب الشهر بكذا وكذا ولا ينقده » عنزلة ما قال مالك : إذا أكراه داره 
على حساب الشهر بكذا وكذا . 

وحكى. عن الشيخ أبى الحسن فى هذه المسألة أنه قال : معنی هذه المسألة أنه 
بالخيار ما لم يعجل فإما أن يكون بالخيار بعد العمل فلا ينبغى إذا أجرته على رعاية 
مائة شاة هی بینکما نصفان » فعند ابن القاسم كأن الإجارة إنما وقعت على خمسين 
شاة » فان اقتسما الغنم » فوقع للذى أجر صاحبه [ق/۱4۸]] أكثر من خمسين » لم 
يلزم صاحبه رعاية ما زاد على الخمسين .وان وقع له آقل من خمسين كان لصاحبه 
أن يتمها خمسين » فلا يحتاج على ما وصفنا أن نعتدل فى القسم عند ابن القاسم 
بخلاف ما قال غيره » هكذا قال لى بعض القرويين . 

قال بعض شيوختا من القرويين ؛ اما افترق جوابه فى مسألة من استأجر سبيل 
مصب مرحاض ومسألة مسيل ماء الميازيب لافتراق السؤال » وأما السوال إذا اتفق فلا 
فرق بين ذلك . 

بيان ذلك : من استأجر نصف مرحاض إغا استأجر سبيل المرحاض من كان إلى 
جار صاحبه » فذلك كطريق استأجرها يدخل فيها إلى داره [من دار] ) رجل » 
ومسيل ماء الميازيب إنما اشترى [فى] ١‏ ذلك ما يسيل من ميازيب جاره إلى داره » 
وأما لو قال له : نعطيك شيئًا على أن تجرى ميازيبى إلى دارك » فذلك کمسألة 
الستأجر نصف مرحاض ذلك جائز كطريق استأجرها كما قدمنا » وسواء طال الأمد 
أو قرب » وذكر أن غيره يفرق بين الأمد اليسير والكثير؛ لأن فى اليسير قد يقع الطر 
أو لاء فهو غررء والكثير يقع فيه المطر لا بحاله على جري العادة والغالب المتعارف. 


۹۱ 





کتاب ا حعل والاجارة 

اعلم أنه إذا آجره على تعلیم عبده سنة » وله نصفه ۰ فنزل ذلك فان كان إنما 
جعل له نصفه بعد السنة فله جر مثله فى تعلیمه والعبد لسیده » وان جعل له 
نصفه الان على أن یعلمه سنة » فذلك أيضًا غير جائز » إلا أنه نزل وفات » كأن 
العبد هاهنا بينهما وعلی الذی علمه نصف قیمته للآخر وعلی الاخر له نصف قيمة 
تعلیمه . 


قال بعض شیوخنا من القرویین : وان دفع إليه غلامه ليعلمه سنة فعلمه فيها 
فمات العبد فى نصف السنة فینظر كم تعلیمه فی نصف السنة الاولی » فان کان 
الثلثين » والنصف الثانی الثلث لآن تعلیمه فى نصف السنة الأول آشق » وتعلیمه فى 
النصف الثانی آسهل ۰ وتعلیمه أيضًا فى النصف الأول آقل آجرة وفی النصف الثانی 
أكثر آجرة » فلا بد أن تعرف اشتلاف ذلك » فإذا كان تعلیمه فى النصف الأول 
الثلئین كما قدمنا فان كان كراؤه فى ذلك النصف الثلث ؛ إذ كراؤه آببخس كما قدمنا 
والنصف الثانى الثلثين إذ الناس فيه أرغب فقد استوفى على ما رتبنا الثلث وبقى له ما 
بين ذلك إلى الثلثين وذلك ثلث فيرجع بثلث إجارة المثل » فتدبر ذلك . 

إذا أجره يحمل له طعامًا إلى بلد كذا بنصفه » ولم يشترط قبض نصفه الآن ولا 
إلى البلد » ووقع الامر بينهما » فعلى مذهب ابن القاسم هو على الفساد حتى 
يشترط قبض جزفہ الآن » وعند غيره هو جائز حتی يشترط ألا يقبضه إلا بعد 
البلوغ» فان اشترط أن يقبض جزہہ إلى البلد وفات ذلك وحمل الطعام » فقال بعض 
المتأخرين : يكون للحمال نصفه وعليه مثله فى الموضع الذى حمله منه » وله کراؤہ 
فى النصف الآخر على أنه بلغه . 

'وعاب هذا القول بعض [شيوخنا من أهل بلدنا ] () وقال : يلزم على هذا 
القول إذا هلك الطعام أن يضمن نصفه ؛ لأنه على قوله بالقبض حصل فى ذمته وهذا 
يبعد لآن المسألة إنما كان الأمر فيها فاسد! ؛ لأنه منعه من قبض نصف الطعام ولم 


. فى أ : شيوخ صقلية‎ )١( 


۹۲ 





اء الثاني 
يجعل له أجرة إلى أن يصل إلى البلد فكيف يضمن إذا هلك قبل البلدة » وهو إنما 
صيره له بعد الوصول إليها . 

قال عبد الحق : ينبغى [إن] ٠‏ باع داره من يتخذها كنيسة وفاتت أن تقوم الدار 
بغير شرط كونها كنيسة » وتقوم بشرط كونها كنيسة » فينظر ما بين القيمتين فيتصدق 
من الثمن بما يخصه . وأما إن أكراها على أن تتخذ كنيسة » وفات ذلك ينبغى هاهنا 
أن يتصدق بالكراء كله » ولو كان إنما أكرى أرضه على أن تبنى فتتخذ كنيسة مدة 
فینبغی فى هذا أن ينظر ما زيد من أجل بنائها كنيسة فيتصدق به حسبما قدمنا فى 
البيع ۰ والله أعلم . 

وإجارة المسلم نفسه من نصرانى على ثلاثة أوجه » فإن استأجر نفسه فى مثل 
رعاية الخنازير وحمل الخمر وشبه ذلك فهذا تفسخ إجارته متى ما عثر عليها » فان 
فات ذلك وقبض الإجارة تصدق بها عليه » فهذا وجه . 

والوجه الثاتی : إن استأجر نفسه فى شىء يمتهنه النصرانی فيه ويكون تحت يده 
من خدمة ونحوها فهذا يفسخ متى ما عثر عليه » فان فات ذلك لم يتصدق عليه 
بالآجرة وساغت له الأجرة . 

والوجه الثالث : إن استأجره فى شىء لا يكون فيه تحت يده ولا امتهانه مثل 
حراسة وقراض يأخذ منه يعمل به فهذا إذا نزل مضى بالئمن وساغت له الأجرة . 

اعلم أنه إذا جر عبده ثم باعه » وکانت [ق/ ج1 الإجارة قريبة كاليوم 
]]١55/3[‏ واليومين إن لم يرض المشترى بذلك فله رد البيع إذا لم يعلم [أنه فى 
إجارة] 9" وإنما يتم البيع إن رضيه وليس ذلك كمثل الامة المحرمة بقرب من الإحلال 
والمعتدة بقرب من انقضاء العدة ء هذا وان كان لم يعلم المشترى بذلك إذا قرب ذلك 
لزمه البيع لأن منافع الأمة من خدمة وغيرها فى هذا قائمة والعبد المستأجر یوم أو 
يومين لا ينتفع به فى ذلك اليوم واليومين » وربما كانت إجارته اليوم واليومين لها 


. فى أ : إذا‎ )١( 
. فی أ : بالإجارة‎ )۲( 


۹۳ 








کتاب ال حعل والاجارة 
ثمن كبير ؛ فلذلك کان له الرد » ولا يلزمه البیع إلا برضاه » فاعلم . 

قال بعض [شیوختا من أهل بلدنا] ۱) : إذا كان راعی الغنم یضمه إلى نفسه 
فیکون تحت يده ليس عليه أن یسمی عدة ما یرعی له من الغنم » بخلاف الذی لا 
پشترط ضمه إلى نفسه المشترك لجميع الناس هذا لابد أن يسمى له عدة الغنم التی 
يؤاجر عليها » ورأيت لابن حبيب نحو هذا . 

قال عبد الحق : إذا شرط على الراعى ألا يرعى غنصّا أخرى فأجر نفسه فى 
رعاية غنم أخرى » ذكر ابن القاسم : أن الأجرة للذى أجره » ولم يذكر تخییر كما 
خيره فی أجير الخدمة يؤجر نفسه أن له أن يأخذ الاجر [منه] ٠‏ أو يسقط حصة ذلك 
من السمی » والامر فى ذلك سواء فينبغى أن يقال : کم تساوى إجارته على ألا 
يرعى مع الخنم غيرها » وتقوم أيضًا على أن يرعى مع الغنم غيرها فیعسرف ما بين 

قال يعض ( شیوخنا من أهل بلدنا ) (۲۳ : إذا أجرت الظتر ١‏ نفسها على أن 
ترضع فى بيت الصبى فمات زوجها رجعت إلى بيت زوجها تعتد فيه وليس لها 
ا مبيت بغيره . 

قيل : أليس قد حصلت بالشرط فى أمر قد لزمها من أجله المقام قبل وجوب 
العدة عليها ؟ 

فقال : قد طرأ ما هو أقوى مما انعقد عليها وهى العدة التى جعلت فى المسكن 
حفظا للنسب واحتیاطاً له من إدخال الشبهة فيه . 

قلث : أليس قد قال : إذا سبق الاعتكاف الطلاق لم تخرج منه » فما الفرق بین 
المسألتين ؟ 
)١(‏ فی أ : شیوخ صقلية . 
(۲) زيادة من أ . 
(۳) فى أ : شیوخ صقلية . 
)٤(‏ الظئر : بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة ء المرضعة غير ولدها » ويقال لزوجها: ظئر. 





۹4 


انز ء الثاني 

فقال : إن مبيتها فى بيتها إنما هو لا ذكرنا من حفظ النسب والمعتكفة موضعها 
المسجد فيؤمن عليها أن يحدث فيه حدثًا وهی من أجل اعتکافها منوعة من النکاح ؛ 
فمن أجل هذا تركت فيه » والله أعلم . 

اعلم أنه إذا آجر ظئرين واحدة بعد أخرى فماتت الأولى إنما يكون للثانية مقال 
إذا علمت حين عقدها إجارتها أن معها غیرها » فأما إن لم تعلم بالأولى فلا كلام 
لها ؛لأنها دخلت على أن ترضع الصبى وحدها > وكذلك ذكر حمديس فی کتابه 
وهو بين › والله أعلم . 

واعلم أنه إذا قدم الأب للمعلم أجر التعليم ثم مات فإن ما قدمه الأب لا يكون 
ميرانًا » بخلاف تقديمه إجارة الظئر . 

والفرق بين ذلك : إن الأب لا يلزمه تعليم ولده إلا أن يشاء » فلما أوجب على 
نفسه ما لم يكن واجبا عليه لزمه حيا وميتا » وأما الرضاع فهو واجب على الأب › 
فإنما قدم ما يلزمه فى حياته فإذا مات سقط عنه إلا أن يعلم أن الأب إنما قدم ذلك 
تبعيلاً للولد خوف الوت فيكون عطية آوجبها له فى صحته » فلا سبيل إلى أن يكون 
ذلك ميرانًا » ويستوى فى هذه المسألة أجر التعليم وإجارة الظشر ؛ وأعرف نحو هذا 
التفسير لابن المواز . 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسالة الأجيرين على حفر بشر مرض 
آحدهما بعد حفرهما لبعضها : إن كانا شريكين فی هذه الصنعة فهاهنا من مرض 
منهما بذلك يلزم ماله ويلزم صاحبه » فإذا عمل صاحبه وأتم جميعها فالأجرة بينهما 
ويرجع به على صاحبه المريض با يخصه من العمل » إلا أن يكون عملاً يسيراً › 
وأما إن لم يكونا شريكين فى هذه الصنعة » وشرط عمل أيديهما أو شرط أن يكون 
مضمونًا على كل واحد منهما ء فالوجهان سواء الذى عمل متطوع لصاحبه لأنه ليس 
بشريك له فى الصنعة ولا كان هذا متوجها عليه عن المريض ومخاطب به » فهذا 
مفترق » والله أعلم . 

اعلم أنه إذا قال رب المتاع للصانع : عملته لی باطلاً » وقال الصانع : بل بأجر 


۹۰ 





کتاب ا حعل والاجارة 
كذا » فكان على قول ابن القاسم الصانع مصدقا إذا قال ما يشبه آجرته لايمين على 
رب المتاع إذ لا يفيد شيئًا ؛ لأن الصانع يأخذ ما ادعى من الأجر » سواء حلف رب 
التاع أو نكل » وأما إن كان ما ادعى الصانع لايشبه أجرته فهاهنا يحلف رب المتاع 
لآن يمينه تسقط ما زاد من التسمية على أجر المثل ۰ وعلى قول غيره الذى قال : 
يحلف الصانع [ق/ 1۱9۰] ویأخذ الاقل » يريد ويحلف أيضمًا رب الماع إن كانت 
التسمية أكثر من أجر المثل ؛ لأن يمينه تسقط [عنه] ۷ ما زاد من التسمية على 
آجر الشل » وأما إن كان ما ادعاه الصانع مثل أجر الثل فآقل فلا يمين على رب 
المتاع» إذ لا تفيد بمينه شينًا وإغما يحلف الصانع وحده » وهذا بین فتدبره . 

وإذا قال : دفعت إلى هذا الثوب لأصبغه لك » وقال ربه: بل سرق منى » فان 
اختار رب الثوب أن يأخذ ثوبه ويعطى قيمة الصبغ نظر فان كانت قيمة الصبغ مثل ما 
ادعی الصابغ أو كان ما ادعى الصابغ 1 أقل وذى ذلك رب الشوب ولا ین عليه » 
وان كانت قيمة الصبغ أقل ما ادعى الصابغ ] " فان رب الثوب يحلف ما دفعه إليه 
ويؤدى قيمة الصبغ » وان قال : أنا أريد أن أضمنه ولا آخذ الثوب » فان طاع 
[الصباغ] ”۳ أن يعطيه قيمته أبيضا فلا يمين على واحد منهما » وان أبى من ذلك 
تحالفا وكانا شريكين فى الثوب » هذا مذهب ابن القاسم . 

وأما على قول غيره الذى قال : الصابغ مدع » فيحلف رب الثوب أنه ما دفعه 
إليه ثم يلزم الصانع غرم قيمة الثوب جبرا على ما أحب أوكره . 

وإذا قال اللتات : دفعت إلى هذا السويق لالته لك بعشرة » وقال ربه : ما 
دفعت إليك شيئًا . 

فهذا مثل قوله فی الثوب : سرق منى ء فان اختار رب السويق أن يعطيه قيمة 
اللتات فكان قيمة اللتات مثل ما ادعاه اللتات وأدى ذلك بلا يمين » وان كانت القيمة 
أقل ما ادعى اللتات حلف صاحب السويق أنه ما دفعه إليه وأدى القيمة» وإن لم يرد 
(۱) سقط من ج . 
(۲) سقط من ج . 
(۳) سقط من ج . 


۹٦‏ اس زء الثاني 
رب السويق أخذه قیل للتات : ادفع إليه مثل سويقه أو أسلمه بلتاته ولا یکونان 
شریکین فإن دفع إليه مثل سويقة فلا يمين عليه » وان أسلمه بلتاته حلف لأن رب 
السویق یقول : آنا لا آرضی أن یکون سویقی ملتوتّا بسمن . 

وقال آبو محمد بن آبی زید فى قوله فى « الکتاب » : یغرم له مثل سویقه والا 
آسلمه بلتاته آدی . 





تضمینه قال : ویحتمل أن یکون معنی قول ابن القاسم : أنه لم يقر أنه دفعه إليه 
یداع ولا لصنعة ۰ ففارق الصباغ الذی أقر أنه حوزه إياه بإيداع فصدق الصابغ » إذ 

قال عبد الحق : وإذا كان قبوله ملتوتّا لا یلزم ربه كما قال آبو محمد فکیف 
جاز له أن یقبله وهو يصير قد باع سویق وجب له غير ملتوت بسویق ملتوت ‏ فهذا 
التفاضل فى الطعام » ولهذا العلة منع غير ابن القاسم من قبوله إياه . 

[ وقیل ] ٠‏ : إذا امتنم رب السویق أن یعطیه ما لته به قضی على اللات بمثل 
سويقه غير ملتوت » يريد ولا يجوز له أخذ [هذا] ”۲ السویق اللتوت وآری ابن 
القاسم ما جوز قبول رب السويق له ولم يكن عنده کمن غصب سویقا فلته 
[بسمن] (۳) لأنه لا يجوز رضاه بالسويق الملتوت للتفاضل فى الطعام كما قدمنا من 
أجل أن الكراء هاهنا لم يثبت لأن الصانع يقول : استعملنى » ألا ترى أنه يجوز له 
أن يعطيه ما ادعى من الأجر ويأخذه ولا يكون بيع الطعام بالطعام متفاضلاً لأن 
الصانع يقول : ما تعديت » فليس كأمر علم فيه الكراء وثبت » فلهذا جوز له ابن 

ولو قال صاحب السويق : أودعته لك » وقال اللتات : أمرتنى بلتاته » لكان 


کتاب ا حعل والاجارة__ ٩‏ 
القول قول اللتات عند ابن القاسم » والقول عنده فی الآخر قوله إذا أتى با یشبه 
تغابن الناس ویحلف وحده ء وان [أتى با لا] 2١7‏ يشبه حلفا جميعًا وغرم صاحب 
السویق قيمة اللتان » یحلف رب السویق لیسقط عن نفسه ما ادعی عليه اللتات من 
الجر ‏ ویحلف اللتات لیسقط عن نفسه ما ادعی عليه صاحب السویق من التعدی » 
وعلى قول غير ابن القاسم الذی قال : الصانع مدع > يريد فى الأجر یحلف رب 
السويق إن كانت القيمة أقل ويغرم القيمة » وليس له أن يضمنه لانه أقر أنه وضع يده 
عليه بخلاف قوله : سرق منى ۰ هكذا الجواب فى مسألة الثوب إذا قال صاحبه : 
أودعته لك » وقال الصانع : بل استعملتنى وإذا قال ا حجام: أمرتنى بقلع هذا 
الضرس ۰ وقال الذى استأجره : أمرتك بغيرها » فعند ابن القاسم : القول قول 
الحجام فى طرح الضمان والأجر » وعند غير ابن القاسم ا حجام مدع فى الأجر 
والآخر مدع عليه ضمان ضرسه فیتحالفان ولا يعقل له ضرسه ولا أجر [ق/۱۵۱] له 
على [المقلوع] * ضرسه . هذا معنى قول غيره » والله أعلم . 

وقال سحنون : كل واحد منهما مدع ومدعى عليه فیتحالفان ويكون للحجام 
أجر مثله ما لم يجاوز التسمية : 

يريد سحئون : واغا يتحالفان جمیعا إذا كانت التسمية أكثر من القيمة لأن يمين 
الحجام يرفع عنه حكم العداء ويوجب له التسمية ويمين الآخر يرفع ما زاد من التسمية 
على القيمة فأقل فلا مسعنی ليمين المقلوع ضرسه إلا أن ينكل الحجام عن اليمين 
فيحلف الآخر ويسقط عنه الأجر . 

قال يعض [ شيوخنا من أهل بلدنا ] ”۲) : واذا حالفا كان المبتدأ باليمين 
الحجام لانه بائع منافعه كالسلعة يختلفان فى ثمنها أن البتداً باليمين باتعها » والله 
أعلم . 

ومن جعل لرجل إن جاءه بعبده الابق فله نصفه » فقدم به فقبل أن يدفعه إليه 
هلك العبد » فذلك جعل فاسد وللمجعول له على الجاعل قيمة عنائه فى ذهابه فى 


(۲) فى أ : المقلوعة . 
(۴) فى أ : شیوخ صقلية . 


اللح رم الثاني 
طلبه » ونصف قيمة عنائه فى رجوعه إلى وقت هلاكه » وللجاعل على المجعول له 
نصف قيمة عبده يوم قبضه . 

قال عبد الحق : إذا جعل لرجل عشرة دنانير فى طلب عبده الآبق وجعل لآخر 
عرض فأتيًا بالعبد جمیعا » فأما على قول ابن نافع » فلهذا نصف العشرة ولهذا 
نصف العرض . لأن كل واحد إنما [أتى] () بنصفے فله نصف ما جعل له ء وأما 
على قول ابن القاسم فيقوم العرض ۰ فان ساوى خمسة دنانير » فلصاحب العشرة 
ثلثا العشرة ويخير الآخر بين أن يأخذ ثلث العشرة أو يأخذ [ما نقص] () ذلك من 
العرض وهو ثلثا ذلك العرض الذى جعل له » كذا ينبغى أن يكون ا ججواب على 
مذهب ابن القاسم » وقاله لى بعض القرويين . 


۹۸ 





اعلم أنه إذا قال له : احصد هذا الزرع ولك نصفه فحصده یخیران على دراسته 
ويقتسمانه حبّاء ولا يجوز لهما قسمة قتا لانه حطر ويدخله التفاضل . 

قال يحيى بن [عمرآ] ‏ عن ابن القاسم فى ١‏ العتبية » : وإذا أجره عليه بنصفه 
فحصده أو بعضه ثم تحرقه النار فهو منهما وعليه أن يستعمله فى مثله [ وان حصد 
بعضه وبقي بعضه فله أن يستعمله ] (*) مثل ما بقى عليه . 

قال سحنون : عليه قيمة نصف الزرع وليس عليه حصاد مثل نصفه . 

[قال] () يحيى بن عمر: لأن الزرع يختلف » قال ابن القاسم : ولو قال : 
فیما حصدت فلك نصفه ؛ فضمان ما حصد منه وضمان ما لم يحصد من ربه ولا 
يتبع أحدهما الآخر بشىء » ولو قال : احصده كله وادرسه وصفه ولك نصفه › 
فهلك بعد حصاده فضمانه كله من ربه وللأجير أجر مثله لفساد اللإجارة . 


تر کتاب ابمل والإصارة بجبر الله وعونه . 
(۱) فی أ : جاء . 
(0) فى آ : ما يقابل . 
(۳) فى ج : يحيى . 
)٤(‏ سقط من ج . 
)٥(‏ سقط من ج . 


۔ جی یی اجر 
لے جر ودرو ١٤ے‏ 


کتاب تہ تضمین الصناع ۹۹ 





نارگن روم 
کناب تضمين الصناع 

قال [عبد الحق : قال] ۷ بعض شیوخنا من القرویین : قول غيره : یعطی 
الصانع بحساب ما عمل فى مسألة من دفع إلى حائك غزلاً ينسجه سبعا فى ثمانية 
فنسجه ستا فى سبعة . 

معناه : ینظر إلى آجر عمله على ما شورط ‏ وأجر مثله فیما عمل » فیعرف ما 
بين ذلك فیسقط من السمی ذلك القدار . 

قال عبد الحق : ورأيت لفضل بن سلمة : قال : ولو تعدی الحائك فزاد على 
الأذرع المشترطة عليه » فأما على قول ابن القاسم الذى رأى النقصان من عدد الأذرع 
كالعيب إذ يقول : إنه إذا لم يرد تضمينه يعطيه الأجرة كلها » فلا أجر له فى 
الزيادة» وأما على قول غيره الذى يرى النقصان كنقص الطعام فى الاستحقاق ونحوه 
فيكون له أجر الزيادة » أو قال : يكون شریکا [بالزيادة] () أشك أى ذلك » قال : 
ولكن الذى يشبه أن يكون قال : يكون له الأجر فى الزيادة » والله أعلم . 

وأحفظ عن بعض [شیوخنا من آهل بلدنا ] 29 : قال : إن زاد على الأذرع 
المشترطة متعمدا فلا أجر له » وان قال : فعلت ذلك غلطًا »> كان له أجر المثل فى 
ذلك مع المسمى . 

قال بعض شيوخنا من القرویین : اما لم يكونا شريكين عند ابن القاسم فى 
الذی غلط فأعطى المشترى ثويًا غير الذى باع منه » وفى مسألة القصار » وفارق ذلك 
حكم الشتری يخيط ثوبًا ثم یستحق » من أجل أن فى مسألة الغلط قبل أخذ الثوب 
شىء من التفريط » وذلك أنه قصر إذ لم ينظر هل هو ثوبه أم لا » والشتری لا 
تفريط قبله ؛ لأنه إنما اشترى من سوق المسلمين بعوض بعد دفعه فهذا عذر » ولهذا 
فرق ابن القاسم بين المسآلتين » والله أعلم . 


(0) فی آ : فى زيادة . 
(۲) فى أ : شیوخ صقلیة . 


۱۰۰ 


اس ء الثاني 

وأما سحنون فقال بالشركة فى ذلك قياس على ما قلناه من مشتر يستحق من يله 
ثوب قد أحدث فيه [ق/ ١٥۱آ]‏ صنعة أو أرضًا فبناها » ونحو ذلك لآن کل هؤلاء 
بسطوا يديهم فى أملاكهم على ظنهم ولم يتعدوا » فذلك شبهة فوجب لذلك إذا أبيا 
ما دعيا إليه أن يكونا شريكين » وهذا آقیس » والله أعلم . 

قال عبد الحق : ذكر فى مسألة الغلط هذه إذا قطع الشوب أخذه أنه لا يغرم ما 
نقص القطع ۰ وقال فيمن اشترى ثوبًا فقطعه ثم اطلع على عيب : لا يرده الشتری 
إلا بما نقص القطع إذا كان البائع غير مدلس بالعيب . 

فالفرق بين ذلك : أن الذى وجد العيب قد كان قادرا على إمساك الثوب وأخذ 
قيمته العيب فاختار رده » فلما كان الرد من قبله لم يرده إلا با نقصه ۰ وفى مسألة 
الغلط ليس الذى قطعه مختارا لرده بل تؤخذ من يده بالجبر » فكان أعذر ؛ فلم يكن 
عليه ما نقص القطع لهذا » والله أعلم . 

ومن دکتاب محمد : روى ابن القاسم وأشهب عن مالك فى الغسال 
[ق/ ۳ ج] يخطئ فيدفع الشوب إلى غير [ربه] ۲۷ » فلبسه » أن الضمان على 
الغسال دون اللابس ۰ الا أن يلبسه عاگًا . 





وقال أشهب فى روايته : إذا لبسه الأيام فلا شىء عليه إلا أن يكون أبلاه . 

وروی [عيسى] 7 عن ابن القاسم فى «العتبية» قال : إن كانت قيمة الثوب 
الملبوس دينارين وقيمة الآخر [دینارا] © نظر كم كان ينقص ثوبه هذا الثانی لو لبس 
ذلك اللبس فى تلك المدة » فان كان ينقص نصف دینار وقد نقص من اللبوس دینار 
كان على اللابس الذى لم يلبس ثوبه نصف دینار والنصف الآخر على الغسال » ون 
كان الملبوس نقص أقل من نصف دینار فليس على اللایس إلا ذلك الاقل » ولا 
شىء على الغسال ۰ وان كان قيمة الملبوس دینارا أو قيمة الذى لم يلبس دينارين 


() فی أ : صاحبه . 


۱۰ 





کتاب تضمین الصناع 
فیل: کم كان ینقص ثوب اللابس لو لبس ثوبه ؟ فان قیل : نصف دینار » وقد 
نقص الملبوس ربع دینار » غرم ربع دینار إلى ما فوق ذلك فى القيمة » مالم يجاوز 
نصف دینار فلا یغرم آکثر منه » ولو لبسه وهو یعلم أنه غير ثوبه غرم ما نقصه قل 
أو کشر ولا شىء على الغسال الا أن یکون اللابس عدیا فیتبع بذلك الغسال ذمة 
اللابس بذلك . وان لبس كل واحد منهما ثوب صاحبه وهو یعلم واختلف نقصان 
ذلك ۰ .رجع من له الفضل على صاحبه » وان لم يكن فى القيمة فضل فلا شىء 
لواحد منهما على صاحبه . 

قال غير واحد من [شیوخنا من أهل بلدنا] 2١‏ : اما يضمن الصناع |ذا 
نصبوا آنفسهم للناس آخذوا آجرا أو لم یأخذوه » وآما من لم ینصب نفسه للناس 
فعمل لرجل عملا فإنه إن أخذ آجرا ضمن › وان لم يأخذ جرا لم يضمن . 

وقال غير واحد من شیوختا القرویین : إن لم ینصب نفسه للناس سواء أخذ 
آجرا أو لم یأخذ ‏ لا ضمان عليه » وفی « الستخرجة » بیان هذا فیمن باع ثوب 
على أن يخيطه فضاع » قال : لا يضمن لانه لم ينصب نفسه فهذا کمن أخذ آجرا 
لانه باع الثوب وا حیاطة الشترطة عليه بالثمن فلم یضمنه . 

قال عبد الحق : قوله : (إذا تجاهل الورثة ثمن السلعة وهی قائمة لم تفت 
یحلف ورثة البتاع ثم يحلف ورثة البائع » فبدا ورثة البتاع ) ۲ لیس هذا مخالف 
للبیعین بآنفسهما لو کانا حيين » بل لو کانا حيين وتجاهلا الثمن كان الحكم أن يبدأ 
الشتری باليمين » لان اليمين عليه وهو الطلوب به فهو الذی ینبغی أن يبدأ أو السلعة 
أيضمًا بيده بخلاف إذا كان كل واحد تحقق ثمنًا » فاعلم أن الورثة والبيعين بأنفسهما 
لو كانا حيين الحكم فيهم سواء ۰ والله أعلم . 

واعلم أن رواية ابن وهب : إذا اختلفا فى شمن السلعة وقد قبضها المشترى أنه 
مصدق » أقوى الأقاويل فى هذه المسألة » وذلك أن السلعة إذا كانت بيد البائع فقد 


. فی أ : شیوخ صقلية‎ )١( 
. )٥٥٠٤/۳( المدونة‎ )۲( 


اش ء الثاني 
كان له أن عسکها حتى یقبض الثمن وذلك من.حقه » فلما ترك ما كان له من ترك 
تسلیمها حتی یقبض الشمن فقد رضی بأمانة الشتری فى الثمن ۰ فوجب تصدیق 
الشتری ولا معنی لشرط حوالة سوقها بيد الشتری لانها لو كانت بيد البائع وحال 
سوقها لم يكن ذلك موجبًا لتصديق الشتری فى الئمن ۰ فکذلك إذا حال سوقها بيد 
المشترى ليس ذلك موجبًا [ق/ 1۱۵۳] لتصديقه » وإنما النظر فى تسليم البائع السلعة 
للمشترى أو كونها بيده » وأعرف لابن عبدوس نحو هذا الاحتجاج لهذه الرواية . 

قال عبد الحق : ووجه آخر : أن السلعة إذا كانت بيد البائع اختلف فى 
ضمانها إذا هلكت » هل يكون من البائع أو من المشترى ؟ فإذا قبضت زال الخلاف 
وضمنها المشترى باتفاق فوجب لحصولها فى ضمانه تصديقه فى ثمنها ء والله أعلم . 

اعلم أنه إذا التقط لقيطًا لزمه أن ينفق عليه إذا لم يكن بيت مال ينفق عليه منه » 
کمن التقط لقطة وأراد ردها بعد أخذها أن ذلك ليس له ويلزمه تعريفها ۰ وكمن 
أعتق صغیرا لا يقوم بنفسه أن نفقته تلزمه » وأحفظ نحو هذا عن بعض [ شيوخنا 
من آهل بلدنا ] 2١‏ ومثله فی « كتاب ابن المواز » ونصه : قلت : أيكون لملتقط 
المنبوذ أن يبدو له ويرده بعد [ما] ٠‏ آخذه ؟ قال : قال مالك : ليس له أن يطرحه 
بعد آخذه وعليه نفقته آبدا حتى يبلغ ويستغنى ذلك واجب عليه [ الذي في « كتاب 
ابن المواز » إنما ظاهره أنه أخذه على طريق أنه عليه » ویکون [ ]0*) فليس له 
ذلك لانه قد التزم أن يكلفه فتلزمه نفقته كما ذكره مالك . 

وقد حفظت عن بعض شيوخنا : إنما يصح على هذا » لكن قوله : يلزمه إذا 
لم يكن بيت مال .... ] ۲ . 

قال بعض [شيوخنا من أهل بلدنا ] ۶ ويدل من ١‏ المدونة » أن من أعتق من لا 
يقوم بنفسه عليه أن ينفق عليه . 


۱ 





. فى أ : شیوخ صقلية‎ )١( 

(۲) فی آ : أن . 

(۳) سقط من ج » وفی كثير منه طمس . 
() فى أ : شیوخ صقلية . 

(#) قدر كلمة بالاصل لم آتبینها . 


کتاب تضمین الصناع سس ۱۰۳ 

مسألة : الامة التی لها ولد رضیع حر إذا باع الام یشترط رضاع الصبی ونفقته 
آمد) معلوما » وعلی أنه إن مات آرضع له آخری لابد من هذا كله فلولا أن النفقة 
تلزمه لم يؤمر بشرط هذا فى عقد البیم » ألا تری لو كان الولد ملوگا وآمه حرة 
فباع الولد لم يكن عليه شرط نفقة آمه على الشتری لأن نفقتها على نفسها » فاعلم 
ذلك . 

قال عبد الحق فى سألة من اختلط له رطل زیت فى رق زئبق : یحتمل أن 
يكون ابن القاسم إنما آتی جوابه فیها بخلاف جوابه فى القمح الختلط بشعیر لعلة 
الزیت الواقع فى الزثبق » وإنما مثاله : لو وقع یسیر من الشعیر فى کثیر من القمح؛ 
فینبغی أن يكون الجواب سواء فى المسألتين اما أن یعطیه مثل الشعیر الذی سقط له أو 
يأخذ مقدار ذلك من القمح الختلط كما قال فى الزیت والزئبق » وان كان الزیت 
[ والزئبق كثيرين ] ٠‏ يكون ذلك كمسألة القمح والشعير المختلط أن يحكم فيه 
[بيعه] (۲) والشركة فى ثمنه » وان آراد أن يشتركا فى عين الطعام بكيل کل واحد 
جاز » وأما إن اشتركا بقيمة كل واحد فلا يجوز ويدخله التفاضل ويجوز بيعه جزاقًا 
وكيلاً. وقد بينا هذه المسألة فی كتاب الوديعة وأوضحناها هناك بأكثر من هذا . 
وبالله التوفيق . 


تم کناب تضمين الصناع بعمد الله وس عونه 


)١(‏ فى أ : الزیت کثیرا والزئبق كثيرا ۔ 
(۲) فى آ : بیع الجميع . 


رقم 
کے جی روص ی 


ال نزء الثاني 





۱۰ 


اکن الوم 
کناب المسافاة: 

قال عبد الحق : قول مالك : آحب إلى أن یلغی البیاض للعامل وهذا أجله » 
إن اعترض فيه معترض فقال : آلیس قد ساقی النبی - عليه السلام - آهل خیبر على 
شطر ما آخرجت من حب أو ثمر۱) » فلم استحب مالك إلغاء البياض [للعامل] ٩‏ 
ولم پستحب ما فى الحديث من کونه بینهما 9© ؟ 

فالجواب : أنه جاء فى حديث آخر أنه إنما ساقاهم النخل خاصة وترك لهم بیاض 
الىخل فاستحب مالك هذا » إذ على کونه ذلك بینهما کراء الارض با یخرج منها 
فلما كان بإلغاته یسلم ما قلنا استحبه ولم هنم من ذلك للحدیث الذی رواه هو من 
أنه ساقاهم على شطر الثمر والحب ؛ هکذا حفظت عن بعض شیوخنا من آهل بلدنا 
قال : وقول ابن حبیب فى البیاض [ذا سکتا عنه كان للعامل ملغی إن كان یسیر! إنما 
یکون ذلك إذا كان بيعًا لنصیبه خاصة لابیعا لجملة الثمرة » فأما إن كان بيعًا لحملة 
الثمرة ولم يكن بيعا لنصيبه فلا يكون للعامل خاصة [ق/ 55١أ]‏ ويكون بينهما . 

قال عبد الحق : وظاهر ما فى «کتاب ابن الواز» يقتضى أنه إذا كان البياض بیع 
لحملة الثمرة وسكتا عنه فهو للعامل خاصة » وإنما يجوز فى البياض على قول ابن 
القاسم أن يكون بينهم للعامل فيه كتسميته فى الثمرة سواء » هذا مذهبه . 

وقال أصبغ : يجوز أن يشترط العامل ثلاثة أرباعه [ ] © [وان كان في 
الثمرة النصف ء قال : لانه إذا [ ]۳ جاز أن يكون له كله كما جاز أن يكون له 
ثلاثة أرباعه] (۲8 » وإنما الذى یکره أن يكون لصاحب الأصل أكثر من النصف . 

قال این حبیب : وان كانا اشترطا أن يبقى البياض لرب الحائط خاصة يعمله 


. آخرجه البخارى (۲۹۸۳) ومسلم (۱۵۵۱) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما‎ )١( 
سقط من ج.‎ )۲( 

(۳) انظر « الموطأ » (۷۰۳/۲) . 

(#) قدر كلمة لم آتبینها . 

(#) قدر كلمة لم آتبینها . 

. سقط من ج‎ )٤( 


كتاب المساقاة 


۱۰۵ 





بنفسه » فان كان یناله سقی الحائط إن كان الحائط یسقی لم يجز کاشتراط زيادة . 

قال عبد الحق : قد تضمن ما قدمناه الکم فى البیاض إذا شرطا کونه للعامل 
خاصة ولرب الحائط خاصة أو بینهما أو سکتا عنه » وأما بياض الزرع فرأيت فى 
« كتاب ابن المواز » : إذا عجز عن الزرع فدفعه مساقاة وله بياض أنه مثل بياض 
النخل والشجر استحب أن يلغى للداخل وأجاز أن يشترط [3/ ٠٤‏ ج] كونه بينهما . 

قال عبد الحق : وأحسب إنه جرى فى بعض مجالس شيوخنا أنه لا يجوز أن 
يشترط كونه بينهما ويدخله طعام بطعام إلى أجل ؛ لأنهما إنما يتاجران عند الطياب 
فلذلك ذكرت ما فى ١‏ كتاب ابن المواز 4 من جواز كونه بينهما وأراه غلطًا وقع » 
أعنى ما ذكرت أنه جرى فى بعض المجالس ۰ والله أعلم . 

وأما الزرع يكون فيه شجرات قلائل فلا يجوز أن يشترطها العامل لنفسه خاصة» 
وإنما يكون بينهما حسبما اشترطا فى الزرع ؛ لأن الزرع يجوز مساقاته للضرورة فقام 
مقام الثمرة وكانا كشىء واحد فلم يجر فى ذلك إلا أن يكون الشجر والزرع بينهما 
على جزء واحد على مذهب ابن القاسم وأما الزرع التابع للنخل » فقال فى « كتاب 
ابن المواز » : يجوز فيه المساقاة وان لم يعجز عن الزرع ربه إلا أنه صغير لم يحل 
بیعه وإذا كان الزرع کثیرا فيه النخل اليسيرة التى هی تبع للزرع لم يجز أن يدفع ذلك 
مساقاة حتى يعجز عن الزرع صاحبه فيكون سقاء واحد . 

قلت : فإن كان فى الحائط موز وهو تبع يجوز مساقاته ؟ 

قال : نعم ء وقد قال مالك : لا بأس أن يساقى ا حائط وفيه الشىء اليسير من 
الموز الثلث فأدنى . 

قلت : أفيجوز فى الموز أن يكون بينهما ؟ 

قال : هو عندى مثل الزرع مع النخل إذا كان تبعًا للنخل » ففى قول ابن وهب 
الذى رواه عن مالك : أنه لا يجوز إلا أن يكون للداخل وحده وفاته باكتراء الدار 
والأرض وفيها الزرع والنخل » وقاسه ابن القاسم بالحائط الواحد يكون فيه أنواع من 
الشجر . 


[1۱٦‏ ۔۱بستسپےیسیےٹت ت ‏ سس شس ا لمر ء الثاني 

قال محمد : وقول ابن القاسم أحب إلى . 

قال عيد الحق : قال بعض القرويين : إذا دفع حائطة مساقاة وفيه زرع 
ونخلء فان كان الزرع تبعا للنخل فمساقناته جائزة وان لم يعجز عنه صاحبه ؛ لأنه 
ما كان الزرع تبعا فكأنه نخل كله » وان لم يكن الزرع تبعا لم تجز مساقاته حتى 
يكون قد عجز عنه » فإن نزل ذلك ولم يعجز عنه رد العامل فى النخل إلى 
مساقاة مثله وكان فى الزرع آجیرا تكون له فيه إجارة مثله » ولو كانت النخل 
تبعا للزرع ووقع جميع ذلك مساقاة » فان كان قد عجز عن الزرع جازت 
مساقاتهما » وان لم يعجز عنه لما جز المساقاة » فان نزلت المساقاة فيها رد الزرع 
إلى إجارة مثله » لأن النخل لها كانت تبعًا للزرع جعل حكمها کحکم الزرع 
إذا كانت تبعًا فألغيت فكان الحكم للذى هو أكثر فكان فى الجميع إجراء أجر 
المثل . 

قال عبد الحق : وهكذا حكم الزرع وحده إذا ساقاه ولم يعجز عنه للعامل فيه 
إجراء أجر المثل . 

قال ابن حبيب : ولو لم يطلع الزرع من الارض لم مجز مساقاته عجز عنه ربه 
أو لم يعجز ۰ فان نزلت المساقاة فيه فهو مثل الذى قد طلع ولم يعجز عنه أنه يكون 
له أجر المثل فى ذلك . 

قال فى « المستخرجة » : إذا استٹنی العامل البياض وزرعه فأصاب ا لحائط 
جائحة يكون على العامل كراء البياض . 

قال سحنون : جيدة » والحجة فى ذلك : أنه لم يعطه البياض إلا على عمل 
السواد » فلما ذهب السواد رجع عليه بكراء البياض . 

قال بعض شيوخنا من آهل بلدا : فان اجتيح بعض الحائط » نظرت فان كان 
البياض تبعًا لما بقى من ثمرة ا حائط فلا كراء عليه فى البیاض . 

يريد : وإن لم يكن تبعًا فعليه من الكراء بقدر ما اجتيح من الثمرة إن اجتيح 
نصفها فعليه نصف كراء البياض أو ثلثها بثلث كراء البياض على هذا المعنى ٠‏ والله 


كتاب المساقاة 
آعلم [ق/ ۱1۵۵]] . 
قال : لا بأس عساقاة حائط ببلد بعید . 





قال آبو محمد : يريد یصل إليه قبل طیبه . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : فان تشاغل فى طريقه فلم يصل إليه الا بعد 
طيبه لم تفسد الساقاة ؛ لآن العقد وقع قبل طيب ال حائط ء وليس هذا كالزرع يشترى 
على القطع فتأخر الأمر إلى طيابه لأن الحائط إذا عقدت فيه المساقاة كان القبض فيه 
والتأخر عند الطياب موخرا » وليس البيع فى الزرع والثمر كذلك إذا اشترى قبل بدو 
صلاحه » فهذا مفترق . 

وقال بعض [ شيوخنا من أهل بلدنا ]۲۱۰ : وإذا كان لا يصل إلى ا لحائط 
الغائب إلا بعد طيبه تجوز مساقاته على قول سحنون لانك إن جعلت الحكم للعقد 
فهى مساقاة فى ثمر لم يبد صلاحه ۰ وان جعلت الحكم حين الوصول فسحنون 
يجيز مساقاة ما طاب » وقال : هی إجارة بنصفه . 

قال غير واحد من [شیوخ] () القرویین : فا منع ابن القاسم من مساقاة ما 
آزهی ولم یجعل ذلك کاجارة عليه ببعضه » لأن عرف الساقاة أن لا يأخذ آحدهما 
شيئًا [إلا] 29 إلى جذاذ الثمرة فکآن کل واحد شرط على صاحبه ألا يقاسمه وأن 
لا يتصرف فى نصيبه إلى حين القسمة عند الجذاذ » وهو فى الإجارة لو شرط هذا 
لم يجز وإنما يجوز فى الإجارة عليه ببعضه إذا كان کل واحد منهما له أن یقاسم 
ويتصرف فى نصيبه [متی] (*) شاء » فان اعترض على هذا بقوله فى كتاب الشفعة 
فى بيع أحد المساقين سهمه فقد أجاز ذلك والمشترى لا يقدر على الجذ » فلعل هذا 
إنما سومح فيه لأنه لما وقعت المساقاة أولاً على بقاء الثمرة ووجب التأخير وكان هذا 


. فى أ : شیوخ صقلية‎ )١( 
. سقط من ج‎ )9( 
. فی أ: ها‎ )٤( 


اس ء الثانی 
محتاجا إلى بيع نصیبه كان منعه من بیع نصیبه ضررا فسومح فى ذلك ما قد يقع من 
الضرورة » والله أعلم . 

فال بعض شیوختا من القرويين : إذا استعملت العامل فى الحائط الدلاء 
والحبال التى شرطها فتلفت بالاستعمال فھی عليه فى المستقبل لا على رب الحائط » 
ولیس ذلك كالدابة تهلك 3 وهلاك الدابة إنھا هو كمشل ما لو سرقت الدلاء وا لحبال 
فهاهنا جعلها على رب الحائط » لان الدلاء وابال إنما يتتفع بها حتی تستهلك 
أعيانها ولیست الدابة ينتفع بها باستهلاك عينها » فليس يشبه موت الدابة ذهاب 

وذكر أن غيره يخالفه فى هذا ويرى المسألتين سواء ؛ [فاعلم] (۷) . 

قال عبد الحق : الفرق بين المساقاة والقراض إذا اشترط فى ذلك معونة رب 
المال: أن فى المساقاة يكون العامل على مساقاة المثل» وفى القراض له أجر [المثل] ۲) 
[۷] (۳) قراض المشل أن ذلك فى القراض أشد فى الفساد [إذ صارت] )٥٤‏ يده مع 
آیده] ٥(‏ العامل يتصرف ويبيع ويغيب على ذلك فصار القراض كأنه فى يده لم 
یسلمه للعامل ولا رضی آمانته 4 وفى السافاة التمر فی رؤوس النخل لا یغاب عليه 
وأيديهما على الثمرة فلیس لرب ا مال بینونة بشیء من الثمرة ولا عينه عليه فکان 
ذلك أخخف فی الساقاة فلم یجعل آجیر) وکان له مساقاة [المثل] 29 . 


۱۰۸ 





وقول سحنون : إذا جاز اشتراط غلام رب الحائط جاز اشتراط [عونه] ٩۷‏ 
بنفسه للعامل لیس الامر كذلك » لانه فى اشتراط عون رب الحائط کانه لم 


() فی أ : مثله . 
(۳) فى ج : الا . 
)٥(‏ سقط من ج . 
(5) فى أ : مثله . 
(۷) فى ] : عون رب الحائط . 


كتتابالمساقاة  ٠٠٠٠‏ ببح ۱۰۹ 
يسلم [إليه] ۲۷ [ ا حائط] ۴۲ ولا رضى أمانة العامل للنظر الذى له معه وإذا شرط 
غلامه فقد انقطع نظره هو وسلم الحائط [ورضى] (۰۳ فهذا مختلفء والله أعلم . 

قال بعض [ شيوخنا من أهل بلدنا ] (4) : وعلى قول ابن القاسم لو كان رب 
الحائط هو الذی اشترط أن يعمل مع العامل فى الحائط فهاهنا یکون آجیرا لانه لم 
یسلم الحائط إليه » بخلاف مسألة « الکتاب » : إذا كان العامل هو الذی اشترط أن 
يعمل معه رب ا لحائط . لأن هذا حق للعامل يقدر على إسقاطه » وإذا كان رب 
الحائط هو الذى اشترط هذا فالعامل لايستطيع إسقاط ذلك فلم يصح التسليم إليه 
وائتمانه عليه . 

قال بعض شيوخنا من القرويين فيمن انهارت ہئرہ فدفع حائطه مساقاة إلى جاره 
يسوق ماءه إليه وكراهية ابن القاسم لذلك [وقوله:] 2 لولا أجازه مالك ٠»‏ ليس 
يعنى أنه يسوق فضل مائه لآن فضل الاء [ق/ 705 ج] يأخذه عند ابن القاسم بلا ثمن» 
فلو كان كلامه على فضل الماء لم يقل : ولولا إجازة مالك لذلك لكرهته . 

قال بعض [ شيوخنا من أهل بلدنا ] ۲۱ : ما كان برجم فيه العامل إلى 
مساقاة المثل يكون أولى بالشمن من الغرماء فى الموت والفلس حتی يأخذ حقه » 
وكذلك فى القراض إذا كان یرجم فيه إلى قراض المثل . 

يريد : وأما ما يرجع فيه إلى أجر المثل فلا يكون أولى بذلك من الغرماء فى 
القراض فى موت ولا فلس ۰ وآما فى المساقاة فيكون أولى بذلك فی الفلس حتى 
يأخذ أجرته » وهو فى الموت أشد الغرماء فكذا ینبغی ء والله أعلم . 


. سقط من ج‎ )١( 

(۲) سقط من أ . 

(۳) سقط من أ . 

. فی أ : شیوخ صقلية‎ )٤( 
. سقط من ج‎ )٥( 

. فى أ : شیوخ صقلية‎ )٦( 


۰ ۱ ۱ بيب ا يبيب اسزء الثاني 


قال غير واحد من [ شيوخنا ] )١(‏ : ما كان يرجع إلى مسافاة المثل أو إلى 
قراض المثل يقسم ما لم يعمل العامل فإذا عمل ترك [ق/١٥1۱]‏ وأما ما يرجع فيه 
إلى أجر المثل فيفسخ عمل أو لم يعمل . 

قال عبد الحق : ورأيت لابن حبيب خلاف هذا » قال : ما كان من القراض 
المساقاة فما يرد فيه إلى مساقاة المثل لا يفسخ بعد العمل وما يرد فيه إلى أجر المثل 
فهو الذى يفسخ قبل العمل وبعده » وهذا [کله ](۲) مذكور فى كتاب القراض . 

قال بعض القرويين فى [ مسأئة ] ٩۳۱‏ من أخذ حائطا على النصف فدفعه على 
الثلثين : معنى هذا أن المساقى الثانى لم يعلم أن الأول إنما أخذ اائط على النصف 
فلذلك [أجيزت] (4) ويرجع الشانی على الأول بمثل سدس الشمرة » وأما لو علم 
الثانی أن الأول إنما أخذ ا حائط على النصف فسدت المساقاة الثانية وكان للعامل الثانى 
أجر مثله والأول على مساقاته » وإنما آفسد بالمساقاة إذا علم لانه كأنه ساقاه على 
حائط على نصف ثمرته وعلى مثل سدس ثمرته يدفعها إليه من غيره » وليس هكذا 
مساقاة المسلمين . 

قال غير واحد من [ شیوخنا ] 2 : إذا أعطاه نخلاً لم تبلغ حد الإطعام 
مساقاة وهی تبلغ حد الإطعام فى بعض الأمد الذى ضرباه » فإن استفيق لذلك قبل 
بلوغها حد الإطعام » فسخ ذلك وللعامل نفقته وإجارة مثله » وان لم يستفق لذلك 
حتی بلغت الاطعام » لم تفسخ المساقاة بقية المدة ووجب للعامل فى باقى المدة 
مساقاة المثل . 

قال عبد الحق : مثال هذه المسألة : مسألة من طابت ثمرته فدفعها مساقاة ثلاث 


. فى أ : شیوخ صقلية‎ )١( 
. سقط من أ‎ )۲( 

(۳) فی أ : مساقاة . 

(4) فی أ : أجيز . 

(۵) فى | : شیوخ صقلية . 


کتصساب الساقاۃ ‏ اشح ۱۱ 
سنين أنه فى السنة الاولی يكون أجيرً وتفسخ ما لم يعمل فى السنة الثانية [ فان 
عجل فى السنة الثانية ] ۲۷ فیتمادی ويكون له فى السنين مساقاة المثل . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إنما قال فى المساقى إذا وجده سارقًا : لا 
يرده بذلك . 

وقال فى کتاب الجعل والإجارة فى أجير العمل يوجد سارقًا : إنه يرد بذلك 01 

لأن المساقى إنما السقاء فى ذمته لا فى عينه » ألا ترى أن ذلك يلزم من ماله إذا 
مات بخلاف أجير الخدمة فكان كبائع السلعة بثمن إلى أجل يجد الشتری عدي أنه 
على الذمة دخل فلا حجة له » وأما أجير الخدمة فإنما اشتريت منافعة بعينه فذلك 
كسلعة اشتراها فوجد بها عيبًا أن له ردها » والله أعلم . 


تم لتاب الساقاة بعبر الله وصس عونه . 


ہے 


جر ين ال 
ہے دی سے 
۲ اس ال زم الثاني 
کتاب الجوائح 


قال عبد الحق : اضطرب إذا اجتیح [ آول بطن من بطون] ۲ القناة هل 
یستعجل التقویم فيما بقی من البطون الآن على ما جری من عرف عادتها أم یستأنی 
[بها] (۷) حتی یجنی جميع بطونها ؟ ۱ 

وأصوب القولین فى ذلك عندی الاستلناء حتی یجنی جميع بطونها ولا یرجع 
إلى الاجتهاد فى آمر یعلمه حقيقة ویشاهده عيانًا ولا حجة لمن احتج بأن البائع قد 
یفلس إن تربصنا ؛ لأن التفلیس آمر طاری وغیر متحقق . 

[واعلم] ۲۳ أن من باع ثمرته على ألا جائحة عليه البیع جائز والشرط باطل 
على قول مالك ۰ [ومثل] *) ذلك من باع جارية مثلها تواضع على شرط تلك 
الواضعة أن البيع جائز والشرط باطل ویحملان على الواضعة والوضع فى الجائحة 

فقسم یراعی فيه الثلث ۰ وقسم توضع الجائحة فیما قل منه وما کشر » فمثل 
النخل و الشجر ونحو ذلك مما له صل ابت یراعی فيه الثلث وما كان من البقول 
مثل السلق والبصل والفجل ونحو ذلك فيوضع ما قل وما كثر » وذلك لان آفة هذه 
الأشياء من عدم الماء وفساد الأرض » هكذا زأيت لبعض البغداديين وأما أبو بكر 
الأبهرى فقال فى « شرح كتاب ابن عبد الحكم » : إنما وضعت الجائحة فيما قل وما 
کشر » وذلك فى هذه الآشیاء التى قدمنا لأنه لا يوصل إلى مقدار ثلث ذلك لانه 
يخرج أولا فأولاً فليس يكاد يضبط قدر ما يذهب منه » أعنى : الثلث - فوجب أن 


. سقط من ج‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )۲( 
. فی أ : فاعلم‎ )۳( 
. فى أ : ومثال‎ )٤( 


کتاب ا جوائسح ۱۱۳ 


یوضع قليل ذلك وكثيره . 

قال أبو بكر الأبهری : وقد قال : إنه لا يوضع شىء من ذلك » ووجه هذا 
القول : أن المشترى يقدر على قطع ما اشتراه فى الحال وليس لبياضه وقت يتوقع كما 
- يكون فى الثمرة فلما فرط مشتری البقل فى أخذہ مع قدرته على ذلك فقد فرط 
فليس يرجع على البائع بشىء . 

وقد قال : يراعى فى ذهابه الثلث کالئمر » وهذا القول هو الصحيح . 

اعلم أن ثمر [ق/ ]]٢٥٦۷‏ المساقاة إذا اجتیح فان كانت الجائحة أقل من 
الثلث سقى الجميع ولا کلام للعامل كانت الجائحة شائعة أو منفردة » فأما إن 
كانت الجائحة تبلغ الشلث فصاعدا نظرت » فان كانت منفردة » سقط عنه سقى 
الجاح خاصة » ولیس له رد ما بقى لان حکم الجائحة فی البيع آلا يرد ما بقى من 
الثمرة » وان ذهب أكثرها بخلاف الاستحقاق ون كانت ا لحائحة شائعة فهو مخير 
إن شاء سقى الحائط وإلا ترك جميعه » وإنما خير إذا كانت الجائحة شائعة لانه إن 
حط عنه السقى مقدار الجائحة أضر ذلك برب الحائط فى شجره ولا يصلح أن 
یلزم السقى فيسقى ما لا ينتفع به فوجب لذلك تخییرہ بين سقى الحائط [كله] ٩۱‏ أو 
تركه .. 

ذکر عن أبى محمد وأبى الحسن أنهما قالا : إغا يكون السارق جائحة عند 
ابن القاسم إذا كان سارقًا لا يعرف بعينه » فأما لو عرف السارق لاتبعه البتاع بقيمة 
ما سرق له آلفاه ملیّا أو معدمًا ولا يكون حينئذ جائحة یرجم بها على البائع . 

قال عبد الحق ؛ الفرق بين اشتراط المشترى لا أزهى من [الشمرة] () أنه لا 
يفترق أن تكون الثمرة تبعًا للأصل أو غير تبع [ أنه ] () لا جائحة فى الثمرة » وبين 
مكترى الدار يشترط ثمرة فيها إنما كانت غير تبع للكراء وقد طابت حين العقد 





. زيادة من أ‎ )١( 
. فى أ : الثمار‎ )0( 
. فى أ : لانه‎ )۳( 


١1‏ المج د الثاني 
[فيها الجائحة] 2١(‏ أن ثمرة الأصول المبيعة [متكونة] (۲) عن الاصول متولدة منها 
فكانت فى حكم التبع لما هى منه والثمر المضاف إلى كراء الدار لم تضف إلى ما هو 
متكون عنه ومتولد منه فلم تكن فى حیز التبع إلا أن يكون يسيراً . 


تر کتاب البوائم بعد الله وصن عونه . 





() فى أ : أن الجائحة فيها . 
)٢(‏ فی أ : مكونة . 


تن 7 
جل لضي لی 
یکی دج ازو ی 


www. MoOswarat.cO 


۱۱۵ 


کتاب کراء الرواحل 





نارگن يم 
کتاب کراء الرواحل 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا ابتاع عبدا أو اکتری راحلة بعینها صفقة 
واحدة فماتت الراحلة » یفترق إن كانت الراحلة وجه الصفقة أو لا حسب ما 
يستعمل فى البیوع إذا اشتری سلعتين فاستحقت إحداهما أو وجد [ق/11ج] بها 
عيب ء وكما قال فيمن اكترى حمامين فانهدم أحدهما فراعى وجه الصفقة من غیره» 
فاعلم ذلك . 

قال عبد الحق : ولو اشترى العبد بدنانیر وبکراء راحلة بعينها يركبها البائع 
فهلكت الراحلة قبل أن يركب البائع شيئًا أو بعد ركوبه شيئًا [یسیر؟] )١(‏ من السافة 
والبائع للعبد ثمن عبده شيئان دنانیر وكراء راحلة » فإذا لم يصح له كراء الراحلة 
رجع با يخصها من قيمة العبد إن كان قائمًا أو فى عينه إن كان قائمًا على 
الاختلاف فى ذلك فعلى أصل قول ابن القاسم اما یرجم بحصاص ذلك ثمنًا » كان 
العبد قائمًا أو فاتتًا [ لضرر الشركة ] ۲۳ [وإنما قول ] (۳) غيره یرجم بحصاص ذلك 
فى عين العبد إن كان قائمًا كمسألة من باع عبد بثوبین فاستحق أدنى الثوبین أو وجد 
به عيبًا . 

ومثال هذه المسألة أيضًا : مسألة من باع نصف ثوبه على أن يبيع له المشترى فى 
النصف الآخر شهر] فيبيعه بعض الشهر فتدبر ذلك تجده صحيحا إن شاء الله . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : اما لم يجز [مالك] )٤‏ الکراء والبیع 
بالدنانير المعينة الغائبة إلا بشرط ضمانها إن تلفت إذا كانت السلعة شرط قبضها ؛ 
لأنه يصير كنقد فی غائب تصير الدنانير الغائبة كسلعة اشتريت بسلعة حاضرة » فإذا 
شرط قبض الحاضره فذلك كنقد فى غائب » كذا وقع لابن المواز ونحا إلى أنه تفسير 
(۱) سقط من ج . 
(۲) سقط من ج . 
(۳) فى ا : وقال . 
)٤(‏ سقط من أ . 


اج ہم زء الثاني 


۹٦١٦ 





ما فى ( الدونة ) لا خلاف . 

قال عبد الحق : اعلم أنه إذا اکتری راحلة بخيار یوم أو يومين وعجل النقد 
بغير شرط لا يجوز ذلك على مذهب ابن القاسم ء لأنه إذا اختار إمضاء الکراء 
[صار] (۱) ما نقد بغير شرط دیا فكأنه [أخذ من له عليه دين] ۲) ركوب راحلة إلى 
بلد » وذلك على مذهب ابن القاسم [وروايته ] 9© غير جائز » ويجوز على مذهب 
أشهب » وقد ذكرنا أصل هذا فى غير هذا الموضع» وأوضحنا اطراده فى مواضع . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : تفرقته بين مسألة الراحلة المكتراة تقيل فى 
الطريق وبين العبد يمرض فى مدة الإجارة » إنما المسألتان مفترقتان لاختلاف السؤال» 
وذلك أن سوال مسألة الاجیر فى الحضر ومسألة الدابة فى السفر ولو كانت الدابة فى 
الحضر أو الاجیر فى السفر لكانت المسألتان سواء جوابهما واحد » فاعلم ذلك . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا اكترى دابة یوما فحبسها شهرا 
[ق/۰]۱9۸ وربها حاضر » فهلكت الدابة » لا يضمنها على قول ابن القاسم » 
وان كان يجب عليه كراء المثل فيها لا على حساب ما أكراها ؛ لأن ربها قد كان يقدر 
على أخذها ولم ينه المكترى فلم يحصل من المكترى عداء . 

يريد : وأما على قول غيره الذى يرى عليه فيما حبسها يحساب ما اكترى لكون 
ربها حاضراً فذلك [أبين] (4) فى رفع ضمانها وأوضح [فاعلم ذلك] © . 

قال عبد الحق : اعلم أن المكترى إذا جاوز المسافة بقليل أو كثير يضمن بخلاف 
الزيادة على الحمل هاهنا يراعى إن زاد ما يعطب فى مثله ولا . 

والفرق بين ذلك : أن مجاوزته الأمد تعد كله » وزيادة الحمل اجتمع فيه تعد 


. سقط من ج‎ )١( 
. فی آ : فسخه فی‎ )( 
. سقط من أ‎ )۳( 

. فى أ : بين‎ )٤( 

. سقط من أ‎ )٥( 


۱۷ 


کتاب کراء الرواحل 
وإذن » فإذا كانت [ زيادة ] ٠‏ لا تعطب فى سٹلھا لم يدر موتها من الإذن أد من 
التعدى ومثل [ هذا رأيته ] 29 [ لابن حبيب ] ۲ . 

قال عبد الحق : فإذا اكتراه ليحمل عشرة [أقفزة] © فحمل أحد عشر قفیزا 
فان أكمل العشرة أقفزة وحمل القفيز منفردا لم يحمله معهاء فهذا يضمن الدابة وان 
كان القفيز لا يعطبه فى مثله كالزيادة على المسافة لأنه تعد صريح بخلاف إذا حمل 
القفيز مع غيره فيما آذن [له] 20 فيه » وكذلك الذى [یستأجر] (© ثور على أن 
يطحن شينًا معلومًا فيزيد عليه [تعديًا] ٩(‏ بعد [فراغ ما] ۳ أذن له فيه » هذا يضمن 
وان کان لا یعطب فى مثل ذلك الذى زاد لانه يعد كله كزيادته على المسافة» فاعلم. 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا أكرى دابة ليحمل عليها حمل مثلها من 
شئ معلوم » فحمل عليها ربها شيئًا مع ذلك ۰ نظرت فإن كان المكترى حمل أقل 
من حمل المثل فكراء ماحمل ربها عليها المكترى وان كان قد حمل عليها حمل الثل 
فكراء ذلك لرب الدابة وقد كان للمكترى منعه لكنه قد استوفى شرطه وما هو له من 
الحمل فلا يأخذ كراء ذلك . 

قال عبد الحق : قوله : ( إذا اكترى الدابة ليحمل عليها شيئًا فحمل ما هو 
أضر فهلكت أن له كراء فضل الضرر إن شاء ) )معنى ذلك أن يقال : کم يساوى 
کراء مثل الذى عاقدہ عليه ؟ » فيقال : عشرة » ويقال : ما كراء مثل الذى حمل 
على الدابة ما هو أتعب والوزن واحد ؟ 





. زيادة من أ‎ )١( 

(۲) فى أ : ذلك رایت ۔ 

(۲) فى أ : لعبد الملك بن حبيب . 

(4) فی أ عبر «بالمد » بدلاً من « القفيز» . 
(۵) زيادة من أ . 

. فى أ : استاجر‎ )٦( 

(۷) سقط من | . 

(۸) فى أ : فراغه مما . 

. )٦۹١/۳( المدونة‎ )۹( 


٣۸‏ اك المح رم الثاني 

فيقال : اثنتى عشر » فيين عشرة وائنتی عشر سدس فيكون لرب الدابة إن ترك 
تضمينه كراؤه كاملاً الذى عاقده عليه ما بلغ ويكون له سدس كراء مثل الذى حمل 
على الدابة ما هو أتعب ؛ لأن الکراء مرة قد يكون غاليًا أو رخيصا » وقد يتغابنان 
ولا يتغابنان » وقد يكون كراؤه الذى عقد عليه هو أقل تعبا مثل كراء الذى حمل 
على الدابة ما هو أتعب » ونحو هذا التفسير رأيت لفضل بن سلمة . 

قال ابن حبيب : معنى إجازة مالك فى الحمل والمحامل » للمكترى أن يكريها 
فى مثل ذلك ما هو إذا كان رب الدابة معها'يتولى سوقها والحط عنها وا حمل 
عليهاء فأما لو كان إنما يسلمها للمكترى فيتولى سوقها [لنفسه] “١‏ فذلك مثل 
ركوبها بسرجها وله منعه من الكراء من غيره فى الحمل » لاختلاف سوق الناس 
المكرى » وإنما يرسلها مع عبده أو أجيره أو من يكفيه ذلك فلا حجة للمکری فى 
منعه أن يكريها من غيره فى مثل حملها ؛ لأنه قد علم حين أكراها [إياه] () أنه هو 
لا يتولى سوقها . 

قال عيد الحق : ذكر فى اختلاف المتكاريين ثلاث أسئلة : 

فالسوال الأول : ذكر فيه اختلافهما فى المسافة فقط . 

والسؤال الثانی : اختلف فى المسافة و[فى] (*) الكراء . 

والسوّال الثالث : اختلف فى الكراء فقط . 

وإنما يتتفع المكرى بانتقاده فى مسألة الاختلاف فى المسافة » وفى مسألة 
الاختلاف فى المسافة » والكراء جمیعا » وأما فى مسألة اختلافهما فى الكراء فقط 
فلا ينتفع الکری إن كان انتقده »لانه إذا بلغ المسافة فالکری يدعى زيادة فعليه البيان 
(۲) سقط من أ . 
)٤(‏ زيادة من أ . 


۱۹ 





کتاب کراء الرواحل 

وقول غيره فى مسألة الاختلاف فى الکراء فقط : لیس ا معین کالضمون. 

يريد : أن الضمون [یتفاسخان] ١(‏ فيه » وعند ابن القاسم لا یتفاسخان فی 
الضمون ویبلغان السافة التی اتفقا علیها » وشبه الضمون إذا قبض کالعین » ولو 
كانت الراحلة الضمونة قد هلکت لاتفق جواب ابن القاسم وغیره آنهما یتفاسخان ؛ 
لان الکتری لم یجز شیئًا [هو] 0) فى يده فیصدق من أجله فهو مدع لانشغال ذمة 
المكرى » فلا يصدق . 

وقول غيره فى المسألة [ق/ 1154] فقط وكان ذلك قبل الركوب أو بعد ركوب 
شىء [كثير] ۲۱ أن الحمال إذا انتقد فالقول قوله » کمن قال : بعتك بهذه المائة التى 
قبضت منك مائة أردب إلى سنة » وقال المبتاع : بل اشتريت بها منك مائتى أردب 
إلى سنة » وكان ما قال البائع يشبه أن القول قوله والمشترى مدع [عليه] 259 » لیس 
يجامعه ابن القاسم على هذا النظير » بل مذهب ابن القاسم [فيه] 6۵ : أن يتحالفا 
ويتفاسخا إذا اختلفا بقرب عقد السلم ۰ فاعلم ذلك . 

واعلم أنهما وان اختلفا فى المسافة [أو المسافة] 217 والكراء إذا لم يبلغ أدنى 
المسافتين ووجب تصديق المكرى فى المسافة لابد أن يركبه إلى أدنى المسافتين ولا 
تفسخ ما بقى من أدنى المسافتين » وهكذا حفظت عن بعض [ق/ ٦۷‏ ج] شيوخنا فى 
سائر ما قدمت فى اختلاف المتكاريين . 

قال بعض شيوخنا من القرویین : إذا کاراه على حمل طعام فادعى ضياعه 
ويعلم يقيئًا أنه لم يبلغ الموضع الذى كاراه ليوصله إليه مثل أن يدعى ضياعه » 


. فى أ : يفاسخا‎ )١( 
. سقط من أ‎ )۲( 
. فى أ : يسير‎ )۲( 
. سقط من ج‎ )٤( 
. سقط من أ‎ )0( 
. سقط من ج‎ )٦( 


٠۰‏ سس دنه الثاني 


قبل أن یخرج إلى الوضع › أو قبل آمد يبلغ فى مثله ولا بينة له على 
ذهابه فلا يضمن مثله فى موضع ضاع ۰ وافا يضمن الشل فى الوضع الذی 
یوصله إليه إذا آمکن أن يكون وصل إلى الوضع بالطعام أو ذکر بعد وصوله [آنه 
قد ذهب 20 ۰ قال : وغیری یخالفنی فى هذا ویری أن ذلك سواء » ولیس 
بصواب. . 

قال بعض [ شیوختا من آهل بلدنا ] 2 : إذا کاراه على حمل طعام وهو معه 
ثم ذهب عنه فى بعض الطریق فادعی الکتری ضياع الطعام نظرت فان كان صاحبه 
ذهب على أنه لا یعود إليه کمرض آصابه ولا يرجى أن يدركه ونحو ذلك فانه يضمن 
وان كان ذهب ليدركه ويرجع إليه فلا ضمان على الحمال ؛ لانه إذا كان لا يعود 
رجع إلى أصل الضمان وخرج عن باب الأمانة وصار مضطرا إليه فيه » وهذا كقوله 
فى الإكراء : إذا بلغوا المسافة وحازوا العروض حيازة الرهن ليقبضوا كراؤهم أنهم 
يضمنونهاء فكما كان هؤلاء فی الاصل لا یضمنون فيه لهم إلى الضمان لقبضهم 
إياها وحيازتهم لها كذلك فيما ذكرنا » وإن كان لا يضمن بذهاب رب الطعام وحوز 
هذا له وانقطاع ربه عنه يضمن ۰ فالمسألتان سواء فى الانتقال عن الحكم الأول إلى 
حكم ثان » والله أعلم . 

وحكى عن الشیخ أبى الحسن فيمن دفع طعامًا بالساحل إلى صاحب مركب 
بكيله ويدفعه إليه وينصرف عنه فيوسقه رب المركب بغير [حضرة ربه] 27 فإذا جاء 
وقت الإقلاع رکب معه رب الطعام : أن رب المركب ضامن ما نقص من الطعام لانه 
قد غاب على الطعام ولو لم يدفعه رب الطعام حتى أوصله إلى المركب ثم غاب فأتى 
وقت الركوب فركب معه فلا يضمن رب المركب » كمن صحب طعامه ثم تخلف 
عنه فى الطريق لأنه لم يسلمه إلى الحمال من أول ما حمله . 


(۱) سقط من أ . 
(9) فى أ : شیوخ صقلية . 
(۳) فى آ : حضور رب الطعام . 


کتاب کراء الرواحل 

قال بعض شیوخنا من القرویین : دا كان فى الطعام الذی کاراه عليه زيادة » 
وکان ا حمال هو الخالط بالزيادة والحامل فوق الشترط عليه فأراد [رب] (۱) الطعام 
أخذ الطعام ودفع الاجر فله ذلك ‏ وان شاء فله مثل الطعام بالبلد الذی حمل 
الطعام [منه] (۲۲ . وهذا بخلاف من غصب طعامّا فحمله إلى بلد آخر فآراد ربه 
آخذه ودفع آجر الحمل [هذا] (© لا يجوز لأنه يصير بیع طعام ودراهم بطعام ۰ وفی 
مسألة اطمال الطعام إنما حمله لربه لم یحمله لنفسه فلم يكن كبيع طعام ودراهم 
بطعام . فاعلم . 

تر کتاب كراء الرواصل بعمد الله وصس عونه . 





۱۲۱ 


() فی أ : فيه . 
(۲) فی أ : فذلك . 
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اء الثاني 


۱۳۳ 





کتاب کراء الدور والأرضين 

اعلم أنه إذا كان السواد تبعًا للأرض الکتراة لا يجوز مساقاته وکراء الارض فى 
صفقة [واحدة] ۲۱ لأن ذلك مساقاة وبیع » وان كانت الأرض هی التبع » لم یجز 
أيضًا کون السواد بینهما وکراء الارض فى صفقة » وان كانت الارض النصف 
والسواد التصف لم يجز کراء الأرض على أن یکون السواد للمکتری ملغی ولا بینهما 
ولا مساقاة الثمر على أن تکون الأرض ملغاة ولایکون الزرع بینهما » ولا يجوز فى 
هذا إذا كانت الارض النصف والسواد النصف جمع ذلك فى صفقة وإنما یکری 
الأرض على حدة ويساقى السواد على حدة 4 فتدبر ذلك . 

قال بعض شيوخنا من القرویین : معنى ما جرى له إذا شرط المكترى على 
المكرى فى كنس المراحيض . 
عقد الكراء فى المراحيض فهو على المكرى شرط عليه أم لا ولا محيص له [من] )٢(‏ 
ذلك كما لو كان فى أحد البيوت التى أكرى شیا أن عليه إزالته وتفريغ البیت 
للمكترى وكذلك الرحاض ۰ فاعلم . 

قال غیرواحد من شیوخنا فى مسألة المرأة تنكح وهی فى دار بکراء » قول 
غیره: عليه الاقل من کراء الثل أو ما اكترت به » يريد : عليه الأقل من 
أوجه : من کراء مثل الدار » أو من کراء مثل ما ینب ینبغی أن یکون على الزوج للزوجة 
أو السمی الذی اکترت به المرأة . 

وحکی عن الشيخ آبی الحسن فی مسألة المرأة هذه » قال: إن كانت هی التی 
دعت الزوج إلى الدخول بها فى دارها أو فى دار هی فيها بکراء ولم تذكر له أنها 
تغرمه كراء فلا يلزمه شىء من الكراء » وان لم تكن هی التى [دعت الزوج] (۲ إلى 


(۲) فی أ : عن . 
(۳) فى أ : دعته . 


کتاب کر اء الدور والأرضين ۳۳ 
الدخول عندها [و] (۱) هو الذی اختار ذلك فیلزمه کراء الدار التى هی فیها بکراء أو 


کراء دارها بعد أن تحلف : ما آسکنته إلا [لتأخذ] (۲) منه الکراء . 





قال عبد الحق : انظر هذه السألة ومسألة کتاب العدة إذا كانت العتدة فى 
مسکن بکراء فطلبت الزوج بالکراء بعد تمام الدة » قال : إن لها [کراء] ۳۱ ذلك إن 
كان موسر حين سكنت . 

قال بعض ال أتدلسیین : معنى هذه المسألة عندى على أنها إنما اكترت المسكن 
بعدما تزوجها » وأما إن تزوجها وهى فى بيت بكراء فقد قال فى كتاب كراء الدور: 
لا كراء على الزوج إلا أن يكون يثبت له أنها تسكن بكراء » وإن لم يكن هذا معنى 
المسألة فهو تناقض من قوله ۰ والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرویین ؛ وإذا شرط على الکتری أن لا يوقد تنوراً 
فأوقد فاحترقت دور جيرانه ضمن . لأن أصل هذا [كسب] 7 فعل لا يجوز له » 
وإن كان مما يجوز له لولا الشرط الذى شرط عليه . 

مثال ذلك : قوله فى الذى يحفر بثر] فى داره للسارق : إنه يضمن ما سقط فيه 
من سارق وغيره وإن كان [حفره للبشر جائزا ۲0 ] [ يريد: ] 297 فی داره لکن لما 
فعله للسارق ضمن السارق وغيره » لأنه فعل ما لا يجوز له ء فاعلم . 

قال عبد الحق :هدم بعض الدار المكتراة على ثلاثة أوجه : أما إذا انهدم ما لا 
يضر [به] ۲۷ شيئًا کالشرفات ونحو ذلك فهذا لا كلام فيه للمكترى ولا یسقط من 


() فى أ : بل . 

(۲) فى ج : لاخذ . 

(۳) سقط من ج . 

. فى أ : سبب‎ )٤( 

. فى أ : حفر البئر جائز‎ )٥( 
. سقط من ج‎ )٦( 

(۷) سقط من ج . 


اش ء الثاني 
الکراء من [ أجل ذلك ] ۲۱ شىء ۰ وآما إن انهدم شىء ينتفع به الکتری ولیس فيه 
کثیر مضرة عليه فهاهنا یسقط من الکراء قدر ذلك کاستحقاق الیسیر من البیع» وأما 
إن كان الذی انهدم [مما] 29 فيه ضرر کثیر فللمکتری رد الدار » وان شاء سکن وآدی 
جمیم الکراء » وآما إن آراد أن یسکن ويؤدى بحساب ما بقی سا ا فلا يجوز وان 
رضی له الکری بذلك ؛ لأن ما يخص ذلك مجهول ولو انهدمت الدار كلها وبقیت 
قاعة فقال الکتری: آنا آژدی جمیع الکراء وأنتفع بالقاعة على حالها فله ذلك ولیس 
للمکری منعه » وهکذا حفظت عن بعض شیوخنا من القروین فیما وصفته . 

قول غيره فیمن آسکنته دارك ثم طلبته بالکراء فادعی أنك أسكنته باطلاً » عليه 
الاقل من دعواك أو کراء الثل بعد أيمانكما إنما یحلف الساکن إذا كان کراء الثل آقل 
ما یدعی رب الدار ؛ لأن عينه توجب المشل وتبقی التسمية التی یدعی رب الدار » 
فآما إن كان کراء المثل مثل التسمية أو أكثر منها فلا معنی ليمين الکتری » وإنما 
یحلف رب الدار فقط ویآخذ التسمية التی ادعاها » فاعلم . 

اعلم أن النقد فى کراء الارض على ثلاثة آوجه : 

فأما آرض الطر فلا يلزمه أن ينقده حتی يتم زرعه . 

وآما آرض النیل أو المأمونة من آرض الطر كأمن النیل [ق/ 1۸ ج] فینقده إذا 


ریت . 

وآما آرض السقی التی تزرع بطونًا فینقده عند ابن القاسم كلما سلم بطن أعطاه 
ما يقع له » وعند غیره [علیه] ٩(‏ حصة آول بطن » يريد : إذا روی » وکذلك 
البطن الثانی وما بعده آعطاه إذا روی کراژه ولا فرق بين الأأول وغیره فی جواب 
الغير ولا فى جواب ابن القاسم » فاعلم » وهکذا قال بعض شیوخنا من القرویین . 


قيل لابن القاسم فى « کتاب ابن الواز » : إن اکتری أرضًا ثلاث سنين بمائة 


۱۳ 





. فی أ : أجله‎ )١( 
. فى أ : ينقده‎ )۳( 


کتاب کراء الدور والأرضين ۱۳۰ 
دینار» کم ينقده للسنة الأولى ؟ 

قال : ثلث ا ال ولا ینظر إلى احتلاف الکراء على تشاح الناس إنما ذلك فى 
الدور ؛ لآن ذلك معروف فیها وأرض الطر لا يعرف ذلك فیها » قد يأتى الطر فى 
عام آکثر من آخر ويأتى فى عام ولا يأتى فى آخر . 

قال بعض القرویین : فان قيل : فان فى باب بعد هذا فیمن اکتری أرضًا ثلاث 
سنین [ق/ 1۱۱] فغارت بئرها أو انقطعت عينها بعد سنة أنه ینظر ما یلزمه فی السنة 
التى عمل فيها على قدر الغلاء والرخص فقيل' : هذه بخلاف أرض الطر لان البثر 
والعین معروف ماؤهما وتشاح الناس نیهما والعطب فیهما إنما هو حادثة فهما آشبه 
شىء بالدور وآرض الطر لا نعرف ذلك منهما . 

قال غير واحد من القرویین فى الارض الکتراة يذهب آمد الکراء وفی الارض 
شجر فیها ثمر : إن كان الثمر غير موبر لم یجبر رب الأرض على بقاء الغرس وله 
أن يكلف الکتری قلع الشجر » وإذا كان الثمر مابورا عند تمام الآمد جبر على بقائه 
وعليه قيمة الكراء لأنه إن كلفه القلع أضر به فى فساد ثمرته عليه . 

قال عبد الحق : قول غيره : إذا صالح رب الأرض على بقاء الغرس عشر 
سنین على أن له نصف الشجر بتلاً لا يجوز وهو فسخ دين فى دين . 

قال آبو محمد فی «مختصره » : يريد غيره لأنه لما كان له أن يعطيه قيمة 
الشجر مقلوعة فكأنه أكرى منه بقاء نصف الشجر التى بقيت للمكترى فى الأرض 
بالقيمة التى وجبت له عليه فى نصف الشجر الذى أسلمه إليه فصار كراء الأرض 
بدین لك على رب الأرض . ۱ 

وقال بعض ال أندٹسیین : اغا یدخله الدین بالدین » لأن رب الارض كان له 
أن يعطيه قیمتها مقلوعة فكأن التکاری تحول من تلك القيمة إلى نصف الشجر یکون 
بيده عشر سنين ثم یکون رب الأرض مخیر عليه فیها أيضاً فلم يبن بالنصف الذی 
حول إليه بينونة تامة » هكذا رأيته لبعض العلماء . 

قال : وان شنت قلت : لما كان له أن يعطيه قيمتها مقلوعة فكأنهما اصطلحا 





ا لمن ء الثاني 
على أن يقبض رب الأرض نصف الشجر بتلاً بنصف القيمة ۰ ويتحول التکاری ما 
وجب له فى ذلك إلى نصف الأرض و يكون بيده عشرة آعوام يعمل فيها النصف 
له قبله » فتدبر ذلك جده صحیحا إن شاء الله . 

وقال أيضًا فى الذی يكترى الأرض عشر سنين على أن يغرسها على أن الثمرة 
للغارس فإذا انقضت الدة فالشجر لرب الأرض» فی قول سحنون ۰ ویدخله بيع 
الثمر قبل بدو صلاحه » ويدخله أيضًا كراء الأرض بالثمر إنما يدخله بيع الثمر قبل 
بدو صلاحه فيما أرى ؛ لأن رب الأرض لا صارت له الشجر أخيراً فكأنه باع ثمرتها 
فى العشر سنين بالثمن الذى صار على المتكارى فى الغروس ويعمله فيها إلى انقضاء 
المدة » وأما القول : ( ويدخله كراء الأرض بالشمر ) فلم أجد له معنى إلا أن تكون 
المدة تنقضى وفى الشجر طلع فیأخذه رب الأرض مع الشجر فكأنه أكرى منه أرضه 

قوله فى أرض السقى التى تكترى على الشهور والسنین : ( إذا تمت المدة وله 
فيها زرع أخضر ليس لرب الارض قلعه وعليه تركه إلى تمامه وله فيما بقى كراء مثلها 
فى السنة الثانية ثم ننظر إلى الأمد الذى ترك المكترى فيه زرعه إلى تمامه کم مقدارہ 
من ذلك ؟ 
كراء مثلها على حساب ما أكراه » والله أعلم . 

قال عبد الحق : رأيت لبعض القرويين قال: انظر الارض غير المأمونة إذا 
اكتريت بعبد بعينه أو بعرض وهی مما لا يجوز [اشتراط] )١(‏ النقد فيها أن الكراء لا 
يجوز » لان شرط النقد يفسد الکراء » وان اشترط بقاء العبد أو العرض إلى أن 


۱۳۹ 





۱۳۷ 





کتاب کراء الدور والأرضين 
یکری منه هذه بالعين أو بشي مضمون فى ذمة إلى أجل ینقضی أجل الکراء قبله › 
ولو اكتريت هذه باصل دار أو آرض لا تقبض إلى أجل [ انقضاء ] (۱) الكراء از 
لآن الدار آمن من الحيوان [والرقيق] 29 . 
النقد يجوز شراؤها بالعين والعرض وتكون العروض موقوفة لايشترط نقدها ء فإذا 
جاز هذا ولم تكن العروض الموقوفة كأنها شىء بعينه اشترى لايقبض إلى أمد بعيد 
وجاز هذا لضرورة غيبة الغائب ‏ فكذلك لا يجوز فيما وصفنا إذ الأرض غير 
المأمونة لا يصح جواز النقد فيها بشرط [ق/ ][١١١‏ فما الفرق بين المسألتين ؟ بل هما 
سواء » والله أعلم . 

قال بعض الأند لسيين فى قول غيره : إذا أكرى مائة ذراع من أرض وان 
استويت الآأرض لا يجوز حتى يسمى الموضع . 

اما لم يجزه غيره لأن من قول أصحاب مالك أن من باع من رجل ثوبًا من 
ثوبين صفتهما [واحدة] ۲۳ أو قيمتهما واحدة على أن یضربا عليهما بالفرعة فأيهما 
خرج أخذه المشترى : إن ذلك لا يجوز لان المبايعة فى هذا ليست كالقسمة وينبغى 
أن يكون [الكراء] ۲8 فى هذا كالبيع [فيكون حينئذ] © المتكاريين كأنهما تخاطرا » 
لآنهما إن تشاحا ولم يتفقا ودعوا إلى القسمة بالقرعة والتعديل لم يكن ذلك لهما » 
وهذا رأيته لبعض العلماء » وهو كلام صحيح [المعنى] 7 إن شاء الله . 

قال : إذا أعطيته أرضك ليزرعها بحبه على أن له طائفة أخرى من أرضك 
(۲) زيادة من ج . 
)٥(‏ فى أ تقدیم وتأخير . 





۱۳۸ 


لیزرعها لنفسه لا یجوز] 0 . 
قال بعض شیوخنا من القرویین : فاذا نزل ذلك وزرع الارض [کان الزرع] ٩١‏ 
للذی دفع إليه الارض ویعطیه کراء عمله ‏ ولا یکون الزرع للعامل بخلاف الشركة 
الفاسدة فى الزرع . 
يريد : لآن هذا إنما زرع لغیره » فلذلك كان الزرع لغيره وفی الشركة الفاسدة 
قد زرع لنفسه ولغیره ؛ فلذلك كان الزرع للعامل على قول ابن القاسم . 
وقال لی غيره : بل یکون الزرع لتولی العمل كمسألة الشركة الفاسدة سواء لآن 
البذر غير مقبوض إذ هو فی يد العامل فلا یکون الزرع لرب الارض ہ والله آعلم . 
قال بعض شيوخنا من القرویین ؛ قرل غيره : لایجوز أن يضمنوا 
حملانه فى مسألة الحمال یفلس فیضمن الغرماء حملان الکتری ‏ [ إنما هذا 
ال خلاف ] (۳) بین ابن القاسم وغیره إذا كانت الابل الکتراة معينة فرأی ابن القاسم أن 
ضمانهم لحملانه يجوز لضرورة التفلیس [الحادثة] ٤٢ء‏ ومنم غيره من ذلك » وأما 
إن كان الکراء مضمونًا فیجوز أن یضمنوا حملانه بلا اختلاف من ابن القاسم وغيره» 
ألا تری أن الحمالة بالضمون جوز فاذا جازت الحمالة جاز وله على الغرماء 
وا حمالة بالعین لا تجوز » فکذلك لا يجوز [تحويله] (*۲ على الغرماء » فاعلم . 
ی كاب كراء الد ور والأرضين بصير الله وصس عونه . 


اللرء الثاني 


. سقط من ج‎ )١( 
. فى أ : ما هو بخلاف‎ )۳( 
فى ا : الحادث‎ )( 


سر سے ی 
HBB‏ 


swarat.com 


۱۳۹ 





کتاب القراض 
رگن رم 
کتاب القراض 

قال الليث : كان القراض فى الجاهلية فآقر » وصار سنة فى الاسلام » وقد 
عمل به عمر وعثمان وصدر الامة [ق/ 19 ج] واتبع فيه خلف الأمة سلفها > وهو 
كالذى سن الرسول 5 فى المساقاة سواء » وذلك مستخرج بالرخصة من الإجارة 
المجهولة وكاستخراج [بيع] 217 العرية » والشركة فى الطعام والتولية » والعمل به 
جائز على ما جرى من سنته ما لم يتغير ذلك بفساد عقد أو شرط فيخرجه عن حد 
رخصته » وإذا حرج عن سبيل ما ينبغى فمن ذلك ما يرد فيه المقارض إلى أجر المثل 
ومنه ما يكون له فيه قراض الثل » والاصل فى ذلك أن [کل] !۲ زيادة أو منفعة 
اشترطها أحد المتقارضين هى للمال وداخلة فيه ليست خارجة عنه ولا خالصة 
لشترطها فهو يرد إلى قراض مثله» وكل زيادة أو منفعة اشترطها أحدهما لنفسه 
خارجة من ا ال خالصة لمشترطها فهو يرد إلى [أجر] ( مثله » وكل خطار وغرر 
تعاملا به خرجا به من سنة القراض الجائز فهو يرد إلى آجر مثله » فعلى هذه الثلاثة 
معان يجرى القراض الفاسد على مذهب [ قول ] (*) مالك فى رواية ابن القاسم 
عنه» وفى هذا الأصل تنازع كثير . 

قال این المواز : وكل ما يكون فيه أجيراً من القراض الفاسد فهو أسوة الغرماء 
فى الموت والفلس ۰ وقاله ابن القاسم . 

قال بعض [شيوخنا من آهل بلدنا ] 2 : وأما ما يرد فيه إلى قراض ا ٹل وما 
كان فى المساقاة يرد إلى مساقاة المثل فهو أولى بما فى يديه من الغرماء فى الموت و[الفلس ]6 


. سقط من أ‎ )١( 

(۲) فی أ : كان . 

() فی أ : إجارة . 

. سقط من أ‎ )٤( 

. فی أ : شیوخ صقلية‎ )٥( 
. فى أ : التفلیس‎ )7( 


111 الج هه الثاني 
لان حقه فى عين ا مال ولو تلف لم يكن له شیء » وآما ما یکون فيه آجیرا فآجرته 
ثابتة على رب ا ال وان تلف ا ال . 

قال عبد الحق : وما كان فی الساقاة یکون فيه أجيراً فینبغی أن یکون آولی 
بثمر ا لحائط فى الفلس وهو فى الموت أسوة الغرماء بأجر مثله . 

قال آبو محمد بن أبى زيد : ورأيت لسحنون فيما يكون له إجارة مثله ویکون 
فيما عمل بعد ذلك على قراض مثله ثم [أفلس] (١؟‏ رب ا ال » قال : فالعامل أحق 
ها فى يديه فى الموت والفلس حتى يأخذ أجر مثله » ولم أروه . 

قال ابن حبيب : وكل قراض فاسد مما يرد فيه العامل إلى قراض مثله أو أجر 
مثله فإنه [ق/ ۳٦۱آ]‏ يفسخ متى ما عثر عليه قبل العمل وبعده » وأما المساقاة الفاسدة 
فإنها تفسخ قبل العمل كانت مما يرد فيها [العامل] ٠”‏ إلى مساقاة مثله أو أجر مثله » 
وان [أدركت] () بعد العمل وكانت يرد فيه العامل إلى مساقاة مثله لم تفسخ وان كان 
يرد فيها إلى أجر مثله فسخت وأخذ العامل أجرته فيما عمل » كذلك [سمعت] (4) 
أهل العلم يقولون . 

قال عبد الحق : وحفظت عن غير واحد من [شیوخنا] (*) خلاف هذا فيما يرد فيه 
إلى مساقاة المثل وقراض الثل أن ذلك سواء إذا عثر عليه بعد العمل لم تفسخ. 

قال عبد الحق : دافع العروض قراضا على وجهين : إما أن يجعل رأس ا ال 
عرض مثله فالأسواق لا تبقى على أمر واحد فلا يدرى أيجده بمثل الثمن الذى باع به 
العرض المدفوع إليه أو بأقل أو بأكثر ويجعل رأس المال ثمن العرض فيصير قد شرط 
عليه زيادة وهو بيع عرضه وذلك منفعة » وبنحو هذا علل مالك وجه ذلك وأبانه فى 
« الموطأ » بيانًا واضحا على نحو ما قلناه » وأما مسألة عبد العزيز إذا قوما العرض 
)١(‏ فی ا : فلس . 
(۲) سقط من أ . 
(۳) فی أ : آدرك . 
)٤(‏ فى أ : سمعنا . 
)٥(‏ فی أ : شیوخ صقلية . 


کتاب القراض ۱۳۱ 
بقيمة فقد قال فيها آبو محمد رحمه الله : یظهر لى فى مسألة عبد العزیز أنه إن 
كان قصدا إلى أن يعمل بالثمن ويكون ما قامت به عليه رأس المال عند مفاصلتهما 
أنه أجير فى كل شىء لأنها زيادة مشترطة إما لرب المال أو للعامل بخلاف القراض 
بالعرض لايرتب له ثمتا » وهذا على أصل ابن القاسم ٠‏ وأما عبد العزيز فيرى فی 
كل قراض فاسد أجرة مثله . 

قال عبد الحق : وذكر لی بعض القرويين أن ابن وهب فى « موطئه » ذكر 
قول عبد العزيز هذا » وقال إياه مالك » فجعل ابن وهب على قول مالك أن 
القراض بالعروض سواء رتب له ثمنّا أو لم يرتب يكون له أجر المثل فى بيع العرض 
وقراض الثل فى الثمن » والذی قال أبو محمد من اختلاف الوجهين صواب بين › 
والله أعلم . 

قال ابن حبیب : إن قال له : بع هذا العرض واعمل به قراضا » فباعه بعرض 
ثم باع العرض الثانى بعين وعمل به [قراضً] (2 فرأس مالهما الأكثر من قيمة 
العرض: الأول أو من ثمن الشانی وله أجره فى بيعه العرض الأول لا فى الثانى ولو 
قال له : خذ هذا العرض قراضا . 





والمسألة بحالها كان رأس ا ال قيمة العرض الأول وله آجره فى بيعه الأول ولا 
ينظر إلى ثمن العرض الثانی ولا قيمته لأنه داخل فى تجارة قراضهما . 

قال آبو محمد بن أبى زيد : فا له أجره فی الأول عندى إذا أجاز بيعه إياه 
بالعرض واختار ثمن الشانی » إذ هو أوفر من القيمة » وأما إن اختار قيمة الأول إذ 
هی أوفر فلا أجر له لأنه تعدى وأما قوله : إن دفعه إليه قراضا فرأس المال قيمة 
الأول . 

فإئما يعنى عندى : إن باع الثانى بأكثر من قيمة الأول » فآما لو باعه بمثل قيمة 
الأول أو أقل لم يضمن شيئًا وكان رأس ا ال ما باع به الثانى . 


قال بعض [شیوحنا] ۱ : إذا قارضه على الثلثين ولم يبين لمن الثلئین فقال 
العامل : كان نیتی أن یکون الثلثان لی ۰ وقال رب الال : إنما نویت أن یکون الثلثان 
لی ‏ فالقول قول العامل ویحلف على ما نوی » فان نكل فالقول قول رب الال مع 
يمينه بمنزلة إذا تداعیا لفظًا » ولذلك مثل ابن القاسم المسألة بالتداعی لفظًا . 


۱۳۲ 





وأما ابن الواز فقال : ان آشبه أن یکون الثلغان للعامل [ فهو له » وان آشبه أن 
یکون لرب ا ال كان له » وان آشبه أن یکون ] 9 الثلشان لهما فذلك للعامل 
ویحلف إن ادعاه » فذلك خلاف لا فى ١‏ الدونة ) » فاعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرویین : إنما فرق فى « الدونة » بين التوجه إلى آهله 
وبين الاضی فى حاجة يأخذان مالا قراضا فى توزيع النفقة لأن الماضى إلى أهله لابد 
له من السير إليهم والحاجة فقد يكفاها وقد يبذله عنها فذلك مفترق » وأما الماضى 
للحج أو الغزو فهو ماض فى عمل بر لم يقصد بطلب [التجارة] ۳ فلم يكن له 
نفقه . 

قال عبدالحق : وأيضا فإن الماضى إلى الحج ذا دخل فى الإحرام لم يقدر 
على حله فيصير متوجها من أجل نفسه والماضى إلى الغزو أيضًا إذا حصل بأرض 
العدو لا يستطيع رجوعا والماضى إلى أهله ينفد إليهم فى الأغلب وذهابه واجب عليه 
من أجلهم » فليس ذلك كخروج إلى حاجة يجوز أن يكفاها أو يبذله فيها أو يجدها 
قبل خروجه ونحو هذا من الأمور الموجبة محلوسه . 

قال عبد الحق: اعلم أن القارض إذا صبغ الشياب بمال من عنده » الخلاف فى 
ذلك بين ابن القاسم وبين غيره فى ثلاثة مواضع : 

أحدها : أن ابن القاسم يرى إن دفع إليه رب ا ال ما أدى كان على القراض » 
وغيره یری أن ما دفع إليه رب ا ال لا يكون على القراض ولكن يكون له شریکا 
(۱) فی آ : شیوخ صقلية . 


(۳) فی أ : احاجة . 


۱۳۳ 





کتاب القراض 
فیقسم - على قول غيره - الربح [ق/ 1۱14] على رأس ا لال وعلی قيمة الصبغ فما 
صار منه لرأس ا ال كان على شرطهما ء وتکون قيمة الصبغ وما صار لها من الربح 
لرب ا ال ویکون للعامل آجر مثله فیما تولی من ذلك . 

والوجه الشانی :الڈی یخالف الغیر فيه : إن لرب ا ال ألا يعطيه شیا وآن 
یضمنه قيمة الثیاب » وابن القاسم لا يرى له تضمینه . 

والوجه الثالث : أن ابن القاسم يقول : إذا لم یدفع إليه كان شریکا ا آدی » 
وعند غیره إذا لم یضمنه ولا آعطاه شيئًا یکون شریگا فى الثیاب بقيمة الصبغ من قيمة 
الثیاب لا با آدی » فاعلم ذلك . [ ق/ ۷۰ج ] . 

قال بعض شیوختا من القرویین : إذا آجر رب ا ال الشتری بالثمن فان كان 
ذلك مقدار رأس المال وما يخص رب ا مال من الربح فأقل من ذلك جاز » وان كان 
أكثر من ذلك طرح [الزيادة] (۷) ولم یجز فيه ما صنع ؛ لأن ذلك إذا كان مثل ما 
يجب لرب ا ال فأقل منه [متى استزده] 27 فلا کلام للعامل ويتفاصلان إن شاء 
[العامل] (۳) حينئذ » ولو كان العامل نما باع بخلاف جنس رأس الال مثل أن يكون 
رأس ا ال دنانير فيبيغ بدراهم أو بعرض لم يجز تأخير رب المال » فاعلم ذلك . 

قول غيره : إذا قارض أجيره ليس الأجير كالعبد ولا يجوز . 

قال بعض الأندلسیین : أراه إنما فرق بين الأجير والعبد ؛ لأن الأجير إذا 
شغله بالقراض خفف عنه بعض ما استأجره له فيكون ذلك التخفيف بمنزلة زيادة 
يشترطها العامل على رب ا ال » والله أعلم . 

قال بعض القرويين فى قول ابن القاسم : إن كان الأجير مثل العبد فذلك 
جائزء لعله يريد : مثل أن يكون استأجره ليجيئه بالغلة ولم یوقت عليه ما یأتیه به إنما 
استأجره ليتجر فى السوق ويخدم فى التجارة فمثل هذا إذا قارضه فلم ينقله من عمل 


(۲) فى آ : كأنه شىء استزده . 


۱۳ 





الخبيرء الثاني 


إلى خلافه بل بقاءه على العمل وأحسن إليه بجزء من الربح ولو كان عملا بعينه مثل 
البناء والقصارة فنقله إلى التجارة لكان كما قال سحنون » والله أعلم . 

قال عبد الحق : ذكر ابن مزين فى كتابه فى «تفسير الوطا» فى مسألة 
(من دفع) 29 لرجل مالا قراضًا على النصف ثم دفع مالا آخر إليه قبل اشتغال 
الأول على الثلث على أن يخلطهما أن ذلك جائز؛ لأنه يرجع إلى حساب معلوم . 

وتفسيره : لو قارضه بائة على النصف ومائة على الثلث » فان ربح قسم الربح 
على سبعة أسهم فللعامل ثلاثة أسهم ولرب الال أربعة أسهم » هكذا فسر ابن 
مزين. 

قال الشيخ آبو الحسن بن القابسي - رحمه الله : الذى وقع له فى هذه 
المسألة غلط ؛ لآنه شرط نصف ربح النصف وثلث ربح النصف الاخر فربح أحد 
النصفين مقسوم على ثلاثة فلابد من ضرب ثلاثة فى اثنين فيكون ستة نصفها مقسوم 
على اثنين لا يصح » فيضرب ستة فى اثنين لا يصح » فيضرب ستة فى اثنين فيكون 
ثنى عشر نصفها ستة مقسوم على اثنین للعامل أحدهما وهو ثلاثة ونصفها الآخر 
وهو ستة مقسوم على ثلاثة للعامل أحدها وهو سهمان مع الثلاثة التى تقدمت صارت 
خمسة أسهم من اثنتى عشر سهمًا ولرب ا ال ما بقى وهو سبعة أسهم . 

قال عبد الحق : إذا أخذ مالا قراضا ليشترى به سلعة معينة فهذا على وجهين : 
إما أن يأخذ ا ال قبل أن يشترى السلعة » [أو يأخذه بعد اشترائه السلعة ليدفعه لبائعها 
منه ] 250 فأما إن كان آخذه قبل أن يشترى السلعة نظرت فان [كان] ٩0‏ لم يسمها له 
ولا بائعها وإنما قال له: وجدت سلعة رخيصة تباع فأعطنى ما أشتريها به » فهذا وجه 
جائز لا فساد فيه » وأما إن قال له : تشترى سلعة فلان فهذا لا يجوز ويصير كأنه 
أخذ قراضًا على أن لا يشترى إلا سلعة فلان [بعينه] © فان نزل ذلك غرم مثل ا ال 


. فى ا : الدافع‎ )١( 
. سقط من أ‎ )۲( 
. سقط من ج‎ )۳( 
. سقط من ج‎ )٤( 


کتاب لاس۱۳ 
الذی قبض والسلعة له » فهذان وجهان قبل شراء السلعة [ هکذا حفظت عن بعض 
القرويين » إذا قال له اشتری سلعة فلان » وترك ذلك يؤدى مثل الذي قبض ۰ 
والسلعة له ء وآراه غلط » وانغا يجب فى مثل هذا القراض آجیرا » وهکذا فى 
«كتاب ابن الواز » ونصه : إذا قال : نی وجدت سلعة فأعطنى مالا قراضا آشتریها. 
لم يكن بذلك بأس » وقد فعل عثمان بن عفان ذلك » قال محمد : وانغا خیف ذلك 
عندنا حين لم يسم له الرجل » ولم يسم له السلعة » ولو أنه سمى له السلعة وسمى 
صاحبها لم يكن فيه ضير » وكان العامل بذلك آجیرا » فهذا الذي ذكر محمد هو 
الصواب ۰ وإنما يصح أن یغرم مثل ا ال الذي قبض إذا كان اشترى السلعة ولم يتعد 
فيها » يقال له : إنى اشتريت سلعة من فلان فأعطنى مالا قراضً آنقده فيها » فهذا 
إذا 1  ]‏ تكون السلعة له وعليه غرم مثل المال الذي قبض ۰ فاعلم أن الآمر 
مختلف إذا كان ذلك قبل شراء السلعة أو بعد اشترائه على ما قدمناه ء فاعلم ] () . 

فأما إن كان قد اشترى السلعة نظرت فإن أخذ منه المال ولم يعلمه بذلك وصح 
ولم يكن لغلاء جاز » وان كان لغلاء ضرم رأس ا ال والسلعة له » وأما إن عرفه بأنه 
يدفع ما أخذ منه فی ثمن السلعة التی [ اشترى ] 29 فلا يجوز ذلك ء وان نزل 
[ذلك] 29 فإنما عليه راس ا ال الذى قبض والسلعة له » فہذان وجهان بعد الشراء 
على ما قدمته » ونحو هذا حفظت عن بعض شيوخنا من القرويين . 

إذا أخذ مالا قراضًا على آلا يبيع إلا بالنسيئة فباع بالنقد ۰ فان كانت السلعة 
قائمة خير بين أن يجيز البيع أو يرده ۰ فان رده دفع إلى العامل أجر مثله فى شرائه 
ولا أجرة [له] (*) فى بيعه » وان اختار إمضاء البيع كان للعامل أجر مثله فى الشراء 
والبيع بالغ ما بلغ ٭ وان لم يفطن لذلك إلا بعد فوت السلعة عند الشتری فإنه بالخيار 
فان ضمنه قيمة السلعة فللعامل أجر مثله فی شرائه » وان شاء أخذ الشمن وكان 
للعامل أجر مثله فى شرائه وبيعه » هذا الذى يجري على مذهب ابن القاسم » والله 


(#) قدر كلمة لم أتبينها بالاصل . 
)١(‏ سقط من ج . 

() فى أ : اشتراها . 

(۲) سقط من ج . 

. سقط من ج‎ )٤( 


الجر الثاني 


۱۳۹ 


أعلم . 

قال عبد الحق : وإذا اشتری العامل آبا رب ا ال أو آبا نفسه وهو عالم ؛ 
یفترق ذلك فيما یغرمه العامل فأما فى آبی رب الال فلا یغرم إلا الثمن الذی اشتری 
به » وان کان فيه ربح فله نصیبه منه ولا ینظهر إلى قيمة الأب الساعة إن كان فيه 
فضل ؛ وآما فى شرائه آبا نفسه فیغرم العامل رآس ا ال وحصة ربه من الربح الآن 
إذا کان فيه فضل لأن رب الال من تملك آبا العامل فله الحجة فى ربح إن كان فيه 
ولا يملك آبا نفسه فلم تكن له حجة فى ربح إن كان . 

وقوله : ( یغرم الشمن إذا اشترى أبا رب ا ال ) وقوله فى العسر : ( يباع قدر 
رأس ا مال وحصة رب ا ال من الربح ذلك سواء ) إنما يعنى أن الثمن الذی اشترى 
[به] ۷) كان فيه فضل يوم اشترى فلا فرق بين العسر والیسر فى ذلك » فاعلم . 

وهذا معنى ما حفظت عن بعض شيوخنا من القرويين . 

قال بعض القرويين : وإذا اشترى العامل أبا نفسه وهو يعلم أو لا يعلم وفيه 
فضل ولا مال له وقد اشتراه بمائة وهو يساوى مائة وخمسين » فينبغى أن يباع منه 
لرب ا ال مقدار رأس ماله مائة ويكون نصف ما بقى مملوگا لرب الال » والنصف 
الآخر يكون حرا على العامل » ويصير كشقص فى عبد بين رجلين أعتق أحدهما 
مصابته ولا مال له سواه . 

قال عبد الحق : إن قيل : لم إذا قال : قبضت الال منك وديعة وقد ضاع ء 

وقال دافعة : بل قراضاً » يكون القول قول الدافع . 

واذا قال : قبضت الشوب منك وديعة وقد ضاع » وقال دافعه : بل رهتّا » 





فعليك قيمته » أن الدافع لا یصدق وفی كلا المساآلتين القاببض يبرئ نفسه من 
الضمان؟ 
فالفرق بين ذلك والله أعلم - : أن الشوب قد اتفقا أنه [لربه] () وأن 


(۷) فى | : لرب الثوب . 


القابض غير مالك له فلاجتماعهما أنه لم یحصل ملكا للقابض لم يقبضه › والدناثیر 
دافعها یقول: قد قبضتها ملكا لك والاخر ینفی ملکها لیزول عنه ضمانها فکان 
مدعیا فى رفع الضمان منهما فيه ء والله أعلم . 

قال عبدالحق : ذكر لى بعض القرويين أن الشيخ آبا اللحسن قال: إذا قال 
وحصتك من الربح » أن القول قول العامل بخلاف مسالة « الكتاب » : أنه إذا قال : 
ما فی يدى ربح وهو بیننا ؛ لأن هذا أقر أن حق رب ا ال باق والآخر لم يقر له 
بشىء ۰ يريد : وهو مصدق [فى دفعه] )١(‏ إذا كان [قد] ٠‏ قبضه بغير بينة . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا ذهب المقارض أو حابى فى بيعه يجوز 
فى حصته وینفاصلان فی الوقت إذا ليس لے أن ينقض مال القراض » وان كانت 
السلعة التى وقع ذلك منه فيها جميع ا ال وتفاصلا ایض » ولايلزم ابن القاسم إنكار 
سحئون فى هذه المسألة ومسألة كتاب الشركة . 

قال : وإذا باع أحد العاملين من صاحبه بيعًا حابى فيه والمالان لرجل واحد فينظر 
فان خسرا جميعا أو ربحا فلا حجة لرب المال [لأن رب المال] ”۳ نما تقوم له الحجة 
يخسر» فإذا كان صاحبه الذى حوبى قد خسر أيضًا سقطت حجة رب الال » وكذلك 
إن ربحا كما قلنا » فان خسر أحدهما وربح الآخر فان كان الذى ربح [هو] (4) الذى 
حابى » فلا كلام لرب الال » وإن كان الآخر الذى ربح والذى حابى خسر فهاهنا 
لرب المال تضمینه » وإنما أصل هذا ما تعلقت فيه المضرة على رب ا ال يكون له 
[ق/۷۱ج] فيه متكلم » وإذا سقطت صحته فيما قدمنا فلا كلام له » هكذا حفظت 
عن بعض شيوخنا من القرويين » فتأمل ذلك [ق/1111] . 


. فى أ : لدفعه‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )۲( 
. سقط من ج‎ )۳( 
. سقط من ج‎ )6( 


7 
میں انيجي هی 
(سکس دب ھزوسصی 


۸۷۰۸۷۱۷۷۸۷ . ١ و اوه‎ . COM 


اللجترء الثاني 


۱۳۸ 





نارگن وم 
کتاب الشركة 
الشركة على ضربين : شركة [بالمال] ۰۲۷ وشركة بالأبدان » وأصل ذلك فى 
كتاب الله - عز وجل - فشركة الأموال فى قوله تعالى  :‏ فابعنوا أحدكم بورقكم هذه 
إلى المدينة ک4 3 لیف وآما شركة الأبدان فقوله : 8 واعلموا نما غنمتم من 
شيء فان له خمسه وللرسول ۰ فالأربعة أخماس للغانمين يقسم بينهم» 
وهم إنما نالوا ذلك بعمل أبداتهم . 
قال عيد الحق : الفرق بين شريكى ا ال : أن افتراقهما فى موضعين جائز » 
وبين شريكى عمل [البدن] ”4 أن افترقهما فى موضعين غير جائز : إن شريكى ا ال 
قد حصلت بينهما الشركة فيه وصار بينهما وهو الذى يجر الربح وبسببه يكون فلم 
يلتفت إلى افتراقهما » وأما شريكا البدن إذا افتراقا فقد صار كل واحد منهما مستبداً 
با يعمل فلم يحصل بینهما شركة » فافترق الحكم لهذا . والله أعلم . 
واعلم أنه إنما لا تجوز شركة ذوى صنعتین متى کانا يعملان [بأبدانهما] 20 فأما إن 
كانا یتجران فى [ صنفين ] ٠7‏ بأموالهم فذلك جائز 
وكذلك رأيت لأشهب فی «كتاب ابن الواز» قال : لا بأس أن يخرجا مالا 
[متساويا] (۷) على أن يعقد هذا بزاز وهذا قطانًا . 


واعلم أن اللذين يشتركان على أن يتداينا ويتحمل كل واحد منهما بصاحبه فى 


(۱) فی أ : بالأموال . 

(۲) سورة الكهف (۱۹) ۔ 
(۳) سورة الأنفال )٦١(‏ . 
(5) فی أ : الابدان . 
)٥(‏ فى أ : بایدیهما . 
)٦(‏ فی أ : صنعتین . 
(۷) فى أ : یتساوبا فيه . 


کتاب الشركة ۱۳۹ 





سلعة غائبة أو حاضرة مجتمعان فی شرائها إنما تجوز حمالة کل واحد منهما بصاحبه 
إذا كانت آنصابهما متفقة » فأما إن كانت آنصابهما مختلفة مثل أن یکون لاحدهما 
الثلث وللآخر الثلئین لم یصلح أن يضمن الذی له الشلث الا مثل ما يضمن عنه 
صاحبه لا آکثر . 

قال بعض [شیوخنا من أهل بلدتا ] () فى الشركة بالذمم إذا نزلت فاسدة : 
إنما یکون ما اشتریا بینهما إذا كان قد اجتمعا فى شراء ذلك » فأما ان افترقا فما 
اشتری کل واحد [منها] (۲۲ كان له وعهدته عليه خاصة . 

وقال غيره من شيوخنا : بل یکون ما اشتریا بینهما » وان لم یجتمعا فى ذلك ؛ 
لآن كل واحد منهما إنما اشترى بإذن صاحبه . 

ورأيت فى « كتاب حمديس » قال : وينبغى إذا لم تقع عهدة ما ابتاع كل واحد 
عليهما جمیعا أن يكون ربح كل ما ابتاع كل واحد وضمانه عليه » وله فى باب 
الشركة فى المفاوضة غير هذا فقال : إذا اشترك رجلان على ما أخرجاه فتفاوضا على 
أن يشتريا بهذا ا مال وبالدين فما ررق الله فى ذلك فبينهما فلا يعجبنى أن يتفاوضا 
على أن يشتريا باکثر من رؤوس آموالهما لأن الشركة لا تجوز إلا على [رؤوس] ”© 
الأموال فان فعلا فما اشتريا بالدين فهو بينهما وکل ما اشترى [أحدهما] ٤۰‏ بينه وبين 
صاحبه » ومحمل هذه المسألة فی جعل ما اشترى كل واحد فبينه وبين صاحبه محمل 
الوكالة . 

قال عبد الحق : وظاهر ما فى « كتاب ابن المواز » يقتضى أنهما إذا اشتركا 
واحد بينهما جميعا وان كانا قد افترقا فى الشراء لان كل واحد [منهما] 25 كالوكيل 
)١(‏ فى أ : شيوخ صقلية . 
(۲) سقط من ج . 
(۳) سقط من أ . 


(4) فى أ : كل واحد . 





۱:۰ 


لصاحبه وتفسخ الشركة من ذى قبل . 
قال عبد الحق : مسألة الذی یفقد رجلاً فى حانوته على ثلائة آوجه : 


الخ ترعء الثاني 


إن كان صاحب الحانوت هو الذى يتقبل المتاع وعهدته عليه فالغلة له وهو 
الضامن دون الصانع وإنما للصانع أجر مثله ۰ وان كان الصانع هو الذى يتقبل وعليه 
العهدة فالغلة له ولصاحب الحانوت أجرة الثل إن کان يتولى الاحذ له على أن 
الضمان على [العامل] )١(‏ خاصة » وان كانا يتقبلان جميعا فالضمان عليهما والغلة 
بينهما ويتراجعان فى الأجرة . 

وذكرعن بعض القرويين : عن الشيخ أبى الحسن فى مسألة الشريكين فى 
العدن يموت أحدهما » قال : معنى قول ابن القاسم : ( أدركا نيلا ) أنهما أخرجاه 
واقتسماه فليس لورثة الميت التمادى على العمل فى المعدن على سبيل المعدن إلا 
بقطيعة من الامام يقطعه لهم أو لغيرهم » ولم يتكلم ابن القاسم على أنهما لم 
يخرجا شيئًا » والله أعلم . 

وذكر عن الشيخ أبى ا حسن فى كراهية مالك طلب الكنوز فى قبور الجاهلية ؛ 
قال : إنما ذلك للحديث الذى جاء : « لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم 
باكون فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا » ۲) فلا ینبغی أن يدخل عليهم إلا للاعتبار 
والبكاء» فأما لطلب [الدنیا و ] ۳ اللهو فلا . 

وقیل : عن الشیخ آبی محمد أنه قال : اما کره مالك ذلك خيفة أن یصادف قبر 
نبی أو رجل صالح . 

قال عبدالحق ١‏ إذا نزلت الشركة بالعروض فاسدة وباعا عرضیه‌ما لكل واحد 
ثمن عرضه [ق/ ۷٦1۱آ]‏ فان لم یعرف ما بيعت به سلعتاهما فلکل واحد قيمة عرضه 
یوم البیع » ولیس هذا بمنزلة البیع الفاسد إذا قبض لأن آیدیهما على السلعتین » وإغا 
(۱) فى ا : العاقد . 


(۲) آخرجه البخاری (4۲۳) ومسلم (۲۹۸۰) من حديث ابن عمر رضی الله عنهما . 
(۳) سقط من أ . 


لم یجعل لكل واحد السلعة التی اشتریت ماله فى الشركة [بدنانیر] (۱) من [عند] (۲) 
هذا [ ودراهم من الآخر ] (۳) وجعل هاهنا لكل واحد ثمن سلعته ؛ لأن الدراهم 
والدنانیر قد فات الأمر فیها ما تصرفا فيها واشتریا بها » وأما العرضان اللذان اشترکا 
بهما شركة فاسدة فلم یحصل فیها فوت لآن کل سلعة ثمنها معلوم وید کل واحد 
على سلعة قیمتها له . 

قال عبدالحق : وجه كراهية مالك للشركة بالطعام وان تساویا فیما سمعت 
غير واحد يعلل قوله به أن الشريكين كل واحد منهما باع نصف ما فى يده بنصف ما 
[بید] (*) صاحبه ۰ ويد كل واحد على ما باع فإذا تصرفا وباعا حصل فى ذلك بيع 
باع فاذا باعه بعد ذلك دخل ذلك ایض بيع الطعام ] 29 قبل قبضه لعدم القبض لا 
كانت يد كل واحد على ما باعه » فاعلم ذلك . 

ومن ) المبسوط (( لإسماعيل القاضی - رحمه الله - : قال إسماعيل : آحسب أن 
مالگا کره الشركة بالطعام وان استویا فى الکیل والجودة ؛ لان الدنانير والدراهم 
الجملة فیها مستوية لا فضل [فی شیء] ٦‏ منها على شىء الا أن یکون شىء منها 
خاص له فضيلة على ما سواه فذلك الذی لا تجوز الشركة به إذا ضم إلى ما لیس 
عند الناس بذلك ء على ذلك أن الرجل يشترى الحنطة وغيرها بالدراهم والدنانير 
فیسمی مبلغها ولا يحتاج أن يذكر صفتها » ولا أن تكون بأعيانها » وليس الطعام 
بهذه الترلت لأنه لا يجوز أن يشترى طعاماً ولا يبيعه الا أن يكون طعاماً بعينه أو 
على صفة موصوفة ۰ فلما كان الطعام بهذه النزلة وكانت الشركة لا تجوز الا على 


(۱) في أ : بالدینار . 

(۲) في أ : غير . 

(۳) في أ : وبالدراهم من عند هذا . 
(8) في أ : في يد . 

(0) سقط من ج . 

. في أ : لشيء‎ )٦( 


۰۲ اس ءالاني 


الاستواء فى الکیل ۰ وان احتلفت قیمته وکانت الشركة لا تجوز الا على الاستواء فى 
القيمة احتیج فى الطعام إلى أن یستوی آمره فى الشركة فى الکیل والوزن والقيمة 
وكان الاستواء فى ذلك لا يكاد يكون فكرهه ۰ فان احتج محتج بأن الرجل إذا أتلف 
طعاما لرجل كان عليه مشل كيله وصفته كما يكون عليه فى الدنانیر والدراهم إذا 
أتلفها ۰ قيل له : إن الشىء إذا تلف فقد فات وصار التلف مر قد مضى فلم يكن 
فيه إلا التوخی فى القيمة أو [فى] ‏ الثل [ق/ ۷۲ج] والشركة آمر يستقبل فلأن 
تشبه بالبيوع المستقبلية أولى من أن تشبه بما قد فات . 

قال يعض [شيوخنا من القرويين] 0 : تجوز على مذهب ابن القاسم 
الشركة بالطعام الخلف اختلاه بسیرا كما تجوز عنده الشركة بيزيدية ومحسمدية 

اعلم أنه إذا كانت [كل صرة بيد صاحبها] 27 فتلفت دنانیر أحدهما ثم اشترى 
الآخر أمة بعد التلف ۰ فان کان عانًا بالتلف خير عليه شريكه بين أن يشركه فيها أو 
يدعها له » وإن اشترى لنفسه فهى له » وإن لم يعلم بالتلف واشترى أو اشترى ثم 
كان التلف فتكون الآمة بينهما » كذا ينبغى » والله أعلم . 

قال بعض [شيوخنا من أهل بلدنا ] © : إنما تجوز الشركة با مال الغائب على 
مذهب ابن القاسم إذا لم تكن غيبته بعيدة جدا » وأما على قول سحنون فلا تجوز 
الشركة بالمال الغائب وان قربت غيبته . 

قال : وإنما يجوز ذلك أيضًا عند ابن القاسم إذا كانا لا يتجران إلا بعد قبض 
الملل الغائب ء فأما إن كان یتجران إلى أن يقبضا [المال] (0) الغائب فلا يجوز ذلك . 


() زياذة من أ . 

(۷) في أ : شیوخ أهل القيروان . 
( في أ : صرة كل واحد بيده . 
)٤(‏ في أ : شیوخ صقلية . 

. سقط من ج‎ )٥( 


۱:۳ 





کتاب الشركة 

قال عبد الحق ؛ إذا اشتری الجارية للتجارة ثم عمد [فوطی] 2١(‏ ء فهاهنا يخير 
شريكه بين مطالبته بالقيمة أو تركها بينهما » وأما إن اشتراها لنفسه ليطأها وعلى أن 
الخسارة فيها والربح على ا ال فهذه مسألة الكتاب التى ذكر [ق/۸٦1۱]‏ فيها 
المقاواة؛ ولو أنه اشترى بإذن شريكه على أن [نصفها] "2 إن خسر [ أو يكون ربحها 
له ] ۲۳۱ إن ربح فهذا كسلف أسلفه شريكه » [فاعلم ذلك] )٤(‏ . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : يجوز للشريك [ التأخير للغريم ] (0) 
قصدً لإسلافه . وليس ذلك من باب سلف جر منفعة » لآن المؤجر قد لا يشترى 
منه شيئًا آبدا فلم يدخل عليه نفع بتأخيره . 

ذكر عن الشيخ أبى الحسن فى مسالة [إذا استعار أحد الشريكين دابة ] ١١!‏ بغير 
إذن شريكه فتلفت . إنه قال : إنما يضمن المستعير هذه الدابة وحده إن قضى به 
قاض من يرى ذلك ۰ وهو رأى أهل الكوفة » وكان القاضى بمصر يومئذ تمن يذهب 
إلى ذلك . 

وحکی عن الشیخ أبى الحسن ایض [آنه] (۷) قال : انا لم یجز لاحد المتفاوضين 
أن يأذن لعبد من شرکتهما فى التجارة . 

لان العبد قد یلحقه دين فيصير عيبا فى العبد » وآیضا فاذا أذن له فى التجارة فقد فوض 
إليه ولیس له أن یفاوض با ال بغير إذن شریکه » وهو خلاف إذا قارض آحد الشریکین 
[بالال] (۲۸ بغیر إذن شریکه أن ذلك جائز أو لا يدخله ما يدخل فى العبد . 


. في آ : فوطتها‎ )١( 

. في أ : قيمتها‎ )٢( 

(۳) فى أ : ویکون له ربحها . 
(۶) سقط من أ . 


(۵) في آ : التاخر با على الغريم . 
)٦(‏ فی أ : أحد الشریکین یستعیر دابة . 
(۷ زيادة من أ . 

(۸) سقط من ج . 


٤‏ اس سس ء الثاني 
الشریکین بعد افتراقهما أنه لا شيء عليه إذا لم یعلم بافتراقهما وبين أن یقضی الغریم 
للوكيل وهو لا يعلم بخلعه أنه يضمن ما دفع إليه : أن افتراق الشريكين لا يقطع 
الشركة فى الدين بل ذلك باق بعد الافتراق وعنزل الوكيل يرفع يده فافترقا لهذا › 
والله آعلم. 

قال بعض شیوخنا من القرویین ۰ [ قول غيره] 2١‏ فى مسالة خلع الوکیل : 
إذا قبض من الغريم وقد علم أحدهما بخلعه » أن الدافع يضمن » يريد : لأن 
الغريم وإن كان لا يعلم فالوكيل إذا علم بخلعه فقد تعدى فى قبض الدين وهو 
ضامن له إن تلف والدافع إذا غرم رجع على الوكيل القابض فلذلك وجب ضمان 
الدافع . 

[ وفى «كتاب ابن حبيب » : أما السلف والشركة فيفسخ متى عثر عليه قبل 
العمل فى الشركة أو بعد ربح السلف 1 ] (*) بعضه لأنه ضمته ] ٩۳‏ . 

عم كناب الشركة بعمد الله وعسس عونه . 


رق 
جر سے اي 
هه جم روميس 


کتاب الأقضية 

قال عبد الحق : وفع بين | لمختصرين اختلاف فى نقل مسألة القاضى یقضی 
بشیء فيه اختلاف فيريد نقضه ۰ لوقوع لفظها فى الأمهات مشكلاً ونص لفظ 
الأمهات هو ما أذكره . 

قلت : هل كان مالك يرى للقاضى إذا قضى بقضية › ثم تبين له أن غير ما 
قضى به أصوب مما قضى به أن يرد قضيته ويقضى بما رأى بعد ذلك وإن كانت قضيته 
الأولى ما احتلف فیها العلماء ؟ ۱ 

قال + ما قال [ ذلك ] 2١7‏ مالك ذا تبين له أن ا حق فى غير ما قضی به رجع؛ 
وإنما الذی لا يرجع فیما قضت به القضاة ما اختلف الناس فيه ۲ 

فقال آیو محمد . رحمه الله .في« مختصره » فی نقله لهذا الکلام : وإذا 
بان للقاضی أنه أخطأ فیما قضی هو به فلینقض قضيته » وان كان قد آصاب قول 
قائل من آهل العلم وقد فعله عمر بن عبد العزیز» ورآیت فى« اختصار حمدیس» : 
فأما إذا حکم بما قضت به القضاة أو با اختلف الناس فيه فلا ینقضه . 

ورأيت فى مختصر لبعض الاندلسیین قال فى لفظ الأمهات : رأيت [ بين ] (۲) 
المختصرين اختلاف فى تأويل هذا اللفظ فمنهم من تأوله على أن له أن ينقض ما قد 
قضى به » وان كان قد أصاب قول قائل من أهل العلم » ومنهم من تأوله على أنه 
إذا حكم بما قضت به القضاة أو بما اختلف الناس فيه فلا ينقضه وهذا التأويل أقرب 
إلى لفظ « الكتاب ) . 

قال عبد الحق : ما قال : ترفع شهادته إذا [أثبت] (۲۳ خطه ولم تثبت الشهادة 
[لأنه ]247 قد يرى الحكم إجازتها على قول للاختلاف فى ذلك » وا يستدل به 


(۳) في أ : ثبت 


. فى أ : إذ‎ )٤( 


اش الثاني 
على منع جواز هذه الشهادة من القرآن قوله تعالی : «وما شهدنا لا بما علمنا 4 ۱۱ 
والذى عرف الخط لم يعلم الشهادة وإنما علم خطه » وقوله تعالى : إذلك آدنی أن 
يأتوا بالشهادة على وجهها4 ۲۳ ۰ والشهادة على الخط ليست بالشهادة على وجهها . 

وقال لی بعض القرويين + إن ظاهر كتاب [ ق/1۱1۹] الله تعالى يدل على 
جواز [ هذه ] (۲۳ الشهادة » لأنه تعالى أمر بالإشهاد وبالكتاب فلو كان الكتاب إذا 
رآه الشاهد لا يشهد حتى يعرف الشهادة وتوقيها لم يكن للكتاب معنى وصار وجوده 
وعدمه سواء إذا كان إنما يشهد إذا أثبت الشهادة . 


١55 





وهذا الذى استدل به فيه نظر » لأنه يجاب عن هذا الذى ذكره بأن يقال له : 
ليس وجود الكتاب وعدمه سواء » وذلك أنه إنما أمر به لعله يتذكر فى الشهادة فقد 
يكون بوقوفه على الكتاب ونظره فيذكر ما كان » ففائدته أنه قد يكون سببًا لمعرفة 
الشهادة » والله أعلم . 

قال عبد الحق ؛ اما لا يجوز تزكية الشاهد الغائب حتى يكون معروفًا مشهوراً 
إذا كان غائبا عن مجلس الحكم وهو حاضر البلد أو قريب جد ۰ فأما من بعدت 
غيبته فيجوز أن يزكى وان كان غائيًا كما يقضى عليه وهو غائب » ورأيت نحو هذا 
لآبى محمد رحمه الله . 

قال بعض [ شيوخنا من آهل بلدنا ] ۶ فى الغائب يحكم عليه بطلاق أو 
عتاق ثم يقدم : أنه على حجته فى الطلاق وترد إليه الزوجة إذا أثبت ما يوجب ذلك 
وان تزوجت زوجته كان أولى بها ما لم يدخل بها الذى تزوجها فلا يقبل حينئذ 
للغائب حجة كامرأة المفقود » وأما العتق فهو فيه على حجته وينقض وان كانت 
العتقة أمة فتزوجت كان الحكم فيها كالحكم فى المستحقة . 


(۱) یوسف : ۸۱ . 

(۲) الائدة : ۱۰۸ . 

(۳) سقط من أ . 

(5) في أ : شیوخ صقلية . 


کتاب الأقضية ۷ 

[ قال عبد الحق ] ۲۱ : الفرق بين العدالة والجرحة : أن الحاكم يمضى ذلك 
بعلمه وبين حکمه بالاقرار عنده وما علمه فى ا خصوم أنه لا يحكم به : أن الجرحة 
والعدالة أمر يشترك فيه مع غيره » فإذا قبل [ العدل ] ۲ أورد غير 1 العدل] (۲) 
علم الناس ذلك لأن مراتبهم لا 1 تحصى ] 257 ۰ وأما الحكم بالإقرار ونحوه فهو 
[أمر] (*۲ يستبد بمعرفته ويخصه ذلك ولا يحكم أحد بعلمه . 

دليل ذلك : أن النبى عليه السلام لم يحكم بعلمه فى المنافقين وفى أشياء غير 
هذا مذكورة فى الآثار » وقد ذكر الأبهرى [ ق / ۷۳ج ] نحو ما وصفته . 

قال عبد الحق : إن قبل : لم قبلت قول المأذون فى دين بقربة بعد الحجر عليه 
ولم تقبل قول القاضى بعد عزله وكلاهما كان مطلق اليد ؟ 

فالفرق بين ذلك والله أعلم : أن المأذون لا تهمة عليه فى إقراره لأن ضرر 
الإقرار عليه لأنه أقر بدين يتعلق بذمته ‏ ألا ترى لو ضاع ا ال يعنى الدين متعلقا 
بذمته والحاكم قد [ يسقط ] ۷ أمره بالعزل فلا يقبل قوله . 





اعلم أن الذى يفسخه القاضى من قضاء من تقدمه من الشاذ فيما ذكر ابن حبيب 
عن ابن الماجشون مثل ما ذهب إليه أهل العراق فيمن أعتق شقص من عبد وهو عديم 
أنه يستسعى العبد فيما بقى والقضاء بالشفعة للجار » والحكم للنصرانى على 
النصرانى بشهادة النصارى ولليهود على اليهود بشهادة اليهود » وقولهم فى ميراث 
العمة والخالة 1 وتوريث ] ۷ الولی الأسفل وشبه ذلك مما تواطاً على خلافه أهل 
المدينة » وكذلك فيما هو 1 ترك ] ۲۷ من الحكم ما فعل الفاعل من ذلك ما جاء من 


(۱) سقط من ج . 
(۲) في ١‏ : العدالة . 
(۳) في أ : العدالة . 
(4) في أ : تخفى . 
)٥(‏ في آ : شيء . 
(5) في آ : سقط . 
(0) في أ : وتوريثهم . 
(۸) في آ : يرد . 


۱۶۸ ال ء الثاني 


[الحديث] 2١(‏ بالطلاق والعتق قبل املك ونكاح الحرم والحكم بالقسامة وطلاق 
المخيرة » فقد قيل : نها واحدة [ بائنة ] " لان ترکه هذا لیس بحکم. 
وذکر عن ابن القاسم فیمن طلق امرأته آلبتة فرفع إلى من رآها واحدة فجعلها 
واحدة ونكحها زوجها الأول أنه یفرق بینهما 4 ولیس هذا من الاختلاف الذى يقر 4 
وابن عبد الحكم يمضى هذا كله ولا [ ينقض ] ۳۵ عنده إلا ما كان خطأ محضًا لم 
يختلف فيه » هذا معنى ما ذكره ابن حبيب فى جميع ما قدمناه . 
تر کتاب الأقضية بعد الله وعونه 


. فى أ : الحنث‎ )١( 
. فى أ : ثابتة‎ )0( 
. في أ : يسقط‎ )۳( 


سرقخ 
جی 9ے ری 
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كتاب الشهادات 
عور دا رس ارم 
کتاب الشهادات 

اعلم أن الشهادة فرض على الكفاية یحملها بعض الناس عن بعض كالجهاد إلا 
فى موضع ليس فيه من يحمل ذلك فیجب حینتذ على الانسان أن يشهد ۰ وقد تنازع 
الناس فى قوله تعالی  :‏ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 4 (۲۱ ء هل ذلك فى الابتداء 
أم بعد أن تلزم الشهادة ؟ ١‏ 

والصحیح من القول وعلیه آکثر الناس : أنها ليست فى الابتداء وأن الناس لا 
[ق/ ۲1۱1۷۰ ۔ 

قال فى [ الدونة ] :۴۲2( لا تجوز شهادة من هو فى عيال رجل له ) ٩۳(‏ . 

قال فى « الواضحة » : وأما إن كان الشهود له فى عيال الشاهد جازت شهادته 
إذ لا تهمة هاهنا . 

قال بعض [ شیوخنا من أهل بلدنا ] (4) : أما إن كان المشهود له من قرابة 
الشاهد کالاخ ونحوه فينبغى ألا تجوز شهادته له بمال لأنه يدفع [عن نفسه] ° بذلك 
نفقته » وان كانت النفقة عليه لا تلزمه فان تركه للإنفاق على آخيه والصلة له إذا كان 
فقير معرة عليه فبشهادته له يصير له مالا فيتهم'فى سقوط نفقته عن نفسه » وأما إن 
كان هذا الشهود له الذى فى عيال الشاهد أجنبيًا فشهادته له جائزة ؛ إذ لا تهمة فى 
هذا . 

قال: و تجوز شهادة الفقير الذى يقبل الشىء من يعطيه إياه [لکنه]() لا يسأل 
)١(‏ البقرة : ۸۲ 
(۲) فى أ : الكتاب . 
(۳) المدونة : (۱۸/8) . 
)٤(‏ في أ : شیوخ أهل صقلية . 
)٥(‏ سقط من ج . 
(5) في 1 : إلا أنه . 


۱6۰ 





أحداً لانه قد جاء : أن ما أتاك من غير مسألة [فخذه] ° فإنما هو رزق رزقکه الله 
فهو خارج عن باب السؤال . 

ذکر عن آحمد بن نصر فى الدمن فى لعب الشطرنح الذی لا تجوز شهادته إذا 
لعب بها فى السنة آکثر من مرة [ واحدة ] ۴۲2 فقد صار مدمیّا . 

[قال] )۴ : اعلم آن قول ربيعة وسحنون فى شهادة النساء فى الاستهلال وفتل 
الخطأ إنما يجوز ذلك إذا كان الجسد حاضراً ء هذا خلاف قول ابن القاسم » وقد قال 
ابن القاسم فى ١‏ كتاب ابن المواز » فى المرأتين إذا شهدتا على الاستهلال وأن المولود 
ذكر : إن شهادتهن جائزة ويكون مع شهادتهما اليمين . 

وقد قال فى كتاب الوصايا من ١‏ المدونة » : ( إذا شهد النساء مع رجل على 
موت ميت إن لم يكن إلا قسم ا ال جاز فهذا والبدن غير حاضر ) 257 ومن هذا 
ذلك قوله فى شاهد لرجل أنه تكح امرأة وقد ماتت : إنه يرئها » فقد قضى ابن 
القاسم بالمال فيما قدمنا » والأصل ما يثبت بشهادة رجلين » وأشهب يخالف فى 
سائر هذا » وهكذا قال لى بعض القرويين . 

قال بعض الأند لسیین : قوله : ( شهادة النساء فى المواريث جائزة ) (°) معناه 
مثل أن يترك الميت أخوين فيختلفان فى أقعدهما بالميت فتشهد النساء لأحدهما أنه 
أقرب إلى الميت بام » ومن ذلك أيضًا مثل أن يترك وارتًا واحدا أو ورثة یکون بينهم 
نسبهم بائنًا من [ قبل ] ۲۷ الميت فتشهد النساء : إنا لا نعلم للميت وارئًا إلا فلاناء 
أو تشهدن على عدد الورثة فتجوز شهادتهن مع بین الوارث أو الورثة » وتجوز آیضا 
فى ذلك مع رجل . 


(۱) سط من ج . 
(1) سقط من آ . 
(۳) سقط من ا . 

. ۲۷/۶ ( المدونة‎ )٤( 
. )۲۲/۶( الدونة‎ )۵( 
. سقط من أ‎ )٦( 


کتاب الشهادات ب سپٹ سس سس ۱٥١‏ 

قال بعض [ شیوخنا من أهل بلدتا ] (۲۱ فى قول الخزومی : ( إن [شهادة 
الانات] (۲) تجوز ) ”۳ إنما ذلك إذا قارنهن ذکر » وأما وحدهن دون أن يكون معهن 
ذكر فلا يجوز » وکذلك لو شهد ذكر وأنثى واحدة لم تجز الشهادةء وإنما الأنثتان 
عنده مقام ذكر واحد ‏ فاعلم . 

قال : وقول ابن نافع فى صبى شهد عليه صبيان أنه جرح صبيًا ثم نزى فى 
جرحه فمات : إن أولياءه يقسمون : من ضربه مات . 

هذا خلاف قول ابن القاسم لأن القسامة عند ابن القاسم لا تکون مع الصبيان . 

قال عبد الحق: ووجه قول ابن نافع هذا : أنه لما كانت شهادتهم على الجرح 
جائزة وشهادتهم على القتل جائزة فكانت على [ الأصل ] ° وما آل إليه من الموت 
إذا اجتمع ذلك يجوز كقتل إذا انفرد سواء » والله أعلم . 

وعلى قول ابن القاسم إذ لم يجعل معهم القسامة أرش الجرح على الضارب أو 
على عاقلته إن بلغ ثلث الدية فأكثر ؛ لأن الجراح شهادتهم فيها جائزة فلا تسقط 
عقل ا جرح على قوله » فاعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : قوله : (إذا شهد رجل وامرأتان على وصية 
رجل » فان کان فى الوصية عتق وأبضاع النساء فلا تجوز الشهادة) (*۲ هذا على 
وجوهء فإنما ينظر فان كان إنما له مسدبرون أو مكاتبون أو أمهات أولاد أو زوجات فلا 
يضر هذا ؛ لأنه معلوم بالبينة ولا حكم للوصى فى ذلك» فالشهادة حينئذ على 
الوصية جائزة » وأما إن كان فى ذلك عتق نسمة بغير عينها فلا يجوز ذلك؛ لان 
الشهادة تصير على العتق » وان كانت رقبة بعينها فالشهادة جائزة إذ لا حكم للوصى 


)۱( في أ : شیوخ صقلیة . 
)٢(‏ فی أ : شهادتهن . 
(۴) الدونة )۲٦/٤(‏ ۔ 
۹3 في أ : الأصول . 
)٥(‏ الدونة (۲۹/4) . 


١٢‏ س-سےص-ےتکپپپتٹتسےہلم تکس ال الثاني 
فی ذلك ولا خيار له » وإن کان للميت بنات ثيب فلا وصية [ق/۱۷۱]] له علیهن 
وفى الأبكار النظر للسلطانء ویبقی نظره فى غير ذلك من ا ال جسائز [أو] (۱) لا 
تبطل الشهادة كلها ء وآما شهادة النساء مع رجل على موت ميت فهذا إن كان له 
مدبرون أو آمهات آولاد أو زوجات ونحو ذلك فذلك سواء » ولا تجوز الشهادة وان 
كان إنما له مال یقسم فقط فالشهادة جائزة فى مذهب ابن القاسم » فاعلم ذلك . 

اعلم أن الصبی إذا قام له شاهد بحق فحلف له الغریم ثم بلغ الصبی فنکل عن 
اليمين [ أنه ] ۴۲ لا ترد له اليمين على الطلوب ‏ لانه قد حلف آولا » وإنما ردت 
على الصبی بعد بلوغه ؛ لانها عليه كانت فى الاصل فإذا لم یحلف فلا يحلف له 
الطلوب مرتین؛ لانه قد حلف أولاً ونفی عن نفسه ما شهد به الشاهد . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : وإذا حلف الغريم واستئنی بالصبی لیکبر 
فیحلف. فمات الصبی قبل بلوغه فلورثتے [ ق/ 5لاج] أن یحلفوا ویستحقوا ویقوموا 
مقام الصبی لو كبر » قال : ولو كان هذا الق للصبی ولاخ له کبیر فنکل الکبیر عن 
اليمين وحلف الغریم على نصيب الصغیر واستئنى بالصغیر أن یکبر فمات قبل بلوغه 
فکان أخحوه الکبیر وارثه » فانه ليس له أن بحلف ‏ لانه قد نكل آولاً وهو الحق 
الذى شهد به الشاهد فلا ترجع عليه يمين قد نكل عنها ء والله أعلم . 

[قال] 29 : اعلم [ أن قوله فى شاهد] (*) على خمسین [وشاهد] °“ على مائة 
[إنغا جوابه ] ٢٦”‏ [أجزأ ] 29 إذا كان ذلك فى مجلس واحد » واذا كان ذلك فى 
مجلسين حلف الطالب واستحق مائة وخمسين؛ لأنهما مالان وشهادتان لا كانت فى 
مجلسين [مختلفین] ۲۹ ۰ وهكذا قال بعض شيوخنا من القرويين وهو بين » والله 
)١(‏ في آ : و . 
)٢(‏ سقط من ج . 
9) في أ : و . 
)٤(‏ في ا : أنه إذا آقام شاهدا . 
)٥(‏ في أ : وآخر . 
)٦(‏ في أ : أن الذي جری به في «الكتاب» . 
(۷) سقط من ج . 
(۸) سقط من ج . 





کتاب الشهادات 
آعلم . 

[ قال ] ۲۱۱ : إنما قال : ( [إن] 259 شهادة من شهد فى وصية له فيها شيء 
يسير جائزة ) وفرق بين الوصية والحقوق لأن الوصايا فيها ضرورة إذ قد يخشى 
معاجلة الموت ولا يحضر إلا الذى وصى له ولا تقوم الضرورة فى التوثق والإشهاد 
فى غير الوصايا من الحقوق فهذا مفترق » والله أعلم . 

وقول يحيى بن سعيد: إن كان مع [ الشاهد ] (۳) غيره جازت شهادته له 
ولغيره» وان كان وحده جازت لغيره ولم تجز له . 

قال سحنون في كتاب اينه : معنى قول يحيى بن سعيد هذا أن الشاهد إذا كان 
معه غيره أخذ ما شهد به لنفسه بغیسر یمین إذا كان تافهًا يسيراًء وان كان وحده لم 
یاخذ غيره ما شهد له به حتى يحلف إلا أن يكون الذى شهد به الشاهد لنفسه 
[کثیر](*) فلا تقبل شهادته له ولا لهم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : وقوله فى « المدونة » : (إذا شهد وارثان أن 
فلانًا تكفل لفلان ولوالدهما فى شیء [آخر] (©2 بكذا » فشهادتهما للأجنبى 
[جائزة] € ) ۷۱ . 

وقوله فى الوصية : (يشهد فیها وله فيها شيء ) [ینبی] ۲۸ عن أنه إنما کلامه 
فى ذلك كله على ذکر حق واحد فيه هذا ء فاعلم ذلك . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا شهد شاهد على وصية بعتق وشهد آخر 
)٤(‏ في ج : یسیرا . 
)٥(‏ فی أ : واحد . 
)٦(‏ في آ : غير جائزة . 
(۷) المدونة /٤(‏ ۲۷ و )٦۷‏ . 
(0) في أ : يبين . 


مال فلصاحب ال ال أن یحلف مع شاهد ویستحقه ولیس ذلك کالشاهد الواحد 
بالوصية بالعتق وبا مال »ویلزم الورثة اليمين من أجل شاهد العتق » فان نكل الورثة 
ووجب [ العتق ] 2١(‏ على أحد قولی مالك لم يضر ذلك الشهود له با مال ؛ لان 
نکول الورثة الآن يعد كابتداء عتق فعلوه فلا يضر ذلك الموصى له با ال » فاعلم ۔ 

قال عبد الحق : سألت بعض [ شيوخنا من أهل بلدنا] 257 عن الذی بيده 
وديعة فیشهد أن صاحبها تصدق بها على فلان البعيد الغيبة ؟ 

فقلت : أرأيت إن قال للسلطان : خذها من يدى لا أريد إمساكها . 

فقال + إن كان ذلك حين أتى يشهد ء قال للحاكم : إن فلانًا أودعنى كذا وقد 
تصدق به على فلان الغائب فخله وأزله عن يذه فشهادته جائزة 4 وإن شهد ولم 
يذكر ذلك ثم أتى يقول هذا فيتهم أن يقول هذا لينفى الظنة عنه التى قد بطلت من 
أجلها شهادته. 

قال بعض شیوخنا من القرويين فى الشاهدين على السماع فى عتق فى 
«كتاب ابن المواز » : إن الشهادة فی غير البلد فلذلك يقضى با ال دون الولاء عند 
ابن القاسم لاحتمال أن يستفيض ذلك عن رجل واحد » وأما بالبلد فبعيد استفاضة 

وقال في قول أشهب : وتفصيله [ق/ ۱۷۲أ] بين أن يغيب الشهود ولا يقدر على 
كشفهم أو يقدر فى مسألة الذين شهدوا أنه مولاه ولم يقولوا: إنه أعتقه : هذا 
التفصيل من آشهب ليس بخلاف لقول ابن القاسم » كما إذا شهدوا على شهادة 
يسألوا » ذلك سواء » فاعلم . 

قال سحئون فی ) کتاب الشرح» لابنه فى قول ابن القاسم فى هذه المسألة : إذا 
شهدت بينة أن هذا الميت مولاه لا یعلمون له وارًا غيره لم تتم الشهادة على الولاء 
حتى يقولوا : أعتقه 3 أو أعتق أباه 4 أو يشهدوا على إقرار الميت أن هذا مولاه أو 


. في أ : شيوخ أهل صقلية‎ )٢( 


کتاب الشهادات سس 8۸ ۱٥١‏ 
على شهاد: بينة أن هذا مولاه . 

فقال سحنون : [إن] (۲۱ شهدوا على شهادة آحد أن هذا مولاء آلیس إنما نقلا 
شهادة غائبين فهما لو کانا حاضرین لم تقبل شهادتهما حتی یکون فیها أنه مولاه 
أعتقه فکیف یقبل الحاكم شهادة غائب نقل [ العدول  ]‏ شهادته وهو لو كان 
حاضرا لم یقبل ذلك منه » وهذا آمر قد غلب عليه الناس بافريقية وغیرها یکون 
الرجل الشریف فى الكورة أو الحلة فیتولاه أهل تلك الحلة ویقولون : نحن مواليك 
وإنما هم آهل ذمة آسلموا فليس ولاژهم لأحد وهم يقولون : نحن موالی فلان 
ولیسوا كذلك » وقد قال ابن القاسم فى آول السالة : إذا شهدوا [ آن هذا مولی 
فلان] ۲۳۱ لم يقبل ذلك حتى يكون فى شهادتهم أنه أعتقه أو أعتق أباه » فما أدرى 
ما هذا ؟ 

وفى « العتبية » : قال أصبغ : قيل لابن القاسم : ما الخلطة الموجبة لليمين ؟ 
فقال : يبايعه ويشترى منه ولو أقام بيئة أنه باع منه وقبض الشمن وقبض السلعة لم 
يوجب هذا اليمين إلا أن يبايعه مرارا فهى مخالطة » وان تقابضا فى ذلك الثمن 
والسلعة و قبل التفرق فهى مخالطة ء وقاله أصبغ . 

قال غير واحد من القرويين : وإنما تراعى الخلطة فيما يتعلق بالذمم من 
الحقوق» وآما الأشياء المغيبة يقع التداعى بينهما فيها فالیمین فى ذلك واجبة من غير 
خلطة ۰ وفى «المدونة» مسائل كثيرة فى هذه الأشياء بعينها ذكر فيها اليمين ولم 
يشترط خلطةء من ذلك مسألة كتاب الشفعة : إذا أنكر المشترى الشراء وادعی البائع 
فتحالفا » ومسألة كتاب السرقة : إذا ادعى السارق ذلك الشىء الذى سرقه فقد قال 
: يحلف له ربه أنه ليس له » وكذلك فى كتاب القذف : إذا ادعى أن الأمة التى 
شهد عليه بوطئها قد ابتاعها من سيدها فذكر یمین السيد ولم يذكر خلطةء وإنما ذلك 
لان الحديث ورد بيمين الدعی عليه من غير شرط خلطة فحكم عمر بن عبد العزيز 


() فی أ : الشهود . 
(*) في ا : أن فلانًا مولاه . 


٥٦‏ ا اش الثاني 
بالخلطة فی آبواب الحقوق التعلقة بالذمم » وقال ذلك من قاله من التابعين » فبقى ما 
سوى ا حقوق ا تعلقة بالنمم على ظاهر الحديث فى إيجاب اليمين ۰ والله أعلم . 

وقال بعض [ شيوخنا من أهل بلدنا ] 2١(‏ : لا تجب اليمين الا بخلطة فی 
الاشیاء الغيبة [ وغیرها ] ۴۲2 ء قال : الأمثل أن یعرض رجل سلعته فى السوق 
للبيع فیأتی رجل فیقول 1 له ] ۶ : قد بعتها منی ۰ فمثل هذا تجب فيه اليمين وان 
لم تكن خلطة > وكان هذا القول عندی أبين ‏ والله أعلم ‏ لان الخلطة إنما رآها 
العلماء من أجل المضرة التى تدخل على الناس لو كان كل مدع على إنسان يحلفه 
بدعواه دون أن يعلم بينهما خلطة ‏ فإذا وجبت اليمين فيما ذكرنا من غير خلطة فهذا 
ترك لما جعلت الخلطة من أجله وضرر بالناس » والله أعلم . 

قال يعض القرویین : إذا باعه بنسيئة ولو مرة واحدة فهى خلطة ؛ وأما بالنقد 
فحتى يبايعه مراراً . 

قال أصبغ : خمسة تجب عليهم الأيمان بلا خلطة : الصانع والتهم بالسرقة 
والرجل يقول عند موته : إن له على فلان دينًا » والرجل يمرض فى الرفقة فيدعى 
أنه دفع ماله لرجل وان كان المدعى عليه عدلاً غير متهم » وكذلك من ادعى عليه 
رجل غريب نزل فى مدينة أنه استودعه مالا. 

[ قال ] © : اعلم أنه إذا حلف الطالب للمطلوب ولم يرفعه إلى السلطان وله 
بينة [ غائبة عليه بعيدة ] 20 فله القيام ببينته إذا قدمت؛ لأنه لو رفع الأمر إلى 
الحاكم لكان هذا الذى یفعل يحلف له المطلوب لبعد غيبة البينة » وذلك [ق/ ۲1۱۷۳ 
لو صالح الطلوب على شيء لبعد غيبة بينته » هذا قد رضى با آخذ فلا قيام له 


. في أ : شيوخ أهل صقلية‎ )١( 
. فى أ : وغير المغيبة‎ )۲( 

(۳) سقط من 1 . 

(4) سقط من 1 . 

. في أ : بعيدة الغيبة‎ )٥( 


کتاب الشهادات ۱/۱ ۵ ۱ 
پالبينة إذا قدمت وهذا [ بين ] 2١9‏ ء فاعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرویین على قول ابن القاسم فى نفقة العبد الوقوف 
الدعی فيه [ق/ هلاج ] : أن النفقة على من تقضی له به غلته يجب أن تکون کذلك 
لن یقضی له به لا فرق بين الغلة والنفقة » فان تشاحا فى النفقة كانت علیهما جمیعا 
ثم ينظر بعد ذلك من يقضى له به [ يكون عليه] 29 . 

وقال بعض [ شيوخنا من أهل بلدنا ] (۲۳ : إن لم يتطوع أحدهما بالنفقة 
وتشاحا كانت على من هو بيده لأنه على أصل ملكه لا يخرجه الاتفاق حتى ينظر 
فيه » يريد : فإذا ألزم النفقة ثم ثبت للآخر رجع عليه بذلك . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : وإذا أقام شاهد) فلم يحلف [ المدعي] (1) 
وآوقف ذلك الشيء فهلك [ فللذی ] ° اشتراه أن يحلف المدعى لانه يقول له : قد 
أوقف كسبه من أجل شاهدك » فإن حلفت وإلا فقد تعديت على ملكى ولم يثبت 
لك شيء لآنك تركت شاهدك »› فإما أن يحلف وإلا أغرمه قيمة ذلك الشيء الذى 
هلك وعاب قول من قال : إنه يحلف الآن بعد هلاك ذلك الشيء فيكون بيمينه قد 
ثبت له ويجب بذلك رجوع المشترى على بائعه بالثمن » وقال : كيف يحلف ليرجع 
غيره [ بالئمن ] ۲۷ لا يستقيم أن يحلف لحق [ ثبت ] 27 لغيره . 

قال : إذا أقام شاهدين وأوقف القاضی الشيء المدعى فيه لينظر فى تعديلهما 
فخاف فساده أو آقام شاهد) واحدا فكان الحاكم ينظر فى تعديله » فالجواب سواء يباع 
ذلك الشيء بخلاف لو أقام شاهدا واحدا عدلا وأبى أن يحلف معه وقال : يأتى 


. في 1 : أبين‎ )١( 


(۳) في | : شیوخ صقلية . 


. في أ : إن للذي‎ )٥( 
. في أ : باليمين‎ )٦( 


(۷) في آ : يثبت . 


۰۸ ----سےکك9س99۔ آأرلبس_ے۔ سے آاس٭ رز الثاني 
بآخر فخاف ال حاکم فساد ذلك الشيء ء هاهنا یسلمه [ إلى الطلوب ] 2١7‏ . 

يريد : لأن هذا قادر على إثبات حقه بيمينه مع شاهده الذی ثبت له فترك ذلك 
اختيار » والذى ينظر فى تعديل شاهديه أو شاهده الذى أقامه لا حجة عليه . 

قال : وإذا أقام شاهدين فلم تثبت عدالتهما وقد باع الحاكم ذلك [الشي+](۲) 
لخوف فساده فدفع الثمن إلى الدعی عليه البيع وكان الثمن آقل ما شهدت به البينة 
التى قامت للمشترى فليس يقال للمشترى هاهنا تخرج لأن البائع قد رجع إليه ثمن 
سلعته فهو كرجوع عينها إليه والشتری فيقول : ما سلم إلى ما باعه منى ولا صح لى 
من المبيع شيء فلا ثمن له [ قبلى ] ۳۶ ء فاعلم ذلك . 

قال بعض [ شيوخنا من آهل بلدنا ] (*۲ : قوله : لو أن دارا فى يدى ورثتها 
عن أبى ثم أقام ابن عمى بينة أنها دار جده وطلب مورثه هذا من وجه الحيازة التى 
عرفتك قد جعل فى هذا الكلام الحيازة بين القرابة وبين الأجنبيين سواء » بخلاف ما 
فرق فى غير ۱ المدونة » . 

وقال [ غيره من شيوختا من أهل بلدنا ] (*۲ : ما كان فى الحيازة من تأثير 
هدم أو بناء ونحوه فيستوى فى ذلك القرابة والأجنبيون » وما كان ليس فيه تأثير وإما 
هى حيازة فقط فتفرق القرابة من الأجنبيين فى طول ذلك » هذا الأصل عندى › 
والله أعلم . 

قال يعض شيوخنا من القرويين فى قول ابن القاسم الذى طرحه سحنون فی 
مسألة من أقام بينة غير قاطعة أن للذى هى بيده أن يبيع : إنما يعنى يبيع ولا يأخذ 
ثمتا يتصرف فيه ولا يتصرف المشترى فى المبيع حتى ينظر ما يثبت فيه وأما أن يحمل 
[عليه] 2١7‏ أنه يقول : يقبض الثمن ويتصرف ایض فى المبيع فهذا بعید والله أعلم . 
)١(‏ في أ : للمطلوب . 
(۲) سقط من ج . 
(4) في أ : شیوخ صقلية . 
)٥(‏ في أ : بعض شيوخ صقلية . 
)٦(‏ فی أ : عنه . 


کتاب الشھادات __ ۱۵۹ 

قال عبد الحق : [ والاعتذار ] 2١(‏ لهذا القول با وصف ضعيف أيضاء كيف 
يبيع شينًا يجوز له [ و ] 227 لا يمكن من قبض ثمنه ولا یکن الشتری من التصرف 
فيما اشتراه » وكيف [ يصح ] ”۳ بيع مثمون يمنع صاحبه منه إلى غاية مجهولة ؟ ء 
فقول ابن القاسم ضعيف على كل حال » والصواب : أن البيع غرر لا يجوز » 
فاعلم . 

قال يعض شيوخنا من القرویین : إذا أقام بينة فى دار أنها له ولاخیه الغائب 
فاخذ نصيبه وبقی نصيب [ الغائب ] 247 بيد الدعسی عليه على قول ابن القاسم 
فقامت غرماء بدين على الغائب ینبغی أن يباع لهم فى دينهم حظ الغائب ؛ لانه لو 
كان حاضرا ونكل عن اليمين لكان للغرماء أخذها وبيعها فى دينهم ء فان أخذها 
الغرماء ثم قدم الغائب فحلف فقد مضى ذلك ء وإن نكل عن اليمين غرم للمدعى 
عليه ما أخذه الغرماء ويتبع [ ق/ 1774] 1 فى ذلك ] ”') فى عدمه ولا شيء على 
الغرماء الذين بيع لهم نصيب الغائب على كل حال . 

قال عبد الحق: وقول ابن القاسم فى بقاء نصيب الغائب بيد المدعى عليه ولا 
يوقف أولاً من القول الآخر » لان الضائب عليه اليمين أنه ما باع ولا وهب ؛ 
[أو]217 ما علم أن أباه باع ولا وهب فکأن الحكم له لم يتم ولم يجب له شيء حتى 

ذکرعن الشيخ أبي الحسن : [ إذا ] (۷) وجبت اليمين على يهودى أو نصرانی 
فأحب الطالب أن يحلفه يوم السبت أو الأحد أن ذلك له » وان طلب الذمى التأخير 


. في أ : الاعتلال‎ )١( 
. في ا : ثم‎ )٢( 
. سقط من أ‎ )۳( 
. فى أ : آخیه‎ )٤( 
. في 1 : بذلك‎ )٥( 
. فی أ : و‎ )٦( 


(۷) سقط من أ . 


۱۹۰ اج الثاني 
إلى ذهاب یوم السبت أو الأحد » وأبى السلم ‏ لم يكن الذمی من مراده . 
وقال : آرآیت لو قتل یوم السبت أو سرق آما یحکم عليه یوم السبت ؟! فکما 
یحلفون فى مواضع یکرهون ویعظمون ٠‏ فكذلك فى یوم یعظمونه . 
نم کتاب الشپادات بد الله وصس عونه 





رقم 
جں کے دلج ںی 
سک سے ے ارو ’ےی 


کتاب المدبان ۱۱ 





رن ری 
کناب الدیان 


قال بعض البغداديين : يدل على جواز حبس اندیان قوله عز وجل : # ومنهم 
من إن تأمنه بدینار لا یژدہ اليك لا ما دمت عله ئ ۲ وذلك أنه إذا كان [یجوز](۲) 
له ملازمته ومنعه من التصرف جاز حبسه ولا خلاف فى ذلك بين فقهاء الامصار › 
وحبس الدیان على ثلاثة أوجه : فحبس على طریق التلوم والاختبار إذا لم يتهم أن 
يكون خباً مالا ولا ظهر منه لرد » أو حبس لتهمته أو لرد فهذا يحبس حتى يقضى 
أو يظهر عدمه » وحبس من أجل أنه خبأ مالا علم ذلك وتيقن فهذا يحبس آبد؟ حتی 
يخرج ذلك ا ال فيقضى دينه منه . 

قال ابن الماجشون في « الواضحة » فى المجهول العدم أو الهم بال غیبه : 
أقل ما عليه من الحبس فى الدريهمات اليسيرة نصف شهر ولا يحبس فى الكثير من 
ا مال أكثر من أربعة آشهر ؛ والوسط من الحبس فى الوسط من الدين شهران . 

قال بعض [ شيوخنا من أهل بلدنا : ] ۲۳۱ لا يحبس الوالد فى دين الولد إلا 

فى نفقة الولد الصغير فإن ذلك للحاكم لان هذا من باب [الغياثة] ۲*۱ فإذا امتنع منها 
حبسه الحاكم فيها » ولا يدخل ذلك أيضًا عقوق لآن الصغير لا صنع له فى هذا لان 
الحاكم هو الذى يتولى ذلك باجتهاده . 

قال بعض [ شيوخنا من أهل بلدنا ] 2 : قوله فى الورثة أو الوصى إذا 
قضوا بعض الغرماء وهم يعلمون بدينه : يرجع الغرماء القادمون على الوصى أو 
الورئة ويرجع الورثة أو الوصى بذلك على الغرماء . 

وفى موضع آخر : إن وجد الغرماء معدمين رجع على الورثة . 


)١(‏ آل عمران : هلا 

(۲) زيادة من أ . 

(9) في أ : شیوخ صقلية . 
(5) في أ : العناية . 

. في أ : شیوخ صقلية‎ )٥( 


٦‏ سس سب اس ء الثاني 

هذا احتلاف من قوله كأنه مرة رأى أن برجم على القابضین ومرة رأى أنه يرجع 
أولاً على الدافعين . 

وقال يعض شيوخنا من القرویین : ليس هو اختلاف قول وإنما مرجع ذلك 
إلى آنهم مخيرون بين أن يرجعوا على الورثة أو الوصى وبين أن يرجعوا على الغرماء 
أول فاعلم . 

قال عبد الحق : وقول غيره فى المريض إذا قضى بعض غرمائه المريض لم 
يحجر عليه فى التجارة وهو كالصحيح فى تجارته وفى إقراره بالدين لمن لا يتهم 
عليه» مفهوم هذا أن قضاءه جائز وإنما أبان قوة سببه فى الاقرار بالدین وتصرفه فلما 
كانت أموره ماضية فى هذا فكذلك فى قضائه . 

قال بعض القرويين : ومثله قال سحنون فى «كتاب ابنه» : أن قضاءه جائز » 
وسحنون [ فهو ] )١(‏ الذى أدخل كلام غيره فى « المدونة » يبطل بهذا تأويل من 
قال: إن قول غيره ليس بخلاف . 

قال بعض القرويين : وقال إسماعيل : إنما لا يجوز قضاؤه إذا لم يكن عنده 
كفاف الدين فأكثر . 

قال عبد الحق: اعلم ۰ ن [ أقرت الزوجة] ‏ [ق/٦۷ج]‏ فى مرضها 
بقبض الهر من زوجھا [ وأقر  ]‏ الزوج فى مرضه لزوجته بدين أو مهر لا فرق 
بين ذلك» وقد قال مالك فى غير « الدونة ) : إذا أقرت فى مرضها آنها قبضت 
مهرها [من الزوج ] ٤9‏ والزوج حی فلا يجوز إلا أن يكون لها ولد من غيره وكان 
بينها وبين زوجها آمر سيء فلا تنهم هذه » فشرط فيها ما ذكرنا حسبما شرط فى 
«المدونة) فى إقرار الزوج [لامرأته] 2[ من أنه ] ۲۷ إذا لم [ق/1۱۷۵] يعرف 


. في ا : هو‎ )١( 

(۲) فى أ : إقرار الزوجة . 

(۳) فى ا : إقرار . )٤(‏ زيادة من أ . 
)٥(‏ سقط من ج . )٦(‏ سقط من 1 . 


کتاب الدیان ۱3۳ 





بانقطاع إليها وله ولد من غیرها » وإنما فرق بين اقراره للزوجة وبين إقراره لغیرها من 
ورئته » لأن الورثة فى الظنة آقوی لأن سببهم باق غير منقطع وسبب الزوجية منقطع 
بالوت والطلاق 2 والله آعلم ۰ 

قال عبد الحق : قول غيره : إذا آمر رجلاً یقضی [ عنه ] 2١(‏ دنانیر فیقضی 
دراهم أو عرضًا لا يربح فى السلف ؛ معناه : مثل أن یدفع الأمور ما قیمته دون ما 
[ آمره ] 259 أن یدفع من الدین » فان رجع با آمره كان قد ربح فى السلف الذی 
آسلف الامر . 

والصواب فى هذه المسألة : الرجوع ما آمره لن المأمور إذا دفع غير ما آمر 
[به] 9 فإئما ذلك مبايعة مستأنفة بينه وبين القابض وشيء لم يكن للامر أن يمنع 
مله . 

قال لي غير واحد من [ شيوخنا من أهل بلدنا ] (*۲ : وعلى القول الذى 
قال: لا يربح فى السلف إذا كان المدفوع عرض » ینبغی أن یرجم المأمور بالأقل من 
قيمة ذلك العرض أو الدنانیر التى آمر بها . 

قال بعض [ شیوخنا من أهل بلدنا ] (۶) : إذا باع دیا له من رجل والمشترى 
للدین قاصد بشرائه ضرر الغریم والبائم غير عالم بقصده فان هذا البیع یفسخ مثل 
تواطئهما جمیعا البائع والشتری على ذلك وآبی من بیع الدين على الشتری وانفاذ 
شرائه » وقال : كما إذا قصد بسلفه النفع والقابض للسلف لا علم له بذلك أنه 
تلزمه الجمعة من لا تلزمه أن البيع مفسوخ کمثل ما لو کانا من تلزمهما الجمعة » 

وخالفه غيره فى هذا الجواب ورأی آن البائع إذا لم يعلم بقصد الشتری 
للضرر لا ته تمسح عليه صفقته ويباع الدين على المشترى فيرتفع الضرر عن الذى 
)١(‏ سقط من آ . 
)٤(‏ في أ : شیوخ صقلية . 
)٥(‏ في أ : شیوخ صقلیة . 


۳94 





اس ء الثاني 
عليه الدین . 

ذكرعن أبي محمد : أن للوصى أن يدفع مالاً للصبى يختبره به ولا يضمن 
الوصى ما نقص [ منه ] ٩‏ . 

قال ابن حبيب : وإذا دفع الوصى مالا ليتيمه [ ليختبره ] ) به ثم أنكر ذلك 
اليتيم فالوصى مصدق فیما دفع إليه ویضم ذلك إلى ما اتفشق عليه إذا علم أن اليتيم 
كان يتجر . 

وحكى عن الشيخ أبي الحسن فى مسألة المولى عليه يدفع إليه وليه بعض ما 
يستخبره به » قال : ما ينبغى أن يبايع فيه على النقد فمن بايعه على غير النقد 
[فهذا] ۳ الذى لا يكون له فى ا ال الذى فى يد المولى عليه شىء إلا أن يكون فى 
يد المولى عليه أكثر مما كان دفع إليه وليه فيكون حق الذى داینه فى الزائد إذا كان 
الزائد من معاملته إياه . 


تم كتاب المیان بعمر الله وعونه 


. في أ : يستخبره‎ )٢( 
. في أ : فهو‎ )۳( 


HBB? 
۱۹ کتاب التفلیس‎ 





انم 
کناب التفليس 

قال بعض البغداديين : اما وجب أن يحل الدین المؤجل بالفلس أو الوت من 
أجل أنه فى الوت قد انقطعت ذمته ؛ وأيضا فبموته وجب قسم ميرائه » وقد بدی 
الله تعالى الدين على الميراث فوجب حلول الین لوجوب قسم الميراث » وأما إذا 
أفلس فصاحب الدين إنما رضى بذمة سليمة من الدين فإذا طرأ على ذمته عيب لم 
يرض به عند المداينة وجب تعجيل حقه ء ولا وجب تفرقة ماله بين غرمائه وكان هذا 
أحدهم وجب أن يشركهم فيما يقبضون . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا كان على رجل دين حال ودين إلى أجل 
فقام صاحب ا حال التفليس المطلوب وبيد الطلوب كفاف دين الذى حل دينه فإنه 
يفلس حتى يكون بيده فضل عن الدين ا حال يتصرف فيه » فأما إن لم يكن بيده 
[فضل عن الدين ] ١(‏ إلا مثل ما يدفع لصاحب الحال فى دينه أو أقل ويبقى لا 
شيء له فيفلس ۰ وذكر أن غيره يخالفه إذا كان بيده كفاف دين الذى حل دينه 
ويقول: لا يفلس وإن كان لا يبقى بيده فضل . 

قال عبد الحق : وان قيل [ لهم ] ”۲ : إذا فلس وله ثمرة لم تطب لم لا تباع 
على الجذ ۰ كما تباع ديونه التى لم يحل أجلها ؟ 

فالجواب : أن الثمرة إذا بيعت قبل بدو صلاحها على الحذ بيعت بيع فساد فلم 
يضر به فى ذلك ولیس بيع الدين قبل أجله بیع 1 ق /٦۱۷آ]‏ فساد ء فهذا مفترق ء 
والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا كان الموقوف للغرماء دنانیر وحقهم 
دراهم فضاع فى الاتفاق لم يضمنوه > وإنما معنى كلام ابن القاسم فى العين 
الوقوف: إذا كان من جنس حقوقهم التى يقتضونها ء وقوله : (لا يضمنون 


۱۹۹ 





المح رء الثاني 


العروض) يريد : إذا كانت حقوقهم خلاف تلك العروض؛ لانهم إنما یأخذون 
حقوقهم من أثمانها فهى على ملك الغريم حتى تباع ۰ فأما إن كانت حقوق الغرماء 
عروضًا مثل تلك العروض الوقوفة سواء فضمانها منهم . 

قال بعض [ شيوخنا من أهل بلدنا ] ۲۱۱ : إغا اختلاف الغير وابن القاسم إذا 
[علم] 217 بعض الغرماء وکانوا حضورا فى حال تفليس الغريم إذا لم یحضروا حين 
القسمة ء فآما إذا شاهدوا القسمة لاله وسكتوا فلا رجوع لهم على من قبض من 
الغرماء بلا اختلاف من ابن القاسم وغيره وهذا بين » فاعلم . 

[ قال عبد الحق:] 7 ولم يختلف قوله : أن إقرار من أحاط الدين بماله بدين 
جائز » واختلف قوله فى قضائه . 

[ فالفرق ] 247 بين ذلك : أن إقراره بالدين يوجب تخليده فى ذمته والقضاء 
شيء أزال الدين به عن ذمته وولجه إلى من لا يستحق جميعه لوجوب التحاصص فى 
جميع [ ماله ] (9) فليس له تخصیص بعض الغرماء [ ببعضه ] ۲٦‏ على أحد قولیه 
وأيضًا فان من قضائه دفعًا لجملة ما يستحقه المديان وإقراره بالدين اما يوجب للمقر 
له الحصاص لا جملة حقه فهو أخف من القضاء ‏ والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرویین فى مسألة العبد يكون له على سيده دين 
وعليه هو أيضًا دين : إنما يضرب العبد مع غرماء سيده بجميع دينه » فان وقع له فى 
المحاصة مثل الدين [ الذى ] ”۷ عليه فأقل » أخذه وان وقع له أكثر من الدین الذى 
عليه لم يكن له ذلك ء ولا يصح أن يضرب العبد بالأقل من دينه أو الدين الذى 


. فی أ : شیوخ صقلية‎ )١( 
. فی أ : عرف‎ )0( 

(۳) سقط من ج . 

(4) في أ : فالقول . 

. في أ : مال المفلس‎ )٥( 
. فى أ : عن بعض‎ )٦( 
. سقط من أ‎ )۷( 


۱۳۷ 


کتاب التفلیس 
عليه » فاعلم . 

قال أبو محمد : وإذا بيع العبد لغرماء سیده دخل فى ثمنه غرماء السید وغرماء 
العبد ؛ لآن العبد آحد غرماء سیده » وتفسیر ذلك مثل أن یکون على العبد دين 
عشرین دينار؟ وعلی السید دين ستين دیسنارا » لثلائة رجال لكل واحد عشرون دينارً 
ومع السید عشرون دینارا عيئًا » وهذا العبد الدیان فان العبد يحاص غرماء سيده فى 
هذه العشرین دينارا التی بيد سيده فيقع له منها فى احصاص خمسة دنانیر فیدفعها 
العبد إلى غرمائه ويأخذ کل واحد من غرماء السید فى الحاصة خمسة دنانیر » فقد 
علمت أن غرماء العبد إنما بقی لهم خمسة عشر دینارا وبها يجب أن یحاصوا غرماء 
السید [فی ثمن العبد] 2١(‏ والباقی لغرماء السید فى ثمن العبد خمسة وآربعون ديار 
وغرماء العبد اما یکون لهم فى ذمته ما یبقی من دینهم بعد أخذهم لربع ثمن العبد 
لعرفة كيف ینادی. على هذا العبد حتی یتوصل إلى بیان ما وصفناه » إذا كانت قيمة 
العبد آقل من ستين دینارا لو بيع بلا دين عليه أن يقال : من یشتری هذا العبد بثمن 
على أن يدفع ربع ذلك الثمن إلى غرماء العبد ويكون لهم فى ذمة العبد ما يبقى من 
دينهم بعد ذلك ؟ 





فإذا قال رجل : آنا آخذه بعشرة على أن فى ذمته اثنتى عشر دينار ونصف . 
قيل : من يأخذه باکثر من عشرة على هذا التنزیل 4 لان العبد إذا بيع بعشزة 
كان لغرمائه [ ق /۷۷ ج ] ربعها يحسب عليهم من دينهم فيبقى لهم اثنا عشر دینارا 
ونصف [ دينار ] ۴۲ فهى التى تكون لهم فى ذمة العبد . 
فان قال رجل آخر: أنا آحذہ بأحد عشر على أن يكون فى [ ذمته ] 9) اثنا 
عشر دینارا وربع . 
يقال : فمن يأخذه بائنتی عشر على أن يكون فى [ ذمته ] ۹۹ اثنا عشر ؟ 
() زيادة من أ . 
(۳) فى أ : ذمة العبد . 
)٤(‏ فى أ : ذمة العبد . 


ال زء الثاني 


فان أصيب ذلك » قيل : فمن يأخذه بثلاثة عشر على أن یبقی فى [ ذمته ] (۱) 


11۸ 





اثنا عشر دینارا غير ربع . 

فإن أصيب ذلك قيل : فمن يأخحذه بأربعة عشر دینارا على أن یبسقی فى 
[ذمته]۲) أحد عشر دینارا ونصف ٠‏ فھکذا ينادى عليه حتى يقف على ثمن لا زيادة 
فيه فيباع به ويكون لغرماء العبد ربع ذلك الثمن, ويبقى لهم فى ذمة العبد ما بقى لهم 
من دينهم بعد الذى أخذوه من ربع ثمنه وان كان 1 قيمة العبد ] (۳) ستين دينار) 
فأكثر بيع بغير [ ق / 1۱۷۷] اشتراط دين فأخحذ غرماؤه من ثمنه خمسة عشر وأخذ 
غرماء السید دینهم فان بقی بعد دين العبد ودين السید شيء من ثمنه كان لسیده ۲ 

وذکر عن آبی القاسم بن شبلون أنه قال : إنما يباع العبد لغرماء سیده فیآخذ 
غرماء سیده ثمنه كله فى دينهم ولا یدخل معهم فيه غرماء العبد بحال » وذکر له ما 
وقع فى آخر کتاب الحمالة لابن الواز وما جری فى « الستخرجة » من هذا مما يوافق 
کلام آبی محمد » فقال : [ هذا ] © خلاف ظاهر ما فى ١‏ الدونة » . 

قیل له : آرآیت إن لم يكن على السید دين الا دين عبده وعلی العبد دين مقدار 
الذى له على سیده ولا مال للسید غير العبد هل يباع العبد على سیده فیما للعبد 
عليه ويأخذ غرماء العبد من ثمنه مقدار ما وجب للعبد على سيده ۰ 

فقال : لا یباع لهم العبد بحال ولا شيء لهم فى ثمنه وإنما يبقى دينهم فى ذمة 
العبد بحاله ویبقی العبد رقا لسیده . 

قال عبد الحق : مثال ما ذكر ابن القاسم فى مسألة الزرع الرهون إذا كان ثمن 
الزرع آقل من دين الرتهن : أن یکون للمفلس غريمان سوی مرتهن الزرع لكل واحد 
منهما عشرة ولرتهن الزرع عشرة ایض ومال [ الفلس ] ° [ الزرع ] ۲۳ وخمسة 
(۱) فی أ : ذمة العبد . 
(۲) فى أ : ذمة العبد . 
(۳) فی أ : قیمته . 
)٤(‏ سقط من أ . 
)٥(‏ فى ج : الیت . 
)٦(‏ سقط من أ. 


۱۹۹ 





کتاب التفلیس 
عشر دینارا [ فأخذ کل واحد خمسة وبقی لكل واحد من دینه خمسة فحل بیع الزرع 
فبيع فکان ثمنه ] (۲۱ خمسة دنانیر فمرتهن الزرع آولی بهذه الخمسة؛ لانها ثمن رهنه 
وبقیت له خمسة بها كان يجب أن یحاصص آولاً فهو قد كان حاصص [آولگ](۲) 
بعشرة فيؤتنف الحصاص الآن »ویقال : هذا غريم له خمسة ولغريمين آخرين عشرة 
عشرة ومال المفلس خمسة عشر » فالخمسة عشر على هذا مقسومة على خمسة أجزاء 
لمرتهن الزرع جزء منها ولكل واحد من صاحبيه جزآن لأن لکل واحد مثلي ما يجب 
له؛ إذ لكل واحد منهما عشرة وانما له خمسة فيقع له من الخمسة عشر ثلاثة دنانير 
وهو خمسها وقد كان قبض فى [ المحاصة ] () أولاً خمسة دنانیر فيرد دینارین 
فيتحاص فيها صاحباه لكل واحد منهما دينار [ دينار] () لتساوى حقهما » هذا 
الترتيب الذى وقع فى « المدونة » » وعلى ترتيب يحيى بن عمر ما يقال للمرتهن: 
قد ظهر [ لك ] 00 أنه إنما يجب أن تحاصص بخمسة » فاقبض مما كنت أخذت فى 
الحاصة نصف حقك وهو دیناران ونصف كما كان قد قبض کل غريم نصف حقه 
ويرد الدینارین ونصف الآخرين فيتحاص فيها هو وصاحباه كمال طرأ للمفلس 
فيتحصل له فيها نصف دینار ولكل واحد من صاحبیه دينار» فقد حصل له ثلاثة 
دنانیر » وكذلك حصل له على ترتيب ابن القاسم فالعنی واحد » وان كان الترتيب 
من ابن القاسم ويحيى بن عمر مختلف [ فى اللفظ ] ۲۷ ۰ فاعلم ذلك. 

قال عبد الحق: سقى الزرع المرهون على ربه » فإذا أفلس ربه لم يكن 
للمرتهن أن يقول : یحاصص بالسقى الذى هو واجب عليه ؛ لأن السقى شيء غير 
مقبوض فلا حصاص له به » وهكذا قال بعض شيوخنا من القرويين . 


(۱) سقط من 1 . 
(۲) زيادة من أ . 
(۳) فی أ : المقاصة . 
)٤(‏ سقط من 1 . 
(0) في ! : نا . 
)١(‏ سقط من ج . 


۰ سس سس اس٭ممرور الثاني 

قال : اعلم أنه إذا ابتاع أمة فولدت عنده ثم باع الأمة خاصة وبقی الولد ثم 
آفلس البائع أخحذ الولد بحصته من الثمن » بخلاف إذا ماتت الأم هاهنا يأخذ الولد 
بجمیم الثمن إن شاء أو یحاصص ‏ وذلك أن فى البيع قد آخذ الثمن عوضا من 
الامة . 

قال غير واحد من [ شیوخنا من أهل بلدنا وغیرهم ] 2١(‏ : ویقوم الولد 
الثمن . 

قال عبد الحق : نآما إن بيع الولد أو مات وبقیت الام ثم 1 آفلس ] 27 فیاخذ 
الام بجمیع الثمن » ولا یفترق هاهنا موت الولد من بیعه بخلاف الام التی ذکرنا أن 
الوت والبيع فيها مفشرق على [ ما بینا ] (۲۳ ۰ وهذا منصوص فی غير « الدونة» 
على حسب ما ذكرنا » فاعلم . 

قال بعض شیوخنا من القرويين : إذا كانت الهبة للثواب قائمة فسواء 
[آفلس](*) الموهوب له أو مات الواهب أولى بها من الغرماء » وأما إن فاتت فأما فى 
التفليس فله أخذها وأما فى الموت فليس له أخذها » فإذا فاتت صار ذلك كالبيع لأن 
القيمة ترتبت فيها ووجبت كوجوب الثمن فى البيع فى ذمة المشترى بعقد البيع » 
وهذا بین» فاعلم [ ق/178]] . 


تر كتاب التفليس بعمد الله وصس عونه 


ره لی 
سکس جم وی 


moswarat.co| 


کتاب المأذون ۱۷۱ 





ور رم 
کتاب المأذون 
قال :ومن خلّی [ بين عيده ] ۲۱ وبين التجارة » تاجر فيما شاء ولزم ذمته ما 
داين الناس به من جمیع التجارات » لانه آقعده للناس ولا بدری الناس لأى آنواع 
التجارات آقعده . 
قال بعض [ شيوخنا من أهل يلدنا ] 27 : لو أذن له فى نوع من التجارات 
وأشهر ذلك [ وأعلمه ] "لم يلزم ماله ما داين فى غير ذلك النوع » وظاهر 
«الكتاب» يؤيد ما قال لشرطه ولا يدرى الناس لأى أنواع التجارات آقعده ‏ فإذا 
أعلن ذلك وأشهره فقد علم لاذا أقعده » كما أنه إذا حجر عليه وأشهر ذلك لم يلزم 
ماله ما تداين [به] 6 بعد الحجر ولا يعذر من لم يعلم بتحجير السيد إذ إنما عليه 
الإعلان والإشهار وقد فعل ذلك . 
روى أصبغ عن ابن القاسم فى ١‏ العتبية ٠‏ فیمن استأجر عبده بمال وأمره ألا يبيع 
إلا بالنقد ويشترى به فداين الناس : إنهم أحق بما فى يديه وإن لم تكن هى أموالهم 
قال أصبغ : لأنه مأذون حين أطلقه على البعض وكمن أذن له آلا [ يتاجر ] (0) 
إلا فى البر [ فيتاجر ] 2١‏ فى غيره . 
قال ابن القاسم ؛ فان قصر ما فی يديه عن دينهم فانی آستحسن أن يكون د ذلك 


فى ذمته » وفيه ضعف : 


() في أ ١‏ بینه . 

(۲) في أ : شيوخ صقلية . 
(9) في أ : اعلنه . 

. سقط من ج‎ )٤( 

)٥(‏ في أ : يتجر 

. في أ : فيتجر‎ )٦( 





وقال سحنون : هو كما شرط السید لیس له أن یتعداه كما لو آعطاه قراضا كان 
بالدین لم يجز على سيده تعدیه ۰ 

قال عبد الحق : فيحتمل أن یکون هذا الخلاف إذا لم يشهر ذلك و [لم](۲) 
يعلنه» والله أعلم . 

قال عبد الحق : اعلم أن من آقعد عبده صانعًا مثل عمل القصارة ونحوها 
فأفسد شيئًا لا يلزم ذلك فى آجرته التى يأخذها » لأن أجرته خراج للسيد لا يتعلق 
فيه الدين 3 فاعلم . 

ولا يكون أيضًا ذلك الذى لزمه فى آلة القصارة التى يستعين بها عليها إن كان 
السيد قد أعطاه ذلك ليستعين به لأن ذلك كعارية من السيد له . 

حكى بعض القرويين عن الشيخ أبى الحسن أنه قال : معنى قوله فى «الكتاب» : 
(یکون دين ال أأذون فى مال وهب له أو تصدق به عليه [ق/۷۸ج] لیقضی به دينه ) 
فحينئذ يكون لغرمائه آخذه » وأما إن لم يوهب له لذلك فهو بمنزلة ما اكتسبه من 
غير التجارة . 


۱۷۲ 


وحکی عن أبي محمد بن أبي زید : أن ذلك سواء وهب له بهذا الشرط أو 
بغير شرط لغرماته أخذه فى دينهم لأنه ليس من مال السيد ولا من كسب عبده. 
بإذن السيد من أجل أنها قد تكون حاملاً وحملها للسيد فيكون قد باع شینًا للسيد 
[من غير ]۲۱ آمره ۰ 

قال يعض القرويين ؛ ولا يلزم هذا فى أمة يطأها المأذون » لان آم الولد قد 
)١(‏ في أ : القراض . 
(۲) في أ : بغير . 


کتاب المأذون 
الناس من قال : لما كان العبد إذا عتق تکون له أم ولد على قول قائل لم یبعها لذلك 
إلا [بإذن] (۱) السید » والتعلیل [ الذی ذکرنا أولة ] 29 آصوب . 

فان اعترض عليه بانه [قد] ۳ قال : يبيعها فى دینه وان لم يستأذن سیده وهی 
فقد يجوز أن تکون حاملاً . 


قالجواب : أن الدین متیفن وهی ملك للعبد حقيقة فلا وجه لاستتذان السید فى 


۱۷۳ 





آمر لا یتحقق أن له فيه حقّا وهو اما يبيعها فى الدين بعد اشترائها ۰ فان بيعت فى 
الدین ثم ظهر أنها كانت حاملاً [ فقال : قال بعض شیوخنا من آهل بلدنا](*): 
للسید أن يفسخ البيع » وقال بعضهم : ليس للسيد فسخه لان البيع قد وقع جائرا 
فلا يرد . 

فان قیل : فقد قال فى المكاتب يبيع أم ولده إذا خاف العجز وهی قد تكون 
حاملاً وحملها مكاتب : يكون حكمه حکم أبيه » فلم يشترط استئذان السيد . 

فالجواب : أن بيع المكاتب اما هو ضرورة لخوف عجزه فيبيعها فيما عليه من 
الكتابة فأشبه ذلك المأذون يكون عليه دين أنه يبيع ولا يستأذن السيد لأن كليهما یبیع 
فى حق عليه وأمر مطلوب به . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : اشترط فى مسألة الذى أسلم دنانیر فى طعام 

ثم أفلس المسلم إليه إن شهدت عليها بينة لم تفارقه وكذلك ينبغى إذا قال : من 
بعض الطعام الذى أسلم فيه ورأس ا ال دنانير يحتاج أن تكون البينة لم تفارق » وأما 
إذا فارقت البينة فيما ذکرنا [ ق/1۱۷۹] ثم شهدت على آعیان الدنانیر آنها هی فلا 
حكم لأعيانها » بخلاف من استحق دنانیر » هاهنا إذا شهدت له بيئة أنها [دنانير](0) 
كانت له » وان غاب عليها الذى أحذها لأن هذا مال أخذ على غير [طريق] )١‏ 


(۱) في أ : بأمر . 

(۲) في أ : الأول . 

(۳) زيادة من أ . 

. في أ : فقد قال بعض شيوخ صقلية‎ )٤( 
. في آ : دنانیره‎ )٥( 

. سقط من ج‎ )٦( 


۷۷ ص1۳ اس ء الثاني 
الطوع من صاحبه فله أخذ عين شیئه الذی شهدت له به البينة ء وما ذكرنا أولاً مال 
طاع به صاحبه فاحتیج فى ذلك إلى أن لا تفارق البينة . 

قال بعض [ شیوخنا من أهل بلدنا ] ۲۱۱ : قوله : (یجوز إقرار المأذون بدين 
بعد الحجر عليه ) يريد : إذا كان ذلك بقرب ا حجر » وأما إن لم يكن بالقرب فلا 
يقبل قول العبد فى ذلك . 

وقال بعض [ شیوخنا ] ۲ : إذا حجر على المأذون ثم دفع إليه غريم له ديئًا 
عليه وهو لا يعلم بتحجير السيد عليه فلا يعذر بذلك على قول ابن القاسم » 
كالوكيل إذا قبض الدين بعد أن عزل أن الدافع يضمن ولا يعذر بأن لم يعلم بأن 
الوكيل عزل » قال : وهذا إذا كان حين حجر عليه السيد ضرب على ماله وقبضه » 
وأما إن حجر عليه وأبقى ماله بيده فيبرأ من قضائه وهو لا يعلم . 

قال غير واحد من [ شيوخنا من أهل بلدتا ] 27 : وإذا عجز المكاتب وبيده 
مال» فان كان قبل الكتابة مأذونًا له فى التجارة بقى على ذلك الاذن حتى یستأنف 
السيد الحجر عليه » وإن كان محجورا عليه فهو على ذلك إغا یرجم بعد العجز إلى 
أصل ما كان عليه [العجز] .٥٤(‏ 

وقال غير واحد من القرويين : إنه لا يبقى مأذونًا » لان الاذن المتقدم عقد 
الكتابة أسقط حکمه فإذا عجز فهو كسائر العبيد لا يتصرف إلا باباحة مستأنفة من 
السيد له . 

قال عبد الحق : اعلم آن السید إذا ادعی الثوب الذی آقر به العبد الحجور 
[علیه أنه ] ° لفلان یحلف ۰ وصورة بمينه أنه إن قال : هو لی » حلف على 
البت» وكذلك إن قال : لعبدى » يعلم أصل شراته أو ملکه إياه » وأما إن قال : 
هو [بيد عبدي] (21 ۰ فيحلف ما أعلم لك فيه حقًا . 


تر کتاب الأذون بعد الله وعونه 


(۱) في أ : شیوخ صقلية . 
)٢(‏ في أ : شیوخ صقلية . 
(*) في أ : شیوخ صقلية . 
)٤(‏ سقط من ج . 
(۵) سقط من ج . 
)٦(‏ في أ : بيدي . 


برق 
جر اي جر ی 
سکس دی پروی ہے 


00 05۸2۵۲۵ ۲۳۰ ۔ ۸۷۷۸۷ 


كتاب‌الحمالة سس ۱۷۰ 


رليم 
كتاب الحمالة 
قال الله عز وجل : «ولمن جاء به حمل بعیر وأنا به زعيم» )۱ يريد حميل 
فهذه حمالة المال » وقال تعالى فى قصة يعقوب : لن أَرْسله معکم حت توتو ن مُوثقا 
من الله لأسي به إلا أن يحاط بكم» ) ۰ فهذا ضمان لعينه وحمالة [ لنفسه ] 9© . 
قال عبد الحق : واختلف [ شيوخنا من أهل بلدنا] © : إذا قال له : أنا 
حميل أو زعيم أو كفيل » لم يزد على هذا هل ذلك يقتضى الال أو محمول على 
حمالة الوجه إذا عرى الكلام من دليل على أحد الوجهين . 
وأصوب القولين عندى - والله أعلم - : أن تكون على الال لان النبى عليه 
السلام قال : ١‏ الزعيم غارم » 2*7 أو كما قال » فالحمالة تقتضی غرم ا ال حتی 
ينقل عن ذلك بأمر واضح يبرأ منه » وأيضًا فوجدنا الحمال بالوجه تجر إلى ا ال فی 
بعض الوجوه ء فالاصل فی الحمالة ا مال حتى بشترط غير ذلك أو يكون اللفظ 
الجارى إنما يقتضى الوجه فيحتمل الأمر عليه » [ والله أعلم . 
وإذا قال : تكفلت لك بزيد » وقد آقر زيد بذلك وقال الذى له الحق : إغا 


() يوسف : ۷۲ . 

(۲) یوسف : ٦٦ء‏ 

(۲) سقط من أ . 

. في أ : شیوخ صقلية‎ )٤( 

۰ 7/۳( آخرجه الترمذي (۱۲۱۵) وابن ماجة (۲4۰۵) وأحمد (۲۲۳۹) والدارقطني‎ )٥( 
والطيالسي (۱۱۳۸) والطبراني في «الکبیر» (۷۲۲۱) وسعید بن منصور (4۲۷) وعبد الرزاق‎ 
والییهقی فى « الکبری » (۱۱۱۷) والقضاعی فى‎ )۳١٣/٤( وابن أبى شيبة‎ )( 
من‎ (AS) وتمام في «القوائد»‎ )۱١٢۳( (مسند الشهاب» (.6) وابن الجارود في ۱ الستی؛‎ 
. حدیث أبى آمامة‎ 

قال الترمذي : حسن غريب . 

وقال الألباني : صحیح . 


۲ ا الجزء الثاني 
تکفلت لى بعمرو » فالقول قول الکفیل » ویحلف . ولا تلزمه الكفالة بعمرو ولا 
له عنده شيء ] ٩۳‏ ۰ وآما إن اختلفا فقال الطالب : شرطت عليك الحمالة بالمال؛ 
وقال الکفیل : بل شرطت آنا الحمالة بالوجه » وقد آحضر الغریم معدمًا » فینبغی 
أن يكون القول قول الحميل > لأن الطالب یدعی انشخال ذمته فعلیه البیان على 
أصلهم فى التداعی ‏ والله أعلم . 

قال فى د الكتاب »: إذا قال رجل لرجل : آنا كفيل لك با قلت إنه لك على 

قال محمد : لا بإقرار المطلوب » معناه : إذا كان المطلوب معسر] » وأما إن كان 
الطلوب موسر فلا تهمة فى ذلك » لأنه إن أخذ الكفيل بالغرم على أحد قولى 
فاعلم . 

قال عبد الحق : وهذا القول الذى ذهب فيه إلى أن المطلوب البدی بالغرم وأنه 
القاسم» وذلك أن الحميل إنما آخذ توثقه فأشبه [ق/ ١8٠أ]‏ الرهن » فلما كان لا 
سبيل إلى [غلق] (۲) الرهن إلا عند عدم المطلوب فكذلك لا سبيل على الكفيل إلا 
عند عدم الطلوب ٠‏ والله أعلم . 

قال عبد الحق : إذا حلف الكفيل أنه لا يعلم جملة الدين لغيبة الطلوب فهو 
عليه ثم قدم المطلوب لم یضرم الكفيل ما غرم إلا أن يقر بذلك ۰ وللكفيل أن 
يحلف المطلوب فان نكل أغرمه ما غرم » هكذا حفظت عن ب بعض [ شیوخنا من آهل 
بلدنا] ۳۱ . 

قلت له : فکیف یغرم وهو يقول : لو كانت الدعوی بینی وبين الطالب فنکلت 


(۲) سقط من أ . 
(۳) في أ : شیوخ صقلية . 


کتاب ا ال س شس ۱۷۷ 
لم آغرم حتی تحلف وأنت إنما حلفتنى بسببه ودخلت مدخله فکیف آغرم من غير رد 
مین؟ 

فقال له : قد حلف الطالب أولاً واستوجب الق فلا مقال لك فى ینە وان 
كانت يينه على غير الرتبة فقد تغيرت الرتبة لضرورة غيبة الطلوب » وقد نجد مثل 
هذا فى الأصول وذلك فى الصبى يقوم له شاهد على حق فان الطلوب [ق/ ۷۹ج ] 
يحلف [ وان كانت الرتبة قد تغيرت لضرورة غيبة الطلوب يحلف ] ۴9 وإن كانت 
الرتبة مین الدعی للشاهد فذلك ضرورة لصغر الصبی ؛ ثم إذا كبر الصبى له أن 
يحلف مع شاهده فلم تتغير الرتبة اختیارا فما قدمنا مثله » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة المختلفين فى الالف المقبوضة هل 
هی من القرض أو الكفالة : إنما يصح ما ذكر ابن القاسم من قسمة الألف على 
ا حقین إذا كان المطلوب حين قبض الالف معسرا والآن حين تنازع الكفيل والقابض 
موسر » فأما إن كان الآن معسراً فالقول قول القابض لأنه يقول له : أرأيت لو 
صدقتك أن الالف من القرض أليس لی طلبك بالكفالة لعسر المطلوب » ولو كان 
حين الدفع موسر والآن حين التنازع موسر أيضبًا فالقول قول الدافع آیضا للألف ؛ 
لأنه ما كان الطلوب موسر لم يتعلق على الحميل غرم فالقابض يدعى أنه تبرع له 
بدفع الكفالة فهو معروف يدعيه قبله لا يصدق فيه فالمسألة على ثلاثة أوجه كما بيناء 
فتدبر ذلك تجده [ صحیحا ] ۳ إن شاء الله . 

قال عبد الحق : وسواء على قول ابن القاسم كان حين الدفع قد قال: قضيتك 
وبينت لك ۰ وقال الآخحر : شرطت عليك » [ أو ] ۳ اتفقا أن الأمر وقع بينهما 
مجملاً لم يبينا شيئًا أن الالف مقسومة على الحقين كما ذكر » وكذلك فى «كتاب ابن 
الواز» ويحلفان جميعا . 

قال محمد : ومن نكل منهما كان القول قول ال حالف . فان حلفا جمیعا أو 
)١(‏ سقط من ج . 
(۲) سقط من أ . 
(۳) في أ : و . 


7 الثانى 
نکلا جمیعاً قسم ذلك على الحقين على قول ابن القاسم وروایته . 

قال محمد : ذکر ابن القاسم مثله عن مالك فى حقین آحدهما برهن والاخر 
بلا رهن » وقال ذلك أيضًا مالك فى حقین أحدهما بلا حمالة والاخر بحمالة قال 
مالك: وكذلك حق بيمين وحق بلا يمين . 

قلت : فان ادعى أحدهما أنه بين عند القضاء » وقال الآخر : ما بین أحدنا 

قال أصبغ في هذا : القول قول من ذكر أن ذلك كان [ مبهمًا ] () إلا أن 
يكون لمن ادعى أنه قد كانا بينا عند القضاء بينة . 

قال أبو محمد : وهذا خلاف مذهب ابن:القاسم » وهو مذهب آشهب وعبد 
الملك . 

قلت : فان آقرا جمیعا أنه كان منهما بلا شرط بينهما ولكن كان ذلك نياتنا . 
قال : هذا لم يختلف فيه ابن القاسم وأشهب أن ما اقتضاه يقسم على الحقين 

قال عبد الحق : وإنما تصح المسألة إذا لم يحل الحقان أو كانا قد حلا جميعا . 
فأما إن حل أحدهما ولم يحل الآخر فالقول قول من ادعى أن الالف من الحق ا حال 
كان القابض أو الدافع مع يمينه » وهذا فى كتاب ابن المواز مذكور » فاعلم . 

قال يحيى بن عمر فى مسألة الشريكين فى اللذين يغيب آحدهما فيقضى الومام 
للحاضر بما ينوبه فى المحاصة إذا لم يكن عنده إلا قدر حقه : ذهب ابن القاسم إلى 
أن يقضى له با ينوبه ويقر الباقی بيد الغريم » ولا يعجبنى . 

قال آبو محمد : لعل ابن القاسم يعنى أنه يقضى بالقسم للحق للضرورة فيصير 

قال عبد الحق : وقع فى لفظ ابن القاسم : إن جهل فقضى له بجميع حقه 


. في أ : بينهما‎ )١( 


کتاب ا خمالة مم ۱۷۹ 
وقال غيره : يدخل عليه الغارم قضى له به كله أو [ ببعضه ] (۱) لانه کالتفلیس 
[فَمَتل ] 217 كل واحد منهما بالتفليس » وأرى ابن القاسم إنما وقع تمثيله بالتفليس 
فى القضاء با ينوبه فى المحاصة وتمشیل الغير بالتفليس إنما أراد به فى خطأ الإمام فى 
فعله لتركه نصيب الغائب بيد الغريم ؛ لأن سبيل التفليس أن يوقف للغريم الغائب 
حقه ففعل السلطان غير جائز عنده فكان كالتفليس الذى لا يستبد فيه غريم با قبض» 
وقد ذكرنا هذه السألة وما يلتبس بها ما هو غير مشتبه لها فى غير هذا الكتاب . 
قال بعض شيوخنا من القرويين : وإذا كان دين الشريكين مائة دينار فكان بيد 
الطلوب ثمانون فقضى للحاضر بخمسين » فان الغائب إذا أبى یرجم على صاحبه 
بنصف ما قبض ولا یرجم بنصف الزائد على الأربعين خاصة لان [ ذلك ] (۳) 
القضاء وقع فاسدا لما أعطاه خمسين وإفا كان يجب أن يعطيه أربعين » فاعلم ذلك. 
قال عبد الحق : [ اعلم أن ] © الفرق بین الذى يقول لرجل : احلف أن 
الین الذى تدعى قبل فلان حقا وأنا ضامن ۰ ثم یرجم قبل اليمين : إنه لا ينفعه 
رجوعه» وبين القائل : داين فلانًا فما داينته به من شيء فأنا ضامن له » ثم يقول له 
قبل المداينة : لا تفعل . 
فقد بدا لى فى الحمالة أن ذلك له أن الذى أتاه قبل المعاملة لم يدخله فى شيء 
حتی تعامل فلانًا فيكون قد أدخله فى ذلك فيتعلق عليه ما ضمن والآخر قد أدخله 
فى ترك صاحبه وتسريحه ونفى الطلب عنه ء وآیضا فان الضمان آوجبه بشرط اليمين 
التى هئ إلى الطالب وقادر عليها بنفسه [ والعاملة لا تحسن منه بنفسه ] ۲ حتى 
يعامله فلان وقد لا يرضى بمعاملته فلا تصح له مداينته [ فافترقا ] 29 لهذا ء والله 


. فى أ : بنصفه‎ )١( 
. فی 1: حمل‎ )۲( 
. سقط من ج‎ )۲( 
. سقط من ج‎ )4( 
. سقط من أ‎ )٥( 
. في أ : فيفترقان‎ )5( 





۱۸۰ 


آعلم . 


ولآن الذی قیل له [ لما حلف ] 2١(‏ يقول للضامن : إنما ضمنت لى حقًا تقدم 


اشزء الثاني 


وآمرا وجب لی . 

وأما الذی قيل له : عامل فلانًا > لم يجب فى ذلك الحق بعد لأن الداينة لم 
تكن فليس ما وجب فى الماضى كأمر يستأنف ولم يجب» فهذا مفترق والله أعلم. 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى الحميل بعروض [ تطلب ] ٩۳(‏ بها 
[فیشتریها]۲۱) بثمن : فإنه يرجع [ بالٹمن ] ٤٤۶‏ غلت العروض أو رخصت وليس 
للمطلوب أن يعطية العروض التى فى ذمته لأنه [ فيه ] 2*0 علم أن الكفيل إذا طولب 
فقد يشترى بشمن أو قد يكون عنده مثلها فيدفعها فعلى ذلك دخل فيغرم الثمن ولو 
كان الحميل تحمل عنه بغير إذنه فها هنا اما ينبغى أن يطالبه بالأقل من الثمن الذى 
اشترى العروض به أو نفس العروض أى ذلك أقل فهو الذى على الغريم . 

قال عبد الحق : ( إذا أخذ منه حمیلاً أو رهئًا على أن يوفيه حقه إلى دون 
الأجل» إنه جائز ) إنما يصح هذا إذا كان الحق عيئًا أو عرضاً من قرض » فأما إن 
كان الحق عروضا من بيع فلا يجوز لأنه ١‏ حط عنى الضمان وأزيدك » ء فاعلم. 

قال أبو محمد بن أبى زيد فى مسألة الثلائة الذين اشتروا سلعة وتكفل بعضهم 
ببعض فمات أحدهم فادعی ورثته أنه دفع ا ال وأقاموا شاهدا : معنى قول ابن 
القاسم : لا يمين على الشريكين » يعنى : إذا ادعيا أن الميت دفع الثمن من ماله 
ويغرمان ما ينوبهما للبائع » وذلك أن [المال] 29 على جمیعهم فى أنفسهم وهم 
حملاء بعضهم عن بعض ويغرم الورثة للبائع ما ينوبهم لنکولهم بعد رد اليمين على 


. فى أ : احلف‎ )١( 
. فی ! : إذا طلب‎ )٢( 
. فى أ : فاشتراها‎ )۲( 
. فی أ : بذلك الثمن‎ )٤( 
. في 1 : قد‎ )٥( 


. في ا : الثمن‎ )٦( 


کتاب الحمالة ۱۸1 





البائع أنه ما بض من ولیهم شيئًا » وهذا إذا كان الميت ملیا با ينوبهم الیوم فان كان 
عديًا اليوم كان لهذین أن یحلفا » ون كان دعواهما أن الیت دفع الجميع من ماله 
لیبرئا من حمالة الثلث الذی الیت به عديم » فان حلفا غرما الثلئین للورثة وغرم 
الورئة للبائع ثلث الحق مما قبضوا من الشريكين لنکول الورثة » وان ادعیا أن الثمن 
من عندهما حلفا أن [ لقد دفع الميت ] )١(‏ ذلك وبرئا ورجع البائع على الورثة با 
ينوبهم لنکولهم بعد أن یحلف البائع : أنه ما قبض من ولیهم شیتا» وللشریکین أن 
يرجعا علیهم فیقولا لهم : نحن دفعنا جمیع الثمن للمیت ۰ فإما أن حلفوا على 
علمکم آنا ما دفعنا إليه شيئًا [ ق/ ۸۰ج] وتبروا وان نکلتم حلفنا لقد دفعنا الجميع 
وغرمتم 1 ثلثى جمیع ] ۲ الثمن لنا . 

قال أبو محمد : وقوله فى أول السألة : (لا يمين على الشریکین) یعنی [إذا] (۳) 
ادعيا أن الیت دفع الثمن من ماله » يريد : ولا يغرمان للورثة شيئًا من أجل قولهم: 
إن الميت دفع عنا الثلئین » لأن الشریکین یقولان : الميت لم يشهد حين دفع وقوله : 
لم یدفع بحضرتنا وإنما بلغنا ذلك عنه فلا يلزمنا شيء للورثة باقرارنا أنه دفع عناء 
والله أعلم . 

قال عبد الحق ؛ ورآیت لبعض الاندلسیین قال : هذه المسألة فیها نظر » 
وینبغی على أصؤلهم إذا حلف الشریکان آنهما دفعا إلى الميت ما لزمهما وآنهما آمراه 
[ق/ ۱۸۲]] بالدفع » أن یکون للبائع أن یتبع ذمة اميت بحصة بعد أن بحلف أنه ما 
دفع إليه شيئًا » وان قال الشریکان : دفعنا إليه الجميع وأمرناه بالدفع عنه وعنا وحلفا 
على ذلك لكان لهما أن یتبعا ذمة الميت بحصة إذ لم يحلف ورئته وعلی الشریکین إذا 
حلفا أن پزیدا فیما يحلفان به ولقد دفع ما آمرناه بدفعه . 

قال عبد الحق ؛ فقوله : إذا قالا : ( دفعنا الجميع من أموالنا وحلفا) يتبعان 
ذمة الميت خلاف ما تقدم من كلام أبى محمد » فاعلمه . 
)١(‏ في أ : أن الميت قد دفع . 
(۲) في ج : ثلث . 
(۳) سقط من ج . 


قال بعض شیوختا من القرویین فى مسألة العبد المتحمل بسیده : إنما حير 
الطالب بين إتباع ذمة السید فیباع العبد وبين اتباع ذمة العبد لانه جعل ذلك كشيء 
واحد ذمة العبد وذمة [ السید ] 202 . 

قال بعض [ شيوخنا من أهل بلدتا ] ٩‏ : هذا الذی قال ابن القاسم إنما 
يجرى على قول مالك أنه يتبع الكفيل إن شاء فى يسر الغريم » ورأى أن ابن القاسم 
خالف أصله فى ذلك لانه يقول : لا يطلب الكفيل إلا فى عدم الغريم . 

قلت له : [فلعل ابن القاسم رأى أن العبد لما كان غير مستقر الملك ] (۲۳ جعل 
ذمة العبد وذمة السيد كشيء واحد » فلذلك خير الغريم . 

فقال : ليس كذلك » لأن العبد على مذهبنا مالك وحکم ماله غير حكم مال 
السيد الذى بيده . 

وقال لى بعض شيوخنا من القرويين : ليس هذا بخلاف لأصل مذهب ابن 
مات مفلسا » إنما يريد أفلس وهو حى أو مات وهو مفلس فخير الطالب لأن الغريم 
إذا أفلس وخاف الطالب الحاصة له تباع الكفيل » فاعلم . 

واعلم أنه إذا طالب السید فبیم العبد فلم يف بالدین أن له مطالبة العبد با بقی 
له » كما أن ا حر إذا تحمل برجل فلم يكن فى مال الطلوب وفاء بالدین أو له مطالبة 
الكفيل با بقى » فهذا مثله » وقاله غير واحد من [ شيوخنا ] (4) وهو بين فاعلم . 

قال آبو محمد في قول غيره : ليس له أن يطلب ذمة العبد إلا بما عجز عنه 
مال سيده : كيف يباع وأنت لا تعلم [ كم ] ٩‏ يبقى فى ذمته من الحمالة فيبرأ منه 
على قول غيره : تھا يتبع ذمة العبد با عجز عنه ماك السيد » والعبد هو من مال 
)١(‏ فی أ : سيله . 
)٢(‏ في أ : شیوخ صقلية . 
(۳) سقط من أ . 
(8) في أ : شیوخ صقلية . 
)٥(‏ سقط من أ . 


۱۸۳ 





کتاب الحمالة 
السید فما له وجه إلا على التبعيض فی الزايدة » مثل أن یکون الدین مائة فیقال: 
من يشتريه بخمسین على أن يبقى فى ذمته خمسون ۰ فیقول رجل : آنا آخذه بستین 
على أن یبقی فى ذمته آربعون هکذا حتی یقف على ثمن معلوم . 

قال : اعلم أن ما يؤخذ من ثمن العبد [ مسقط] )١(‏ عن ذمته » فان كان على 
سيده أيضًا دين فما أخذ من ثمنه لاجل الدین فيه نصيب فما حصل لهم منه باق فى 
ذمة العبد فتصیر ذمة العبد فى هذا عامرة ها عجز ثمنه عنه وبا أخذ أهل الدين . 

مثال ذلك : أن یکون على السید دين مائة دینار وتحمل العبد عنه بمائة دینار » 
فیقال : من يشترى هذا العبد بمائة على أن یبقی فى ذمته خمسون » لان المائة بين 
الغرماء نصفان فيحصل للذين تحمل لهم العبد من المائة خمسون تسقط عن ذمة العبد 
ويبقى فى ذمته خمسون ؛ ويقول آخر : آنا آخذه بمائة وعشرين على أن يبقى فى 
[ذمته ٩۲۱]‏ أربعون » لأن العشرين التى زدنا بين الغرماء نصفان فيسقط عن ذمة العبد 
نصفها على هذا المعنى » فتدبره . 

قال عبد الحق : اعلم أنه إذا أوصى بعتق جارية ولم يقل : إن حملها الثلث › 
فكان ثمنها يزيد على الثلث الدینار أو نحوه يرق ذلك المقدار منهاء وليست كمسألة 
«الكتاب» لأنه شرط فى مسالة «الكتاب» إن حملها الثلث وإلا فلا » فاعلم أن 
السألتین مختلفتان » وكذلك قال بعض [ شیوخنا ] 29 . 


تم کتاب امالة بعمد الله وصس عونه . 


(۲) فی آ : ذمة العبد . 
(۳) في أ : شیوخ صقلية . 
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رض 
عي ا سے دیج 
سکس دهن ازو یی 


© . ۵۵۱۵۵۲۵۵ ۲۲۱ تما 





۸۰ 


رن رم 
کتاب الحوالة 
قال النبى عليه السلام : « مطل الغنی ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع» ۲۱ . 
قال آپو محمد رحمه الله : وقول الرسول عليه السلام «فلیتبع» على الندب. 
والله اعلم ۰ يدل عليه قوله: «مطل الغنی ظلم» فاذا آحاله فلم یرض فقد [مطله](۲) 
لأنه ملی بتعجیل حقه » ولو كان يلزمك حوالة بغیر رضاك كان لکل من أحلت عليه 
أن يحيلك إلى ما لا نهاية له فهذا الضرر » ومن ناحية الطل الذی جعله الرسول 
عليه السلام ظلمًا أو يحيلك على ملی متعد أو سلطان ونحوه . 
قال عبد الحق ؛ وقوله عليه السلام : « مطل الغنی ظلم ومن أتبع على ملی 
فليتبع» يؤخذ منه أن الحوالة لا تكون إلا با حل من الین لا با لم يحل لان الطل 
إنما يكون بعد حلول الاجل وطلب الحوالة عند القيام بأخذ الدین > والله أعلم . 
قال عبد الحق : سألت بعض شيوخنا [ 1۱۸۳/8] من القرويين : لم قصل فى 
الحوالة بين أن يغر من عدم أو لا يغر ولم يجعل ذلك كالعيب فى البيوع أنه سواء غر 
منه أم لا تقام عليه ؟ 
فقال : البیسوع على سبيل [ التكايس] ۴۳۶ فغلظ على البائع فيها والحوالة على 
[طریق](*۲ المعروف فسهل على المحيل فيها حتى يغر من عدم بعلمه فهذا خديعة منه 
فعليه الدرك [ فى ذلك ] ١9‏ . 


وقال فى شرط تعجيل العتق فى حوالة المكاتب للسيد : إنما سامح فى ذلك 


(۱) أخرجه مالك (195) والبخاري )۲۱٦٢(‏ ومسلم )۱٥١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

(۲) فى أ : ظلمه 

() في ] : المكايسة 

. فى 1 : سبيل‎ )٤( 

)٥(‏ في 1 : حينئذ 


کتاب الحوالة 1۸0 


بتعجیل العتق » لأن المأخوذ ثمن العتق فصد به منفعة العتق فسومح فيه » وإذا لم 
یقع تعجیل العتق فهو باب مبايعة قصد به ابتغاء المنفعة فمنع منه . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا لم تحل الکتابة وأحال الکاتب سیده بها 
بشرط أن يعتق الآن معجلاً أو بشرط ألا یعتق » لا یختلف اين القاسم وغیره فی 
هذين الوجهين إذا وقع الشرط [فإن] ۲۱۱ أحاله وسكت عن شرط تعجيل العتق وعن 
شرط بقاء الكتابة فهاهنا الاختلاف » فعند ابن القاسم يفسخ ذلك » يريد: ما لم 
يفت بالأداء » وعند غيره يحكم بتعجيل عتق العبد . 

قال عبد الحق : وقول ابن القاسم ما كره مالك بيع الكتابة من أجنبى لشيء 
إلى أجل كرهنا الحوالة ایض . 

هذا قياس فيه نظر ۰ وذلك أن ا حوالة أمر بين السيد ومكاتبه أسقط عنه الكتابة 
واعتاض ما فى ذمة الأجنبى فالأجنبى لا فرق بين أن يؤدى ذلك للمكاتب أو لسيده 





فلم يقع بین السيد وبين الأجنبى مبايعة إنما وقع ذلك بينه وبين عبده » وأما فى بیع 
السيد للكتابة » فهذه معاملة بينه وبين أجنبى لا بينه وبين عبده » فهذا مفترق » والله 
أعلم . 

تر كتاب اشوالة بعمد الله وغوده 


(۱) فی أ : فإذا . 


جل اي هي 
کے دن 3وی 


ات هات ۸۷ت ۲۔۰ ۱۷۸۷۷۷۷۷۷۷ 


۸ ل سس سے اش ء الثاني 
تاکن رم 


کناب الرهشن 

اعلم أن حوز الرهن إنما لم يتم إلا بمعاينة البينة لذلك » ولم يجز فى ذلك إقرار 
دعنى أنتفع به » ونشهد لك أنك قبضته فتكون أحق به من غرمائى . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : وإذا أذن المرتهن للرامن فى العروض التی 
يزال بها أن ينتفع بها لم تخرج من الرهن بنفس الإذن دون أن يحاز » بخلاف ما لا 
يزال به من الرياع لآن العروض التى يزال بها هی فی يده فلا يكون إذنه فيها تسلیما 
حتى تحاز دونه » فاعلم ذلك . 

قال : وإذا ضاع الرهن وهو ما لا يغاب عليه ولم يعلم ذلك إلا بقوله » لا بد 
من بمينه كان متهم أم لا » وكذلك فى عارية ما لا يغاب عليه » وكذلك فی المبيع 
الخيار وضياع الشيء [ المستأجر ] 2١(‏ وذلك أن هذه الأشياء إنما أخذها لمنفعة نفسه › 
فسواء كان متهما أم لا ۰ يحلف » بخلاف الوديعة التى لم يقبضها لمنفعة نفسه وإنما 
المنفعة لصاحبها فى حفظها له وصيانتها . 

فإن اعترض على ما قلنا بالقراض إذا ادعى ضياعه أنه لا يحلف فيه إلا أن يكون 

فالجواب : أن هذا ليس له منفعة [متيقنة » وذلك أنه قد لا يكون له ربح يجب 
له منه شىء » فرأس ا ال یرد لا منفعة ] ۴۲2 له فيه فليس كالأشياء التى قدمنا التی 
ينتفع بها حقيقة ء [والله أعلم ] ° . 

وقال بعض [ شيوخنا من آهل بلدنا ] ° فى ضياع الرهن الذى لا يغاب 
عليه: قيل : إنه يحلف » وقيل : [ إنه ] 20 لا يحلف . 
(۱) سقط من أ . 
(۳) في أ : فاعلم . 
(4) في أ : شیوخ في صقلية . 


قال : [ وتفترق ] 2١7‏ عندی صورة اليمين فى التهم 1 وغیره ] ) , فآما التهم 
الصوف رها مع الغنم إذا كان قد كمل يوم الرهن » لآن من باع نخلاً فيها ثمر مأبور 
ثمرها للبائع » ومن باع غنمّا علیها صوف هو للمشتری ۰ فلما افترقا فى البیع وجب 
أن یفترقا فى الرهن. 

فان قيل : فهلا قست مسألة الصوف على مسألة الثمر ؛ لأن الثمر فيه شبه 
ولیس فی مسألة الغنم شبه ؟ 

فقل : إن الثمرة تکونت بعمل البائم ونفقته فکانت له والصوف ليس له فيه شبه 
بلدنا ] ٩۳(‏ لا اعترضت عليه بما وصفته . 

وقال لى بعض القرویین : اذا رهنه نخلاً فیها تمر قد يبس يجب أن يكون 
للمرتهن کالصوف التام » وذلك أنه ما فرق بين السألتین ؛ لأن الثمرة ترکت لتزداد 
طیبّا فهی غلة له لم يرهنها یاه والصوف فلا معنی لبقائه » فلما سكت عنه كان تابعا 
للغنم رهتا 1 ق/ 184أ] معها ء فإذا كان الشمر يابسا يتأتى فيه ا حد ولا معنی لتأخيره 
فسكت عنه فهو رهن مع الأصول کالصوف سواء 6 والله أعلم ۰ 

قال عبد الحق : ذكر فی مسألة من تكفل وأعطى رهتّا فهلك عند المرتهن وهو 
ما يغاب عليه : « أنه إن كانت قيمته كفاف الدين فقد استوفى المرتهن حقه وترجع 
أنت على الذى عليه الحق بقيمة رهنك » يحتمل أن يكون معنى هذا أن الذى عليه 
الدين معدم فتكون الحمالة متوجهة والرهن أله [سائغ](* من أجل ذلك + فأما إن 


(0) في أ : وغير المتهم . 
(۲) في أ : شیوخ صقلية . 


AA‏ سد اش رم الثاني 


كان الغريم موسر فالحمالة لا تلزم ورهنه لا يجب أخذه ليسر الغريم فینبغی حينئذ أن 
لا يتم ما قال إلا برضا الذى له الرهن ۰ فان لم يرض فله إتباع الطالب الذى ضاع 
الرهن عنده بقیمته ؛ لأن الذی ادعی ضیاعه [متهم] ۱) أن یحبسه استعجالا لحقه 
من هذا دون غرعه فلا عکن من ذلك » ونحا بعض شیوخنا من القرویین [فى هذه 
المسآلة : إذا ضاع الرهن ] (21 والدین لم يحل أجله والرهن کفاف الدین إن الرتهن 
قد استوفی حقه ولا حجة عليه أنه کمقتضی دين قبل أجله . 

قال: لانه إنما اتهم لغيبته عليه ونحن لا [ نتیقن] ۲۸ أنه احتبسه أو تعدی فيه. 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا كان الرهن بيد عدل فأمره السلطان ببیع 
الرهن ليأخذ الرتهن حقه » فقال : بعته وضاع [ منی ] ۲۶۱ الشمن » ولم یثبت بیعه 
إياه إلا بقوله فإن الراهن لا يبرأ من الدين + لأن صاحب الین لم یأقنه على هذا 
البیع والشمن الذى قبض وان كان يبرا من الضمان لتوكيل السلطان إياه فلا يزول 
الدين من ذمة الراهن حتى يثبت بيع العدل إياه ببينة » وذكر أن غيره يخالفه [فى 
هذا](*) ويقول : ضمان الثمن الذى ادعى العدل ضياعه من الرتهن . 

قال عبد الحق : اعلم أنه إذا دفع إليه رهنًا بكل ما أقرض لفلان فما داين به 
فلانًا من قليل أو كثير كان الرهن به رها ما لم يكن ذلك أكثر من قيمة الرهن » ولا 
يراعى فى هذا ما داين به ما يشبه أن يداين به ء بخلاف مسألة كتاب الحمالة إذا قال 
له : داين فلانًا فما داينته به من شىء فأنا ضامن له ء لن الأول قد أعطاه ما 
یستقرضی عليه ۰ فكأنه إا أباح له الاستقراض على قيمة ما دفع إليه فأقل » والله 
أعلم . 


قلت لبعض شيوخنا من القرويين : إذا افتك العبد الجانى المرتهن فكان على 


. في أ : يتهم‎ )١( 
. في أ تقديم وتأخير‎ )۲( 
. في أ : نوقن‎ )0( 
. سقط من ج‎ )٤( 


۱۸۹ 





کتاب الرهسن 
قول ابن القاسم إنما یباع بعد حلول الأجل من ینفق على هذا العبد . 

فقال : نفقته على السيد الذی كان ینفق عليه قبل ذلك ؛ لآن حکمه قد بقی 
على اصل ما كان عليه . اعلم أنه إذا [قال] ۱۱ الرتهن نودی آرش الجناية من مال 
العبد وأبى ذلك الراهن فذلك للراهن كان مال العبد مشترطا کونه رها أم لاء لان 
ا ال إذا قبضه آهل الجناية فقد یستحق فیتعلق على السید غرم مثله لان رضاه بدفعه 
إل کدفعه ذلك من ماله وهو لو دفع آرش ال جحنایة من ماله فاستحقت غرم مثلها ٤‏ 
فأما إن أراد الراهن ذلك وأبى المرتهن فينظر إن كان لم يشترط الرتهن کون ا ال رهتا 
فلا كلام له » وان اشترط [كونه] "2 رهئًا فان دعا إلى أن يفتديه كان ذلك له » وان 
أسلم العبد فذلك للراهن ؛ لأنه يقول له : آنت قد أسلمته وأهل الجناية يأخذونه 
ماله إذا أسلم فى الجناية فلا حجة لك فى ماله إذا رضيت آنا بدفع الأرش من مال 
العبد ء فاعلم ذلك . 

قال بعض شیوخنا من القرويين : قوله : اتفق على أن نفقتك فی الرهن 
وأنفق با أنفقت رها » سواء لا فرق بين ذلك ٠‏ وذكر أن ابن شبلون كان يفرق بين 
ذلك ويرى أن ذلك الذى يقتضيه ظاهر «الكتاب) . 

قال عيد الحق : ويؤيد أنه لا فرق بين اللفظين : قوله فى كتاب الوکالات فى 
مسألة الذى آمره أن يشترى له وینفذ عنه ويحبسه حتى يدفع إليه الشمن» فقد جعله 
بلفظ احبسه بسبيل الرهن وهو [لم] ”۳ يقل : والذى يشترى بالئمن الذى ينفذ عنى 
رهتّا » وقوله : احبسه ء وقوله : نفقتك فى الرهن ۰ هو سواء ء لان القائل: 
نفقتك فى الرهن ۰ نما معناه تحبسه حتى يدفع إليك » وهذا بين » والله أعلم. 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى المرتهن ينفق على الرهن والراهن غائب: 
يطالبه بجميع ما آنفق وإن جاوز قيمة الرهن وليس كمسألة الضالة ونحوها؛ لأن 
حجة له . 
(۲) فى أ : کون ا ال . 
( في ؟ : فلم . 


۱۹۰ 





قال : إذا رد المرتهن الرهن للراهن بعارية أو إجارة » إنما فرق ابن القاسم 
[ق/ 1۱۸۵] بين ذلك لافتراق السؤال » وذلك أن معناه فى العارية أنها غير موّجلة 
فليس له أخذه بعد دفعه إليه إلا أن يعيره على ذلك » ولو كانت العارية [مؤجلة](١)‏ 
إلى [أجل] (۲) أخذها بعد [ ق/۸۲ج] انقضاء الأجل والإجارة هى مؤجلة فله 
أخذها بعد حلول الأجل » وليس له أن يأخذه قبل تمام الأجل » فإذا اتفق السؤال 
على ما وصفنا فلا فرق بين ذلك » والله أعلم . 

قال : ومسألة المختلفين فى الائة المدفوعة هل هی التى فيها الرهن أو التى لا 
رهن فيها . إنما تصح إذا كانت الائتان حالتين » فأما إن كانتا مؤجلتين فالقول قول 
الدافع للمائة لأنه يقول : نما قصدت تعجيل المائة لأخذ الرهن » فالقول قوله ولا 
تقسم المائة وهی بخلاف مسألة كتاب الكفالة : إذا اختلفا هل الائة المقبوضة من 
القرض أو [ من ] 7 الكفالة ء هاهنا تقسم على ا حقین إذا كانتا مؤجلتين كمثل إذا 
كانتا حالتين ء بخلاف المسألة التی قدمنا لعذره بجا وصغنا من أنه يقول: عجلتها 
لاخذ الرهن» والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا أخذ الوصى رهتا من يتيم له إلى يتيم 
آخر فى مبايعة باعها من أحدهما للآخر لم يكن جائزا للرهن ولا يجوز من نفسه 
لنفسه» وجعل ذلك كأخذه رهنًا لتفسه فى سلف أسلفه الوصى لليتيم ونحوه . 

وقال : إذا طلق زوجته الأمة فوجب له نصف الصداق وقد أعتقها سيدها » هذه 
المسألة بخلاف مسألة كتاب العتق : إذا باع العبند سلعة بأمر سيده واستحقت السلعة 
وقد [أغتق] (*۲ السيد العبد ؛ لأن نصف الصداق هاهنا إنما وجب بالطلاق الحادث 
بعد العتق الذى الزوح محدثه ومبتدئ إيقاعه » والثمن فى مسألة كتاب العتق أخذ 
غير جائز فهو لم يزل ديئًا من حيث قبض» ولو كان طلق قبل العتق فى هذه المسألة 
(۱) سقط من ج . 


(۲) فی أ : الأجل . 
(۲) زيادة من أ . 
(4) في أ : عتق . 


کتاب‌الرهنں ا _ اسم ۱۹۱ 
فالعتق هاهنا وقع والسید مدیان فهی كمسألة کتاب العتق وقد ذکرناها فى غير هذا 
الوضع . 

قال : وإذا رهنه رهتّا فقال الراهن : یکون عندك » وقال الرتهن : بل على يدى 
عدل » يريد : ولم یشترطا عند الرهن شیثا فانه یوضع على یدی عدل » لن الرتهن 
یقول : إذا أخذته وضاع ضمنته فلا یلزمنی إلا أن أرضى . 

قال : ومثلها مسألة الطعام یکری على حمله للمکری أن يكلف ربه أن يمضى 
معه ؛ لاله یحتج بالضمان فلا يلزم ذمته الا برضاه . 

حکی عن الشیخ آبی الحسن أنه قال فى شرط منفعة الرهن: إنما کره [مالك] (۱) 
ذلك فى الثیاب ؛ لأن إجارة الثیاب جائزة ولا يضمن والرهن فیها جائز ویضمن › 
فلما اجتمع هذان كرهه ۰ وآما الحيوان فقد جری من [قول] ‏ مالك فیها قولان فى 
الرهن فى الضمان. فلعل قوله هاهنا قاله إذا كان یری الحيوان يضمن . 

[قال] ۴ : قال غير واحد من [ شيوخنا من أهل بلدنا] ”۹ وغيرهم : إذا ضاع 
الرهن المشترط منفعته آمدا معلومًا وهو مما يغاب عليه ضمتة ولا يكون كسائر الأشياء 
المستأجرة ؛ لانه اما أخذه رهنًا فيغلب حکم الرهن فى وجوب ضمانه إذا هلك » 
وخالف هذا [ بعض شیوخنا من غير أهل بلدنا ] (*) وقال : لا ضمان عليه كسائر 
الأشياء المستأجرة ء والاول أصوب » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين: إذا كسر الخلخالين المرتهن فاستحسن إيجاب 
القيمة عليه وإذا تعدى عليهما رجل فكسرهما فعليه ما نقصهما » وذلك لأن المرتهن 
ضامن لهما لو هلكا فيجرى مجرى الغاصب إذا كسرهما طوزهما للرقبة » بخلاف 
المتعدى الذى لم یحز الرقبة وافا تعدى وأتلف شيئًا فيضمن مقدار ما أتلف ء فهذا 


(۱) سقط من أ . 

(۲) سقط من أ . 

(۳) سقط من أ . 

. في أ : شیوخ صقلية‎ )٤( 
. في أ : بعضهم‎ )5( 


۱۹۲ 


الخي,يرعء الثاني 





الذى استحسن فی ذلك لما وصفته » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا شرط فى أصل عقد البيع إن لم يفتك 
الرهن إلى الأجل فالرهن له بدينه » فهو بيع فاسد ولا يبطل الرهن خاصة 
[ويجيز ١7]‏ البيع » وان كان بعد عقد البيع بطل الرهن خاصة وجار البيع . واعلم 
أنه إذا احتلف الراهن والرتهن إنما كان الرتهن مصدقًا إلى مبلغ قيمة الرهن يوم 
الحكم والتداعى لا يوم الرهن ؛ لأن الرهن بيد المرتهن كالشاهد فإنما أحيا شهادته 
[حين] ۲۳۸ الحكم فوجب أن ينظر فی شهادته حين الحاجة إليها » فأما إن كان الرهن 
قد ضاع فالقول قوله إلى مبلغ فيمته يوم قبضه ؛ لانه كشاهد شهد ثم ذهب فإنما 
ينظر إلى شهادته حين شهد . 

قال بعض [ شيوخنا [ق/٦۱۸]]‏ من القرويين ] ۲۳ : وإذا قال الراهن : 
رهنتك فى عشرة » وقال المرتهن : فى عشرين » والرهن يساوى خمسة عشر فالرهن 
كشاهد بخمسة عشر » فإنما يحلف المرتهن على خمسة عشر التى شهد بها شاهده لا 
على العشرين التى يدعى ويحلف [له] 47) الطلوب فيما بقى » ولا يصح أن يقال: 
يحلف على العشرين التى يدعى ثم يأخذ خمسة عشر » ومن عيب هذا القول أنه لو 
حلف على عشرين فوجب له آحذ خمسة عشر ویین المطلوب على الخحمسة 
[الزائدة](20 فنكل المطلوب ۰ أليس يرد اليمين على الراهن فيصير يحلف مرتين على 
دعوى واحدة فهذا غير مستقيم . 

قال عبد الحق : وأحفظ عن بعض [ شيوخنا من أهل بلدنا] "° : أنه فا 
يحلف المرتهن على جميع ما يدعى وإن كان الرهن قيمته أقل من دعواه . 


. في أ : ويجوز‎ )١( 

(۲) في آ : يوم . 

( في أ : شیوخ القيروان . 
)٤(‏ سقط من أ . 

. سقط من ج‎ )٥( 

. في أ : شیوخ صقلية‎ )٦( 


۱۹۳ 





کتاب الرهن 

قال عبد الحق : قرله فى الوصی يجد فى الترکة خمرا : ( يهريقها بأمر 
الامام خيفة أن یتعقب بأمر) نما یعنی خوفا من أن یکون الامام من یری تخلیلها إذا 
رفعت إليه فیرفعها لذلك . 

قال :قال بعض شیوخنا من القرویین : قوله : ( إذا أعتق العبد الرهن قبل 
الاجل یعجل للمرتهن حقه) فا ذلك إذا كان ما له تعجیله » فأما إن كان الحق 
الوجل ما لا یعجل الا برضا من له ذلك مثل أن يكون عرضا من بیع فلا یجبر على 
تعجیله ویبقی العبد رها فى يديه إلى الاجل » فاعلم . 

[قال :] ”۴۷ : واذا أعتق عبد وعلیه دين فرد الغرماء عتقه » فقال العبد: نؤدی 
الدین ويتبع سیدی به فليس له ذلك ۰ بخلاف أجنبى يؤدى عن رجل ديئًا » 
وبخلاف الذى حمل صداقا [عن]۲؟ رجل ولم يدخل بزوجته فى هذا إن شاء 
1“ يؤدى لها الصداق ويتبع ذمة الحامل به » لأن العبد إنما يفعل ما يفعل لمنافع 
نفسه ليحصل له العتق فلا يرجع بذلك إذا أدى كمن فدى زوجته من بلد الحرب أنه 
لا يتبعها بشيء لآنه فدى منافعه . 

قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : إذا اشترى المأذون من قرابة سيده من يعتق 
عليه وهو عالم ينبغى أن ينفذ البيع فيه ويباعوا عليه ولا تفسخ صفقة البائع فیظلم. 
وقال غيره من شيوخنا القرويين : يفسخ البيع ولا حجة للبائع إذا تعدى فى شرائهم 
عاكًا . 

قال بعض شيوخنا من القرویین فى مسألة « الكتاب» : إذا أخذ من أجنبى 
مالاً فأنفقه فى الزرع المرهون : إنما يكون الأجنبى أحق بمبلغ نفقته إذا قال له : تنفقه 
فى هذا الزرع ويكون لك رهنًا ء وأما إن لم يقل له فيكون لك رهنًا وان آخبره أنه 
[ينفقه] ٤۶‏ عليه فلا يكون أحق بذلك ؛ لانه سلف فى ذمته . 


. في أ : ينفق‎ )٤( 


۱۹ 


اس ء الثانی 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا سکن الأب التصدق بالدار الأقل مضی 
الجميع للولد كان الولد صغارا أو کبارا » وإذا سکن الاکثر فان کانوا کبارا صح لهم 
ما جازوا » وان کانوا صغارا بطل الجميع > وهاهنا فی هذا الوجه یفترق الصغار من 
الکبار . 

وأحفظ عن بعض شيوخنا من أهل بلدا ۰ إذا سکن آبو الاصاغر بیتا أنه 
على ثلائة آوجه » إن سکن آکثر من النصف بطل الجميع . 

وإن سکن النصف صح ما لم یسکن وبطل ما سکن [ق/ ۸۳ج » وان سکن 
آقل من النصف صح لهم ما سکن وما لم یسکن . 

قال بعض شیوخنا من أهل بلدنا : وإذا سکن القلیل وأبقى [الاکثر](۱) خالی 
لم یجز لهم ذلك حتى یکریه للأصاغر ؛ لان ترکه لکرائه منع له فكأنه آبقاه لنفسه 
فذلك كإشغاله إياه بسکناه » والله أعلم . 





تر کتاب الرهون بعد الله وصس عونه 


. في أ : الکثیر‎ )١( 


5 





جر انوي لئ 
ہے جسن ھعپکے 


اکن 


کناب الغصب 

قال الرسول عليه السلام : « الخراج بالضمان » 2١7‏ ۰ وقال: « من آحبی آرض 
ميتة فهي له ولیس لعرق ظالم حق  »‏ والغاصب هو من العرق الظالم . 

قال ربيعة فى « کتاب ابن حبیب » : العروق آربعة : عرقان فوق الأرض » 
وهما : الغرس والبناء » وعرقان فى جوفها : الیاه والعادن . 

وفی «کتاب ابن شعبان » : العروق أربعة : عرقان ظاهران وعرقان باطنان » 
فالظاهران : البناء والغراس > والباطنان : الابار والعیون . 

اعلم أن من تعدی على سلعة فأفسدها فسادا کثیرا فاختار ربها آخذها وأخذ ما 
نقصها إن كان ثوبًا يأخذ ما نقص بعد أن يرفأ له إن كان ما يصلح فيه الرفو أو يخاط 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۵۹۰۸) والترمذي (۱۲۸۵) والنسائى (449۰) وابن ماجة (۲۲۳) وأحمد 
(۲۲۷) وابن حبان )1٩۲۷(‏ واحاکم (۲۱۷۸) والشافعي (4۱۷) والدار قطني (۳/ (or‏ 
والطیالسی )١555(‏ وآبو يعلى (10۵۳۷) و(5١55)‏ وعبد الرزاق (۱۷۲/۸) وابن أبى شيبة 
۳۷۳/۵ والبيهقي في «الكيرى» (۵۱۹ ٠‏ والطحاوي في اشرح المعاني» (۵۱۳۳) واسحاق 
ابن راهویه (۸۵۰) وابن الجعد في (مسنده» (۲۸۱۱) وابن ا جحارود في «المنتفى») )٦٦٦(‏ وتام 
في «الفوائد» (۷۰۰۲) من حديث عائشة . 
قال الترمذي : حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحیح . 
وقال الالباني : صحيح . 

. آخرجه آبو داود (۳۰۷۳) من حديث سعید بن زید‎ )٢( 
. قال الالباني : صحیح‎ 
وآخرجه الترمذي (۱۳۷۹) وآحمد (۱4۳۱۰) والدارمي (۲۰۷) وابن حبان (۵۲۰۲) وآبو‎ 
والبيهقي في «الكبرى» (۱۱۵۹۶) والنسائي في‎ )1۸۷ /٤( وابن آبي شيبة‎ )۱۸۰ ٥( یعلی‎ 
«الکبری» (۵۷۵) والدارقطتی فى « جزء آبی الطاهر» (۷۲) وابن الجوزي فى (التسحقیق»‎ 
۱ . من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه‎ )۱5۰۱( 
۱ . قال الترمذي : حسن صحيح‎ 
. وقال الالباني : صحیح‎ 


۱۹5 


اس الثاني 
إن كان مما تصلح فيه الخياطة » وتشعب له القطعة أيضًا ونحو ذلك كما قال فى 
الفساد [ق/ 1۱۸۷]] اليسير : أنه يأخذ الثوب وما نقصه بعد الرفو له ۰ فاعلم أن 
اليسير والكثير لا يفترق إذا أخذ ذلك فى رده على هيئته ما كان ثم یاخذ ما نقصه ؛ 
وأما الدابة وغيرها من الحيوان فليس على الجانى أن یغرم ما نقص بعد أن يداوى له 
ذلك. 

والفرق بين الداواة وبين الرفو والخياطة ونحو ذلك مما قدمنا : أن ما يتفق على 
الداواة غير معلوم ولا يدرى هل يرجع إلى الهيئة التى كان عليها أو يتراخى الأمر 
إلى غير ذلك ء وأما الرفو والخياطة [ونحو ذلك] ۲۱ فمحصل معلوم ما ينفق عليهما 
وهما فيرجعان إلى الهيئة بهذا الفعل فهذا مفترق » والله أعلم . 

واعلم أن الغاصب إذا تعدى على ما غصب أو حدث فيه عيب بغير عداء لرب 
ذلك أن يغرمه القيمة فيه وإن قل ما أحدث فى السلعة من عيب بخلاف المتعدى غير 
الغاصب هذا فى اليسير إنما يغرم ما نقص ولا يغرم القيمة كلها. 

والضرق بين ذلك : أن الغاصب متعد على جملة السلعة ليازته إياها كلها على 
طريق الغصب والتعدی إنما هو جان على بعض أجزاء السلعة ولم يحز جميعها ولا 
تعدى فى جملتها ء فلم يكن عليه إلا مقدار ما أتلف من أجزائها ء والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من أهل بلدتا فى العبد يجنى عليه رجل جناية مفسدة مثل 
أن يقطع يديه جميعًا : فلربه أن يغرمه القيمة فيه ويعتق [علیه](۳ العبد إنما هذا إن 
طلب ذلك سيده » وان أبى من ذلك كان له أخذ العبد وما نقصه وليس العتق بأمر 
وجب للعبد لابد له منه » فاعلم . 

قال عبد الحق: الفرق بين الغاصب يعجف الدابة بركوبه : أنه إذا لم يختر ربها 
إغرامه القيمة وأخذها لا يطالبه بما نقص وبين ما يحدث الغاصب فيها من قطع عضو 
أنه يغرمه ما نقص إن شاء : أن العجف ليس بأمر ثابت قائم لأنه يزول تارة ويثبت 





أخرى ولا تبقى الدابة على حالة واحدة » وأما فى قطع عضو فهو تأثير قائم باق 


. سقط من أ‎ )١( 
. (؟) سقط من ج‎ 


۱۹۷ 





کتاب الغصب 
فلذلك كان له اغرامه ما نقص فى ذلك » والله أعلم . 

وأيضًا فان [نفس] (۲۱ العجف لیس هو فعل الغاصب واغا فعله الرکوب والتاثیر 
الذی قطع به عضو هو [نفس فعل] () فافترقا . 

قال عبد الحق : اعلم أنه لا فرق بين أن يبيع الامة وقد ذهب بياض عينيها أو 
يبيعها بالبياض ثم يزول عند البتاع إذا أجاز المغصوب منه البيع ثم علم بذهاب 
البیاض لا كلام له ء وقوله فى «الكتاب» : ( إنه ترك أن يستثبت ولو شاء لم يعجل) 
يعم الوجهين جمیعا » وهذا يتنازع فيه . 

وقد فرق بعض شيوخنا بين الوجهين وقال : إذا ذهب البياض ثم باعها 
فأجاز البيع ثم علمه أن البياض قد كان ذهب فقال : إنما أجزت البيع لأنى ظننت أنه 
لم يذهب » فله بذلك حجة ؛ لأنها بيعت على غير الصفة التى غصبت عليها 
بخلاف مسألة «الكتاب» إذا كان البياض إنما ذهب عندى المشترى ؛ لأن هذا إنما باعها 
وبها البياض موجود حين البيع . 

وحكى لنا بعض القرويين مثل هذا التفريق عن أبى موسى بن مناس ۰ والاول 
أصوب ؛ والله أعلم . 

قال عبد الحق : إذا تعدى على سلعة رجل فباعها ثم ورٹھا عنه له نقض ‏ 
البیع» وإذا تعدى على سلعة رجل فباعها ثم اشتراها من ربها ليس له نقض البیع . 

والفرق بين ذلك على مذهب ابن القاسم [فيهما] 29 : أنه إذا ورثها [فلم](؟) 
يجرها إلى نفسه اما جرها الميراث فدخل مدخل من ورثها عنه فى نقض البيع آورده» 
وإذا اشتراها فهو اجترها فكأنه إنما تحلل صنعة وغرم القيمة الواجبة عليه حسبما 
[علل](۹) فى «الكتاب» ۰ والله أعلم . 
)١(‏ في أ : تغيبر . 
)٢(‏ في أ : تعمير فصله . 
(۳) سقط من ا . 


. في أ : قال‎ )٥( 


۵۸ .ماس ء الثاني 

قال عبد الحق : إنما قال : (إن الأصواف والالبان يردها الغاصب أو مئلها) 
وفرق [مالك] (۱) بين ذلك وبين غلة العبيد والدابة ؛ لأن غلة العبيد والدابة متكونة 
بسببه وفعله والالبان والأصواف ليس [له] ° فيها فعل إنما هى نامية بأنفسها › 
وأيضًا فالاصواف ونحوها متولدة عن الأعيان وكائنة منها فوجب أن يكون لها 
حكمها وغلة الدابة والعبد ليست بکائنة عنهما ولا متولدة منهما » فافترق 
[ق/ 1۱۸۸ الحكم لهذا ء والله أعلم . 

وإنما فرق ایض بين غلة الرباع وغلة ا حیوان على آحد قولیه؛ لان الرباع مأمونة 
فکان غاصبها إنما هو مرید لنفعها فلم يكن له ذلك» والحيوان الخالب فيه [التلف](۳) 
فصار التعدى على الاعیان فلم يضمن الا الأعيان لا ما يكون عنها من غلة » وإنما 
رق بين الستعیر والکری وبين الغاصب فى غرم الکراء » لان الستعیر والکتری إنما 
تعدیا على المنافع لا على الرقاب فغرما کراء تلك النافع والغاصب ما غصب الاعیان 
فلم يكن عليه قيمة النافع » ولو أنه قصد إلى غصب النافع خاصة لكان عليه کراژها 
على القولین مثل أن يريد دابة يركبها إلى موضع فيأخذها غصبا من رجل أو يسأله 
فى الكراء مئه قیاما فيأخذها غصبًا ونحو هذا مما يعلم أنه لم يقصد إلى غصب 
الرقبة» وإنما قصد الانتفاع بها [وإردادها] 257 فهذا يلزمه الکراء ويصير كالمستعير 
والمكترى اللذين إنما تعديا على المنافع فالسؤال إذا حقق مختلف فلذلك فرق» وإذا 
اتفق السؤال بأن يكون العداء على المنافع فذلك سواء » لا فرق بين غاصب ومکتری 
ومستعیر ۰ .فاعلم ذلك . ۱ 

قال عبد الحق : وينبغى فى الستعیر والکتری إذا تعدیا بالدابة السافة وأصابها 
فذلك عيب يسير فوجب لربها ما نقص العیب أن یسقط من کراء الزيادة على السافة 
مقدار ذلك الجزء الذی نقص من قيمة الدابة مثل أن یکون نقصها العيب النمس 


(۱) سقط من ج . 
(۲) سقط من ج . 
(۳) سقط من أ . 

(4) في أ : وآراد ردها . 


۱۹۹ 





کتاب الغصب 
فیسقط من کراء الزيادة على السافة [ما كان ] )١(‏ خمسه أو [ربعه] ۲۳۱ فیسقط من 
کراء الزيادة على السافة ربعه » وأبى هذا بعض شیوخنا من آهل بلدنا » وهو صواب 
عندی فتأمله [ق/ 85ج] . 

قال بعض شيوخنا من أهل بلدثا : إذا خلط الغاصب قمحا لرجل بشعير لآخر 
وكان عديًا فوجب بيع الخلوط عليه وأن یشتری لكل واحد مثل طعامه يقوم القمح 
غير معيب والشعير غير معيب آیضا فيعرف کم ذلك فيشترى لكل واحد با يخصه 
من الثمن مشل شيئه وما بقى لهما من المكيلة ففى ذمة الغاصب يريد مثل أن تکون ' 
قيمة القمح قدر الثلثین وقيمة الشعير » الثلث فيشترى بثلثى الثمن قمحا لصاحب 
القمح وبثلث الثمن شعیرا لصاحب الشعیر» ومن بقى له شيء من كيله تبع الغاصب 
ما بقى له » وهى بخلاف إذا اختلط القمح بشعير من غير غذاء هاهنا يقوم القمح 
معيبًاً » فاعلم . 

ویجوز بیعه كيلاً وجزافًا » ولیس كصبرة قمح وصبرة شعیر على أن كل قفيز 
بكذا ؛ لأن الصبرتين لا ضرورة فى بيع کل واحدة على الانفراد فقد قصد الحصر 
بجمعهما إياهما » وهذا المخلوط الضرورة فى خلطه أوجبت بيعه كذلك لان بعضه 
لا يبين من بعض ‏ والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من آهل بلدنا : ما جرى له فى أهل الذمة [الحكم] ۲۳۱ بينهم 
فى الربا وان تراضوا يريد [وإن تراضيا] ©“ بأن يمضى ذلك الربا [عليهما ] ۹۶ ء 
فأما إن تراضيا أن يحكم بينهما با فی شرعنا من ردهما إلى راس ا ال وفسخ الامر 

تم كتاب الغصب بحمد الله وحسن عونه. 


(۲) فی ؟ : لا يحكم . 


(5) سقط من أ. 
(۵) في أ : بينهما . 


جی 9ی جي 
سکس ددن لز وی 


E. CONN‏ ۳ح ہرگ ی ۳۰۳۰ بی بی ہب 


ازع الثاني 


۲۰۰ 





رگن وم 
کناب الاستحقان 

اعلم أن الأرض الکتراة للبناء والغرس إذا استحقها مستحق قبل تام آمد الکراء 
وفسخ باقی الدة [واختار] (۲۱ أن یدفع قيمة البناء والغرس [قائمًا] ۲۳ فإنما یدفع 
قيمته على أنه بقلم إلى وقته » وکذلك إذا آبی من دفع ذلك وآبی الکتری من دفع 
قيمة الأرض فوجب أن یکونا شریکین هذا بقيمة الارض. وهذا بقيمة الغرس أو 
البناء يكون أيضا شریکا بقيمة البناء أو الغرس قائما على أن يقلع إلى وقته » وكذلك 
قال غير واحد من شيوخنا من أهل بلدنا . 

قال بعض شيوخنا من القرويين :فى الأرض المستحقة من يد مشتر وقد بنى أو 
غرس فأبيا مما دعيا إليه» ووجب أن يكونا شريكين بالقيم كما ذكرنا إنما تقوم الأرض 
براحًا وتقوم الأنقاض لو كانت هكذا فى أرض قائمة كم تساوى ولا تقوم ما زادت 
الأرض من أجل ما فيها من الأنقاض على مذهب ابن القاسم » قال : وهو موضع 
تنازع . 

قال بعض القرويين : وإنما يعتبر ما زاد فى هذه المسألة على قول ابن القاسم 
وليست كمسالة الثوب يصبغه المشترى ثم يستحق هذا » لا يعتبر فيه ما زاد» لان 
الصبغ ربا زاد [في] ‏ الثوب وربا نقصه والبناء والغراسة هو زيادة على كل حال» 
فإنغا يقال : کم قيمة الاارض [ق/1۱۸۹] براحًا ؟ ثم يقال : كم قيمتها ما فيها من 
البناء ؟ فيعرف ما زاد فیکون بذلك شریکا » والله أعلم . 

قال ابن المواز فى الأرض إذا استحقها من يد غاصب فى إبان الزراعة والزرع 
صغیر جد فرضى الستحق أن يسلم أرضه للغاصب بکراء مثلها ورضى الغاصب 
بذلك : إنه لا يحل وپدخله بيع زرع لم يحل مع كراء الأرض؛ وذلك أن الزرع 





(۱) في أ : فان اختار . 
(۳) سقط من ج . 


کتاب الاستحاق 
لصاحب الأرض یحکم به . 

وحکی عن آبی محمد [ابن آبی زید] 2١(‏ أنه قال : لو كان الزرع ينتفع به 
[الغاصب] (۲) لو قلعه فاستحق الأرض ربها فى إبان الزراعة فرضى هو والغاصب 
أن يبقياه فى الارض بکراء مثلها فذلك جائز . 

قال عبد الحق : اعلم أن ما جرى من قوله : (يكلف الغاصب القلع إن كان 
فى إبان الزراعة ) إنھا يعنى إبان الشيء المزروع فيه لا غيره » فإذا فات إبان ما يزرع 
فيها فليس لرب الأرض تكليف الغاصب القلع » وإن كان يمكنه أن يعمل فيها مقتاة 
أو شيئًا [ما] ( غير الذی زرع فيها » وهذا لأصبغ ین هكذا فى «الستخرجةا. 
وهو معنى ما فى «المدونة)» وكذلك حفظت عن بعض شيوخنا من القرويين . واعلم 
أن إبان الزرع إذا كان قائمًا والزرع ينتفع به للمستحق أن يعطى الغاصب قيمته مقلوغا 
إن شاء ویأخذه ولیس دفع القيمة فيه کثیرا له قبل بدو صلاحه لأنه أمر يحكم له به. 

وكذلك رأيت فی «كتاب ابن الواز » : أن له إن شاء أن يدفع إليه قيمته 
ويأخذى وهو ساقط من بعض الكتب لكنه صحيح على ما ذكرنا » والله أعلم . 
أخ [ أنه قال : قوله ] 257 (يبتدئ بالرجوع على أخيه بالحاباة ) (* معناه إذا حابا 
[ الاخ فى الكراء ] ۲۳ وهو يعلم أن له أًا ء وأما إن لم يعلم فلا يجب [ له ] (۷) 
أن يرجع بالمحاباة إلا على الساكن . 

قال : ويدل على ذلك قول ابن القاسم فيمن اكترى دارا من رجل فهدمها 


۲۰۹ 





. سقط من ج‎ )١( 
. في ج : ربه‎ )٢( 
. سقط من ج‎ )۳( 
. سقط من أ‎ )6( 

. )۱۹۲/۵( الدونة‎ )٥( 
. سقط من ج‎ )٦( 
. سقط من ج‎ )۷( 


۳۰ 





الخ زء الثاني 


المكترى فوهب له قيمة الهدم ثم استحقها ربها » فقال : نما للمستحق طلب الجانى 
دون الواهب ۰ وكذلك من اشتری عبدا فسرقه منه رجل فهلك بيده فوهب له قيمته 
ثم استحقه ربه» فانما يتبع ربه السارق خاصة دون هذا الواهب ؛ لانه فعل ما يجوز 
له ولم يتعد ولا انتفع » فهذا يدل [علی] )١(‏ أن الاخ إذا لم یعلم بأن له نت لا 
یرجع عليه بشيء من الحاباة ویرجع بذلك على الکتری ویکون قول غير ابن القاسم 
فيه «ٍذا لم يعلم » وقول ابن القاسم سواء . 

وأبى هذا الذی ذکر عن آبی محمد بعض شیوخنا من القرويين » وقال : على 
قول ابن القاسم : (سواء علم أو لم یعلم ) الجواب واحد ۰ وهذا القول عندی آشبه 
بظاهر «الکتاب» » والسالتان اللتان ذکر مفارقتان لهذه المسألة » والله أعلم» فتدبر 
ذلك . 

[والفرق بين ذلك واضح وهو : أن الکتری لم يجب عليه شيء فأسقطه عنه 
الأخ » لأنه إنما اكترى على ذلك المسمى الذى فيه المحاباة ويه رضى » وفى المسألتين 
اللتين ذكر قد وجب على الهادم والسارق شيء وتعلق بذمته فأسقط عنه من ليس 
ذلك بيده فلا يتم له شركه له وأسقط عنه مما تعلق بذمته لغيره] ). 

اعلم أنه إذا استحق الدار المكتراة قبل تمام الآمد فأجاز الستحق الكراء باقی الأمد 
وقد نقد المكترى الکراء إنما يدفع للمستحق كراء ذلك إذا كان مأمونًا إن كان الستحق 
قد علم أن المكترى قد نقد الكراء أو كانت سنة الناس النقد » فقد دخل على أن 
يأخذ حصاص باقى الامد. فأما إن لم يكن ما وصفنا فليس للمستحق أن يتعجل 
حصة باقى المدة » ويحمل أنه نما أجاز ليأخذ بحساب ما سكن المكترى ۰ فكل ما 
سكن المكترى شيئًا ودى بحسابه » وإنما يكون للمكترى الامتناع من دفع حصة باقى 
الأمد إذا كان المستحق غير مأمون متى كان لو انهدمت الدار لم تسو قيمتها مهدومة 
مقدار الكراء الذى دفع المكترى » وأما إن كان قيمتها مهدومة تساوى ذلك فأكثر فلا 


. زيادة من أ‎ )١( 


۳۰۳ 





کتاب الاستحقاق 
کلام له لأن له ذمة [فیدفع] 2١(‏ إليه حصة ما فى الأمد » وهکذا حفظت عن بعض 
شیوخنا من آهل بلدنا . 

قال عبد الحق : و|ذا كان الستحق غير مأمون فأبى الکتری من دفع کراء بقية 
الآمد » فیقال للمستحق : إن شئت أن تجيز الکراء على آنك لا تأخذ الا کراء ما 
يسكن كلما سکن شيئًا آخذت بحسابه والا فلك فسخ بقية الدة . 

قال عبد الحق : الفرق بين الشتری يهام الدار ثم يستحق أنه لا یطالب با 
نقص الهدم وبين الشتری یلبس الثوب فینقصه ثم يستحق أن لربه مطالبته بما نقص 
اللیس : أن فى اللبس إنما [يوفي] 9 قيمة ما انتفع به والهدم لا يقع له فيه . 

قال ابن الواز : قال مالك فيمن اشتری دار فهدمها ثم استحقها ربها : أنه لا 
يكون عليه فى الهدم شيء > وقال أيضا مالك فى الثوب يشتريه [ق/ ۸۵ج] فيتلفه: 
أنه لذلك ضامن . 

قال محمد : صواب كله » لان هدم الدار ليس متلف؛ لأنها مما يقدر أن ترد 
بحالها وأفضل وأصح وأجود » وكذلك الحلى يشتريه فيكسره ثم يستحقه ربه فلا 
يكون على هادم الدار شيء ولا على كاسر الحلى ؛ لأن أصل فعله ليس بتلف ولا 
خطر » وقاطع الشوب اما قطعه قطعًا لا يرجع إلى حالته أبدا ولا يقدر على ذلك 
فيه» وكذلك [ذابح الشاة وكاسر العصا] ”۳ ۰ وكذلك [ق/ ۱۹۰]] الذى بعث الغلام 
إلى موضع إن تلف فيه لا برجم أبدا » وكذلك عندى الذى يركب الدابة وخرج بها 
أو بعث بها فهو ضامن إن تلف شيء من ذلك . 

قال عبد الحق : وإنما فرق بين الامة يستحقها من يد مشتر وقد افتضها فنقصها 
وطؤه »وبين الثوب يلبسه فى إغرام ما نقص ؛ لان اللبس ينقص أجزاء الثوب ويتلف 
عينه وليس الافتضاض كذلك . 


. في ج : فدفع‎ )١( 
. في أ : يؤدي‎ )5( 
. في آ : الذي ذبح الشاة وكسر العصا‎ )۳( 


۳۰ 





اش الثاني 

فان قیل : فلم جعل على الشتری إذا رد الامة بعیب وقد افتضها أن يرد ما 
نقص الافتضاض ؟ 

فالجواب : أن الشتری لو شاء آمسك ورجم بقيمة العيب» فلما كان مسختارا 
للرد وجب عليه غرم ما نقص الافتضاض . وأما فى مسألة الاستحقاق ‏ فان الامة 
تؤخذ من يد الشتری بالجبر ۰ [فعذر] 2١(‏ ولم يكن عليه ما نقص ‏ والله أعلم . 

قال بعض شیوخنا : |ذا ادعی عبد الحرية » فاستأجره رجل فى عمل ودفع إليه 
الاجرة ثم أتى سيده يريد : وقد آتلف العبد الآجرة ‏ فلا غرم على الذی استأجره |ذا 
كان ظاهر العبد الحرية لأنه لم یتعد فى الدفع إليه » وکذلك حکی له عن بعض من 
تقدم من شیوخ بلدنا إلا أنه قال : إن طالت إقامة العبد بالبلد واستفاضت حریته » 
وان لم تطل إقامته فیغرم دافع إلى غير مستحق . 

قال عبد الحق : وهذا عندی أقيس والاول آشبه عذهب «الدونة» قياسًا على 
من مات فأنفذت وصایاه وبیعت ترکته ثم استحقت رقبة وقد كان معروقًا باحرية أو 
غير معروف . 

اعلم أنه إنما رجع فى مسألة الذی يشترى السلعة بدنانیر وینقد دراهم لذا 
استحقت السلعة بالدراهم التی آنقذ لا بالدنانير العقود علیها لانه لو رجع بالدناثیر 
التی عقد علیها صار كغيره مستأجر لانه دفع دراهم ارتجع منها دنانیر والسلعة لا 
حکم لها لما استحقت ۰ وبهذا سمعت غير واحد یعلل المسألة ۰ فاعلم ذلك . 

قال عبد الحق : إذا استحق آمة من يد مشتر وقد آولدها فأخذ قیمتها منه على 
أحد الاقاویل رجع الشتری على البائع بالئمن الذی دفع إليه كله كان أقل ما دفع من 
القيمة أو آکثر » لأن آخذ قیمتها كأخذ عينها فلما كان فى آخذ عینها يرجع بالثمن لا 
نتقاض البیع ۰ فکذلك القيمة إذ هى عوض عن [قیمتها] ") . 

فإن قيل : آلیس الفدی زوجته من بلد ارب لا يرجع علیها بذلك؛ لانه فدا 


. في أ : فلذلك‎ )١( 
. في أ : عینها‎ )۲( 


کتاب‌الاستحقاق ۲۰*۰ 
منافعه » فهلا كان هذا الذى دفع القيمة كذلك » لانه كالمتوصل إلى منافعه بالقيمة 
التى دفع من القيمة أو أكثر لأن أخذ قيمتها كأخذ عينها » فلما كان فى آخذ عينها 
يرجع بالثمن لانتقاض البيع » فكذلك القيمة إذ هى عوض عن نفسها؟ 

فالجواب : أن هذا مجبور على أن تؤخذ القيمة منه لا اختيار له فى ذلك وهو 
قد دفع ثمنا على أنها ملك له لا یشبت عليه غير ما دفع من الشمن فكان البيع 
[منقوضا] (۱) الذى وقع بينه وبين البائع منه لسبب الاستحقاق لا قلنا من أن أخذ 
القيمة كأخذ عینھا ‏ وآما المفدى زوجته من بلد الحرب فمختار لفداء منافعه فلا يرجع 
عليها بشيء » ونحو هذا حفظت عن بعض شيوخنا من أهل بلدنا فيما قدمته. 

قال غير واحد من المرویین : قوله :( ما فضل من دية اليد للأب) فى مسألة 
ولد الامة المستحقة بقطع يده فا يعنى للآب النظر فيه لصغر الولد وليس يعنى 
يكون للآب ملکا . 

قال لي بعضهم : وفى لفظ المسألة دليل على هذا وهو قول : (إذا قطعت يد 
الولد فأخذ الأب ديتها ثم ذكر الحكم فى ذلك ) فالآب لاذا أخذ ديتها ؟ ليس ذلك 
إلا لآن الوليد صغير » فلهذا قال : (ما فضل من دية اليد للأب) يعنى : النظر فيها 
كما قدمنا » و الله أعلم . 

قال ابن القاسم فى ١‏ المجموعة »: ولو قتل الولد عمدا فصالح الأب فيه على 
آقل من الدية فعليه الأقل من ذلك أو من قيمته يوم القتل » فإن كان ما آخذ أقل من 
القيمة رجع على القاتل بالأقل من باقى القيمة أو باقى الدية . 

وذكر عن أبى محمد أنه قال : ولو عفا الأب عن قاتل ابنه على غير شيء ثم 
آتی مستحق الامة فلا شىء له على الأب وللمستحق على القاتل الاقل من قيمة 
الولد يؤم القتل أو الدية ؛واحتج بمسألة « المجموعة» التی قدمنا . 

وذکر عن ابن شبلون أنه قال : إذا عفا على غير مال ثم قام المستحق فلا شيء له 
على القاتل بخلاف عفو الأب على مال » وجعل ذلك كمسألة كتاب الديات فى عفو 


. فى أ : انتقض‎ )١( 


۳.۰۹ 





البنین على غير شيء أنه جائز على البنات ۰ ولو عفوا على مال اشترك جمیعهم فى 
ذلكء قال : فكذلك ما قدمنا ؛ لأن القتل للبنین دون البنات كما أن القتل للاأب فى 
مسألتنا خاصة » فاعلم . 

واعلم أن الولد إذا قتل نما یغرم الأب ما قبض من الدية » فان كانت لم تقبض 
فيأخذ ذلك المستحق منجمّا حتى يستوفى الواجب له » وكذلك إذا ضرب بطن الامة 
ولم يأخذ الاب الغرة ء إنما يأخذ المستحق [ق/۱۹۱] عشر القيمة من الغرة كما 
يأخذ ذلك من الدية إذا قتل كما قدمنا » فاعلم . 

قال عبد الحق : يحتمل أن يكون ابن القاسم إنما قال فيمن استحق دارا وقد 
بنيت مسج : له هدم المسجد . لأنه لو أمر بدفع القيمة زال كونه مسجدا وملك 
وهو قد بنى لله فكان هدمه وجعل الأنقاض فى غيره أولى » ففارق ذلك حكم ما 
بنى للسكنى الذى يقال فيه للمستحق : ادفع قيمة البناء » فإن أبى قيل للآخر : ادفع 
قيمة الأرض ؛ ولأنك لو قلت للمستحق : ادفع القيمة فأبى » لم تستطع أن تجبر 
الآخر على دفع قيمة الأرض إذ بنى ما قد انبت عن يده وزال» ون حکمت بالشركة 
أيضا لم يستقم ذلك فكان الأولى هدم هذا المسجد لما وصفنا » والله أعلم . 
العتق قربة [لله] 2١9‏ ء وهذا بنى فى العرصة آیضا شيئًا للم وان كانت السألتان 
[مفترقتين] ۴۲ لان العبد العتق قد استحق عينه والأنقاض التى جعلت لله لم تستحق 
أعيانها » بل غيرها هو المستحق . 


ذلك النقض إلى آقرب المساجد إليه ويكون الكراء على [نقله] ۹۳۶ منه » ويجوز لمن 


. فى أ : إلى الله‎ )١( 
. في أ : مفترقة‎ )5( 
. في أ : نقلانه‎ )۲( 


کتاب الاستحقاق 





آحذه فى كرائه ملکه . 

[قال آبو محمد : ] 2١(‏ ویحتمل أن يقال : معنی کلام ابن القاسم فیمن اشتری 
دارا مبنية فهدمها وبنی بنقضها فیها مسجدا ولم یزد فيه على نقضها شیتا فانه یکون 
للمستحق أن يهدمه ويرد القاعة إلى ملکه والنقض > كما له رد العتق ويرد العبد إلى 
ما [کان] (۲۲ عليه من اللك [ق/ ۸1ج] ویکون للمستحق إذا هدم السجد أن يأخذ 
نقضه مع القاعة باستحقاقه »ولا شيء له على بانی السجد فیما هدم من الدار لأنه 
هدمها بوجه شبهة ء ویلزم على هذا أن يقال للمستحق : إذا آبی [ لك ] ۳۶ أن 
تلزم البانی قيمة النقض منقوضا ؛لآنه لا بنی به السجد فقد آفاته لانه إذا هدمه لا 
یتحصل بکماله كما كان أولاً » فإذا آدی البانی قیمته منقوضَا وهدمه بعد ذلك جعل 
النقض فى مسجد آخر لانه قد آبانه عن نفسه وجعله لله وان رضی الستحق أن يأخذ 
النقض كان له ملکه باستحقاقه ولم یلزم البانى شيء كما ذكرنا » والله أعلم . 

اعلم أنه إنما لم یجز بيع صبرة قمح وصبرة شعیر کل قفیز بکذا لا فى ذلك من 
التخاطر بين التبایعین» وذلك أن الشتری یطمع أن یکون القمح آکثر فیکون آخذه 
بسعر الشعیر » والبائع يقول : لعل الشعير أكثر فبعته منه بسعر القمح » ولو قال : 
عشرة أقفزة من هذا وعشرة أقفزة من هذا كل قفیز بکذا » جاز . 

قال بعض شیوخنا من القرویین فى مسألة من اشتری عبدا فوجد به عيبا فصالح 
البائع على عبد آخر فاستحق أحد العبدین نقض الثمن على قيمة العبد الأول یوم 
العقد وقيمة العبد الآخر یوم آخذه لا یوم العقد فى العبد الأول إنما ينظر إلى قيمة كل 
عبد منهما يوم وجب . 

قال عبد الحق : قول ابن القاسم فى مسألة : ( الشوبین يسلمهما فى فرس 
فيستحق أحد الثوبين وهو الأدنى : يرجع بقيمته ) يريد بذلك ما يخصه من قيمة 


(۱) سقط من ج . 


۳۰۸ سس س الم و الثانى 
الفرس فی صفته إلى أجله هو قيمته كما ذکر ابن الواز لا بقيمة الثوب ؛ لأنه قد 
قال: وهذا وما بيع يدا بيد سواء » فكيف ساوى بين ذلك فى تشبيهه ؟ 
ويحمل عليه أنه [إنما] 2١(‏ أراد قيمة الثوب الستحق ۰ هذا لا يصح وإنما تستعمل 
قيمة الستحق فى مثل الدم العمد والخلع والنكاح ونحو ذلك مما لا ثمن [لە] ١‏ 
معلوم لعرضه ؛ وهكذا سمعت غير واحد من أهل [ بلدنا ] 27 يتأول على كلام ابن 
القاسم . 
تر کتاب الا ستصقای بعیر الله ورس عونه 


(۲) زيادة من أ . 


رتم 
جس سے اج 
هاس لاهن ازو یی 


w.moswarat.oe 


۲۳۰۹ 





کتاب اللقطة والابق 
رگن دم 
کتاب اللقطة والآبق 

قال الرسول عليه السلام للسائل عن اللقطة : « اعرف عفاصها ووكاءها ثم 
عرفها سنة فان جاء صاحبها وإلا فشأنك بها » (۲۱ فالعفاص : ما فيه اللقطة من 
خرقة وغيرها » والوكاء : هو الرباط » وقيل بعكس هذا ۰ والذى ذكرنا أصوب؛ 
فان عرف العفاص والوكاء ولم يعرف عدد الدنانير أو عرف العفاص وعدد الدنانیر 
ولم يعرف الوكاء أو عرف الوكاء ولم يعرف ما سوى ذلك فقد قال أشهب فى 
[کتبه ]۲۲۱ : إن ذلك يجزته إذا حلف » قال : ولو وصف العفاص والوكاء وأخطأ 
فى ضرب الدناثیر لم يعط شیک . 

وقال محمد بن عبد الحكم : لو أصاب تسعة أعشار الصفة وأخطأ العشر لم 
یعط إلا فی معنى واحد أن يصف عددًا فيصاب آقل » فان آشهب يعطيه إياها » 
وقال: أخاف أن يكون أغفل فيهاء وقال عليه السلام فى ضالة الإبل : « ما لك ولها 
معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشحر حتى يلقاها ربها» 220 . فقوله عليه 
السلام : «حذاؤها » یعنی : أخفافها » لأنها لا تبالی حيث وطئت » و «سقاؤها» 
[ق/ 1۱۹۲] يعنى : كرشها » أى آنها ترد الماء وتشرب من غير سقي» وقال عليه 
السلام فى ضالة الغنم : «هي لك أو لأخيك أو للذئب ٤۴ء‏ فقوله : «هى لك » هذه 
لام التمليك » فقد جعلها له ملكا فلذلك لا يضمنها » لأن من أكل ملكه فلا شيء 
عليه »وقد أنزله عليه السلام فى أخذه إياها وأكلها بمنزلة الذئب الذى لا يتعلق عليه 
ضمان » فان ذبح الشاة ثم وجدها ربها مذبوحة كان أحق بها ما لم يأكلها ذايحها. 

قال عبد الحق : إن قيل : لم إذا أقام شاهد سيد الآبق يحلف مع الشاهد 
ويأخذه » وهو إذا ادعاه ولا شاهد له وصدقه العبد أخذه فما فائدة يمينه مع الشاهد؟ 


زفق في أ : کتابه . 


اس الثانی 
فالجواب : إن الذی يقيم شاهدا ویحلف يأخذه على جهة اللك » ألا تری إن جاء 
غيره يدعيه وآقام شاهدا ینظر آی الشاهدین آعدل » وإذا أخذه بدعواه كان صاحب 
الشاهد أولى منه » وأيضًا فان الذی آقام شاهدا فحلف وأخذه لو هلك عنده بأمر من 
الله لم یضمنه وإذا آخذه بدعوة ضمنه » وایض فالذی يقيم شاهدا یحلف ویستحقه 
للوقت من غير استثناء والذى يأخذه بالدعوی لا يأخذه إلا بعد الاستخناء والتلوم 
باجتهاد الحاكم ۰ فاعلم ذلك . 

قال عبد الحق : إنما قال : إن الآبق إذا باعه الإمام ثم أتى سيده بعد ذلك 
فقال: كنت أعتقه ء أنه لا يصدق ہ وإذا كانت أمة » فقال : كنت أولدتها » يصدق 
إن لم یتهم فیها . ۱ 

ففرق بين المسألتين من أجل أن العتق سبيله أن يتوثق فيه وتشهد هذه عادات 
الناس فيه » فلما لم يثبت ذلك اتهم فى مقاله » وولادة الامة لیس شأن الناس فيه 
الاشهاد عليه والإشهار له » فإذا انتفت التهمة عن السيد صدق [ فى ذلك » والله 
أعلم ] ۲۱ . 

ان قيل : اليس العبد الآبق إذا آعتقه [سیده] () عن ظهاره معييًا بالاباق فکیف 
جاز عتقه إذا علم أنه يوم العتق حيًا سالا من العیوب فالجواب : أن الاباق عيب لیس 
بتأثير فى الجسم » وما كان من العيوب لیس بتأثیر فى الجسم جاز أن یعتق الصبد 
ونفى به عن واجب ۰ وما كان تأثیر) ذ فى الجسم فهو الذى لا يجرى فيه العتق ؛ 
وهكذا قال لى بعض القرويين . 

قال عبد الحق : اعلم أنه إذا استحق دابة من يد رجل فقال المستحقة من یدہ: 
نخرج بها إلى بلد البئع منى ۰ فوضع قيمتها ومضى بها فهلکت الدابة وضاعت 
القيمة» ضمان القيمة من مستحق الدابة؛ لأن الدابة لا هلكت وجبت تلك القيمة له 


۳۰ 





فهى منه » وهو منصوص لابن القاسم رواه عنه عیسی » فاعلم . 


(۱) سقط من أ . 


کتاب اللقطة والآبق اش ۲۱ 

وقياسه الثمن فى المواضعة إذا هلك أن ضمانه من يجب له وقد ذهب ذاهب 
إلى أن القيمة إذا ضاعت ضمانها من الخارج بها إذا هلكت الدابة وعليه القيمة ثانية 
مستحق الدابة بخلاف الثمن يهلك فى المواضعة قال : لآن الثمن فی المواضعة قد 
تراضيا بكونه ثم للجارية البيعة والمستحق فى مسألتنا لم برض أن تکون [هذه](۱) 
القيمة ثمتّا للدابة قال : وإنما القيمة هاهنا كالرهن الموقوف بيد عدل إذا هلك أنه من 
ربه. 

وليس هذا الذى ذكر ما تفترق به [المسآلتان] ۴۲ ؛ لان ما أوجبه الحكم عليه 
وألزمه إياه كمثل ما يوجبه على نفسه » فقد أخذت القيمة من المستحق من يده الدابة 
وجعلت للمستحق عوضا إن طرأ على دابته هلاك فكما إذا هلكت الدابة وسلمت 
القيمة يأخذها » فكذلك إذا هلكت الدابة وذهبت القيمة هی منه؛ لأنه قد ذهب ما 
يبين لنا أنه مستحقه وليس كالرهن الموقوف ۰ كما ذكر هذا القائل الذى وصفنا؛ لان 
القيمة هاهنا ما وقفت ليؤخذ عينها إن هلكت الدابة » والرهن لم يوقف لتملك عينه 
وإنما يأخذ حقه من ثمنه أو عينه ويرد باقيه إن زاد على حقه أو يطالب بباقی حقه إن 
لم يف بدينه » فالاشبه بالقيمة الثمن فى المواضعة الذى يملك جميعه » والله أعلم . 

قال عبد الحق : قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : تقبل عدالة على عدالة إذا 
كان الشهود نساء ويقومون مقام الغرباء لقلة خبرة الرجال [ لهن ] ۳ ومعرفتهم 
[منهن] ٩©‏ . 

نم کناب اللقطة والآبى بحمر الله وصس عونه 


(۲) في | : المسألة . 
(۳) في ؟ : لهم . 


_- ہی تھے هی 
سے جر سے 


۲ لل يمس اج رم الثاني 


کناب حريم البثر واحیاء ال موات 
قوله عليه السلام : لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكل » 2١(‏ هم القوم يفضل عن 
وذلك لأن الماشية لا تأكل كلأ الأرض إذا لم تجد [ماء] 259 تشربه فصار منع الماء منعا 
للكلاً » وقال :7 لا يمنع نقع بكر ورهو بثر ) ۴۳۶ . 
ومنه قوله تعالى : 8 واترك الْبَحَر رهوا 4 ۲8 والله أعلم . 
وقيل فى معنى : ١‏ لا يمنع نقع بكر » : هو أن يزرع الرجل على بثر [فیٹھار] (*) 
وله جار له بئر فيها فضل فلا يمنعه ذلك الفضل . 
قال غير واحد من شيوخنامن أهل بلدنا :فى البئر بين الجماعة 
يكنسها بعضهم ویآأبسی الآخرون فيكون الذين كنسوا أحق بمازاد 


)١(‏ أخرجه مالك )١4717(‏ والبخاري (7777) ومسلم )١077(‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله 
عنه : 

(۲) سقط من أ . 

(9) آخ رجے مالك (۱۲۸) وعبد الرزاق )١5597(‏ والبیهقی فی « الكبري) (۱۱۲۲7) 
و(۱۱۲۲۷) من حدیث عمرة بنت عبد الرحمن مرسلاً . قال البيهقي : هذا هو الحفوظ 
مرسل . 
وأخرجه آحمد (۲۸۵۵) والطبرانی فى «الاوسط» )۲٦٦٢(‏ من حديث عمرة عن عائشة - 
رضی الله عنها - مسندا . 

. )۲۵( سورة الدخان‎ )٤( 

() في أ : فتنهار بثره . 


۳۳ 





کتاب حریم البثر واحیاء الوات 
للاء من أجل کنسهم [یضم] ٩(‏ لهم نبع ذلك الاء » ویسوغ لهم ثمنه ۰ وان باعوا 
بمقدار نفقتهم أو أكثر لم يحاسبوا > أن الاء لو غار كان ضمانه منهم وتذهب 
نفقتهم» فكذلك نفعه لهم ؛ ولو أدى الشركاء بعد ذلك ما يلزمهم لم يرجعوا على 
المنتفعين با ماء ولا يحاسبونهم من ذلك بشيء ۰ والله أعلم . 

سئل آبو محمد رحمه الله - عن رجل له ساقيه تجرى بشق أرض رجل فاآراد 
رب الساقية أن يحولها إلى جانب آخر وأبى رب الارض أو آراد رب الأرض أن 
يحولها » وكيف إن لم يكن على الماء ضرر فى تحويله وجريه ۰ أو قربه وبعده وهو 
فى ذلك سواء ؟ 

فقال : ليس ذلك لواحد منهما إلا برضا صاحبه » واعتل فى ذلك إذا أراد رب 
الارض تحويله [فى] 29 ناحية أخرى من أرضه » ولا ضرر على الماء فى ذلك أنه 
يطول الزمان وقد تستحق تلك الناحية التى حول الساقية إليها فيبطل حق هذا فى 
ساقيته . 

قال مالك : إذا كانت لرجل أرض فله منم كلأها إن احتاج [ إليها ] ۹۳9 وإلا 
فلینحل بين الناس وبيئه . 

وقال:لا باس أن يبيع الرجل خصب أرضه عامه ذلك [إن] ۹۶ بلغ أن يرعى . 

قال ابن حبيب : سألت مطرف عن قول مالك فى هاتين المسألتين » فقلت له : 
أى خصب يبيع وأى خصب يبيحه للناس إذا استغنى عنه ؟ 

فقال : آما الخصب الذى يبيعه وینم الناس منه وان لم يحتج إليه فما فى مروحه 
وحماه [ فيما ] ) ملك من الأرضين » وأما الذى لا يجوز بيعه ولا منم الناس منه 


. سقط من ج‎ )١( 
. فى آ : إلى‎ )۲( 
. فى أ: إليه‎ )۳( 
. فى 1 : إذا‎ )8( 
. في 1 : مما‎ )٥( 


ا جس زء الثاني 


إلا أن يحتاج إليه فيما سوى ا مروح وا حمی من خصب قد آدیئه وفحوص آرضه البور 
القفار فانه لا يجوز بیعه ولا منعه إذا لم یحتج إلى رعیه ويجبر على إباحته للناس الا 
أن يكون عليه فى [تخلص] 2١(‏ الناس إليه بمواشيهم ودوابهم ضرر ۰ مثل فدان فيه 
خصب وحواليه زروع فلا يصل إليه إلا بضرر زرعه فله منعهم للضرر وإن لم يحتج 
إلى ذلك ال خصب . 

قال عبد الحق : إذا كانا مشتركين فى الماة دون الارض فلا شفعة فيما بيع من 
الاء ولا من الأرض ٠‏ وإذا کانا مشتركين فی الأرض خاصة دون الماء فلا شفعة 
[له]۲۲۱ فى الماء إذا لم يكن بينهما فيه شركة ۰ فإذا كانا شريكين فى الارض والاء فها 
هنا الشفعة فى الارض والاء فان وجبت الشفعة فى ا اء للشركة فى الأرض والاء 
والشركة فى الأرض والاء غير متساوية مثل أن يكون أحدهما له الثلث فى الماء وله 
فى الأرض النصف » فقد قال بعض شيوخنا من القرويين : تكون الشفعة بالاقل من 
نصيبه فى الماء وفى الأرض » وذلك أن الأقل يوازيه مثله من الشىء الآخر وما زاد 
يصير منفردا ما أرض بلا ماء أو ماء بلا أرض » وقد قدمنا أن الشركة إذا كانت فى 
أحدهما فلا شفعة فى الماء » وهذا [صواب] 9) بين فتأمله . 
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قال غير واحد من شيوخنا من أهل بلدنا : وإن كان أحدهما قد باع ماءه 
خاصة ثم باع ماءه خاصة ثم باع صاحبه حصته من الآرض مع مائه فيكون للشريك 
الذى باع ماءه الشفعة فى الأرض دون الماء بقيمتها من قيمة الماء » وهذا بين » والله 
أعلم . 

اعلم أن الأراضى خمس : 

أرض أخذت عنوة : فلا تباع ولا توھب وان تبقى لمنافع المسلمين . 

وأرض صلح : فهى لآهلها يصنعون فيها ما أحبوا من بيع أو هبة أو غير ذلك . 

وأرض أسلم عليها أهلها : فهى لهم ایض ليس لاحد فيها شيء . 
)في | : توصل . 
(۲) سقط من ج . 


(۳) فى أ : جواب . 


۳۱۵ 





کتاب حریم البئر واحیاء الوات 

وآرض هرب عنها أهلها وترکوها : فهی للإمام يجتهد فیها با يراه » وأرض 
العرب التی کانوا فیها قبل أن یسلموا وبعد ذلك . 

قال بعض علمائنا : ویجوز الاحیاء فیما بعد من العمران وأطراف الأرض كانت 
آرض صلح [ق/ 1۱۹4] أو عنوة أو أسلم [آهلها علیها ] () . 
الفيافى والصحارى بغير إذن الإمام فذلك له › إلا أن يعمر فى جزيرة العرب - مكة 
والمدينة والحجاز كله وأرض اليمن - فيعطى قيمة عمارته ويخرج منها لقول النبى عليه 
السلام : « لا يبقين دینان بأرض العرب ) ۴۲ ء وما عمر فيما قرب من العمران فانه 
من العمران كالفىء ولا حق لأهل الذمة فى الفىء . 

قال عبد الحق : ومن أحيى من المسلمين فيما قرب من العمران » فقد ذهب 
مطرف وابن الماجشون : أن الإمام ينظر فان آقره وإلا أعطاه قيمة بنائه أو غرامته 
منقوضًا لا قائما . 

وفى « المجموعة » : قيل لسحنون : ما حد القرب ایکون اليوم عندك قريبًا ؟ 
من الدينة وقد أقام بها الأنصار فى الجاهلية وفى الإسلام وهى دارهم فكانت لمن 
أقطعها . 

م بعمد الله وصسس عونة . 


. في أ : تقديم وتأخير‎ )١( 

(۲) أحرجه مالك (۱۵۸) وعبد الرازق (۹۹۹۰) والبيهقي في « الکبري » (۱۸۰۳۱) من 
حدیث عمر نله . 

وعن عمر : أنه سمع رسول الله لگ يقول : « لأخرجن الیهود والتصاری من جزيرة العرب 
حتی لا آدع الا مسلمًا » آخرجه مسلم (۱۷۲۷) . 


جر يي ی 
ہے د سس ہے 


الج سس زء الثاني 





` 


کناب الشفعة 

روى مالك [ - رحمه الله ] ۲۱۱ أن النبی عليه السلام قال : « الشفعة فيما لم 
يقسم › فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » ۲ فقوله  :‏ إذا وقعت الحدود » دليل ألا 
شفعة إلا فيما فيه الحدود من ريع أو أرض أو عقار » وفيه حجة على من يقول : ان 
للجار الشفعة »ء لأن الحدود بينهما قائمة » وقوله : « فيما لم يقسم) ۰ حجة 
على من يقول : إن الشفعة للجار أيضًا » لأنه إنما جعل الشفعة فى الشائع الذى 
لم يقسم فما قسم بخلافه > وهذا الحديث يقضى على ما يرويه من قوله : « ا مار 
محمول على مجاورة الشركة لأن الشريك والخليط يسمى جارا والزوجة تسمى جار 
ألا ترى قول الأعشى [ لزوجته ] 299 : 

فإذا حملت آحاديثهم على مجاورة الشركة كانت الأخبار كلها غير متنافية وصح 
الجمع بينهما . والله أعلم » وليس غرصنا التطويل فى هذا المعنى فنکثر فيه . 

قال عبد الحق : وقوله فى الذين بنوا فى المسجد يموت أحدهم فیرید ورئته بيع 
نصيبه : ( إن للباقين الشفعة ) معنى هذا أن الميت البانی أوصى أن يملك ما بنی وأبان 
أنه لم يبنه على طريق [ التحبيس ] 2*7 فأما لو لم يوص بذلك لم يجز للورثة بیعه 
حسبما قال فى كتاب الحبس » على هذا تحمل المسألة فلا تكون مخالفة لما فى كتاب 
ال جبس ۰ والله أعلم . 
وقد يحتمل أن يكون حبسه علیهم لیسکنوه خاصة كالتعمير ولیس بحبس 


. فی أ : رضى الله عنه‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري (۲۱۳۸) من حديث جابر رضي الله عنه . 

(۳) آخرجه البخاري (1۵۷7) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه . 
(4) سقط من ج . 

. في أ : ا حبس‎ )٥( 


کتاب الشفعة ببح ۲۱۷ 

قال بعض شيوخنا [ق/ 18 ج] من القرويين : اما معنى ما فى كتاب الشفعة 
أنه [ يبنى ] 2١(‏ فى الحبس شيئًا منفردا بنفسه. ومن [يبني] ۳ فى الحبس على هذا 
السبيل فهو على ملكه حتی يقول : إنه حبس . ومعنى مسألة كتاب ا حبس : بنى 
شيئًا مخالطًا للحبس غير منفرد بنفسه فهو محمول على أنه قصد [به] ۲۲۱ أنه يكون 
حبسا حتى يذكر أنه لم يقصد به ا حبس ۰ وهذا أولى من أن يجعل اختلاف قول » 
أو يقال : إنه فى مسألة كتاب الشفعة قد وصى . لانه لم يذكر أنه وصى » والله 
أعلم . 

قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : إذا سافر الشفيع بعد وجوب الشفعة له 
سفرا يعلم أنه لا يؤوب منه إلا بعد أمد ينقطع فى مثله شفعة الحاضر لا تكون 
الشفعة ساقطة بإظهار هذا السفر وخروجه حتى يجاوز الآمد الذى تنقطع إليه 
الشفعة» وكذاك شرط فى ١‏ الكتاب » لأنه قال : سفرا يعلم أنه لا يؤوب منه إلا بعد 
آمد تنقطع فيه الشفعة مجاوزة » وذلك أنه يقول : آنا أوكل من یأاخذ بشفعتی ولو 
فى طريقى فلا حجة عليه حتى يبلغ الآمد المذكور » فاعلم . 

قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا فى الذى ابتاع شقصا له شفعاء یب إلا 
واحدا خاضراً فأخذ الحاضر الجميع» ثم قدم أصحابه فدخلوا معه فما أخذ : يجب 
على [أصل] (25 ابن [ق/ ۱۹۰]] القاسم أن تكون [عهدته](*2 على البتاع المأخوذ من 
يده بالشفعة أولاً ولیس صاحبهم کالشتری فيجعلون عهدتهم عليه » ولو كان كذلك 
كان يؤخذ من يده الجميع وهم فانما يأخذون حصتهم وتبقى له حصته » وليس كما 
قال آشهب : إنهم يجعلون عهدتهم إن شاؤا على شريكهم الذى أخذ الجميع لغيبتهم 
وان شاؤا جعلوها على البتاع » والله أعلم . 


. فی أ : بتی‎ )١( 
. فى أ : بنى‎ )0( 
. 1 سقط من‎ )۳( 

. في أ : قول‎ )٤( 


. في أ : عهدتهم‎ )٥( 


الج رز الثاني 

اعلم أنه إذا ابتاع شقصًا وعرضًا فى صفقة . لا يجوز أن يأخذ الشقص با 
يخصه إلا بعد المعرفة [بما يخصه ]۲۱ من الثمن ٠‏ للا يكون كابتداء شراء بثمن 
مجهول ۰ فان فعل من غير معرفة لما يخصه فسخ ذلك ورجع فاستأنف الأخذ على 
ما يجوز . 

قال مالك : ومن وجبت له شفعة فأتى أجنبى فقال : خذھا بشفعتك ولك مائة 
دينار ربحا أربحك فيها » لم یجز . 

قال أشهب فى کتبه : فان نزل ذلك وأخذ شفعته وأعطاها له بذلك وعلم هذا 
ببينة عادلة فليرد ذلك إلى الشتری الذى أخذ منه الشفيع بالشفعة ثم يكون الشفيع 
على شفعته إن أخذ ذلك لنفسه » وان لم يثبت ذلك إلا بإقرار الشفيع [أو المشترى 
منه لم يرد ذلك لأنه إن كان الشفيع ] 227 الذى أقر بذلك اتهم أن يكون أراد فسخ 
بيع المشترى منه وان آقر بذلك المشترى من الشفيع اتهم أن يكون ندم فيما اشترى 
وأراد رده ويأخذ من الشفيع الثمن الذى اشترى به منه . 

قال مالك : وليس للشفيع أن يأخذ شفعته لغيره . 

وذكر عن ابن شبلون - رحمه الله قال : فإن قال رجل أجنبى للشفيع : أنت 
مستغن عن شفعتك ولكن خذها لى» وأعطاه الثمن فآخذها له وهی أرض ولم يعلم 
بذلك المشترى فبنى فيه الرجل وغرس ثم عثر على ذلك . 

قال : إن كانت قيمة الأرض أكثر من الثمن الذى أخذها به الرجل رجع المشترى 
على هذا الرجل فأخذ منه تمام القيمة » وإن لم يكن فيها فضل مضت الأرض للرجل 
بالثمن ولا يرجع عليه بشيء . 

وقال فيها أبو محمد [ بن أبى زيد  ]‏ : يرجع الشقص إلى الشتری كان فيه 
فضل أم لا » ويكون ما بنى فيه هذا الرجل كمن بنى فى أرض بشبهة ثم استحقت 


۳۸ 





کتاب الشفعة سبي ۲۱۹ 
من يده » حکی عن آبی محمد : [ أنه ] 2١(‏ إذا قال البائع : بعت الشقص بائتین » 
وقال المشترى : بمائة » قال : أما إذا تغيرت مساكن الدار فى يد البائع بطول زمان 
ونحوه » ولم يتغير ببناء ولا هدم » فانهما يتحالفان ويتفاسخان وان تغيرت الدار 
بهدم وهی فى يد البائع ثم اختلفا فى الثمن نظر إلى قيمة الدار مبنية وإلى قيمتها 
مهدومة » فإن نقصها الهدم الربع كان ما نقصها ذلك من المشترى وقيل للبائع : 
احلف بالله أنك بعتها بمائتين » فإذا حلف قيل للمشترى : أنت مخير إن شئت 
أخذتها با قال البائع وإلا فاحلف على ما قلت » فإذا حلف غرم فيما نقصها الهدم 
ربع الثمن الذى آقر به المشترى وفسخ عنه البيع فيما بقى منها . 

وهذه المسألة مثل ما قال ابن عبدوس فیمن اشترى عبد فقطعت يده عند البائع 
ثم اختلفا فى النمن : أنه ينظر فإن نقصه القطغ الربع أحلف البائع على ما قال ثم 
خير المشترى بين أن يأخذه ما قال البائع وإلا حلف البتاع على ما قال وغرم ربع 
الثمن الذى أقر به الشتری وفسخ عله بيع بقيته » ولو مات العبد بيد البائم صدق 
الشتری فى الثمن مع يمينه وصار هو المدعى عليه . 

قال عبد الحق : اعلم أن ما وقع فى « الكتاب » من قوله : ( إذا اشتری 
شقصا بألف [درهم] () ثم وضع عنه البائع تسع مائة وقيمة الشقص عند الناس 
مائة» إن الشفيع يحط التسع مائة ) لأن ما أظهر من الثمن إنما كان لقطع الشفعة » 
وان لم يشبه ثمن الشقص مائة فلا يحط الشفيع شيئًا » وقوله فى موضع آخر : ( إن 
وضع عنه ما بحط فى البيوع وضع عن الشفيع » وان كان مالا بحط مثله فى البيوع 
فهى هبة لا يحط الشفيع شيئًا ) وهذا كله غير مختلف وراجع إلى شيء واحد لآن 
معنى قوله ( إن حط مالا يحط فی البيوع لا يوضع عنه شيء ) يريد : وثمن 
الشقص أكثر من الباقی بعد الحطيطة » وأما إن كان ثمن الشقص مثل الباقى من 
الثمن بعد الحطيطة فأقل فالأمر على ما ذكر أولاً أن إظهارهما جملة الشمن سبب 
لقطع الشفعةء فتدبر ذلك . [ق/٦1۱۹]‏ . 


. زيادة من أ‎ )١( 
. زيادة من ا‎ 2١ 


۳۳۰ 





اس ء الثاني 

والحطيطة فى هذا الفصل على ثلاثة آقسام : منها ما یکون هبة للمبتاع لا يحطه 
الشفیع » ومنها ما يشبه حطيطة البيع فيحطه الشفیع ء ومنها ما يظهر أنه لقطع 
الشفعة فيسقطانه فيكون الباقى من الثمن مثل قيمة الشقص » فهذا يحطه الشفيع 
لاتهامهما أن يجعلا جملة ما أظهرا سببًا لقطع الشفعة كما بينا » فاعلم ذلك . 

قال عبد الحق : قد قیل فى مسألة ابن القاسم : إذا ابتاع شقصا له شفيع غائب 
فقاسم شريكه ثم جاء الشفيع . اما قال ابن القاسم : ينقض القسم لأنه قاسم من 
غير حكم ء وأما إذا رفع إلى الحاكم فالقسم ماض ويأخذ الشفيع ما وقع له فى 
القسم » والله أعلم . 

قال ابن المواز فى كتاب الزكاة : نما منع [ مالك ] 2١(‏ فى الشفعة أن يجعل 
الاقالة بیع [حادتًا] ‏ لتهمتهما عنده أن يكونا نما أرادا نقض البيع الأول فرار من 
الشفعة فحكم مالك بالشفعة فى البيع الأول الثابت عنده وترك القيلولة للشك فيها. 

قال أشهب فى كتاب الشفعة لمحمد : وسواء كان البائع هو المستقيل أو المشترى 
فلا يأخذ الشفيع شفعة إلا من المشترى وعليه يكتب عهدته . 

قال محمد : ولو وقف الشفيع على الأخذ أو الترك فسلم شفعته ثم استقال 
الشتری وآقاله البائع كان للشفيع أن يأخذ شفعته من البائع لانقطاع التهمة عنه 
فصارت الإقالة ها هنا بِيعًا من البيوع وصار ذلك مشل ما لو [ق/ ۸۹ج ] ولاه غيره 
لكان للشفيع الشفعة على من شاء منهما . 

قال أشهب : والقياس عندى إذا استقال البائع المشترى فأقاله من غير زيادة ولا 
نقصان فى الثمن من قبل أن يسلم الشفيع شفعته للمشترى أن للشفيع أن يأخذ شفعته 
من شاء منهما » ولكن الاستحسان فيه أن لا یکون له شفعة على المشترى كما 
وجبت عليه ٠‏ لأنه يترك فرارا من المشترى » وأما إن كانت الإقالة منهما بزيادة أو 
نقصان كان للشفيع الشفعة على أيهما شاء . 


(0) فى ا : قائما . 


قال آشهب : ولو قال به آحد فى الاقالة بلا زيادة ولا نقصان فأعيب ذلك 

قال عبد الحق : اعلم أنه إذا اشتری شقصا بیعا فاسدا فأخذه الشفيع ففات 
الشقص عند الشفیع فانه یکون عليه الاقل من قیمته یوم قبضه الشتری أو قيمته يوم 
قبضه هو لان آخذه كان فاسد] . 

حکی عن آبی محمد فی مسالة التولية فى البیع فاسدا إذا كان المشترى اشتری 
على أن آسلف » قال : وینبغی على قول ابن القاسم إذا فاتت بيد المشترى الأول أن 
يكون عليه الأقل من قيمتها أو [من] 2١(‏ الثمن » وأما إن فاتت السلعة بيد المولى 
فانظر فإن كان إنما ولاه على نحو ما ابتاع هو من البيع والسلف لزم المولى ما يلزم 
البتاع الأول وهو الأقل كما ذكرنا » وإن كان المبتاع الأول فا قال له : قامت على 
بمائة » ولم يذكر السلف فولاها بذلك » فهاهنا إذا فاتت بيد المولى نظر إلى قيمتها 
ذلك اليوم ؟ 

فان قيل : ستون » كان على هذا البتاع الثانی قيمتها يوم قبضها هو من البتاع 
الأول إلا أن تكون أقل من خمسين فلا تنقص › أو تكون أكثر من المائة فلا يغرم 
[غیر المائة ] (9) . 

قال لى بعض القرويين : إذا اشتراها بمائة على أن أسلف عشرة » فقال هو : 
قامت على بمائة فأخذها منه المشترى بذلك . 

قوله فى « الکتاب » : ( خير البتاع فى أخذ السلعة أو ردها ) يريد : المبتاع 
الثانی ء فإذا خير فردها إلى المشترى الأول خير الأول بين اسقاط السلف والتمسك 
بالبیع والا رد البیع . لآن الأول اشترى على أن أسلف والثانى كذب فى الثمن لا لم 
يذكر له المبتاع الأول السلف فان فاتت عند الشتری قبل أن یعلم بهذا فعلیه الاقل من 


(0) فی أ : إلا مائة . 


۳۳۲ 





الح رد الثاني 
قيمتها أو [ من ] ١9‏ المائة » هذا الذى فى « الکتاب ‏ ء وقول أبى محمد فی قيمة 
السلعة بالسلف لا تفيد هذه القيمة شيئًا لأنه إنما جعل عليه القيمة إلا أن تكون أقل 
من قيمتها بلا سلف فلا تنقض أو تكون القيمة أكثر من المائة فلا یغرم غير الائة 
فصارت القيمة بالسلف ملغاة فهذا معيب من كلام أبى محمد » وأما باقى كلامه 
فيمكن أن يرد إلى ما فى « الكتاب » وذلك أن يقال : قوله فى « الكتاب » : (الأقل 
من القيمة أو الثمن ) يريد : ما لم تكن القيمة ‏ إن كانت هی الاقل - تنقص عن 
القيمة [ق/ 1۱۹۷] بلا سلف فلا تنقص من القيمة بلا سلف شيئًا » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من آهل بلدتا : قوله : ( إذا كان بينهما أرض [ونخل] (۲) 
فاقتسما النخل خاصة لا شفعة لأحدهما فيما باع الآخر من النخل ) إنما تصح قسمة 
النخل دون الأرض إذا قسما النخل على التراضى منهما مع مواضعها من الأرض 
وترکا ما بین النخل من الأرض شائعًا.بينهما [ فها هنا ] ”۳ يصح کون الأرض 
مشتركة وتكون الئخل مقسومة وإلا فلا يصح ذلك . لان الأرض لا تقسم إلا مع 
الأصول ولا يفرد قسم النخل وحدها فی مذهبه » فاعلم ذلك . 
قال عبد الحق: ذکر لی عن الشیخ أبى الحسن فيما وقع فى بعض الروايات : 
إذا اشترى شقصا بطعام بعينه وأخذ الشفيع ثم .استحق الطعام » أن الشقص لا يرد 
ويرجع بمثل الحطيطة . 

قال : فا يعنى أنه استحق طعام المشترى والشفيع لم يدفع بعد شيئًا فهاهنا على 
الشفيع مثل الطعام ويمضى الشقص له ؛ فجوابه فى غرم المثل على الشفيع ليس على 
الشتری ء وأما المشترى فإنما عليه قيمة الشقص » والله أعلم . 

[فعلى هذا] ٤‏ التأويل المسألة جيدة ليس فيها ما ینکر » فاعلم . 


(۱) سقط من أ . 
(۲) سقط من أ . 
() في أ : فهذا . 
(4) في أ : فهذا . 


کتاب الشفعة 

قال بعض القرویین : وجه استحسان مالك أن تکون الشفعة فى الثمرة إنھا هو 
منه قياس على العرایا التى جوزت من أجل الرفق وقطع واطلة الرجل بالشفعة فی 
الثمار مثل هذا » والله أعلم . 

وإنما لم تكن فيها إذا ببست شفعة لانها إذا ییست استغنت عن الأصول فأشبه ما 
لو جذت وزايلت الآصول أنها لا شفعة فيها » وآما ما لم تيبس فهى غير مستغنية 
عن الأصول فكان لها حكم الأصول ٠‏ والله أعلم . 

قال عبد الحق : اعلم أنه إذا اشترى الأرض بزرعها فاستحق رجل نصف 
الأرض خاصة وأخذ النصف الآخر بالشفعة ۰ للمشترى أن يمسك نصف الزرع وهو 
ما قابل النصيب المأخوذ بالشفعة » لأنه لم یشقض فيه البيع » لان الأخذ بالشفعة 
كالبيع المبتدأ » لأنه يؤدى فيه ثمنًا وتكون عهدته على المشترى ؛ وهكذا قال لی 
بعض شيوخنا من القرويين » وهو بين » والله أعلم . 

وقد ذكر ابن الواز حلاف هذا : أنه إذا أخذ المستحق بالشفعة [انتقض] ۲ البيع 
فى الزرع كله ورد إلى البائع . 

وهذا قول فيه نظر » وكان الذى قدمنا أصوب ۰ والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا استحق [ رجل ] 217 من يد المشترى 
نصف ما اشتراه من النخل وقد جذ الشتری الثمر قبل أن يؤبر نظرت فان كان 
المشترى قد وقع شراؤه للنخل وفيها ثمرة فان حصاص الشمرة المجذوذة تحسب على 
الشتری فى النصيب المستحق لبائعه » وحصاص الثمرة فى النصيب المستشفع إذا 
أخذه بالشفعة يحسب عليه أيضًا للشفيع » ففى [ النصف] () المستشفع انا یغرم 
الستحق ما قابل ما استشفع ويسقط عنه ما ينوب الثمرة التى آخذ المشترى ٠»‏ وإذا 
رجع المشترى على بائعه من أجل النصيب المستحق يحسب عليه البائع حصاص الثمرة 


۳۳۳ 





. في أ : بطل‎ )١( 
. في أ : النصيب‎ )( 


۳۳ 





ال رزرء الثاني 


التى جذ ويعطيه ما يخص الاصول » فاعلم أن حصاص الثمرة محسوب لهما جميعا 
ولو كان الشتری إنما وقع شراژه للنخل وليس فيها ثمرة فجذها وهی طلع أو اشترى 
الأصول وفيها طلع ثم جذها بعد الإبار فها هنا فى الوجهين جميعًا لا يحاسب 
بالشمرة » ولا يحاسبه البائع منه إذا رجع عليه من أجل النصيب المستحق ولا المستحق 
إذا استشفع جمیعا لا يحاسبانه بها لآنها إن لم يكن فيها شيء فإنما صارت طلعا 
بعمله وان كان فيها طلع وأبرت فقد زادت بعمله وعلاجه ۰ فإذا [جذها] 2١7‏ صارت 
له غلة » هكذا حفظت عن بعض شيوخنا من القرويين فى جمیع ما [قدمته] ۴۳۱ 
قال : ونحوه لأشهب . 

وإذا اشترى النخل وفيها طلع ثم باعها وقد أبرت فأكله المشترى الثانى ثم أتى 
مستحق فاستحق نصف الأصول فان الثمرة هاهنا ينبغى أن تكون للمستحق ولا تكون 
للمشترى الأول ولا الثانى » أما الثانى فلا تكون له لأنها لم تتكون عنده ولا يصح 
أن يعطاها بحصتها من الشمن فيصير كبيع لها قبل بدو صلاحها » ولا يصح أن 
يأخذها ويرجع بالثمن فيصير [ق/ ۹۰ج] كبيع لها قبل بدو صلاحها » ولا يصح أن 
يأخذها ويرجع بالثمن فيصير أخذ الثمن والثمرة » ولا يصح أن يدفع إلى المشترى 
الأول لأنها لم تصر غلة عنده و [ ولا تكونت ] 27 بعمله » فلما بطل كونها للأول 
وكونها للشانی [/11۹۸] لما وصفناه كان أقل ذلك أن يكون للمستحق » والله 
آعلم . 

قال : وفی الوضع الذی يجب على الستحق [غرم] (*۲ السقی والعلاج |ذا كان 
البائع من هذا الشتری قد تقدم له أيضًا سقی وعلاج فلا بد أن یغرم ذلك لهما جمیعا 
إذا لم يكن البائع من هذا الشتری غاصبا . 

قال عبد الحق : إذا اشترى نخلاً ولا ثمر فيها غير مأبور ثم [أفلس] (0) 


. في آ : أقدها‎ )١( 
. في آ : قدمناه‎ )۲( 
. سقط من ج‎ )۳( 
. فی أ : عنه‎ )٤( 
. في أ : فلس‎ )٥( 


۳۳۵ 





کتاب الشفعة 
الشتری فالبائع أحق [بالاصل] ۲۱ والشمرة [ما لم يجذ الشمرة] (۲) ويأخذها وان 
بيبست ؛ وأما فى الشفعة فإنما يأخحذها ما لم تنس 2 وآما فى البیع الفاسد وفی الرد 
بالعيب ففى « كتاب ابن المواز » : أنه إنما يأخذها ما لم تطب » فإذا طابت فهى غلة 
للمبتاع > وأما فى الاستحقاق فاختلف قول ابن القاسم هل له أخذها إن یست › 
ففى « كتاب ابن المواز ) : إن یبست أو جذت لم يأخذها وهی غلة للمسبتاع ۰ وفى 
رواية لأبى زيد عن ابن القاسم : يأخذها ما لم تفارق الأصول . 

فهذه خمسة آسئلة التفليس والشفعة والبيع الفاسد والرد بالعیب والااستحقاق 
أحكامها على ما قدمنا . 


ولو كان المشترى إنما اشترى هذه النخل وثمرها قد أبر . 

فأما فی الشفعة فيأخذها ما لم تيبس أو تجذ » [فإذا] 27 يبست أو جذت آخذ 
الأصول بالشفعة بحصتها من الثمن [بقيمتها] ٥‏ من قيمة الثمرة يوم الصفقة لأن 
الثمرة وقع لها حصة من الثمن . 

وأما فى الاستحقاق فيأخذها وان جذت ہ وان فاتت أغرمه المكيلة إن عرفت أو 
القيمة إن لم تعرف . 

وأما فى الرد بالعيب [ وفى البيع الفاسد] ”۶ فيأخذها البائع وان جذت ٠‏ وان 
فاتت فعلى المشترى مثلها فى البيع الفاسد » وكذلك إن رد بالعيب ولم يرضه رد 
المثل أيضًا . 

وأما فى التفليس فيأخذها وان ييست . فان فاتت أخذ الأصول بمنابتها [ من 
الثمرة وحاصل الغرماء با ينوب الثمرة ] 217 من الثمن » وقد جعل سحنون قوله فی 
الرد بالعيب : يرد الثمرة » وقوله فی الأخذ بالشفعة : يسقط عنه حصاص الثمر ؛ 
اختلاف قول . 

وقال ابن عبدوس : عندى الرد بالعيب من الآخذ بالشفعة » لآن الرد بالعيب 
() في أ : الأصول . 
(۳) فى أ : فان . 
() في أ : ب بحصتها . 
)٥(‏ سقط من أ . 
)٦(‏ سقط من ج . 


۲۷ سس اه الثاني 


نقض بيع » فان حسب للثمرة حصة صارت مبیعه بلا أصل وفی الشفعة البیع الأول 
ثابت والشفعة بيع موتتف ۰ فحسن أن تسقط الثمرة بحصتها . 

وقال ابن الواز فى الاخذ بالشفعة : قال ابن القاسم مرة : له الثمرة ما لم 
[تیبس ] ( أو تجذ فان جذت وهی صغيرة أو كبيرة فلا يأخحذها ویحط عن الشفیع 
[حصتها من ] ۳ نصف الثمن » ورواه عن مالك . 

وقال مرة : يأخذها وان يبست أو جذت أو يأخحذ مثلها إن فاتت وعرف كيلها 2 
وان لم يعرف [ كيلها ] " أو كان جذها صغيرة لم تطب يأخذ فيها بمثل ونقض 
الثمن عليها وعلى الأصول - ورواه أيضًا عن مالك - إذا كانت يوم الشراء مأبورة أو 
مزهية . 

قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : قوله : ( لا شفعة فى الرحى ) معناه : فى 
الحجر الفوقى وأما [ فى الحجر ] (۲ فهو من البناء فيها الشفعة كقدر الحمام . 

قال عبدالحق : اعلم أنه إذا اشترى نقضا على القلع ثم اشترى أرضه بعد ذلك 
فأتى رجل فاستحق الأرض فانه يأخذ النقض بقيمته مقلوعا » لأن المشترى إنما اشتراه 
على القلع لا على البقاء » والأرض قد خرجت عن ملكه بالاستحقاق فلا سبيل إلى 
بقاء الأنتقاض » وأما إن اشتری العرصة أولاً ثم [ بعد ذلك ] 250 اشتری الأنقاض 
فالنقض ها هنا إنما اشتراه ليبقيه لا ليقلعه » لانه أضافه إلى أرضه » فلما كان ذلك 
كذلك وجب إذا استحقت العرصة أن يأخذ مستحقها النقض بالقيمة قائمًا لا مقلوعا 
كما قال لو أحدث المشترى هذا البناء » فكذلك إذا اشتراه » لأنه زاد فى ثمنه من 
أجل بقائه » إذ [قد] 299 اشتراه ليضيفه إلى أرضه ويبقيه فيها » فان أتى رجل 
فاستحق نصف العرصة خاصة فها هنا إن كان قد اشترى النقض أولا للقلع ثم 
(۳) زيادة من أ . 
)٤(‏ زيادة من أ . 
)٦(‏ سقط من أ . 


کتاب الشفعة ۲۲۷ 





اشتری العرصة فإنما يأخذ مستحق نصف الأرض ما قابل ما استحق من الانقاض 
بقيمتها مقلوعة » كما إذا استحق [ العرصة ] 2١(‏ كلها يأخذ الانقاض بقيمتها مقلوعة 
كذلك إذا استحق نصف العرصة يأخذ ما قبل ذلك من الأنقاض بقيمتها مقلوعة » 
وأما النصف الآخر الذى لم يستحقه فيأخذه بالثمن لانه أخذ بشفعة ء وأما إن آتی 
رجل فاستحق نصف العرصة ونصف النقض فها هنا ما يأخذ [ق/11۹۹] النقض 
والعرصة بنصف الثمن كالأخذ بالشفعة . لأنه حصل شریگا فى الجملة فيأخذ المبيع 
بالشفعة بالثمن » هذا الذى استحسن بعض شيوخنا من القرويين وقيده فی هذه 
الوجوه » فتأمل ذلك . 

قال غير واحد من شيوخنا من القرويين : الفرق بين أن يأخذ الشقص عوضًا 
عن دية خطأ وهی ذهب أو ورق : أنه يأخذ الشفيع الشقص بالدية » وبين أن يأخذ 
الشقص عن الدية وهی إبل : أنه إنما يأخذ بقيمة الابل » بخلاف من اشترى شقصًا 
بعروض مضمونة » هذا إنما [يأخذ] ١”‏ الشفيع بمثل [ تلك ] ۳۶ العروض الضمونة 
أن الإبل فى الدية غير [ محصلة ]6 فی الصفة والعدد وانما هى أسنان » فلذلك 
أخذ بقيمتها وكان الغرر عنده فى القيمة أيسر من الغرر فى المماثلة » وأما العروض 
بلاً أو غيرها إذا لم تكن دية فهى محصلة الصفة مضبوطة » والدنانير والدراهم 
كانت دية أو غيرها وهی معلومة محصلة فيأخذ فی ذلك بالمثل » هذا وجه تفريقه 
بين ذلك » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا وغيرهم : ويعطى قيمة الإبل [كما] (*) 
ذكرنا حالة تقوم كم تساوى على آجالها ثم يكون حالة على الشفيع » بخلاف إذا 
أخذ بنفس الدية التى هی ذهب أو ورق » فاعلم ذلك . 


. سقط من أ‎ )١( 
. فى أ : يأخذها‎ )۲( 
. سقط من‎ )۳( 
. فى أ : محملة‎ )٤( 
. في أ : فيما‎ )( 


۸ ."سس الحم الثاني 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إنما لم يكن للمتارض عهدة علی رب الال 
فیما يأخحذ بالشفعة لأن رب الال إنما آذن له فى جر المنافع إليه » وهذا ليس فيه 
منفعة ) لأنه يأخذ سلعة بثمنها سواء » ثم يكون له عهدة وطلب عليه » وأما إذا كان 
الشفيع رب ا ال فلا عهدة له على القارض لان العهدة فى الأصل على [ ا ال 
المقبوض ] ۴2 وا ال فلصاحب مال القراض فلا عهدة له . 

قال بعض القرويين : قوله فى مسألة الذى أعمر عمرى على عوض : ( يرد 
ابن الواز فى ذلك [خلاقا] ۴۲ لما فى ١‏ المدونة » بل الأمر على ما وصفناه وقد ذكر 
ابن المواز فى الرابع من البيوع عن ابن القاسم فيمن اكترى دارا کراء فاسدا فيكريها 
من غيره کراء صحيحا مكانه أن ذلك فوت ولا ينقض الكراء الآخر ويرجع فيه إلى 
قيمة كراء مثلها ما بلغ لأن الكراء بمنزلة البيع الفاسد وينفذ الکراء الشانی على ما 
وقع . 

قال بعض شیوخنا من القرویین فی [ق/ ۹۱ج ] احائط یکون بين دارین 
لرجلین والحائط خاصة مشترك فباع آحدهما داره بحقوقها فدخل الحائط فى الشراء 
فلشریکه فيه أن یقوم بالشفعة » وتقوم الدار بغیر اشتراط احائط وتقوم بالحائط فما 
ناب الحائط من الثمن أخذ الشفیم بذلك كشيء بیع لا شفعة فيه مع شيء فيه شفعة 
أن الثمن نقض على ذلك ویآخذ الشفیع با ينوب ماله الشفعة فيه ویسقط منابه الشی 
الآخرء وهذا بين [فاعلم ذلك ] ۲۳۱ . 

اعلم أنه إنما قال ابن القاسم فى مسالة الدارین یشتریهما فى صفقة فیستحق من 
التى ليست بوجه الصفقة اکثرها : أنه [ يرد جمیعها ] (*) ولم يقل : يرجع 
() في أ : القارض . 
(5) في أ : يردها كلها . 


بحصاص الستحق فقط » لأن هذا الاستحقاق قد عاب جمیعها لکثرته وبقی الیسیر 
منها فجری ذلك فیها مجری العیب أنه يرد جميعها ویرجع بحصتها » بخلاف إذا 
بقیت أكثر ا نافع فیها لاستحقاق آقلها > وها الذی حفظت فی وجه کلام ابن 
القاسم . 

واعلم أنه إذا استحق فى وجه الصفقة من الدارین کثیر ليس له التمسك بما بقی 
كان الستحق جزءًا شائعًا [ أو شيئًا ] 2١(‏ بعینه لأن التقویم ها هنا لا بد منه من أجل 
الدار اللأخرى ۰ فذلك مجهول فتدبره . 


كتاب الشفمة بعمد الله رصس عونه . 


یی 2 ںی 
ھک )25 ادرو یې 


© ۵۵2۵۲۵ ۲۲پ 


انز الثاني 


۳۳۰ 





کتاب القسم 

اعلم أنه ما لم یجمع سهم رجلین فى القسم بالسهم لأن القسم بالسهم فى 
نفسه إذا آفرد فيه نصیب کل واحد غرر ۰ وإنما جوز للضرورة إذ كل واحد محتاج 
إلى تمییز نصيبه ولا ضرورة داعية فى - جمع رجلین فاکثر فمنع من ذلك لاتساع الغرر 
وارتفاع الضرورة وخروج مو ضع الرخصة عن حده . 

واعلم ها شتری من رجل مره فى داره من غير أن با یشتری من رقبة اسان 
ينتفع به › شا لم يكن فيه منم فلا يسور هذا الشراء وهو ہے أكل ا 
بالباطل . 

قال بعض [ق/ 1۲۰۰] شیوخنا من آهل بلدنا : نان كان يصل منه إلى دار له 
فكان البيع صحيحًا واستحقت داره فبقى الممر لا [ منفعة ] (۱) له فيه فلا ينتقض 
البيع فيه لانه قد وقع جائزا يوم عقد بيعه . 

قال : ولو اشترى طریقّا لمر ورقبة المر فيه جاز شراؤه » وان کان لا يصل منه 
إلى دار له أخرى أو إلى شيء ينتفع به لانه لما اشتری الرقبة فقد ملك الموضع وهو 
يقدر على أن يعمل فيه شيئًا ما من غرس شجرة أو نحو هذا من ا نافع » وإنما 
مسالتنا المتقدمة إذا اشترى الممر دون الرقبة »> فاعلم . 

قال ابن عبدوس [ : ومسألة] ۳ ا حائط فيه ألوان من الشمر : إنما يبدا فيه 
القاسم إذا كان من أهل المعرفة بقيمة ذلك الموضع فيقوم النخل نخلة نخلة على ما 
عرف من حملها فقد تكون شجرة لها منظر وهی قليلة الثمرة وأخرى لا منظر لها 
وقد عرفت بكثرة ا حمل » فإذا فرغ من القيمة جمعها كلها فيقسمها على قدر السهام 
يعرف ما ينوب كل سهم ثم يضرب بالسهم على أى [الطرفين] ۳ يبدا » فإذا عرف 
(۱) في أ : شفعة 
)٢(‏ فی آ : في مسألة . 
(۳) في 1 : الطريقين . 


۲۳١ 





كتاب القسم 
ذلك كتب أسماء الأشراك کل واحد فى رقعة ثم يخلطها فى كفه ثم يخرج رقعة فإذا 
خرجت أعطى [صاحبها] 2١(‏ من الناحية التى وقع عليها السهم [فأعطاه] ٠"‏ شجرة 
شجرة حتى يكيل له جميع ما صار له فى القيمة » فإن أتى حقه على تمام شجرة فقد 
استوفى حقه وأعطى الثانى كذلك » والثالث حتى ينقضى جميع الحائط » فان كان 
الأول أو الثانى لم يأت حقه على تمام شجرة وبقى له کسر فی القيمة أعطى ذلك من 
شجرة فيكون شریکا فيها بقدر ما بقى له ربعها أو ثلثها أو ما كان من الأجزاء وأعطى 
لمن بعده بقية الشجرة وألف إلى ذلك من الشجر تمام حقه » على هذا تكون قسمة 
النخل وإن كان بعضها أفضل من بعض إلا أن يأتى من ذلك أمر متباين جد فلا 
يجمع الصنف مع [ ما باينه ] 29 من صنفه وقسم هذا على حدة وهذا على حدة . 

قال أبو بكر الأبهرى فى التفرقة بين سائر الثمار وبين النخل والعنب فى القسم 
بالخرص : وجه هذا القول أن الخرص لم يجر فيها فيعرف ذلك كما جرى فى النخل 
والعنب » إذ قد عرف ذلك فى النخل والعنب ولم يعرف فى سائر الشمار » ولن 
ثمرة النخل والعنب متميزة عن الشجر وورقه يرى ويعاين وليس كذلك سائر الثمار 
لآنها مختلطة بالورق كلها ولا يتميز منه فافترقا بهذه العلة . 

قال عبد الحق ؛ اعلم أن البقل القائم والزرع والبلح الصغير هذه الثلاث مسائل 
جاءت آلفاظ « الكتاب » فيها مختلفة وهی سواء يجوز القسم فى ذلك كله على 
التفصيل البین وعلی العدل إذا كان على أن يجر ذلك فى الوقت . 

قال عبد الحق : قال لى بعض القرويين : إذا دعا بعض الأشراك إلى قسم 
الثمرة ودعا الآخرون إلى بقائها وهی مزهية أو بلح كبير » ذلك مفترق ۰ وأما إن ٠‏ 
كانت مزهية فمن دعا [منهم] (۲4 إلى [قسمها](*) بالخرص فذلك له ۰ وأما إن كانت 


. فی أ : لصاحبهما‎ )١( 
. 1 سقط من‎ )۲( 

(۳) فی أ : ثانیه . 

(4) زيادة من أ . 

(5) في ! : قسمتها . 


۳۳۲ 





اس الثاني 
بلحًا فمن دعا [منهم](۲ إلى بقائها كان له ولا يقسم بالخرص إلا عند التراضی . 

والفرق بين ذلك : آنها إذا كانت مزهية فالداعی منهم إلى بقاء الثمرة يقدر على 
ذلك إذا وقع القسم » وإذا كانت پلحا لا يقدر الذی آراد البقاء على ما آراده لأن 
بقاء‌ها إلى الطیاب یفسد القسم » فاعلم ذلك . 

اعلم آنهما إذا اقتسما البلح الصغیر ثم آکل آحدهما [حظه] (۲۳ أو بعضه وآزهی 
نصیب الآخر انتقضت القسمة ويرد الآكل قيمة ما قبض على الجذ ليس على الرجاء 
وا خوف » بخلاف من اشتری بلحًا على أن یترکه حتی یطیب فکان البيع فاسدا ثم 
جذه هذا عليه قيمة ذلك على الرجاء والخوف لانه على الترك اشتری واللذان تقاسما 
إنما تقاسما على [الجذ] ۳۶ فهذا مختلف ۰ واذا اقتسما البلح الصغیر ثم ترکاه حتی 
صار بلحا کبیر » فقد قال فى « الکتاب » : ینظر إن کانا قد اتسماه على تفاضل أو 
كان إذا كبر یتفاضل » ولو اقتسما هذا البلح الصغير ثم أكل آحدهما حظه وبقی 
نصیب الآخر حتی صار بلحا کبیرا فلا ينتقض القسم » لان البلح الصغیر بالکبیر 
" متفاضلاً جائز فلا تفسد القسمة اقتسما آولاً على تفاضل أو غير تفاضل بخلاف 
مسألة « الکتاب » التی قدمناه » لأن فیها آنهما ترکاه جمیعا حتی صار بلجا كبيرا 
[فقد آل ] 247 الأمر فيها إلى کونها بلج کبیرّ وهو لا يجوز التفاضل فيه فيفسد 
القسم [ق/1۲۰۱] إذا اقتسما أولاً على التفاضل أو كان إذا كبر يتفاضل » وجميع 
الوجوه التى [قدمت] (*۲ حفظتھا عن بعض شیوخنا من القرويين [فاعلمه] (7) وهو 
كله بين » والله أعلم . 

قال عبد الحق : اعلم أنه إذا باع منه عشنرة أثواب فقبضها المبتاع » ثم قال 


. زيادة من أ‎ )١( 


. فى أ : حصته‎ )٢( 
. فى | : أن یجذ‎ )۲( 
. فى أ : فآل‎ )٤( 
. في أ : قدمنا‎ )٥( 


. سقط من ج‎ )٦( 


۱۳۲ 





کتاب القسم 
البائع : لم آبع الا تسعة » وغلطت بالعاشر » وفاتت الثياب بيد الشتری ۰ فانه ینظر 
فان كان البائع قد انتقد الثمن لم ینزع منه من يده شيء لحيازته ایاه » ولا بد من رد 
الثوب العاشر لأنهما لا یتقاررا أنه انعقد [ق/ ۹۲ج فيه بینهما بیع »> وان كان البائع 
لم ينتقد فإنما يغرم المشترى من الثمن ما يخص التسعة أثواب ويسقط عنه ما ينوب 
الثوب المختلف فيه ولا بد من رد ذلك الثوب إلى البائع » وفى « كتاب شرح القسم» 
لابن عبدوس بيان هذا . 

اعلم أن طرئان الوارث على الورثة والغريم على الغرماء سواء فی رجوعه على 
جملتهم ولا يأخذ بعضهم ببعض إذا غاب أو أعدم بعضهم » وطرتان الموصى له 
بجزء شائع كطرئان الوارث على ورثة إذا وجد بعضهم معدما لا يأخذ من كل واحد 
إلا ما يقع عليه » وأما إن طرأ موصى له بدنانیر [له] (“ مسماة على ورثة فها هنا 
إذا وجد بعضهم معدمًا رجع على من وجد موسر بدنانیره ما لم تكن الدنانير أكثر 
من ثلث ما بيد الذى وجد موسر » هكذا قال لى بعض شيوخنا من القرويين ء لآن 
الذى وجد يقيمه مقام مال الميت بأسره فإنما له ثلثه » [ وان كان بعضهم غاب 
فكذلك ] (۲۳ لجواز أن يكون باقى المال قد ذهب من أيديهم » فاعلم ذلك . 

قال بعض شیوختا من هل بلدنا : قوله فى [ الحالفة ] ”ا لتقاسمن إخوتها : 
(ترفع إلى الامام خوفًا من الدلسة فتحنث ) يريد بالدلسة أنهم قد يظهروا القسمة 
لیبرژها من اليمين فإذا وقع القسم بحكم سلمت من ذلك . 

وقال لي غیرہ من شيوخنا من أهل بلدفا : إنما قال ذلك خحوفا أن يعين فى 
القسم فيؤدى ذلك إلى نقضه فلا تبر فى يينها إذا كانت قد حلفت على أمر يفوت 
كمثل أن تضرب آجلاً أو تحلف ألا تسكن هذه الدار حتى تقاسم » ونحو هذا من 
الأمور التى يفوت الأمر فيها » فأما إذا لم تؤقت ولا كان شيئًا ها وصفنا فهى تقدر 


. سقط من أ‎ )٢( 


۳۳ 


على القاسمة فى الستقبل إذا كانت قد عینت . 

قال عبد الحق : قال أبو محمد [ بن أبى زيد ] 2١(‏ فى ١‏ كتاب الذب » : 
الفرق بين عتق الوالد عبد ابنه الصغير عن نفسه » وبين صدقته ماله وهبته للناس : 
أن العتق أدخل به الأب على نفسه تمليك شىء يعجله وهو ملك الولاء وإنفاذه العتق 
عن نفسه » فذلك تمليك منه لنفسه مال ولده وله أن يملك مال ولده الصغير بالمعاوضة 
فأجزنا ذلك وألزمناه القيمة » وأما الهبة والصدقة فإنما أخرج ذلك من ملك ولده 
[إلى ملك غيره ]۲۲۱ بغير عوض لولده ولا لنفسه عاجلة ولا آجلاً . 

قال لتا بعض شيوخنا من القرويين : الذى تحصل عندى فى وجود العيب بعد 
القسمة هو أن ينظر فان كان العيب يسيرا كالربع فأقل رجع بحصة ذلك ثمنًا » وان 
كان نحو النصف والثلث فيكون بحصة ذلك شریگا فيما بيد صاحبه ولا ينتقض 
القسم ؛ وان كان فوق النصف فها هنا ينتقض القسم ويبطل كله ويسقط ما كان 
بينهما من التغابن » وأما فى مثل الثلث والنصف مما لم يجد به العيب ولا استحق 
فمضى فيه القسم والغبن الذى تغابناه » فهذا الذى يتحصل من ذلك » والله أعلم . 

وقال : الفرق بين العفن من الطعام بالعفن وبين البلول بالمبلول : أن العفن لا 
صنع لهما فيه فلذلك جاز إذا اشتبه فى العفن » والبلل رعا كان من فعلهما » وهو 
ایض فهو يقدر على تركه إلى جفافه والعفن يبقى كذلك لا يزول عفنه [فالضرر ](۳) 
فيه أكثر » والله أعلم . 

قال عبد الحق: إنما قال ابن القاسم : فيمن اشترى عبد فباع نصفه ثم استحق 
رجل ربع جميع العبد : إن للمشترى الثانى أيضًا أن يرد ما بيده » وان كان على 
ضرر الشركة دخل لأنه قد يزيد الضرر بدخول شريك آخر » فهذا وجه قول غير 
واحد » [فاعلم] 29 . 





. 1 سقط من‎ )١( 

(؟) في آ : إلى غير ملك ولده . 
(۳) فى أ : فالضرورة . 

. في | : والله أعلم‎ )٤( 


کتاب القسم ٣٣‏ 

قال بعض شیوخنا من القرویین فى الجدار الذى هو سترة بين رجلین وهما 
مشترکان فيه : لا یقتسمان أعلاه » لانه قد يقع لأحدهما ما هو قبالة صاحبه فلا 
ينتفع به وإنما [يبين] 2١7‏ کل واحد بنصف جميع الحائط . 

وقال فى مسألة النخلة والزيتونة بین الرجلين : شرط الاعتدال الذى ذكر يوجب 
قسم القرعة » وشرطه للرضا يسقط مراعاة الاعتدال لأن ما تراضيا به جائز على 
[ق/ 1۲۰۲] الاعتدال أو غيره » لکن قول ابن القاسم ها هنا مطابق لمذهب أشهب 
الذى يرى أن الصنفین إذا [ عدلا ] 7" بالقيمة وتراضيا على قسمهما بالقرعة جائزء 
[فهذا] (۳) قول ابن القاسم فى هذه المسألة كقول آشهب سواء » والله أعلم . 

٠‏ وأما مسألة ا حائط يكون فيه أنواع من الثمر » فإنما استحسن هناك جواز القسم ما 
فيه من الرفق . 

قال ابن حبيب فى قوله : ( إن الزوجة يقسم لها فى طرف ) ليس يعنى أن 
الزوجة تأخذ آبدا فى أحد الطرفين » وإنما قال ذلك لأن العصبة كوارث واحد مع 
الزوجة لأنهم آهل سهم » فيكتب اسم العصية فى بطاقة واسم الزوجة فى 
[بطاقة] أخرى ثم توضع بطاقة هاهنا وأخرى هاهنا فتأخذ الزوجة ی طرف خرج 
لها ثم تقسم العصبة سهمهم بعد ذلك ۰ ولو كان مع العصبة والزوجة [مثل] ”۹۹ من 
له فريضة مسماة مثل الأم والابنة أقرع بينهم فحيث خرج سهم الزوجة آخذته وان 
كان فى الوسط . 

قال عبد الحق : اعلم أن الفرق بين أخذ النقض فى العرصة العارة لربها 
الغائبء وبين أخذ الشفعة للغائب : أن نقض العرصة المعارة إن لم يأخذه له فات 
بالنقض فلا [يأخذه ولا ] ۲۷ يقدر على آخذه [بعد] 29 » والشفعة هو يأخذها إذا 


(۱) في أ : بنى . (0) في آ : اعتدلت . 
(۲) في 1 : فهذا يدل على . (6) زيادة من أ . 
(۵) سقط من ج . 

. سقط من ج‎ )٦( 


(۷) سقط من ج . 


۲۷ ماه الثاني 
قدم فهو آمر لا يفوت ولو انهدم ما اشتری هو له آخذه فافترقا » وهذا بين » فاعلم. 

وتفسیر القسم بالقلد على ما ذکر ابن حبیب - رحمه الله - هو أن [یأمر](۱) 
الامام رجلین مأمونین أو یجتمم الورثة على ذلك فبآخذون قدرا من فخار وشبهها من 
الانية فیشقبان فى آسفلها بمثقب یسکانه عندهما ثم يغلقانها ویجعلان تحتها قصرية 
ویعدان ما فى جرار » فاذا انصدع الفجر صبا الاء فى القدر العلقة فسال الاء من 
التب فى القصرية التی تحتها فکلما هم الاء أن ینصب من القدر صبا الاء فى القدر 
حتی یکون سيل الاء من الثقب معتدلا » هکذا النهار كله واللیل كله إلى انصداع 
الفجر ثم ینحیان القدر ویقسمان ما اجتمع فى القصرية على آقلهم سهما کیلاً أو وزثا 
ثم یجعلان لكل وارث قدرا يحمل سهمه من الاء ثم یثقبان كل قدر بالمثقب الذی 
ثقبا به القدر الأولى» فاذا آراد أحد الورثة السقی ملئت قدره ثم علقها وصرف الاء 
كله إلى آرضه وسقی ما دام ا اء يسيل من قدره » فإذا استوعبه ثم حقه » ثم يأخذ 
غيره من الورثة فیفعل أيضًا [ذلك] ۹۲ ۰ فإذا تشاحوا فى التبدة استهموا فى ذلك 
وقاله ابن الاجشون وآصبغ وغیرهما . ۱ 

م کتاب القسی بهد الله وصس عونه 


(۱) فى 1 : یاخذ . خطا . 
(۲) فی أ : کذلك . 


برق 
جى سے ایج 
کی اوخ کروی 


۱۸۷۱۷۸۷۱۷۷۷ - ١1 08۵۵۵ 


كتاب الوصاياالآول شس )۲ 


ایال لويم 
كتاب الوصايا الأول 

قال بعض شيوخنا [ق/ ”4 ج] من آهل بلدنا: الوصية على ضربين: واجبت 
ومستحبة ؛ فان كان عليه حق أو له حق فهي عليه واجبة » وان كان ليس له 
[شيء](١2‏ ولا عليه شيء فهي مستحبة له » وما جاء في الحديث من أنه لا ينبغي 
لأحد أن يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة 0, معناه : يبيت موعوکا فاعلم . 

اعلم أنه إذا أوصى فقال : [ ثلث ] ۳ رقيقى لفلان ۰ فان لفلان ثلشهم 
بالقرعة» وليس کالقائل : أثلاث رقيقى أحرار » لأنه فی الوصية لفلان یصیر شریکاً 
فى كل واحد ومن له جزء فى رقيق وقع نصيبه فى شئ بعينه [ عند التقاسم ](4) » 
فليس كالعتق الذى لا بد أن يكون فى جميعهم إذ لا يستبد بعضهم به [ دون 
بعض] ۲۹1 والوصية لهم واحدة » فاعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسائل الوصايا : إذا قال : بيعوا عبدى 
من فلان » أو اشتروا عبد فلان »ونحو هذا › فإنه يزاد فى المشترى وينقص ذ فى المبيع 
ما بينك وبين ثلث قيمة العبد » لأن البيوع وجدنا الناس يتغابنون فيها والميت لم 
يحدد ثمناً فيقتصر عليه » فوجب من أجل التعارف من التغابن أن [ يقتصر ]۲ فى 
الزيادة والوضيعة على ثلث ذلك الشئ » لأن الثلث عدل فى الأصول ۔ 

واعلم أنهم إذا لم يجدوا من يشترى العبد بما يلزمهم من الوضيعة والثلث يحمل 
العبد » فها هنا يقطع بثلث العبد وأما إن كان الثلث لا يحمل العبد فها هنا يقطع 
بلثل الميت ولا يقتصر على ثلث العبد . 

قال أشهب فى [ كتبه] (۷)وفی « الجموعة » : وأما إذا قال : بيعوه من فلان ء فعليهم 
أن يعلموه بالوصية » لأن الوصية [ ق/ ۲۰۳ ] هاهنا للمشترى » فان باعوه منه بأكثر من 
ثلثى ثمنه ولم يعلموه بالوصية » فإنه إذا علم بها یرجع عليهم با زاد على ثلثى ثمنه . 

وقال أصبغ فى «الثمانية» : كان ابن القاسم يقول : إذا لم يعلم المشترى بالوصية 
[حتی ](۲۸ اشتراه بأكثر من ثلثى_ثمنه فقد لزمه ولا يرجع بشئ . 
)١(‏ سقط من ج . 
(۲) أخرجه : البخاري (۲۵۸۷) ومسلم )۱٦٢۷(‏ . من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۳) فی أ : أثلاث . (4) فى أ : فى القاسمة . 
(0) سقط من ج . 


. فى أ : يقتصروا‎ )٦( 
. فى أ : كتابه‎ )۷( 
فى ج : حين‎ )۸( 


۳۳۸ 


اس النانی 
وقال أصبغ : وأنا أرى أن يرجع عليهم بثلث الشمن الذى دفعه › لأن الوصية 
كانت له فليس للورثة أن يكتموه وصيته » ولو اشتراه بأكثر من قيمته بكثير ثم علم 
ثم عاد الكلام إلى قول أشهب ۰ قال وأما إذا قال : بيعوه من يعتقه أو من أحب 
فليس على الورثة أن يخبروا المشترى بتلك الوصية ء لأن الوصية هاهنا إنما هی للعبد 
ولیس عليهم أن يضعوا من ثمنه شیتاً ما وجدوا من يشتريه بأكثر من ثلثى ثمنه » فان 


أخذه بأكثر من ثلثى ثمنه ولم يعلم لم برجم على الورثة بشئ ٠»‏ ولو بذل لهم فيه 
ثلثى ثمنه فأكثر لزم الورثة بيعه منه بذلك إذا كان الثلث يحمله . 





(بيعوه من فلان أو من أحب أو ممن يعتقه ) أن الورثة يلزمهم بيعه من بذل فيه ثلثى 
ثمنه » إنما ذلك إذا كان العبد يحمله الثلث » وكذلك قال فيها أشهب فى [كتبه] (۲۱. 

قال أشهب : فأما إن كان العبد هو المال كله أو لا يخرج من الثلث فليس على 
الورثة أن يبيعوه بوضيعة ثلث ثمنه ولا قيمته كله ولو وجدوا من يشتريه بذلك » 
ولكن يقال للورثة : إذا لم يحمله الثلث وقد أوصى أن يباع من أحب أو ممن یعستقه 
ولم يسمه إن وجد ثم من يشتريه بوضيعة ثلث ثمنه [ فإنهم ] (۲) بالخيار فى بيعه 
بذلك أو يعتقوا منه [ ما حمل بتلاً من تركة ] 9) الميت لأن الوصية له . 

فأما إن قال : بيعوه من فلان » فالورثة بالخيار بين بيعه بوضيعة ثلث ثمنه أو 
يقطعوا لفلان بثلث الميت من كل شىء لأن الوصية له . 

قال ابن عبدوس : قال سحنون مثل قول أشهب : إنه ليس للمريض أن يوصى 
ببيع عبده من أحد إن لم يحمله الثلث وان لم تكن [ له ] (*۲ فيه محاباة لأن الورثة 
قد نلكوا الثلثين بعد الموت » فليس له أن يوصى ببيع ذلك من أحد . 

قال أشهب : وكذلك لو لم يملك غير عبد فأوصى بثلثه لرجل وأن يباع منه ثلثاه 
بقيمتها فلا وصية له فى الثلثين . 

قال أشهب : فإن أوصى الميت أن يباع عبده ولم يقل : من فلان » ولا من 


(۱) فى أ : كتابه . 
(0) فی أ : فأنتم . 
(۳) سقط من ج . 
)٤(‏ سقط من ج 


۲۳۹ 





کتاب الوصایا الآول 
آحب» ولا ممن يعتقه فان شاء الورثة باعوه أو ترکوه لانه لیس لاحد فیها حق . 

قال بعض القرویین : إذا أوصى أن يباع عبده من رجل سماه ء فانه یجعل فى 
الثلث قيمة رقبة العبد » فإذا حملها الثلث جازت الوصية » بخلاف أن لو باع عبداً 
فى مرضه وحابی فيه هاهنا إنما یجعل فى الثلث الحاباة خاصة » لأن هذا بتل البیع 
على نفسه . وعلى الورثة » والذی آوصی أن يباع نما آلزم ذلك الورثة ولم یلزم نفسه 
ذلك لانه لو عاش لم یلزمه من ذلك شیء » وإذا أوصى أن يباع عبده من فلان فکان 
قيمة العبد ثلائین ديناراً وأوصى لرجل بعشرة دنانیر أو بعشرين وترك من ا ال سوی 
العبد ستين ديناراً فوصيته كلها جائزة لأن ثلثه حملها لآن ما وصی به من الدنانیر 
تجعل فیما يأخذه الورئة من الذی آوصی أن يباع منه العبد » لأن العبد قیمته ثلائون 
دیناراً فحط للذی باع 1 منه ] (۱) ثلث قيمته ويؤخذ منه عشرون ۰ فیجعل ذلك فى 
وصية الیت وذلك بنزلة أن لو قال : آسکنوا فلاناً داری سنة وأعطوا فلاناً عشرة 
دنانیر » فان كان الثلث حاملاً نفذ ذلك . وان ضاق الثلث فان الورثة یخرون بین أن 
یجیزوا وصية ا میت على أن یکون لهم مرجع الدار » [ فان ] ۲ آبوا » قیل لهم : 
ابرژا من ثلث الميت » فیتحاص فيه الوصی له بالسکنی بقيمة سكناه والوصی له 
بالعشرة . ولو كان فى المسألة التی قبلها إنما ترك الميت خمسین دیناراً فان الوصية لم 
یحملها الثلث لأن العبد قيمته ثلائون ديناراً » فحینتذ يخير الورثة بين أن بجیزوا 
وصیة الميت» فان آبوا قيل لهم : فابرژا من ثلث الیت فیتحاص فيه الوصی له أن 
یباع منه العبد بعشرة دنانیر [ ق/ 5 ٠١‏ أ ] لانها التی تحط عنه من قیمته والوصی له 
بعشرین أو عشرة بقدر ما آوصی له به . 

قال عبد الحق : إذا آوصی بعتق جاریته فأبت لم یقبل منها كانت من جواری 
الوطی آم لا ء بخلاف إذا أوصى ببیعها من يعتقها . 

والقرق بین ذلك : أن فى الوصية بعتقها إنما آراد نفسه فلا بد من نفاذ وصیته » 
والذی أوصى بیعها إنما آراد الثمن ؛ فلها أن تکره ذلك إذا كانت من جواری الوط 
والله أعلم . 
(۱) سقط من أ . 
(۲) فىأ: وان . 





اه الثاني 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا قال : فلان وصيى حتی یقدم فلان ء 
فمات فلان فى غيبته أو قدم فلم يرض »ء أن الموصى له باق على الوصية لا تسقط . 

اعلم أن الأب يبيع على الابن الصغير عقاره ولا يعترض عليه » وليس كالوصى 
الذى لا يبيع إلا لنظر أو وجه على حسبما ذكر . 

وكذلك الوصی لا يهب ريع الصغير لثواب لأن الهبة للشواب إذا فاتت بيد 
الموهوب إنما عليه قيمتها وهو لا يبيع له بالقيمة [ ق/ ٩٤‏ ج ] سواء إذ ليس فى هذا 
نظر »وآما الأب فتجوز هبته مال ولده للثواب » بخلاف الوصى لن الوصى نا هو 
بسبب الوالد فليس کالاب حقيقة بل هو أضعف حکماً منه . 

قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا فى العبد الذى أوصى الیت إليه وفى الورثة 
أكابر فوجب البيع للعبد فى الوجه الذى وصف فی ١‏ الكتاب » أن وصية العبد بالبيع 


۳:۰ 


مفسوخة . 

قال بعض القرویین فى الوصی يؤخر حالف على القضاء بالدین الذی قبله 
والورثة صغار : إنما يجوز تأخير الوصی والورقة صغار : اما يجوز تأخير الوصی 
ویبر الحالف إذا كان ذلك على وجه النظر مثل أن یکون ا حالف لا بينة عليه فيخاف 
جحودہ أو كثير الدين ۰ فان قام الوصی يطلبه فلس ولم يقع للأطفال إلا بعض دينهم 
وهو إذا آخره إلى أجل رجا أن يقتضى منه جميع دينهم » فآما إن لم يكن التأخير 
لهم حسن نظر وانما آخر الوصى ا حالف من أجل يينه لثلا يحنت » وليس للأصاغر 
فى ذلك حسن نظر لم يجر ذلك للوصى ولا يبر بذلك الحالف إلا أن يكون التأخير 
يسيراً مما يبر فيه ا حالف ولا يضر الأطفال . وان لم يكن [ لهم ] (۱) فيه منفعة 
وليس عليهم فيه ضرر فيبر بذلك ا حالف ويكون التأخير ما يختلف فيه فيقال : فيه 
حسن نظر »ويقال : لا نظر لهم فى ذلك فيجوز ويبر بذلك ا حالف » وهذا معنی ما 
عند ابن.المواز » وكذلك كان شيوخنا يفسرونه . 


اعلم آنه إذا آوصی لام ولده بعرض من العروض علی آن لا تتزوج فدفع إليها 


کتاب الوصایا الأول ۲۱ 





فباعته أو وهبته أو آعتقه - إن كان ما یعتق - ثم تزوجت [ فما ٩]‏ فعلته ماض 
ویرجع علیها بالقيمة . ۱ 

مثال ذلك : الزوجة تفعل ما وصفنا فیما أصدقته ثم یطلقها الزوج قبل البناء أن 
ما فعلته ماض ويرجع عليها بالقيمة » وكذلك قال بعض القرويين . 

وقال بعض شيوخنا من أهل بلدا : إذا باعت ذلك ثم تزوجت فليس عليها 
غير الثمن لأن تصرفها فى ذلك قد كان جائزاً بالبيع وغيره » قال : ولو ضاع 
[العرض] (21 بآمر من الله لم تضمنه . 

اعلم أنه إذا أوصى لعبد نفسه بجزء من نفسه يعتق [ العبد ]220 فيما بيده من 
مال» وإذا أوصى أن يعتق جزء عبده لا يعتق فيما بيذه من مال . 

والفرق بین ذلك : أن الذى أوصى له ببعض [ نفسه ملك بعض نفسه فعتق ذلك 
البعض » فاشبه المعتق لشقص أن يستكمل فيه ] (4) عتق الباقی وإذا كان اميت هو 
الموصى أن يعتق جزء من العبد فما ملك العبد من نفسه شيئاً فلم يكن كمبتدئ عتق 
شقص فلم يعتق فيما بيده إذ ذلك فعل غيره » والّه أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة ربيعة فى العبد الذى له امرأة حرة 
وأولاد أحرار فأوصى سيد العبد لجميعهم بثلث ماله : إن لم يقبل الولد ما أوصى 
لهم به من أبيهم ولا من ا ال » فما كان أوصى لهم به من أبيهم فيعتق » يريد : 
على الاختلاف » قال : وإن قبلوا الوصية من أبيهم ولم يقبلوا المال استكمل عتقه 
عليهم فی ذلك ا ال » وان كان عليهم دين فا ال فى دينهم »وأما ما أوصى لهم من 
أبيهم فالعتق أولى به من دينهم » فاعلم ذلك . 

قال عبد الحق : اما فرق بین الوصية للعبد بدنانیر وبين الوصية له بالثلث لأنه 
فى الوصية 1 له ] 20 بالثلث يملك ثلث نفسه فيقطع له بذلك عتقاً فى رقبته لانه لا 
يجوز له أن يملك بعض نفسه » وأما فى الوصية له بدنانير فلم يملكه من نفسه شيئاً . 


. فى أ : ان ما‎ )١( 
. سقط من أ‎ )۲( 
. سقط من أ‎ )۳( 
. 1 سقط من‎ )٤( 
. فی أ : للعبد‎ )۵( 


۲ سس اد ره الثاني 

قال سحنون : وانما ذلك إذا آوصی له بدناثیر تکون آقل من الثلث ۰ فحینتذ 
یعطاها العبد ولا یعتق فیها ۰ فأما لو آوصی له بدنانیر آکثر من الثلث لعتق فیها وکان 
ذلك [ ق/ ۲۰۰ أ] بمنزلة ما لو أوصى له بثلث ماله أو بجزء منه وهذا معنی قول ابن 
القاسم .وقال آصبغ مثل قول سحنون . 

قال بعض شیوخنا من أهل بلدتا : معنی قول سحنون : إذا لم یجز الورثة ما 
زاد على الثلث فالزائد على الثلث یبطل فيصير کمثل ما لو أصى له بالثلث فیقطع له 
بذلك عتقا ء فأما إن آجاز الورئة جمیع ما أوصى له به لم يعتق فى ذلك وین كان 
أكثر من الثلث . 

قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : معنى قوله : إذا قتل الموصى له الوصی 
خطأ: تكون الوصية فى المال دون الدية » يريد : إذا قتله ومات بالفور » وأما لو 
جنى وعرف ما هو فيه كانت الوصية فى ا ال والدية جمیعاً كقوله فى كتاب الديات : 
إذا أوصى بوصايا ثم قتل خطأ ومات بالفور أن الوصايا لا تدخل فى الدية »وان جنى 
وعرف ما هو فيه دخلت الوصايا فى ديته . 

اعلم أن المدبر فى الصحة إنما وجب [ل4](١2‏ أن یدخل فيما علم الميت وما لم 
يعلم لأنه لم يقصد به مالا بعينه [ إذ ]200 اما هو [ معتق ] (۳) بعد موت السيد فا 
جعله معتقاً فى جميع ما تخلفه من ا ال » وينبغى أن يكون المدبر فى المرض مثل ذلك 
كما قال ابن المواز لأن العلة التى [وصفها] (۲4 تعم المدبر فى الصحة والمرض » 
وظاهر « المدونة » التفرقة بین الدبر فى الصحة والمرض . 

قال ابن القاسم : ومن باع فى مرضه عبداً وحابى فيه وقيمة العبد الثلث » 
وأعتق عبداً له آخر وقيمة المعتق الثلث بدئ بالمعتق . 

وفى كتاب الوصايا الثالث لابن المواز : قال أشهب وعبد الملك : إذا كان عتقه 
البتل وعطية البتل وقعا معاً بدئ بالعتق لحرمته على غيره . 


وقال أشهب : ولیس للمشتری حینئذ أن يقول : فأنا آخذه بجميع قيمته لان 


(۲) فى أ: و . 
(۳) فى أ : معتوق . 


کتاب الوصایا الأول 
الیت قد استوفی ثلثه »وآما إن كان بدأ بأحدهما قبل صاحبه فهو البدا » فان كانت 
هی العطية البتل فیجعل ما يؤخذ من باقى ثمنه فى عتق العبد »ولو لم يكن إلا 
درهماً واحداً لأنه لم يكن له أن برجم فيما بتله من عطيته » فإذا أدخل بعدها ما 
ينقصها أو ما يحاصه فقد رجع بذلك عن بعضها . 

مسألة التبدئة فيما حكمه أن يخرج من الثلث : 


۳:۳ 





آول ما يبدا فى الثلث المدير فى الصحة »ولابن القاسم فيه وفی صداق المنكوحة 
فى المرض ثلاثة آقوال » فقال مرة : يبدا المدبر »وقال : يبدا صداق الریض وقال : 
يتحاصان » وجه قوله : يبدا المدبر [ فى الصحة ](۱) فلأنه وجب له عقد [ عتق ۲(۲) 
فى حال الصحة وهو حال كان له التصرف فيه فى جميع ماله »وصداق المنكوحة إنما 
وجب فى حال المرض الذى هو ممنوع فيه من ثلثى ماله فكان حكم المدبر أقوى لهذا ء 
والله أعلم . 

وأيضاً فالنکاح ابتداءه اخصتياراً بعد تقدم وجوت التدبیر 4 فليس له أن يختار فى 
مرضه إحداث شىء یبطل ما تقدم من عقده أو ينقصه عما وجب له . 

ووجه قوله : يبدا صداق الریض . فلانه شبه باب معاوضة لاخذ الریض بضع 
الزوجة وایجاب الصداق لھا ومن الناس من یراہ كسائر البیاعات حقيقة ویسجیزه 
رأس ماله »والدبر إنما [ يصير ] ۳ إلى الثلث على كل حال فوجب لا قدمنا أن 
يكون الصداق أقوى » والله أعلم . 

وأما وجه القول الذى [ قال ]240 فيه : يتحاصان » فلما قدمنا من قوة التدبير 
بتقدم عقده فى الصحة وما بيناه فی وجه القول الأول ولقوة صداق المريض بالاسباب 
التى 1 رجحناه بها ] 240 فى القول الآخر فوجب لذلك عنده العدل بينهما 
(۲) فى أ : مصيره : 
)٥(‏ فی أ : رجحناها . 


:۳ 
والتحاصص والله آعلم .[ ق/ ۹۵ج ] . 

ثم بعد هذا الزكاة یفرط فیها » وإنما ضعف حکمها عما قدمنا لان وجوبها عليه 
لی ری کی لا لے پل من جهن یم أذ سلاف الريك ی 
ف (۱ ویخاصم فحکمہ ای ما قال : إن المساكين يستسقوتد له واه ص 

ثم العتق فى الظهار وقتل النفس بعد الزكاة »ووجه تبدتة الزكاة عليهما : أن 
فيهما العوض عن العتق عند العدم » والزكاة لا عوض عنها ولا بد من نفاذها فهى 
أقوى » فإذا اجتمع العتق فى الظهار وقتل النفس وضاق الثلث [ عنهما ]۲۲ فلم 
يحمل [ سوى ] (۲)رقبة واحدة » فرأيت لأبى العباس الابیانی - رحمه الله أنه يقرع 
بينهما » وهو [ 70١5/3‏ أ ] عنده معنى ١‏ المدونة » . 

وذهب بعض القرويين إلى أنه يحاصص بينهما ما وقع للظهار آطعم به ما وقع 

ثم كفارة اليمين »ووحه تبدئه العتق فى الظهار وقتل النفس عليها : أن كفارة 
اليمين هو مخير فيها بين العتق والاطعام والكسوة » والظهار وكفارة [ القتل ] (؟)هو 
مقصور فيها على شىء واحد لا ينتقل عنه إلا بالعدم فكان حكمها لهذا أقوى .والله 
أعلم . 

ثم بعد كفارة اليمين إطعام رمضان وذلك لان كفارة اليمين واجبة بكتاب الله 
وكفارة رمضان ليس فيها نص فى الكتاب » فهى أضعف . 

ثم بعد إطعام رمضان النذر وذلك لآن إطعام كفارة رمضان وجب بنص السنة 
وهو إنما يطعم بسبب الفرض والنذر هو اختار إدخاله [علی نفسه] ° فهو أضعف . 

ثم [ بعد النذر ](20 العتق البتل فى المرض والتدبير فى الرض على مذهب أبى 


(۱) سقط من أ . 

(۲) فى أ : عنهم . 
(۳) فى أ : إلا . 

(4) فى أ : قتل النفس . 
(۵) سقط من ج . 
)٦(‏ سقط من ج . 


ال لرء الثاني 





کتاب الوصایا الأول 


محمد [ ورتبته عند ](۲۱ آبی موسی بن مناس على ما حکی عله بعد هذا وسنذکر 
ذلك . 


f° 





فى حال الحجر فى الرض فهو آضعف والله أعلم 

والمدبر والعتق فى الرض بتلاً إذا ضاق الثلث عنهما تحاصا وهذا إذا كانا فى كلمة 
أو فور واحد »وأما إن كان أحدهما قبل صاحبه بدى بالاول. 

نم بعد ذلك للیصی بعقہ 1 یه ]أ وللوصى أن يشترى ی وهو بيذ أل 
۲( ابن القاس وك أذ ارج فی مولا الذين وصى بهم › وا ذكرنا لا 
یستطیع رجوعاً فيه فهو آقوی . 

وإذا اجتمع من وصفنا وضاق الأمر عنهم 3 فالحكم فيه التتحاصص لأنهم فى 
رتبة واحدة كما قدمنا . 

ثم بعد ذلك الموصى أن يعتق إلى أجل كالسنة ونحوها ء ثم الموصى أن يكاتب 
ونحوها تحاص هو والموصى أن يكاتب أو يعتق على مال يصيران فى درجة متقاربة 3 
ثم بعد ذلك النذر مثل قوله : لله على أن أطعم ثلاثين مسكيناً » على ما يذكر عن 
النذر فى حال الصحة وكلام أبى موسى إذا وجب [ النذر ] (5) فى حال المرض فيتفق 
قوليهما ؟ فصوب ذلك . 

ثم بعد النذر الوصايا بالعتق بغير عينه وبا مال والحج . 

وقد قال : إن العتق بغير عينه يبدا على الحج فإن اجتمع وصية بمال فى عتق 


() فى أ : لا على قول . 
(۲) سقط من أ . 

(۳) فى أ : مذهب . 
)٤(‏ سقط من ج . 


۲ سس سب سے پ4 ور الثاني 
وبمال فى غير عتق وبحج وضاق الشلث عن جمیعهم تحاص جميعهم على القول 
الواحد . 

وعلى قوله : ( تبدا الرقبة على الحج إذا اجتمع الثلاشة ) ينبغى أن یتحاص 
جميعهم ثم ينظر ما ناب الحج فتكون الرقبة أولى به إذ لو كانا جميعاً فقط بديت 
الرقبة » فكذلك فى اجتماع الشلائة على هذا القول » فتدبره وقد كنت آفردت الكلام 
على هذه المسألة بأكثر ما وصفاه »وفیما ذكرنا كفاية »وبالله الصوفیق » [ وهو حسينا 
ونعم الوكيل . 

عم کتاب الوصايا الأول بعير الله وصس عونه ] () 


. زيادة من أ‎ )١( 


سجن ات ہے سی 
هکس ہم لارو یی 


هد بيات ۰۵  ۲۲۱‏ بيد 


مالفال رم 
وصلى الله على محمد وآله وسلم 
کناب الوصايا الثانی 

إن قال قاتل : إذا آوصی [ بعتق ] )١(‏ عبده بعد خدمة سنة أو سنتین ولم يحمل 
[ العبد ] (۲) الثلث » إن الورثة إذ لم یجیزوا یعتق محمل الثلث من العبد بتلا » 
وهلا عتق محمل الثلث [ منه ] (۳) إلى الأجل الذی ذکر السید » لانه إنما آوصی أن 
یکون عتيقاً إليه فزاد على ثلشه فیطرح الزائد على الثلث ویبقی عتق محمل الثلث إلى 
الأجل الذی ذکر ؟ 

فالجواب : إن السید إنما آراد أن یعتق إلى الاجل جملته »ولعله رجا أن يجيز 
الورثة » فإذا لم يصح له غرضه من عتق الجملة فى الثلث نظرنا ما كان يستطيع 
الوصية به فقد كان يقدر على [ تبتل ] 259 محمل الثلث منه فوجب أن يبتل محمل 
الثلث إذا لم يصح للميت غرضه فى ا حملة لكونه مستطیعاً على ذلك ‏ والّه أعلم . 

واعلم أنه إذا أوصى لرجل بائة دينار ولفلان بخدمة عبده حياته ثم هو لفلان - 
رجل [ ۲۰۷/8 ] آخر ‏ فلم يحمل الثلث يجب على القول الذى لا يرى أن 
يضرب فى الأعيان » وأنه إنما يقطع لصاحب الرقبة شائعاً أن يكون للموصى له بالرقبة 
ثلث الرقبة وثلث سائر التركة » فما نابه فی الرقبة اختدمها الخدم الأمد الشترط له 
وما نابه فى ا مال [ اشترينا ]° به رقبة فاختدمها الخدم أيضاً »فإذا تمت [ خحسدمته 
فيها](7) رجعت إلى صاحب الرقبة » كذا ینبغی على هذا القول والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : اعلم أن قول ابن القاسم : إذا قال : قد 
)١(‏ فی أ : أن يعتق . 
(۲) سقط من أ . 
(۳) سقط من أ . 
(4) فى أ : تبتيل 


)٥(‏ فی أ : اشتريت 
)٦(‏ فى أ : الخدمة منهما . 


۳:۸ 





اس ء الثانی 
وهبت خدمة عبدی لفلان ۰ لورثته خدمة العبد ما بقى ولیس بهبة للرقبة ؛ 
[جید](۱)» وذلك أن السيد قد بین ما آراده من کون الخدمة فقط لفلان دون مال 
[ینوب 1 () عنه ودون آروش الحنايات ء هذه أبقاها لنفسه وليس ذلك بهبة الرقبة 
كما قال آشهب . 


وعلی مذهب آشهب : إذا آفصح بهبته للخدمة حياة العبد يبيعه ویصنم به ما 
شاء » لانه جعله هبة الرقبة »وقول ابن القاسم آحسن ۔ والله أعلم ‏ لا ذکرنا من أنه 
آبقی لنفسه ما وصفنا » فاعلم . 

قال عبد الحق : [ نأما ]۲۳۱ إذا أوصى أن تکری آرضه من رجل وکان الثلث 
یحملها فب‌ذلها الورثة للموصی له بحطيطة ثلث الکراء فلم یقبل إلا [ أن يحط 
عنه](4) آکثر » فان الورثة إن لم یکروا منه با قال قطعوا له بثلث الارض یزرعها بغیر 
کراء يأخحذونه منه »وان كانت الأرض لا یحملها الثلث وأبى الورثة أن یکروها منه 
ویحطوه ثلث کرائها ۰ فها هنا يقطعوا بثلث الیت شائعاً »ولو سمى الیت أن تکری 
منه بکذا » فان الوصی له لا بحط من تلك التسمية شيئاً » وهكذا قال بعض شیوخنا 
من القرویین فى جمیع ما قدمته . 

قال عبد الحق : إذا أوصى بعتق عبد وهو لا یخرج ما حضر وله مال غائب 
یوقف العبد ولا یعتق ثلثه الساعة إن لم يحضر غیره - كما [ذکر ]° آشهب - أو 
ما يحمل الثلث منه الآن » وذلك أنك لو فعلت ذلك إما أن تجعل للورثة الانتفاع 
والتصرف فیما آخرجت منه الوصية أو تمنعهم من ذلك > فان مکنستهم منه لم 
يستقم ذلك لانهم یصیروا قد وروا قبل إنفاذ الوصية .وقد بدا [ق/ ۹7ج ] الله 
سبحانه الوصايا على الیراث »وان منعتهم منه لم يصح أيضا › لأنك نفدت عليهم 
الوصية فيما حضر ومنعتهم منه فكان [ الصواب ] 21 إيقاف العبد حتى يجتمع ا ال 


. فی أ : حینگذ‎ )١( 
. (۲).فی أ : يموت‎ 
. سقط من ج‎ )۳( 
. فی أ : بحطيطة‎ )٤( 
. فى أ : قال‎ )٥( 
. سقط من أ‎ )٦( 


کتاب الوصایا الثانی ۹ 


[أولة] (۱) > والّه أعلم . 





إذا أقر فى مرضه لاجنبی ولوارث بدین عليه وعلیه دين ببينة » فان الذی له البينة 
والأجنبى یتحاصان فى مال الیت ویسقط قراره للابن »ولو لم يكن لأحد دين ببينة 
تحاص فى ماله الأجنبى والقر له » والابن وإن لم يترك من الورئة سوى هذا الابن 
المقر له » [ بخلاف ] (۲۲ أن لو أوصى لأجنبى ولوارث أوصى لكل واحد منهما بماثة 
دينار فوجد ثلث الميت خمسون ومائة »> فان الأجنبى هاهنا يأخذ ما أوصى له به وهو 
مائة ولا يحاصه الوارث بوصیته »وهذا إذا لم [ يترك ] ١”‏ وارثاً غيره »وان كان له 
من الورئة غيره فان الوارث الموصى له يحاص الأجنبى بوصيته فيصير لکل واحد 
منهما خمسة وسبعون دیناراً نما صار للأجنبى أسلم إليه وما صار للوارث شاركه فيه 
جميع الورثة الا أن یشاژا أن یسلموا [ له ] (5) وصیته . 

اعلم أنه إذا أوصى لثلائة نفر بعشرة عشرة وثلثه عشرة فرد آحدهم وصیته » قال 
فى « الكتاب » : ( للباقین ثلثا الثلث وهو قول جميع الرواة ) يريد : آن آحدهم رد 
الوصية بعد موت الموصى » ولو ردها قبل موت الموصى لكاتب کمسالة آخر 
[الكتاب» يريد : ] (°) كتاب الوصايا الثانى [ فی قوله : ] ٠‏ إذا أوصى لرجل 
بعشرة ولرجلين بعشرة عشرة وثلشه عشرة فمات أحدهم قبل موت الموصى (6۷ 
فيجرى فى ذلك ثلاثة أقوال على حسبما [ ذكرنا ] ۸ ۰ فاعلم ذلك . 

قال بعض شيوخنا من آهل پلدنا فى قول يحيى بن سعيد : ( إذا أوصى بثلثه 
فى السبيل وله ورثة » أنهم يغزون فيه با خصص ) معناه : أنه يعطى كل إنسان قدر 
كفايته إن كان غزوه فى البر فعلى قدر کفایته فيه أو فى البحر فعلى قدر كفايته فيه 
)١(‏ سقط من ج . 
)٢(‏ فى أ : بمثل . 
(۳) فى أ : يكن ترك . 
)٤(‏ فى ا : إليه . 
)٥(‏ سقط من ج . 
(0) سقط من ج . 
(۷) الدونة (۳۷۸/۶) . 
(۸) فی أ: ذکر . 


۳۰ 





ا سس زء الثاني 
آیضاً » وإذا ضاق الثلث تحاصوا [ أيضاً فيه ] () ۰ هکذا على مقدار كفاية کل واحد 
لا على قدر مواريثهم » فاعلم . 

قال غير واحد من شيوخنا من أهل بلدنا فى الذى یوصی أن يحج 
[ق / ۲۰۸ | ] عنه عبد فيأبى السيد أن يأذن للعبد : لا نستأنى فى ذلك كما نستأنى 
إذا لم يأذن الولى للصبى ؛ لان الصبى ينتظر إلى وقت یتسحصل ويعرف والعبد لا 
ينتظر إلى وقت معلوم »ولیس أيضآ کالعبد يوصى أن يشترى فيعتق هاهنا ینتظر إذا 
أبى السيد من بيعه لحرمة العتق » والله أعلم . 

[ اعلم ] (۳) أنه إذا قال : لفلان خمسة أو سق من غلة حائطه أو بدینار من غلة 
داره کل سنة » فمات الوصی له فى نصف السنة » [ يكون ] (۳) له نصف الدينار أو 
نصف الخمسة أوسق وان مات فى ثلشها فله ثلث ذلك على هذا المعنى »وان آراد 
الوصی له أن يتعجل الدينار الذى أوصى له به وشاحه الورثة فينيغى أن لا يكون له 
إلا بحساب ما يمضى من السّة ككراء الدور والرواحل الذى إنما یستوجب رب 
[المال](4) بقدر ما ينتفع الکتری إذا لم يكن لنقد الکراء سن معروفة »وان لم يحمل 
الثلث فى هذه المسألة ولم يجز الورثة قطع بمحمل الثلث شائعاً فى تركة الميت » 
[لأنها ] 2 وصية بغلة ءوهکذا حفظت عن بعض شيوخنا من القرويين فى سائر ما 
ذكرته . 

يريد : ولو جعل هذه الوصية للرجل وعقبه [ مؤبدة ] (1) ء هكذا كان ذلك 
كمسألة المساكين يوصى لهم بغلة جنان تقطع فى الرقبة والله أعلم . 

فى « كتاب ابن المواز » »وابن عبد الحكم : وإذا قال : ادفعوا لی ما بقی من 
غلة العام الأول لثلا تهلك النخل فى العام الثانى » نظر السلطان » فان كانت النخل 
)١(‏ فى أ : أبداً فيها . 
)٢(‏ سقط من ج . 
(۳) فى أ : كان . 
)٤(‏ فى أ : الدار . 
)٥(‏ فى 1 : لأنه . 
)٦(‏ فی أ : مؤيداً . 


کتاب الوضايا الثاني لا 
مأمونة لا تخلف کخیبر ونحوها فانها لا تکاد تخلف نها هنا لا یوقف له شین » 
[وإن] (۱) كانت من ا حوائط التی لا تؤمن حبس قدر ما يخاف عليه من ذلك . 

قال بعض شيوخنا : وان آراد الورثة بيع هذه الجنان التى جعل لرجل كل سنة 
شيئاً من غلتها لم يجز ذلك ٠‏ لانهم إن 1 شرطوا ](۲) على المشترى حق الوصی له 
فذلك غرر »ء إذ لا يدرى ما يكون فى الحائط من الشمرة ولا ما يبقى بعد إخراج 
الوصية . 

قال : ولو كان نما أوصى له با وصفنا آمداً معلوماً » جاز بيع الورثة إذا كانوا 
آملیاء وضمنوا ذلك وهم ثقات »والّه أعلم . 

[ قال عبد الحق ]١‏ (۲) ذكر ربيعة : إذا قال : إذا تزوج ابنى فعبدى حر » فبلغ 
النکاح الولد وهو موسر فأبى أن ینکح : إن العبد حر . 

قال غير واحد من شیوخنا من أهل بلدنا : ولو بلغ الولد وهو معسر › لم 
یعتق العبد حتی یکون للولد [ مال ] ٤9‏ یتزوج به مثله فى حاله قال بعض شیوخنا 
من القرويين فی العبد الوصی بعتقه : إذا كان له مال اكتسبه قبل الوت ومال اکتسبه 
بعد موت السید فإنه ما كان قبل موت السید یقوم معه على القولین ٠‏ وما كان بعد 
الوت لا یوم معه على القول الواحد إذا كان الثلث حاملاً له » لأنه إذا حمله 
الثلث» فقد ظهر لنا أن [ هذا ]200 العبد من حين مات السيد واجب حريته ومال احر 
تبع له فلا يقوم معه »وآما إن لم يحمله الثلث فلا بد أن يقوم به لأنه توقف بيده وقد 
وجبت الشركة فيه . 


قال : وأما ثمر النخل فلا شوم مع الأصول ۰ حمل الأصول الثلث أو لم 
يحملها » لأن الثمر مما يقسم ويبين فيه كل واحد بحقه وا ال 1 هو ](23 موقوف بيد 


. فى!: وما‎ )١( 
. فى أ : اشترطوا‎ )0( 
. سقط من ج‎ )۳( 
. فى ج : ما‎ )5( 
. سقط من أ‎ )۵( 
. سقط من ا‎ )٦( 


YoY 





اس الثاني 
العبد لا یقسم . والمسألتان مفترقتان » والّه آعلم . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا آوصی لبنی فلان فذلك على ثلاثة 
آوجه : ما أن یکون ولد فلان لا یضبطون لكثرتهم » فذلك لمن حضر القسم بلا 
[احتلاف](۱) . 

أو یکونوا محصلین معروفین فحق من مات قائم [ معروف ] (۳) بلا اختلاف 
وهو مقسوم بالسواء بینهم . 

أو یکونوا محصلون بعد مشقة فى ذلك » فهذا موضع الاختلاف > فاعلم ذلك 

قال غير واحد من شيوخنا من أهل بلدنا : إذا أوصى المريض بأكثر من ثلثه » 
فأجاز له ذلك ورثته من غير أن يستأذنهم » ثم لما مات رجعوا [ فى ذلك ](۳) مثل ما 
لو استأذنهم من دان فى عياله ومن يخاف منع رفده »لهم أن يرجعوا »وذلك أنهم 
یقولون : بادرنا للإجازة لتطيب نفسه وخشينا إن لم نبادر منعنا رفدہ 6 فلهم بذلك 
حجة ومقال » والله أعلم . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : [ إنما قال ] (۲8 فى اقرار الوارث بدین على 
أبيه أو وديعة قبل قیام الغرماء عليه : ( إن القر له يحلف ہ وإذا آقر على نفسه بذلك 
الغرماء »والآخر جعل ا مقر له مقدماً على غرماء نفسه فکان آقوی فى وجوب الیمین. 

فان قیل : فانه إذا أقر على نفسه بوديعة [ /۲۰۹ أ] هی مقدمة على دين 
الغرماء ولیس فی هذا يمين . 

قیل : هذا وإن أقر على نفسه فالوديعة إذا لم توجد وجب الحصاص بها کالدین» 
والآخر مقر بشئ مقدم على كل حال [ فیفترقان ] (*2 لهذا والله أعلم . 

نم کتاب الوصايا التانى بعمد الله وصس عونه . 

(۱) فی أ : خلاف . 
(۳) سقط من أ . 
)٤(‏ سقط من أ . 
)٥(‏ فی أ : فتفرقا . 


جل يي تنم زی 
سکس ین کرو یی 
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کتاب الحبس والصدقة 


وصلى الله على محمد وآله وسلم 
کناب الحبس والصدقه 

الثياب إذا احتلقت »وبیان ذلك [ أنه ] 1001 ق/ ۹۷ج ] إذا لم یوجد ثیاب یشتری بها 
ووجد أن يشارك [ بها ] 7" فيها فى ثوب فعل ذلك كما یفعل فى ثمن الفرس إذا لم 
يبلغ فرساً أعان به فى فرس وإذا لم يوجد فى المسألتين ذلك تصدق بالثمن وانما فرق 
بينهما فى ١‏ الكتاب » لافتراق السؤال » فتكلم فى مسألة الثياب إذا لم يجد [ من](۳) 
يشارك وفى مسألة الفرس إذا وجد [ من يشارك ] ٤١9‏ وأما عند وجود ذلك أو عدمه 
فى المسألتين فالجواب متفق »والّه أعلم . 

قال ابن الجهم : اما لا تباع الدار المحبسة إذا خربت ٠»‏ لأن عرضتها تبقى إذا 
خربت فتجد من يبنيها ويحتسب به فى إجارتها ويؤاجر سنين فينفق عليها إجارتها فآما 
إذا حطم الفرس فلا يرجع كالذى كان أبداً » قلذلك يباع ويشترى غيره . 

قال بعض القرويين : وحديث عمر - رضی الله عنه ‏ فى الفرس الذى حمل 
عليه فخبث فبيع فنهاه النبى عليه السلام عن شرائه ولم ينه غيره 20 ۰ ليس ما 
يستدل به على جواز بیع الفرس المحبس إذا خبث » لآن عمر ۔ رضى اللہ عنه - حمل 
عليه رجلا وملكه إياه » فإنما باع الرجل [ ملكه ] (21 ومالاً من ماله » فليس هذا من 
مسألة الحبس فى شىء . 

[ قال عبد الحق :] 299 قال بعض شيوخنا من القرويين : مسألتا الفرس 


© فى أ : أن . 

. زيادة من أ‎ )٤( 

. من حديث ابن عمر رضى الله عتهما‎ )۱٦٢١( آخرجه : البخارى (۲۸۰۹) ومسلم‎ )٥( 
. فی أ : ملكا‎ )٦( 


۶ سس( زء الثاني 
الشترط نفقتها آمداً معلوماً على قابضه على حسب نصها فى « الکتاب» هما غير 
مفترقتی ا حواب . ۱ 

وذکر عن آبی محمد رحمه الله أنه [ قال : ] 2١(‏ على ذلك كان يحملها 
وجمع بينهما فى كتابه وقال : يكون الفرس فيهما بعد الأجل ملكا . 

وقال غير أبى محمد : معناهما مفترق › لأن المسألة الأولی ذكر فيها تحبیس 
الفرس فينبغى أن يكون الفرس بعد الأجل حبسا على المعطى لا ملكا . والمسألة الثانية 
لم يذكر فيها تحبيس الفرس فينبغى أن يكون الفرس بعد الأجل ملكا للمعطى . 

[ قال : وكيف يكون الفرس فى المسألة الأولى ملكا للمعطى ] ۴۲2 وقد ذكر فيها 
ابن القاسم أنه يأخذه بعد الأجل بغير قيمة »وآمره لا يعدوا أن يكون کراء فاسداً أو 
بیعاً فاسداً » فان كان کراء فاسداً فكيف أمضاه له بعد الأجل ولم يفسخه ؟ وان كان 
بیعاً فاسداً فكيف يأخذه [ ملكا ] ۴۳ بغير قيمة ؟ . 

هذا لا يستقيم ولكنه يكون بيده بعد السة حبسا كما شرط به »ويرجع هذا 
العطی على رب الفرس با أنفق عليه فى الستة » وافتراق المسألتين فى « الکتاب ؛ 
بين» لانه استشهد بالأولى على معنى غير الذئ استشهد عليه بالثانية » وذلك آنه ما 
ستل فى « الكتاب » عمن حبس داره على رجل وولد وولده ولده واشترط على 
المحبس عليه أن ما احتاجت إليه الدار من مرمة فعلى المحبس عليه أن ينفق فى مرمتها 
من ماله . 


فقال : لا يصلح ذلك 1 وهو ] 257 كراء فاسد ولیس بحبس ۰ ثم استشهد بقول 
مالك فى الفرس فى المسألة الأولى . 

ولا سئل فى ١‏ الكتاب » عمن وهب لرجل نخلاً وشرط لنفسه ثمرتها عشر سنين 
[ فقال : إن كان سلم النخل للموهوب له بسقیها قبال نفسه وشرط لنفسه ثمرتها 
عشر سنين ] 200 لم یصلح لانه كأنه قال له : اسقها إلى عشر سنين ثم هی لك ١‏ ثم 


. سقط من ج‎ )١( 
. سقط من أ‎ )۲( 

(۳) سقط من ج . 
)٤(‏ فی آ : وهذا . 


استشهد بمسألة الفرس الثانية ‏ فبان بذلك افتراق السألتین فى معناهما » وآن الأآولی 
یرجم الفرس فیها إلى التحبیس والثانية مرجعه فیها إلى اللك > والله أعلم . 

وذکر مثل هذا عن الشیخ آبی الحسن أن المسألتين مفترقتین . 

قال أبو الحسن فى مسألة [ الفرس] (۱) الأولى : فان أدرك قبل تام السنة خير 
فليدفع أيضآ ما أنفق على الفرس من أجل أن النفقة كانت على الفرس بشرط 
[الحبس] ( أن يوقف سة ویعلف فيها ».ثم بعد ذلك يتم اخبس 3 ألا ترى 
[إلى] (۳) قول مالك )٤(‏ : أرأيت إن هلك [ الفرس] (9) قبل الستةً كيف يصنع » 
أيذهب علفه باطاةٌ ؟ 
شرط فيه » فلا بد أن یغرم المحبس علف الفرس فى السنة » وهو وجه قول مالك » 
والله أعلم . 

وإئما لم يجعل على المحبس عليه قيمة الفرس إذا فات الأجل من قبل أن الفوت» 
إنما وقع من قبل المحبس [ بخلاف العبد يشتريه على أنه مدبر لأن العبد ]207 المدبر نما 
وقع فوته من قبل المشترى > وإنما شبههما فى نفس الفوت ۰ فالعبد بنفس الشراء 
يكون مديراً والفرس بتمام الأجل يكون حبسا . 

وقال الشيخ أبو الحسن فى المسألة الشانية : وجه القول فى دفع هذا الفرس أنه 
دفع على أن المدفوع إليه يغزو عليه سنتين أو ثلاث يكون ثواب عمل الفرس فى الغزو 
للدافع والمدفوع إليه ينفق [ على الفرس ] (۷ ثم الفرس للمدفوع إليه [ بعد 


(۲) فى أ : الحبس . 

(۳) سقط من آ . 

. ) 555 / ۶ ( الدونة‎ )٤( 
. سقط من ج‎ )٦( 

(۷) فى أ : عليه . 


Yoo 





٥٦‏ اس للح رم الثاني 
ذلك](۱) بتلاً » فصارت النفقة فى الأجل ثمن الفرس وشرط البیع إنما وقع بعد حلول 
الاجل . فهذا إن آدرك قبل الأجل فالدافع بالخيار إن شاء أن يمضى عطیته بلا شرط 
ویدفع ما آنفق عليه .وان آبی ارتجع فرسه وغرم ما آنفق عليه »وان لم یعلم بذلك 
حتی مضی الأجل فان [ لم يتغير ٩۳]‏ الفرس بحوالة سوق أو غير ذلك فسخ البيع » 
لأنه الآن صار بيعاً فاسداً فلا بد من فسخه ورده وغرم ما أنفق عليه »وان فات بشی 
من وجوه الفوت غرم القابض قيمة الفرس حين حل الأجل » لأنه من ذلك 
[الحین](۳) ضمنه ونفذ إلى القابض » فان كان نما قبضه على أن يغزو عليه بنفسه عن 
الدافع فله أن يرجع على الدافع بأجرة مثله إن كان قد غزا عنه »وإن كان إنما يغزو 
لنفسه إلا أن أجر الفرس للدافع فقد انتفع القابض بركوب الفرس فعليه أجره فيما 
ركبه . 

وهذا كله فيما كان قبل حلول الأجل » وأما إذا حل الأجل فالآجرة ساقطة » 
لأنه قد ضمن الفرس ۰ هذا مذهب الشيخ أبى الحسن فى المسألتين على ما حكى عنه 
بعض القرویین . ۱ 

قال يحيى بن عمر فى الدار [ الشترط ] (*) مرمتها على الحبس عليه : إن ذلك 
إذا وقع مضى الحبس وسكن الحبس عليه » فان احتاجت إلى مرمة آخرجناه منها 
وآکریناها من غيره بقدر مرمتها فإذا رمت وانقضی أجل الكراء رجع فسكن » إلا أن 
يقول المحبس عليه : آنا أسكن وأرم بقدر ما تكرى من غيرى » فذلك له ولا يخرج» 
وكذلك إن احتاجت بعد ذلك فهو على ما فسرنا وهذا معنى ما فى ١‏ المدونة » إلا أن 
هذا أقيس . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : وإذا رم وبنى فى هذه الدار المشترط عليه 
مرمتها أعطى ما أنفق ولا يعطى قيمة ذلك [ منقوضا ] ۰ ء ولو قيل له فيها : 
خذها على هذا وعلى أن تبنى فى موضع منها بناء کبیراً > فهاهنا أيضاً ما يعطى ما 
آنفق ولا يكون له قيمة ذلك منقوضاً بخلاف مسألة كتاب العارية » إذا أعطى لرجل 


(5) فى 1 : يكن تغير . 
(۲) فى آ : اليوم . 


. فى أ : الذى اشترط‎ )٤( 
. فى أ : مقلوعاً‎ )0( 


کتاب الحبس والصدقة 
أرضه [ ليبنى ] (۱ فيها ویسکن ما بدا له ثم پخرج ویدع البناء لرب الأرض »هذا إذا 
نزل فاسدا على ما قلنا یعطی قيمة ما بنی منقوضاً لان هذا إنما بنی لنفسه لینتفع ومن 
قدمنا لم يبن لنفسه ۰ إنما بنی لرب الدار . 

فان قيل : فانه فى المسالة الاولی إنها رم لنفسه لینتفم . 

قيل : هو فى بنائه واصلاحه الرمة التی شرطت عليه ما بنی شيئاً يسيراً فلم 
يكن کالبانی لنفسه لقلة النفع فى ذلك كما قلنا والله آعلم . 

قال بعض شیوخنا من أهل بلدنا : إذا وهب لابنه الصغیر داراً وآشهد ولم 
تشهد البينة آنها خالية فارغة ء نظرت فان كانت الدار [ هذه ] ۲۸)معروفة بسکنی 
الأب [فهو على ذلك ]۳ ولا تتم فيها الهبة حتی یت أنه آخلاها »وان لم تعرف 
بسکناه فهی على آنها خالية سالة من شواغله حتی یعلم غير ذلك ۰ فاعلم . 
الثمرة وقد تقدمت |[ ق/ ۹۸ج ]له نفقة : إن لورئة الميت الرجوع بالنفقة ء لان 
أصحابه قد انتفعوا بنفقته » وهو مات قبل أن يجب له ا حق فى الثمر:ة ؛ لکن يستأنى 
حتى تطيب الثمرة فيرجع الورئة بالاقل من نفقة الميت التى أنفق أو مما ينوبه من الثمرة 
الرجوع على المحبس با قدمنا »ولو اجتيحت الثمرة لم يكن للورثة شى . 

وقال لى بعض شیوخنا من القرويين : إذا تقدمت 1 ۲۱۱/6 ] للميت نفقة 
فعلى أصحابه غرمها . 

قلت : فهل یترقب إلى الطياب وینظر فى نصیبه من الثمرة فيعطى الاقل من 
حصته منها أو نفقته ؟ 

فأبى ذلك وقال : هو كالاستحقاق وأن المستحق للأصل إذا آخحذه غرم السقى 
والعلاج . 


۲۷ 





. فی أ : على أن يبنى‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )۲( 


(۳) فی أ : فعلى ما ذكرنا . 


۵ ب ببسم اک الثاني 

واعلم أن الميت إذا مات بعد طيب الثمرة [ فنصيبه ]۲۱ لورثته بلا اختلاف كانوا 
يسقون الثمرة ويلونها أو لا يلونها » وإنما تقسم عليهم [ غلتها ٠]‏ وإنما الخلاف إذا 
مات قبل الطيان » ولو كان إنما حبس عليهم مكيلة معلومة من الثمرة وما فضل يكون 
له فمات أحدهم قبل الطياب لم يكن هاهنا اختلاف أن نصيب الميت راجع إلى 
المحبس ٠وإئما‏ القولان إذا كانت جملة الثمرة لهم لا يرجع منها إلى المحبس شئ › 
فاعلم ذلك . 

وذكر بعض القرويين عن أبى محمد رحمه الله - فيمن باع بیعاً فاسداً فقبض 
ذلك البتاع ثم [ وهب ذلك ] ”۳ البائع لأجنبى قبل أن يحول سوقه بيد المبتاع فلم 
يقبض ذلك الوهوب حتى حالت أسواقه بيد المبتاع . 

قال : ليس للموهوب فيه شىء ولا فى قيمته »وقاله أبو محمد مرة ثم رجع عنه 
وقال بعض شیوخنا من أهل بلدنا : هو للموهوب له » لآن الهبة وقعت فى حال 
يجب رد ذلك الشئ إلى [ ربه ] © البائع » فهبة البائع له فوت ۰ لأنه قد نقله بها 
عن ملكه والهبة قد لزمت بشبوتها بالإشهاد فلا يراعى فوت ذلك الشئ [ بيد 
الشتری]1*) قبل قبض الوهوب ‏ والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من آهل بلدتا فى مسألة : من أخدم عبداً ثم وهبه : إغا 
يكون قبض المخدم قبضاً للموهوب إذا علم ورضى أن يكون جائزاً للموهوب كما قال 
إذا رهن فضلة الرهن : أنه لا يكون الذى هو بيده جائزاً حتى يعلم ويرضى بذلك ؛ 
فاعلم . 

وقال فى الدّين إذا وهبه ولم يدفع للموهوب ذلك الحق : فلا تصح هذه الهبة إذا 
مات الواهب كالدار المغلقة إذا لم يعطه مفتاحها حتى مات الواهب لها : أنه لا يصح 


. فى أ : فنصیب الميت‎ )١( 
. سقط من ج‎ )۲( 

(6) زيادة من أ . 

. فى أ :عند المبتاع‎ )٥( 


۳۹ 





کتاب ا حبس والصدقة 
للموهوب له [ شىء ] 2١(‏ وإن آشهد له . 

قال بعض شیوخنا من القرویین : إذا وهب عبداً قد رهنه وکان الدين عروضاً 
' موجلة لا يجبر الرتهن على أخذهما وإنما يلزمه أذ حقه ویعجل [له](۲) إذا كان 
عيناً » فإذا لم يجبر فيما وصفنا بقى العبد بيده رهنا آخر . 

قال : ولو أعتقه قبل الأجل والحق عروض ٠‏ فهذا فيه نظر وتوقف فى جبره 
على قبضها لحرمة العتق . 

تی کناب البس والصر ئة بعمد الله وصيس عونه 


رق 
سس اد یھی نی 
سکس دجن جیزوصی 


۸۷۰۸۷۷۸ 1ت ات ۸ن۱ ۲۔‎ COM 


اشزء الثاني 


۹۰ 





مرن نم 
کناب الهبات 
قال الله - عز وجل - لنبيه ‏ [ عليه السلام ]  :)۱(‏ ولا تمن تستکتر 4 ۲) 
وذلك أن يهدى لیهدی له آکشر منه فمنع من ذلك و وأبيح لامته [ و ] (۳) ذلك 
واباحة ذلك فى قوله عز وجل 8 وما آتيتم من ربا ليربو في آموال الاس فلا يربو عند الله 
وم تشم من زكاة تریدون وجه الله فأولتك هم المضعفوة 4 ٠.)‏ 0 
قال ابن [ عباس ] (*) وغیره : هو ما یعطی الناس بینهم بعضهم بعضاً » یعطی 
الرجل العطية يريد أن یعطی آکثر منها . 
قال ابن الجهم : منع من ذلك النبی - عليه السلام - إذ كان الزائد للمهدى یدخل 
فى معنى الصدقة وهی لا تحل لرسول الله ية وحلال لسائر [ الأمة ]210 فقال عز 
وجل: ۶ ولا تمدن تستکثر 4 (۷) وقال لسائر المؤمنين : 
¥ وما آتیتم من ربا آیربو في أَموال الناس فلا يربو عند الله (Ng‏ ولم يذموا بهذا الربا 
ولم يحرم عليهم »> وقال فيما ابتغی به وجه اللہ : « وما آتيتم من زکاة تريدون وجه الله 
فأولتك هم المضعفون 4 ) , يعنى بالزكاة أى الصدقة التى يزكيكم الله بها أى 
يطهركم . 


)١(‏ فى ا : 8لا 

(۲) سورة الدثر (7) . 

(۳) زيادة من أ . 

. )۳۹( سورة الروم‎ )٤( 
. فی أ : عبدوس‎ )٥( 

. فى ج : العامة‎ )٦( 

(۷) سورة المدثر (1) . 

(۸) سورة الروم (۳۹) . 
(۹) سورة الروم (۳۹ ) . 


55١ 





کتاب الهبات 

قال عبد الحق : سألت بعض شيوخنا من القرويين عن الهبة للثواب إذا عوض 
فيها بعد فوتها عوضاً فوجد بالعوض عيباً » هل يجرى العوض بعد فوت الهبة مجرى 
البيع [ الفاسد ] 2١9‏ فيرد بأيسر عيب يوجد فيه لأن القيمة بالفوت قد وجبت فما أخذ 
[ بها 1٦١9]‏ اما هو ] (۳) كعوض عن دين لزم . 

فقال : ليس كذلك .۰ ألا ترى أنه يعوضه بعد الفوت عرضاً » فلو كان بعد 
الفوت يجرى الأمر مجرى [ التبايع ]240 المبتدأ كما وصف لم يكن له أن [يعوضه](0) 
إلا عيناً ولم يلزمه أخذ عوض . 

قال عبد الحق + ويؤيد [ ۲۱۲/3 أ ] قوله : أن الشفیع لا يأخذ ذلك إذا كان 
شئ فيه [ الشفعة ]210 ون فات حتى يقضى بالقيمة » فليس الفوت يجرى به الهبة 
على ما آشرنا إليه » واللّه أعلم . 

قال : إذا باع الهبة ثم اشتراها فقد لزمه الثواب » بخلاف البيع الفاسد يبيع فيه 
السلعة ثم تعود إليه . ۱ 

والفرق + أن بیعه فى الهبة وبسطه يده فیها يعد رضاً بالغواب ۰ وهو فله أن یلتزم 
الهبة ويوجب على نفسه الثواب والبيع فاسد لعینه لا يقدر على بقائه »واذا باع ثم 
رجعت فقد عادت إلى الملك ۰ [ فردت إلى بائعه ]210 لهذا والله أعلم . 

اعلم أنه إنما لم يجبره على اليمين بالصدقة إذا حنث فيها وإن كانت لرجل بعينه 
بخلاف إذا بتل صدقة لرجل بعينه » لأنه فى اليمين لم يقصد وجه [ البر ]) والقربة 
وإنما هو قاصد لمنع نفسه من الشئ الذى حلف عليه والمبتل من غير يمين قاصد للقربة 


(۱) سقط من ج . 
(۲) سقط من ج . 
(۳) فی أ : فهو . 
)٤(‏ فى أ : البيع . 
(۵) فی ا : يعاوضه . 
)٦(‏ فى أ : شفعة . 


(۷) فى أ : فرد إلى بائعها . 
(۸) فى أ : التبرر . 


۲ الس سب رع الثاني 
وموجب على نفسه ذلك تبرعاً فلزمه وجبر علیه إذا كان لمعين يقوم عليه ويخاصمه. 

سألت بعض شيوخنا من القرويين عن الرجل يقول : مالى صدقة على 

فقال : يلزمه إخراج جميعه بخلاف إذا أوجبه للمساكين » يريد أن تعیینه الصدقة 
له على رجل كمثل ما لو [ عين ] (')شيئاً يجعله صدقة أنه يخرجه كله وان کان 
جميع ماله » قال : ويترك له منه شی كما يترك لمن آفلس وأخذ ماله ما يعيش به هو 

قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا فى الموهوب عبداً للثواب إذا أعتقه ولا مال 
له : يرد إلى الواهب وإن كان لو بيع فى ثمنه فضل عن القيمة . 

يريد : لانه لما لم يكن له مال يؤدى منه صار ما فعل لا حكم له فكأنها هبة 
قائمة لم تفت ترجع إلى ربها . 

اعلم أنه إذا وهبة عبدين متکافئین فباع أحدهما لا يفوت بذلك العبدان جميعاً 
ولا يخبر الواهب فى إلزامه جميعهما وإغرامه إياه قيمتهما »وإنما ذلك فوت فى المبيع 
خاصة » وليس ذلك کثل الدار يبيع الموهوب نصفها هاهنا نما [ خير ]250 الواهب 
بين أن يتبعه بقيمة جميع الدار أو يأخذ نصفها ويتبعه بنصف قيمتها من أجل ضرر 

فاعلم أن المسألتين مفترقتان با [ وصفنا ] ()» وقد ذهب [ ق/۹۹ج ] بعض 
شيوخنا من أهل بلدنا إلى الساواة بين ذلك وليس بصحیح والله أعلم . 

واعلم أنه إغا [ افترق ] ۴١!‏ عند ابن القاسم [ بیع آوجه ] ۷) العبدين من بيع 
آدناهما وکان ذلك متساوياً فى عبدین اشتراهما بخیار » أنه إذا بسط يده بالبیم فى 


(۲) فى أ : بعینه . 
(۳) فى أ : تعين . 


. فی أ : وصفت لك‎ )٥( 
. فى أ : فرق‎ )٦( 


كتاتالهيات سس نت ۲۲۱۲ 
آحدهما لزمه الثمن كان الذی باع الارفع أو الادنی لان الهبة للثواب طریقها العروف 
والبیع على [ حقيقة] ۷ المكايسة كان حکمه أغلظ على الشتری فى الزامه تمن 
العبدین ؛ والله أعلم . 

۱ تم كناب الہبات بعمد الله وصس عونه 


. فى أ : وجه‎ )١( 


ہے 
سکس دجن سے 


۲۲۱۵۵۷۵۲۵ com 


آغسسء الثاني 


۲٢٤ 





بور دا رسای 

كناب الوديحه 
عليه لانه لا تعارف الناس الدفع إليهم من غير إشهاد كان ذلك العرف كشرط الدفع 
بغير إشهاد كما قال فى الرسول يشترط آنی أدفع الال إلى من آمر بدفعه إليه بغير 
بينة» ويحلف أنه دفع إلى زوجته إذا أنكرت إن كان متهماً وإلا فلا بین عليه ۰ فان 
وجبت بمينه لكونه متهماً فنکل غرم وله أن یحلف زوجته » وان نکل وهو معسر : لا 
شىء عنده » كان لرب الرديعة يمينها كانت متهمة آم لا » لانه یقوم مقام الزوج فى 
مطالبتها باليمين كما يتبع الانسان غريم غريمه »وقاله بعض شیوخنا من آهل بلدنا 
واعلم أنه لو لم يكن من شأنه أن تدفع له زوجته أو أمته [ مال ۲۱۱۲ لانه [ ]6۳۸ ما 
آمانتهم بال غيره » وظاهر « الکتاب » يدل على ما وصفنا لقوله : ومن شأنه أن 
ترفع له فاعلم . 
عورة منزله وعلم ذلك منه : أنه إن آودع الوديعة بغير بينة لم یضمنها إذا آنکرها الذی 
رغم أنه آودع الیه أو قال : آودعنی وتلفت الو دیعة 3 قال :وذلك أنه لما حاف عورة 
منزله أو سافر كان متاحا له أن يودع لغيره وان لم يؤمر بذلك ء فلذلك [صدق ](۳) 
وان لم ثقم له بينة . 
فأودع لغيره أنه يضمن إلا أن [ يزداد ] (5)منزله [عوراراً ](*) على ما كان فلا يضمن 
كالمسافر إذا زودع فعمد وأودع الوديعة أنه يضمن إلا أن يزداد خوفه » كلصوص 
(۲) قدر كلمة لم أتبينها بالأصل . 
(۳) سقط من أ . 
)٤(‏ فى ج : يزيد . 
(0) فی أ : عوراً . 


كناب !لود يعاية ۲۰ 
عاينهم فدفع الوديعة إلى من ينجو بها ونحو هذا فلا يضمن » لان هذا غير الامر 
الأول الذى علمه المودع . 

اعلم أن الفرق بين الوديعة أنه لا يودعها لغيره »وبين اللقطة يدفعها إلى من هو 
فى مثل حاله يحفظها : أن الوديعة إنما رضى صاحبها أمانته فليس له أن يأتمن غيره 
عليها » واللقطة لم برض صاحبها بكونها عند الملتقط ولا رضى [ صاحبها )١(]‏ 
أمانته » بل الغرض فى ذلك » أن تصل إلى ربها »وهذا الذى دفعها إليه الملتقط لو 
كان هو ملتقطها لجاز له حفظها من غير رضا ربها » فإذا دفعها ملتقطها إلى من كان 
يجوز له أن یبتدی حفظها فلا ضمان عليه ء والله أعلم . 

قال يعض شيوخنا من القرويين فى مسألة : الصبى يخلط قمحا بشعير 
فيتركان طلبه ويرضيان بالشركة : إنما تجوز شركتهما على الكيل لا على قيمة طعام 
كل واحد منهما » لآن ذلك يدخله الطعام بالطعام متفاضلاً إذا اشتركا على أن يكون 
بينهما على قيمة طعام كل واحد منهما [ ولكن ] ) يباع فيقسم بينهما ثمنه على 
قيمة طعام کل واحد منهما ولا باس ببيعه جزافا [ كان ] (۳) أو كيلا لأنهما لم 
يخلطاه فيكون من باب خلط ا جید بالردی فيمنع من ذلك ۰ لان ذلك إنما وقع عليهما 
من قبل عاد عدا عليهما . 

واعلم أنه إذا لم يكن للصبى مال فوجب بيع هذا المخلوط عليه ينظر إلى قيمة ما 
لكل واحد منهما يوم الحكم فيشترى له من ذلك بقدر ما يصيبه من ثمن ما بيع من 
المخلوط ويتبعانه با بقى لكل واحد منهما »ولو أنهما اختارا ترك تضمينه لكانا 
شريكين فى ثمن ما بيع به المخلوط بقسيمة ما لكل واحد منهما يوم الخلط ۰ هكذا 
رق بين الوجهين فى القيمة بعض القرویین . 

قال فى « الكتاب » : ولو أعطى أحدهما الآخر مثل طعامه على أن يكون له 
جميع الخلوط لم يجز إلا أن يكون هو المتعدى فى خلطه . 
)١(‏ سقط من ج . 


(۲) فى آ : ولا . 





الجر الثاني 

حكى عن أبى سعيد ابن هشام وغيره قال : إنما لا يحل ذلك لأن القمح إن كان 
قفيزاً والشعیر قفيزاً وقيمة القمح عشرة وقيمة الشعير خمسة كان جمع هذا القمح 
والشعير المخلوط بينهما إذا رضيا بترك طلب الصبى اثلاثاً لصاحب القمح ثلثا هذا 
الخلوط وذلك قفيز وثلث » ولصاحب الشعير ثلشه وذلك ثلثا قفيز ٠‏ [ فان ۱(۲) 
رضى صاحب القمح أن يعطى لصاحب الشعير قفيز شعير ويأخذ جميع الخلوط صار 
قد اشترى منه حصته من هذا المخلوط وهو ثلثا قفيز مخلوط بقفيز شعير صاف فصار 
الفضل فى الطعام [ بالمخلوط ] (21 » وكذلك إن دقع صاحب الشعير لصاحب القمح 
قفيز قمح على أن يأخذ هو [ جميع ] ۳۶ المخلوط لم يجز لأنه يصير قد اشترى منه 
حصته من هذا المخلوط وهو قفيز وثلث بقفيز قمح صاف » وهذا حرام . 


۳۹۹ 


قال عبد الحق: ولا یبغی أن يجوز لاحدهما أن يبيع حصته شائعة من هذا 
الطعام لأن المشترى لا يصل إلى أخذ ما اشتراه إذ الحكم فيه أن يباع ويقتسما ثمنه 
على قيمة طعام كل واحد منهما فيصير المشترى حينئذ اشترى ثمناً لا يدرى ما هو 
قليل أو كثير ويدخله غير ما وجه » فتأمل ذلك . 

ذكر إسماعيل القاضى عن ابن نافع عن مالك : إذا قال المودع : ضاعت الوديعة 
منى » أن القول قوله مع بمينه كان متهما أو غير متهم . 

وقال أبو محمد »وذكره فى « النوادر » : قال أصحاب مالك : إذا ادعى المودع 
ضياع الوديعة فهو مصدق إلا أن يتهم فيحلف » وهكذا ذكر ابن القاسم فى ١‏ المدونة » 
فى كتاب الوکالات فيمن سال رجلاً يشترى له شيئاً من بلد وينقد عنه » فاشترى له 
ذلك ببينة ثم ادعى هلاكه وهذا مما يغاب عليه » أنه مصدق » قال : لأن ذلك عنده 
وديعة من الودائع فيصدق فى هلاكه ويرجع بالثمن » فان اتهم حلف . 

قال ابن عبد الحكم : وإن نكل المودع عن اليمين ضمن ولا ترد اليمين فى ذلك 
علی ربها . ۱ 
)١(‏ فی ‏ : فاذا . 


(۳) سقط من أ . 


قال بعض شیوختا من آهل بلدنا : وإذا ادعی [ الودع ]۲۱۱ أنه رد الوديعة إلى 
ربھا حلف » كان متهماً آم لا ء بخلاف دعواه الضیاع . 


۳۷ 





والفرق بين ذلك : أنه فى دعوی الرد یدعی اليقين [ وربها یدعی ] ۴۲ أنه كاذب 
فى ذلك والضياع لا علم له [ عنده ] 6۳۸ بحقيقة »وإئما هو معلوم من جهة المودع فلا 
مین عليه [ فيه ] ٩‏ إلا أن يكون متھماً والله أعلم . 

قال : ومن أخذ وديعة بحضرة قوم ولم يقصد [ إشهادهم ] () عليه » فادعى 
الرد فهو مصدق »1 ق/5١5‏ ] » وليس کمن أخذ وديعة ببينة »وكذلك إذا أقر 
المودع عند بينة أنه قبضت من فلان وديعة »وإنما تكلف البينة من آخذ الوديعة ببينة 
قصل بالبينة الإشهاد عليه » فاعلم . 


اعلم أن الرسول إذا شرط ألا يشهد على من يدفع إليه ينفعه ذلك » 1 وان ](1) 
شرط آلا يمين [ على ] "كلم ينفعه ذلك » لان اليمين اما ينظر فيها حين وجوب 
تعلقها » فكأنه شرط إسقاط أمر لم يكن بعد » بخلاف شرطه ترك الإشهاد الخاطب 
به »والمأخوذ عليه فيه أن يدفع بالبينة » فالأمر فى ذلك مفترق » وذكره ابن حبيب 
فيما أراه . 


قال : وإذا بعث إلى رجل بال » فقال : تصدقت به على »> وصدفه الرسول 


قال إسماعيل القاضى فى کتابه « المبسوط » : وأحسب أن مالکاً أجاز شهادة 
الرسول فى هذا الموضع بعد دفع الشىء لأن الباعث قد وافقه فى [دفع](۸) الشىء إلى 


. سقط من ج‎ )١( 
. (؟) سقط من ج‎ 
. سقط من ج‎ )۳( 
. سقط من أ‎ )٤( 

. فى أو : شهادتهم‎ )٥( 
. فى أ : وإذا‎ )٦( 

(۷) فى أ : عليه . 
(۸) فى أ : ذلك . 





۲۹۸ ا منز ء الثاني 
البعوث إليه » فإنما اختلف فيما قال الرسول : إنها صدقة . وقال الباعث : إنها 
وديعة » فلم ير على الرسول تضمیناً بعد الدفع »وإنما كان يضمنه لو قال الباعث : 
[انی ٠]‏ لم آمرك بالدفع إلى هذا الرجل » فإذا ضمنه لم تقبل شهادته . 

وقال سحنون فى « المجموعة » : إنما معنى هذه المسألة إذا كان ا مال حاضراً 
والمأمور والتصدق عليه حاضرين »وان كان قد استهلك الال وأنفقه لم تجز شهادة 
الرسول . 

اعلم أنه إذا أودع الوديعة لرجلين ولم يكن فيهما عدل ليس للسلطان خلعهما بل 
يبقى المال بأيديهما أو بيد أحدهما كما جعلها ربها بخلاف الوصيين . 

وقوله : إن لم يكن فيهما عدل جعله السلطان عند غيرهما ء إنما ذلك فی 
الوصيين . فلا فى المودعين » والّه أعلم . 

[ اعلم.] (۲) أن المودع إذا تاجر بالوديعة الربح له بخلاف المضارب والمبضع معه. 

والضرق بين ذلك : أن الأضارب والضم معه اما دفع المال إليهما على طلب 
الفضل فيه » فليس لهما أن يجعلا ذلك لأنفسهما دون رب الال »والمودع لم يدخل 
على طلب الفضل [ فيه ] ۳۶ ۰ وإنما أراد حفظ ماله فله أصل الال دون الربح > 
والله أعلم . 

تر كتاب الوديعة بحي الله رصس عونه 


. سقط من أ‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )۲( 


فش 
یی كي ںی 
ہے دی ارو ںی 


۳۹۹ 





کاب العاربة 


پر ےب 
كتابالعاريه 
قال إسماعيل القاضى فى « البسوط » : فرق مالك بين من كان بيده وديعة أو 
قراض أو عارية أو شی استأجره أو ارتهنه ثم ادعى ضياعه فجعل من استأجر ثوباً 
فقبضه وغاب عليه ثم زعم أنه ضاع أن القول قوله مع يمينه »وجعله مؤتمناً » لان 
صاحب الثوب إنما دفعه إلى المستأجر [ لمنفعه نفسه )١(‏ إذ تجب له بذلك »وكذلك 
الضارب إنما دفع إليه صاحب الال المال لمنفعته أو كالربح إنما يجب له بذلك ۰ فجری 
مجرى المؤتمنين » وكذلك المودع اما آودعه رب ا ال لمنفعة نفسه إذ كان يحفظه عليه 
فجرى هؤلاء جمیعاً هذا المجرى »ولم يدخل المستعير ولا المرتهن فى هذا الباب » 
لأن المرتهن إنما قبض الرهن وثيقة لنفسه » [ وأما المتسعير اشتراها ] ۴۲2 لنفعة نفسه 
فخرجا من هذا الباب » وذكر أبو بكر الأبهرى نحو هذا . 
قال : إنما ينظر فى هذا لمن أكثر المنفعة فى المقبوض » [ فإذا ]20 كان ذلك لربه 
صدق قابضه فى ضياعه » وان كان ذلك لقابضه لم يصدق فى ضیاعه ‏ فالوديعة 
المنفعة فيها لربها خاصة فصدق قابضها فى ضياعها ء وكذلك الإجارة والقراض أكثر 
المنفعة فيهما لربهما فصدق قابضهما فی الضياع » وأما العارية فالتفعة [ فيها ](4) 
للمتسعير وحده فلم يصدق فى ضياعها » وكذلك أكثر المنفعة فى الرهن للمرتهن 
فألزمناه الضمان » والله أعلم . 
قال فى « مسائل عبد الرحيم » : فيمن استعار دابة فركبها إلى موضع فلما رجع 
زعم آنه أعاره إياها إلى دون ما ركبها إليه : إن القول قول المستعير إذا ادعى ما يشبه. 


قال سحنون : يعنى القول قول المستعير [ إذا ادعی ما يشبه ] ۴۹9 فی دفع 


. فى أ : لمنفعته‎ )١( 

(۲) فی أ : وإنما قبض المستعير ما استعار . 
(۳) فى ا : فإن . 

. سقط من ج‎ )٤( 

(۵) سقط من ج . 


۰ مس الله ء الثاني 
[ ضمانها ] (۱) لا فى الکراء . 

قال بعض شیوختا من أهل بلدنا : القول قوله فی دفع الضمان والکراء 
جميعاً» يريد : لانه إذا صدق فى دفع ضمان الأصل وهی الدابة كان فى دفع الکراء 
الذی [هو] (۲) بسببها آحری فى التصدق ولا يحكم فى ذلك بحکمین مختلفین 
فیکون سبیله سبیل من لم یتعد فى سقوط ضمان الدابة » وسبیل من تعدی فى ضمان 
الكراء» هذا غير معتدل » والّه أعلم . 

قال غير واحد من شیوخنا من أهل بلدا : واغا فارقت هذه المسألة مسألة ابن 
القاسم فى الرسول يكذب فيما أمره [ به ] 219 المستعير له من المسافة وضمن المستعير 
فيها الدابة إذا لم تقم بينة على ما أمر به [ ق/۲۱۵ أ ] الرسول لأن المستعير لا يدعى 
كذب رب الدابة فى مقاله إذ لا علم له با عقد الرسول لانه لم يخاطبه على المسافة 
بنفسه فلذلك ضمن » وفى مسألة عبد الرحيم هما [ متداعيان ] (6) فلم يصدق رب 
الدابة فى ضمان المستعير واشتغال ذمته بها وكان عليه بيان ما نازعه فيه المستعير » فإن 
قامت للمتسعير بينة بما آمر به الرسول سقط عنه الضمان وضمن الرسول المتعدى » 
وان آقر الرسول بالتعدى ولا بينة للمستعير على عقده مع الرسول » فهاهنا یغرم 
الرسول فان كان معدماً رجع رب الدابة على المستعير » يريد : ويرجع المستعير با 
يغرم على الرسول فيطالبه به لإقراره بالتعدى . 

واعلم أن الرسول إذا لم يقر بالتعدى ووجب تضمين المستعير يحلف المعير أنه 
عاقد الرسول على ما ذكر من المسافة إن لم [يكن ] (©2 له بينة على [ ما ] ) عقده 
معه » وإن كانت له بينة على ما عاقد عليه الرسول فلا يمين على المعير . 

[ قال عبد الحق ] ”۷ : اعلم أنه إذا آعاره دابة ليحمل عليها شيئاً فحمل ما هو 
(۲) سقط من أ . 
(۳) سقط من جہ . 


. فى أ : متعدیان‎ )٤( 


. فى أ : تكن‎ )٥( 
. سقط من ج‎ )٦( 
. سقط من ج‎ )۷( 


۲۷۱ 





كتاب العارية 
آضر منه فاختار رب الدابة تضمينه الکراء فإنه يقال : كم يساوى کراء مثل ما شرط 
أن یحمله علیها ؟ ۰ فيقال : عشرة » ثم يقال : فکم یساوی حمل هذا الشی الذى 
هو آضر من الذى شارطه على حمله ؟ فیقال : خمسة عشر » فیغرم ما بين الکرائیین 
وهو خمسة . 

وإذا [ اكترى ] )١(‏ دابة فحمل عليها ما هو أضر فاختار رب الدابة تضمينه الكراء 
فإنه يقال : ما يساوى كراء كا شارطه عليه ؟ فيقال أيضاً : عشرة » ثم يقال: فكم 
كراء هذا الذى حمل ؟ فيقال : خمسة عشر » فيعطى الكراء الذى شارطه عليه كان 
قليلاً أو كثيراً مع خمسة لأن الكراء الذى تعاقداً عليه قد يتغابنان فيه » فإنما یغرم كراء 
الزيادة وهو خمسة على ما بيينا مع الكراء المسمى كان قلیلاً أو كثيراً » فاعلم ذلك . 

قال أشهب فى كتبه فى الذى استعار دابة ليركبها فركبها وأردف رديفاً : إن 
سلمت الدابة ولم ینقصها ما صنع فكراء الرديف على المستعير » وان كان مفلا لا 
يلزم الرديف من كراء [ بركوبه ] (۲) شىء ۰ وان كان المستعير عدياً وقد أخطاً من 
ألزمه الكراء فى عدم المستعير »ولو كان الردیف عبداً للمستعير أو لغيره لم يكن عليه 
شئ من ذلك فى رقبته ولا فى ذمته هلكت الدابة أو سلمت لأنه رکب بوجه يجوز له 
ولم يتعد . 

وقال بعض شیوختا من أهل بلدتا : قول أشهب خلاف أصل ابن القاسم » بل 
عليه الكراء کمن غصب سلعة فوهبها لرجل فتلفت بيده أن ربها يرجع على 
الغاصب. فان كان عدياً رجع على الموهوب له ولا يعذر إن لم يعلم بغضصب 
الغاصب ۰ فكذلك الردیف لا يعذر وإن لم يعلم ولم یتعد . 


المكتراة » أنه ينظر إن كانت الزيادة تعين على العطب أم لا ؟ بخلاف من زاد على 
المسافة »وقول سحنون فى العبد الضروب : يضمن إذا زاد [ ولو سوطا ] (۳) ۰ هو 
مثل الزيادة على المسافة لأن العدد الذى أذن له فيه قد فعله »فالزاند [ تعد ](4) 


. فى أ: أكرى‎ )١( 
. فى أ : رکوبه‎ )0( 
. فى 1 : سوطاً واحداً‎ )۳( 
. فى ج : يعد‎ )٤( 


۷۲ اس له الثاني 
کالسافلة التی آکلمها » ثم زاد : إن زیادته تعد »وآما الذی زاد على الحمل فقد تعدی 
فى موضع الاذن فاجتمع فى ذلك إذن وتعد فلم يضمن إلا بزيادة یعطب فى مثلها 
[ق/ ۱۰۱ج ] . 

ووجه كلام ابن القاسم : أن العدد من باب الاجتهاد لآن الغلط واخطاً فيه مکن 
ويشق ضبطه ۰ فليس كالمسافة التى هی مشاهدة فلذلك فرق بين ذلك والله أعلم . 

قوله فی مسألة المستعير [ للبناء فى البقعة فى الأرض ] )١(‏ يخرجه قبل تمامه 
لأمد يعار إلى مثله : يعطيه ما أنفق »وفى باب آخر قال : يعطيه قيمة ما أنفق › 
يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون قوله : قيمة ما أنفق ء إذا أخرج من عنده شيئاً من أجر وجيز 
ونحوه » وقوله : ما أنفق ء إذا أخرج ثمناً فاشترى به هذه الأشياء . 

ويحتمل أن تكون قيمة ما أنفق إذا كان قد طال الأمد لأنه يتغير بانتفاعه فيعطى 
القيمة لا ما أدى .وما أنفق إذا كان بالقرب جداً فهاهنا يعطى النفقة لا قيمتها » فعلى 
هذا الذى وصفنا لا يكون اختلاف قول . 

والوجه الثالث : هو أن فى إعطائه ما أنفق يعطى عدد الدنانیر والدراهم .وان 
كان قد غبن أو غبن يسيراً [ لا] ۲۲۸ يلتفت إلى ذلك » وقوله : قيمة ما أنفق » يعطى 
القيمة بالعدل ولا يحسب فى ذلك ما يتغابن الناس فى مثله بل القيمة 
بالعدل [ ق/ 7١5‏ ] فيكون على هذا اختلافاً من قوله »وكل وجه من الثلاثة قد 
تأول فى ذلك والامر محتمل » واللّه أعلم . 

قال غير واحد من شيوخنا من أهل يلدنا : إذا آعاره آرضاً ليزرعها ليس له 
إخراجه قبل أن يزرع لان ذلك كعارية معلومة المقدار » لآن أمد الزراعة معلوم فذلك 
كضرب الأجل »وقوله : إذا زرع ليس [ لك ](۲۳ إخراجه إذ ليس مما يباع حتى 


(۲) فی آ : لم . 
(۳) فى ا : له . 


YY 





كتابالعارية 
يطيب فتكون فيه القيمة . 

يريد : أن القيمة لا تكون فيه كما أنه لا يباع فإنما شبه آخذ القيمة فيه قبل بدو 
[الصلاح ] )١(‏ كالبيع له » وليس يعنى أنه إذا طاب كانت فيه القيمة ويأخذه » 
بخلاف البناء [ والغراس ](۲) لان البناء 1 والغراس ]۳ إذا أخذه أبقاه فى الأرض » 
والزرع لا بقاء له وإنما يراد لیزال فليس لرب الارض أخذه . 

وقوله : حتى يطيب ء لفظ فيه درك لان الزرع لا يباع بعد طيبه حتى يبيس . 

قال فى « الكتاب » : إذا أعرته أرضك ليبنى فيها ويسكن عشر سنين ثم يخرج 
ويدع البناء لك وبين صفة البناء ومبلغه جاز »وان قيل : لا هذا »وبیع الدار على أن 
تقبض بعد عشر سنين لا يجوز . 

قال : ليس هذا مما ذكرته » لأن البناء هو من وقت تمامه وكماله لصاحب 
الارض. وإنما للبانى فيه السكنى هذا الأمد فهو [ كالمحوز ]۲41 المقبوض لا کا حوز فى 
قبضه إلى عشر سنين ؛ آلا ترى لو انهدم بعد فراغه أن ضمانه من صاحب الأرض 
فإذا انهدم هذا البناء بعد فراغه وقبل أن يسكن البانى شيئاً فيرجع بقيمة بنائه على رب 
الأرض لأنه قد وجب له البناء بالفراغ وصار للمتسعير فيه السكنى > فلما لم يصح له 
السكنى أو المدة التى شرط رجع فى عوضها »وعوضها هو البناء الذى بناه » فان 
انهدم البناء بعد سكناه بعض [ الأمد ] ° فنقض قيمة البناء على ما سكن .وما لم 
يسكن فما قابل ما سكن فلا شئ على رب الأرض فيه »وما قابل ما لم يسكن رجع 
به البانى على رب الأرض ؛ هكذا يجب أن يكون الحكم فى ذلك .والله أعلم . 

واعلم أن هذا البناء سواء شرط أن يسكن بعد ام البناء أو كان بعض العشر سنین 
داخلة فى أمد البناء لأن أمد فراغ البناء معلوم » فإذا جعل الأجل من يوم العقد 
ويكون آمد البناء يفرغ فى سنة » فكأنه إنما شرط سکنی تسم سنين لأن السنة تسقط 


. فی آ : صلاحه‎ )١( 
. (؟) فى أ : الفرس‎ 
. فی أ : الغرس‎ )( 
. فى أ : کالجاز‎ )( 


. فى أ : المدة‎ )٥( 


٤۶‏ سس ءالثاني 
من ذلك ولیس كأجل مجهول لأن البناء وجهه وفراغه معلوم عند الناس . 

قوله : إن شهد [ الشهود ] (۱) على الیت أنه ما باع ولا وهب كانت شهادتهم 
زوراً » یعنی [ آنها ] (۲) کذب لا آنها کشهادتهم بالزور فیسلك بهم مسلك شاهد 
الزور فى العقوبة ورد الشهادة أبداً بل إنما یسقط فى هذا فقط » بخلاف شهداء الزورء 
وهذا بین فاعلمه . 

ذکر [ عن أبى ] (۲) محمد فی مسألة العبد یحبسانه على أنه من مات منهما أولة 
فنصيبه حبس على صاحبه إلى آخر ما ذكر أنه إذا مات أحدهما يقوم نصيبه فى ثلثه 
الساعة وليس حتى يموت شريكه » فان حمله الثلث خدم ورثة الميت حتى يموت 
شريكه فيخرج نصيبه منه حراً » وان لم يحمل ثلشه نصيبه [ من العبد ] ۶) خير 
الورثة بين أن يجيزوا فيخدمهم نصيبه منه إلى موت شريكه ويخرج حرا » أو يعتقوا 
الآن من نصيبه محمل الثلث ويبقى نصيب شريكه بيده يخدمه حتى يموت فيخرج حراً 
من ثلثه أيضاً . 


تر کتاب العارية بعمد الله وص عونه 


. فی ج : الشهداء‎ )١( 
. فى أ : أبو محمد‎ )۳( 


. فى أ : منه‎ )٤( 


رق 


جى 9ے ای 
ہے رد رو یی 
كناب السرقة ۳۷9 





تمارک لويم 
کناب السرقة 

قال الله عز وجل : 9 والسّارق والسارقة فافطعوا أيديهمًا .... 4 ۱ ۰ فهذه 
الآية عامة الظاهر ولكن خصت السّة بنفى القطع عن من سرق اقل من ربع دينار أو 
ثلاثة دراهم والسنة فغير ممتنع أن تخصص القرآن »وإنما اختلف الناس فى نسخ السنة 
للقرآن إذا كانت السنة من طريق التواتر »وليس هذا موضع ذكر ذلك » وروی أن 
النبى عليه السلام قطع فى مجن قيمته ثلائة دراهم (") » وقالت عائشة : ١‏ ما طال 
على ولا نسيت القطع فى ربع دینار فصاعداً » ۲۳۱ ء فهذان الحدیثان مستعملان عند 
مالك » فحديث المجن فى سرقة الفضة والعروض فيراعى من الفضة ثلاثة دراهم 
ومن العروض ما قيمته مثل ذلك إذا كانت العروض فى بلد إنما يباع فيه بالدراهم أو 
بالدراهم والدنانیر » فان كان بلداً اما تباع فيه العروض بالذهب [ ق/ ۲۱۷ أ ] 
فيستعمل فيه حديث عائشة فى تحديد ربع دينار وفى سرقة الذهب .وإنما قومت 
العروض بالدراهم إذا كان بلداً تباع فيه العروض بالدراهم والدنانیر لآن القيمة بها 
أضبط وأحضر . ۱ 

[ قال عبد الحق ] (4) : وقوله فى « الكتاب » : لو ساوى ربع دینار ولم 
يساو ثلائة دراهم لم یقطع واغا تقوم الأشياء بالدراهم ء إنما يعنى فی بلد إنما تباع فيه 
العروض بالدراهم خاصة ؛ فأما إن كان البلد تباع فيه بالدراهم والدنانیر جميعاً فانما 
القيمة بالدراهم مستحبة لما قدمناه من أن القيمة بها آحصر ‏ فيكون هاهنا إذا ساوى 
ربع دینار ولم يساو ثلاثة دراهم يقطع إذا كان الناس يتبايعون بالدراهم والدنائير جميعاً 
كما قدمنا » وال اعلم . 


(۱) سورة الائدة : ۳۸ . 

(۲) آخرجه : البخاری 5141١(‏ ) ومسلم (۱۲۸) من حديث ابن عمر رضی الله عنهما . 

(۳) آخرجه : مالك فى « الوطاً » (۱۵۲۰) والنسائی )٩۲۷(‏ وفی « الکبری » (۷۱) وابن 
حبان (4457) والبیهقی فى « الکبری » )١1915(‏ والطحاوی فى ١‏ شرح معانی الاثار » 
)٥٥۸٤(‏ » وأصله فى البخاری (14۰۷) ومسلم )۱٦۸١(‏ من حدیث عائشة مرفوعاً . 

(5) سقط من ج . 


۳۷۳۹ 





از الثانی 

[ وقد ذکر الأبهرى نحو ما وصفنا ] )١(‏ . 

قال بعض شيوخنا من آهل بلدنا : ولو كان البلد إنما تباع فيه الصروض 
بالعروض ولا يتبايعون بالعین قومت السرقة بالدراهم فى آقرب الواضع الیهم من 
البلدان التی یجری فیها التبایع بالعین ۰ فاعلم ذلك . 

واعلم أنه إذا سرق ذھباً وفضة وفی جملة ذلك ما يجب فيه القطع لزمه ذلك » 
مثل أن یسرق من الذهب نصف ربع دينار ومن الدراهم درهماً ونصفاً وکذلك إذا 
سرق عرضاً وذهباً وقيمة العرض درهم ونصف ومن الذهب وزن نصف ربع 
[ق/۲ ۱۰ ج ] دینار لزمه القطع . 

قال ابن القاسم فی « کتاب ابن الواز ) : .ولو سرق ثلاثة دراهم تنقص خروبة 
فلا قطع. عليه لان نقصانها نحو ربع درهم أو خمس ۳ 

قال أصبغ : فأما مثل الحبتين من كل درهم فإنه يقطع . 

قال بعض شيوخنا من القرویین : ومن سرق دراهم فيها النحاس كثيراً فانما 
يراعى ما فيها من الفضة ولا يقطع فى ثلاثة دراهم منها إلا أن يكون بلد نحاسها فيه 
يسير جداً فيقطع فى ثلاثة [ دراهم ] (")منها » وكذلك فی الزكاة إذا كان نحاسها 
كثيراً لا يزكى مائتی درهم منها » يريد : إلا أن النحاس فى السرقة كعرض » فينظر 
قيمة ذلك مع ما فى الدرهم من فضة فإن بلغ جميع ذلك ما فيه القطع قطع . 

قال عيسى بن دينار فى الحلى [ المصنوع ] (۳) من ذهب أو فضة : لا ينظر إلى 
قيمته ولكن إلى وزنه . 

قال غير واحد من شيوخنا من أهل بلدتا : وان سرق حلياً مربوطاً بالحجارة 
فينظر [ إلى ] 259 وزن ما فيه من ذهب [ أو ] (°) ورق وقيمة ما فيه من الحجارة » 
وسواء كان الحلى تبعاً للحجارة أو الحجارة هى التبع »ما يراعى وزن ما فيه من 
(۳) فى آ : الصاغ . 
)٤(‏ سقط من ج . 
)٥(‏ فى ج : و . 


کتاب السرقة ۳۷۷ 
العين . 

قال سحنون فى البينة تشھد على رجل أنه سرق : إن كان الشهود عالین بموقع 
الشهادة فى هذا ومثلهم لا يجهلون ذلك لم يكشفوا ولم يسألوا » وإن كان الشهود 
من يجهل موقع الشهادة كشفوا . 

وضعف هذا القول بعض سیوخنا من القرويين وقال: وان كانوا لا يجهلون موقع 
الشهادة ء آلیس قد يسرق شيئاً يكون رأى الحاكم فيه نفى القطع فلا يصح هذا ولو 
كان الشهداء علماء » لأن الحاكم قد يرى باجتهاده خلاف ما يرونه فلهذا ينبغى أن 
يستفهمهم عن الأسباب التى شرطها ابن القاسم . 

قال عبد الحق: إنما فرق بين مسألة الذى لقی في جوف الليل [ رجلا ](1) 
ومعه متاع فقال : فلان أرسلنى إلى منزله فأخذت له هذا المناع »وبين الذى سرق 
متاعاً لرجل وقال : فلان أرسلنى » لأن فى هذا قد عاينت البينة سرقته واستمراره 
بدخول منزل المسروق منه » كمثل أن يتسور أو 1 يثقب ]۲) ونحو ذلك »وهذا الذى 
لقى فى جوف الليل لم تعاين البينة سرقته ولا علمت استسراه »والأصل فى هذا أنه 
إذا فعل فعل الرسول من فتح الباب ونحو ذلك ما يشبه فلا [ يقطع ](۳) صدقه رب 
اشاع آم لا » وان فَعَل فعل السارق من [ الشقب ] © والتسور ونحو ذلك قطع 
صدقه رب التاع أم لا » وهذا الذى يفيد فى ذلك بعض شيوخنا من القرويين » 
فاعلمه قال فى «الكتاب » : إذا سرق الذمى قطع لان السرقة من الفساد فى الأرض » 
وأما إن زنى فلا يقام عليه الحد . 

قال ابن بكير فى « الأحكام » : السارق يقطع لينكل عن أموال الناس التى 
جعلها الله [ قيامآ ] 25 بينهم والزنا ليس فيه من الضرر ما فى الأموال [ إلا أنه ] (5) 
إن كان زنى بكافرة مثله فما هم عليه من الكفر بالله أعظم من زناهم ومع ذلك لا 
ضرر على المسلمين فيه »وان كان [ زناه ] (۷) بمسلمة عن مطاوعة فان الكافر لم 





. سقط من ج‎ )١( 
. فى أ : ينقب‎ )0( 
. فى أ : قطع عليه‎ )۲( 
. فی أ : النقب‎ )٤( 
. فى ج : فيما‎ )٥( 
. فی أ : لأنه‎ )٦( 
. فى أ : زنى‎ )0 


۸ ...سس اس ء الثاني 
یصل إلى ذلك الا عطاوعتها فالواجب [ ق/1۲۱۸] أن تنكل السلمة فإنها لو لم 
تطاوعه ما وصل إلى ذلك منها فالذی يجب من تنکیلها هو با آوجب الله عز وجل 
من الحدود على السلمین »وان كان غصبها على نفسها فان مالکاً قال : یقتل . 

ذكر ابن القاسم فى السرقة من الدار الشتركة والآذون فیها والباحة . 

قال بعض القرویین : يحتمل أن یکون معنی ما جری له من الکلام فیها أن الذار 
على ثلائة آوجه : فدار مشتركة مأذون فیها لساکنی ها خاصة کدور مصر للکراء لا 
یدخلها الا ساکنها وکل مسکن مستغن بنفسه عن المسكن الاخر إلا أن باب الدار 
پجمعهم فهذه مشتركة وکل مستركة فهی مأذون فیها لساکنیها . 

والدار الثانية : تكون مشتركة للسكنى كما [ ذكره ](۱) وهی مباحة أيضاً لسائر 
الناس كدار الأغاط بمصر وشبهها فهى دار مشتركة للسكنى مأذون فيها لساكنيها ولسائر 
الناس مباح دخولها لما فى قاعتها من البيع والشراء . 

والدار الثالثة: تكون [ دارا ]250 مأذوناً فيها لمن يدخلها وليست بمشتركة . 

فالحكم فى الدار الاولی إذا كانت مشتركة مأذوناً فيها لساكنها أن يكون من سرق 
من بيوتها شيئا فأخرجه إلى موضع من الدار قطع لأنه أخرجه إلى غير حرز »وقد 
ستل عنها ابن القاسم فقيل له : أرأيت إن أخرج السارق التاع من البيت إلى الدار 
والدار مشتر که مأذون فیهما ۰ والبیت محجور عن الناس . 

فقال : قال مالك : یقطع إذا آخرجه إلى موضع من الدار والدار مشترکه لانه قد 
صيره إلى غير حرزه . 

قال سحنون فى غير « المدونة ) : وذلك إذا كان السارق من سكانها وإلا لم 
السؤال من قوله : مأذون فیها ء إنما يعنى مأذوناً فيها لساكنها » وقوله : ( والبيت 

وقال ابن القاسم فى باب آخر : ولو نشر أحد من الدار المشتركة المأذون فيها ثوبه 
على ظهر بيته المحجور عن الناس فسرقه رجل عن ظهر بيته قطع ۰ يريد : إذا أخذ 


. فی ا : ذكرنا‎ )١( 
: زيادة من أ‎ )٢( 


۳۷۹ 





كتاب السرقة 
فى الدار قبل أن يخرج منها . 

قال ابن المواز : هذا إذا كان السارق من أهل الدار » يعنى محمد : وإلا لم 
يقطع حتى يخرج به من جميع الدار . 

وقيل لابن القاسم فى موضع آخر : أرأيت الدار المشتركة المأذون فيها يريط فيها 
الدواب فسرق منها رجل . 

قال : إذا كان الموضع مربطاً للدابة معروفاً قطع الذى سرقها . 

فلعله يعنى أن السارق هاهنا وإن كان من سكان الدار إذا بان بالداية عن مربطها 
وأخذ فى الدار قبل أن يخرج منها قطع لأن موضع الدابة إذا كان مربطاً لها معروفاً 
فهو حرز لها كالبيت الذى يكون حرزاً لا فيه فهو إذا سرق شيئاً من بيت فى هذه الدار 
فأحرجه إلى موضع من الدار قطع ۰ فكذلك الدابة إذا بان [ بها عن ]۱ مربطها 
قطع وان آحذ فى الدار»وإن كان سارق الدابة من غير سكان الدار لم يقطع حتى 
يخرج بها من جميع الدار » وهذا كله نحو ما ذكرنا عن سحنون فيما تقدم . 

وذكر ابن المواز فى الدار المشتركة إذا نقبها رجل فوجد فيها دابة فسرقها أنه يقطع 
إذا خرج بها » قال : والقياس أنه يقطع إذا نحاها عن مزودها بالامر البين »وان لم 
يخرج بها من باب الدار إذا كانت مشتركة 1 مأذوناً فيها لساكنها ودخولها ] 29 » 
وكذلك إن وجد السارق فى الدار المشتركة الشىء الثقيل من الأعكام والأعدال فكان 
ذلك موضعها فهو مثل الدابة فيما وصفنا . 

وأما الدار الثانية : إذا كانت مشتركة مأذوناً فيها لساكنها ودخولها مباح لسائر الناس 
لا فى قاعتها من البيع والشراء فهذه ينبغى أن يكون من سرق من بيوتها الحجورة عن 
الناس شيئاً فأخذ فى قاعة الدار أنه يقطع كان السارق من سكانها أو من غير سكانهاء 
وقد ذكر [عن]۳ ابن القاسم أن الدار إذا كانت مشتركة مأذوناً فيها [لساکنها](1) 
فنشر أحد من سكانها ثوب فى صحنها أن سارقة لا يقطع إن كان من أهل الدار »وإن 
كان من غيرها قطع إلا أن تكون الدار مباحة لا يمنع منها أحد فلا يقطع كان من أهل 


. فی أ : إلى غير‎ )١( 
. سقط من ج‎ )۳( 
. سقط من أ‎ )٤( 


۳۸۹۰ 





اش ء الثاني 
الدار أو من غیرها . 

فمعنی قوله : لا يقطع سارقه إذا كان من أهل الدار » يريد : وان آخرجها من 
بابها إذا كانت الدار مشتركة مأذوناً فيها لساکنها [ خاصة كما وصفنا » لآن صحن 
الدار مباح لساکنها ] )١(‏ فهو غير حرز عنهم وهو منوع من غير سكانها 
[ق/ ۱۰۳ ج ] فمن سرقه من غير سكانها قطع إذا أخرجه من بابها » وهذا نحو ما 
ذكر عن سحنون فيما تقدم [ق/ ۲۱۹ أ] . 

وأما قوله : إلا أن تكون الدار مباحة لا يمنع منها أحد » فهى أن تكون مأذوناً 
فيها لساكنها ولسائر الناس مباحة كما وصفنا من دار الأنماط وشبهها فلا يقطع من 
سرق من قاعتها شيئاً كان من أهل الدار أو من غيرها . 

وأما الدار الثالشة : [ فمثال ] 63 دار العالم والطبيب ونحوه لا يسكنها إلا 
صاحبها وهى مأذون فيها لدخول الناس إليه بإذن وبغير إذن » فهذه من سرق منها 
شيئاً من [باب 2201 مغلق عن الناس فأخذ فى الدار قبل أن يخرج منها لم يقطع » 
وإن آخذ بعد أن خرج منها قطع » وشرط ابن القاسم آخذ بحضرة ما أخرج التاع . 

ومسألة الضيف والمرأة [ يسرق من غير] © بيتها الذى يسكنها هؤلاء غا 
يقطعون وإذا خرجوا من جميع الدار » ويدل على صحة هذا ما لمالك فى ١‏ كتاب ابن 
المواز » فی الضيف والزوجة لا يقطع حتى يخرج من الدار » فدل أنهم إن خرجوا من 
جميع الدار وجب القطع ۰ وذكر عن أبى محمد رحمه الله - أنه صوب جميع ما 
تقدم وأجازه . 

قال عبد الحق : سألت بعض شيوخنا من أهل بلدنا : إذا شهد شاهد أنه سرق 
نعجة وآخر أنه سرق كبشا » أو شهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس والآخر أنه سرق 
يوم الجمعة » ما الذى یغرم المشهود عليه ؟ . 

فقال : أما إذا اتفقت الشهادة [ على] (°) عين المسروق وإنما [ اختلفت ] (۲ فى 


(۱) سقط من ج . 
0) فى أ : بمثل . 

0 فى ا : بيت . 
(0) فى ج : فى . 
)٦(‏ فى ج : اختلف . 


۲۸ 





کتاب السرقة 
الیوم فیغرم قيمة ذلك الشی التفق عليه » وآما إن اختلف فی عين المسروق ما هو 
کقول أحدهما : نعجة ء والآخر : كبشا » کان للمسروق منه أن یدعی إحدى 
الشهادتین ویقضی له بها وتسقط الأخرى ء ومثل هذا الذی ذکرنا رأيت فى « کتاب 
ابن الواز » . 

قال محمد : يقال له : احلف مع شهادة أيهما شئت ویقضی له »وان شاء 
حلف مع شهادة كل واحد منهما وقضی له با شهدا به جميعاً ما لم تكن شهادتهما 
فى وقت واحد وموضع واحد فیکون تکاذبا فیطرحان جميعاً . 

قال آبو بكر الأبهرى منفصلاً من اعتراض من اعترض فى قطع السارق لصبی حر 
من حرز بأن النبى عليه السلام قطع فى الال فوجب ألا یقطع إلا فى کل شئ له قيمة 
أو جاز العوض عليه . 

قال : يقال له : ا حر له بدل وقيمة وهی الدية فوجب القطع فيه . 

قال :وقد قال بعض شیوخنا : ما كان سارق ا ال یقطع من أجل |دخاله الضرر 
فى ا ال كان الدخل على نسب الانسان وحرمته الضرر [ آولی بالقطع ](۱) لانه قصد 
إخراجه من حال الکمال إلى 1 حال ]۲۸) النقص وآدخل عليه بذلك الضرر العظیم 
الذى هو آکبر من ضرر ا ال وأباح الفرج بغیر الوجه الذی آباحه الله لآنها إن كانت 
امرأة وطئت على آنها ملك يمين ولیس يجوز وطئها کذلك لاأنها حرة . 

قال بعض القرويين ۰ معنى قوله فى العبيد إذا أقروا أنهم سرقوا سرقة قطعوا إذا 
عينوا السرقة فأظهروها . 

يريد : آنهم إذا عينوها لم يقبل رجوعهم بعد تعيينهم لها كالبينة تقوم عليها › 
فان ادعی ذلك السيد قضى له به » فان لم يعينوا السرقة فهاهنا إن تمادوا على إقرارهم 
قطعوا ۰ وان رجعوا لم يقطعوا » فاعلم . 

[قال عبد الحق] ۲۲۱ : إن قيل: لم قلتم فيمن سرق نحاساً قصاغه: ليس لربه 
(۱) سقط من أ . 
(۲) زيادة من أ . 
(۳) سقط من ج . 


۲ سس سب پر الثاني 
أن یجبر السارق على أن يأخذه ويدفع إليه آجر الصياغة لانه يصير اشتری صنعته بغیر 
رضاه .وقلتم فى الثوب يصبغه : له أن يعطيه قيمة الصبغ وهو يصير قد باع عليه 
صبغته » فما الفرق بين ذلك ؟ 

فالجواب: آنا ما كنا إذا لم نبع عليه صنعته فى مسألة النحاس آغرمناه الثل » 
وذلك المثل هو مثل غير المسروق فلا يظلم المسروق منه شيئاً »وفى مسألة الصبغ لو لم 
نبح له أن يعطيه قيمة الصبغ لم يعط المسروق منه مثل ثوبه إنما يعطيه قيمة الثوب 
[المصبوغ ] )١(‏ فيصير قد باع عليه ثوبه . 

فلما كان كل واحد منهما يباع عليه شيئه كان أولاهما با لحمل عليه السارق » 
فلذلك جاز لصاحب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ. واللہ أعلم . 

ونخو هذا حفظت عن بعض شيوخنا من القرويين . 

اعلم [ أن فى الكتاب ] 239: إذا كان السارق يوم القطع موسراً وعند القيام عليه 
معسراً أنه مطلوب وذلك فى « الكتاب » مذكور فى مسألة إذا سرق من رجلين 
وأحدهما غائب فغرم للحاضر حصته » ثم أتى الغائب فوجده عدياً ء فقد قال فيها: 
إن كان السارق يوم القطع ملیاً بحقيهما فان الغائب إذا رجع على صاحبه بنصف ما 
قبض يرجعان على السارق فيتبعانه بنصف القيمة . 

وحكى عن أبى محمد - رحمه الله أنه قال : إنما افترقت هذه المسألة من مسألة 
كتاب الكفالة إذا قضى للشريك بحقه ثم قدم الغائب لان [ ق/ ۲۲۰ ١‏ ] السارق لم 
يأمنه المسروق منه على بقاء ما وجب له فى ذمته » فكان يجب أن يوقف القاضى 
نصيب الآخر » فلما جهل وغلط صارت قسمة غير جائزة فلم يتم للقابض ما قبض» 
وفى مسألة كتاب الكفالة صاحب الدين الذی ائتمنه على بقاء دينه فى ذمته فالقسمة 
جائزة فلا رجوع للغائب على القابض إذا حكم الحاكم له بقبض نصيبه » وأبى أبو 
محمد أن يكون معنى مسألة السرقة أنه قبض حصته بغير حكم . 

قيل له : فقد مثلها بالدين . 
(۲) فى ج : آنه . 


کتاب السرق: سس۔س۔سسسےسس سس ۲۸۳ 
فقال : إنما مثلها بالدين ليرى أن للشريك أن يدخل مع شریکه فیما قبض وأما 
الأمر فى الحكم فعلى ما تقدم . 
قال بعض شيوخنا من أهل بلدتا : التهم بالسرقة على ثلاثة أوجه : فمبرز 
بالعدالة والفضل لا شئ عليه ويؤدب له الدعی عليه .ومتهم معروف بثل [هذا] (۱) 
فيحلف ويهدد ويسجن على قدر ما يرى الحاكم من الاجتهاد فيه »ورجل متوسط 
الحال بين هذين يكون عليه اليمين فقط » فاعلم ذلك . 


ی کتاب السرثة بعمد الله وصسن عونه 


(۱) فی أ : ذلك . 


وق 
سس یی نی 
هکس ین ادرو یی 


۵۵۲۵ ت۹۱ ۲۔ ۸۷ 





۸۰٤ 
ملظ نردم‎ 
فصل فى المحاريين‎ 

المحارب على ثلاثة أوجه : فمحارب قتل فلا بد من قتله »ومحارب لم يقتل 
ولكنه طال آمره وأخذ ا مال أو لم يأخله فالإمام فيه مخير بين القطع أو القتل ء 
ومحارب لم يقتل »ومحارب لم يقتل ولا خذ مالا ولا طال أمره وأخذ بفور 
خروجهء فهذا لو أخذ فيه بآیسر الحكم كما [ قال ] (۱) جاز 

قال بعض شيوخنا من القرويين : وليس له قتل هذا المأخوذ بالفور وله قطعه أو 
الأخذ بایسر الحكم فيه كما ذكر . 

قال أبو بكر الأبهرى : والتخيير إنما هو إذا لم يقع القتل » فأما إذا وقع القتل فلا 
تخبير لأن فقهاء المسلمين قد اتفقوا على أن المراد بالآية ليس إذا وقع القتل . 

قال آبو بكر الأبهرى : إذا كان الحارب من له الرأى والتدبیر وتجتمع جماعة 
اللصوص إليه وهو فيهم فهذا يجب قتله لان فی قتله صلاحاً للمسلمین »وان كان من 
فى يديه. فضل وقوة ولا رآی له ولا اجتماع إليه فهذا فى قطعه صلاح للمسلمین 
لیکف عنهم شره » ون كان من لا رأى له ولا قوة نفاه » ویفعل الامام فى ذلك ما 
هو صلاح للمسلمین ونظر لهم وتشاور فى ذلك لأهل العلم . 

اعلم أن الغتال من یخفی القتل لأخذ ا مال کمن يخدع صبياً أو رجلاًفیدخله بيتاً فیقتله 
ویأخذ متاعه » والحارب یظهر القتل لآخذ الال » وذلك كله حکمه حکم ا حرابة وعلم أن آقل 
التفی عند مالك يوم وليلة » ومن الحجة [ لذلك ] (۲۳ نهی النبی عليه السلام للمرأة أن تسافر 
مع غير ذى محرم منها سفر يوم ولیلة ۲۳۱ ء فاليوم والليلة أقل السفر ء فاعلم . 

قوله فى القوم الذين ادعوا المتاع [ ق/ 5 ١٠ج‏ ] بأيدى المحاربين : يدفع إليهم 
بعد الاستئناء وتضمینهم . 

يريد : یضمنونها وان ذهبت عندهم بأمر من الله » وأما من أخذ الماع ببينة أو 
بشاهد وین ثم ثبت ما هو أقطع مما جاء به وقد هلك ذلك الشىء بأمر من الله فإنه 
لا يضمن شيئاً ء فاعلم ذلك . 

م بهد الله وجسس عونه 

(۱) فی ا : ذکر . 
(۲) آخرجه : البخاری (۱۰۳۸) ومسلم (۱۳۳۹) من حديث آبی هريرة رضی الله عنه . 
(۳) فى ا : فى ذلك . 


جی ھی جلي 
سکس دهن لازو ئی 


کتاب ا حدود فی الزنا ۲۸٢ س٣س  __  _‏ 
بتر رار الیم 
كنا بالحدود فى الرنا 
اعلم أنه لا يجب رجم ولا جلد إلا بإقرار لا رجوع بعده إلى قيام الحد أو يظهر 
بحرة غير طارئة حمل ولا يعرف لها نكاح أو بأمة لا يعرف لها زوج وسيدها غير مقر 
وإلا لم تتم الشهادة . 
قال عبد الحق: وقامت السنة بنفى البكر ا حر بعد الجلد(١؟‏ ولم يأت ذلك فى 
النساء والعبيد »وقد نهى النبى عليه السلام أن تسافر المرأة إلا مع ذى محرم منها"؟ , 
وقال فى الامة : ) فإن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها 
ثم إن زنت فبیعوها ولو بضفير » ۳ ء فردد ذکر الجلد بغير ذکر نفی ولا نصف 
للنفى كما للجلد . 
قال آبو بكر الابهری : والعبید والاماء لا وطن لهم فیعاقبون باخراجهم عنه فلا 
معنی لنفيهم .1 ولان ٤]‏ فی ذلك قطعاً للسید عن خدمتهم . 
[ قال عبد الحق ] 2 : قال فى « الکتاب » : ويسجن الزانی سنة والحارب 
حتی [ یعرف له توبة ] ۴۷۵ ۰ فأما الزانی [ البکر ] (۷آفحدد فيه سنة لان [ فى ۸(۲) 
الحديث : « البکر بالبکر [ ق/ ۲۲۱ أ ] جلد مائة وتغريب عام ۲۹۸۲ء فقد حد فى 


(۱) آخرجه : البخاری (۲۵۰) من حديث زيد بن خالد رضی الله عنه 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) آخرجه : البخاری (۲۰7) ومسلم (۱۷۰) من حديث آبی هريرة وزید بن خالد رضی الله 
عنهما . 

(6) فى أ : يريد لأن . 

. سقط من ج‎ )٥( 

(1) فى أ : تظهر توبته ويعرف ذلك منه . 

(۷) سقط من ج . 

(۸) سقط من أ . 

. من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه‎ )۱٦۹( أخرجه : مسلم‎ )٩( 


۸(۹ .سس سس سب اس ء الثاني 
تغریبه عاماً .ولا يرد الحارب إليه لأنه أظهر فعله وجاهر به » والزانی مستتر فآمرهما 
مختلف . ولأن مضرته شاملة للناس فوجب ألا بخرج إلا بتوبة عن الفعل الذی فعل» 
وأما الزانی ففعله لا یعدوه والزنی بها ولیس ذلك ضرراً شاملاً فوجب أن یکون الحد 
الوجب لإخراج الحارب ظهور التوبة منه ولا بحصر سجنه بآمد » فاعلم ذلك . 

قال فى « کتاب ابن الواز » : وأحب إلى أن تحسب السنة للزانی من يوم يصير 
فى الحبس » قال : وتكون النفقة فی حمل الزانى والحارب وحبسهما وكراؤهما على 
أنفسهما من آموالهما » فان لم يكن لهما شئ ففى مال المسلمين . 

قال بعض شيوخنا من القرويين : مسألة الذى تقادم مكثه مع زوجته فشهد 
عليه بالزنا » فقال : ما جامعتها » ومسألة کتاب النكاح الثالث : إذا أخذت تزنى 
بعد إقامتها مع زوجها عشرين سنة . 

السؤال فيهما مختلف وذلك أن مسألة كتاب القذف هذه إذا أخذ يزنى بعد مكثه 
طويلاً مع زوجته ليس فيها دعوى من أحد الزوجين الوطئ » فلذلك قال : إن لم 
نعلم وطئه بولد ظهر أو إقرار لم يرجم »ومسألة كتاب النکاح فى التى زنت بعد 
إقامتها مع زوجها عشرين سنة ذكر فيها أن الزوج مقر بالوطی » فلذلك أوجب 
حدهاء والله أعلم . 

وقال غيره من شيوخنا القرويين : بل قد يحتمل أن يكون الطول فى مسألة 
كتاب الحدود من المقدار الذى وقته فى كتاب النکاح »ويحتمل أن يكون اختلاف قول 
كما قال يحيى بن عمر والله أعلم . 

قال عيد الحق : وبعض الناس يفرق بين المسألتين ويقول : لما طال الأمر ولم 
تقم المرأة على زوجها دل أنها وطئت إذ لو لم يكن ذلك لم تترك القیام فى أغلب 
الحال » فلذلك حدت إذا طال الأمر كما قال فى كتاب النكاح .وفی مسألة كتاب 
الحدود إذا كان الزوج هو الذى زنى فليس من شأنه أن يظهر الوطئ فصارت شبهة 
تنفى عنة الحد حتى يعلم دليل الوطئ بالأسباب التى شرط . 

وليس هذا عندى بشىء والتفريق الذى فرق ينعكس على [ هذا ] (۲۱ القائل فى 
الزوج إذا كان هو الزانى ۰ يقال له أيضا : ترك زوجته للقيام عليه » دليل أن الوطئ 
كان ۰ فليس ما قال بشىء » والله أعلم . 


. سقط من أ‎ )١( 


کتاب ا حدود فى الزنا ۲۸۷ 





اعلم أنه إذا رجم واحد من شهود الزنا بعد أن رجم الزانی وهم خمسة فأكثر » 
لا شئ على الراجم لان الحد یقوم بن بقی وهم الأربعة الباقون » فأما إن رجع واحد 
من الأربعة بعد ذلك فیغرم هو والاول ربع الدية بینه ما نصفین .وان کانوا جماعة 
للذین رجعوا قبل رجوع واحد من الأربعة فذلك بینهم بالسواء مع الرابع یشترکون 
[فی ذلك ](۱) » فان رجع آخر فعلیه وعلی من رجم قبله نصف الدية بينهم بالسواء 
على هذا العنی ء فاعلم . 

وقد ذکر ابن الواز ما قلتهاه . 

[ قال عبد الحق ] (): اعلم أنه من قذف مجبوباً فقال له : يا زان » فان كان 
قد جب قبل أن يحتلم لم يحد قاذفه » فآما لو جب فى کبره يحد »ولیس یفترق هذا 
فيمن شهد عليه بالزنا [ فأصابوه ] © مجبوباً هاهنا لا يحد الشهود كان قد جب قبل 
احتلامه أو بعد احتلامه لأنهم إن رأوه يزنى قبل جبابه فشهادتهم عليه جائزة »وإن 
قالوا : رآیناه يزنى بعد جبابه فلا حد عليهم لأنه لم يكن من يزنى إذ ليس معه آلة 
الزنا . 

وقد سألت عنها بعض شيوخنا من القرويين فقال نحو ما ذكرته : أنهم لا 
يحدون إذا كان جبابه قبل تاريخ الشهادة » بخلاف من قال لمجبوب : يا زان »وقد 
كان قد جب بعد احتلامه » وخالف هذا بعض شيوخنا من القرويين ورأى المسألتين 
سواء » وليس ذلك بصحیح » والله أعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرویین : إذا شهد [ اثنان ] (*۲ أنه زنى بها وشهد 
اثنان أنه إنما كان بين فخذيها فيحد الشهود على الزنى ويعاقب المشهود عليه بشهادة 
الرجلين اللذين قال : كان بين فخذيها » بخلاف إذا انفرد واحد [ فشهد بأنه كان بين 
فخذیها](*) لأن الواحد لا يقوم بے الأدب فى هذا والشاهدان [ فى هذا 

. سقط من أ‎ )١( 
. سقط من ج‎ )٢( 
. فى أ : ثم آصابوه‎ )۳( 
. فی أ : شاهدان‎ )( 
. سقط من ج‎ )٥( 


۳۸۸ 





اس ء الثانی 
یجوزان ] () ويؤدب بشهادتهما وهذا بین . 

قال يعض شیوخنا من أهل بلدنا : إذا زنی الکافران وهما عبدان لرجل مسلم 
لا یردان إلى أهل دينهما وهما للمسلم فهذه حرمة نع من ردهما إلى [ أهل آ۲) 
الكفرء وإنما يردان إلى أهل دينهما إذا كانا من أهل الذمة ليسا لمسلم . 

وقال فی مسألة من آفاض زوجته قوله : عليه ما شانها » معناه آنها تقوم لو 
كانت أمة بغير ذلك الشين وتقوم بذلك الشين فان كان [ ق/ ۲۲۲ أ ] النقصان الربع 
فيؤخل من الدية قدره . 

قال بعض شیوختا من القرويين : إن جهل الإمام وأقام الحد على السکران قبل 
أن يصحو مضى ذلك ولا يعاد عليه » يريد : لأنه يجد ألم ذلك [ الذى فعل به ۳(۲) 
بعد صحوہ والحد إغما هو من باب الردع والعقوبة ( فذلك يناله ضرره بعد صحوه كما 
قلنا فلا يعاد عليه » والله أعلم . 

وقال : إذا شهد على المرأة بالزنا لم تمهل للاستبراء حتى یکون حملاً ظاهراً ؛ 
هاهنا تستبراً ثم بعد ذلك ترجم . 

والفرق بين ذلك : أن طالب النطفة هاهنا قائم وهو الزوج الذی له احسجة فی 
[نسبه] )٤٤‏ ولا طالب فى الزنی بها فرجمت إلا أن یکون ا خمل ظاهراً كما قدمنا ‏ 
والله أعلم [ ق/ ۱۰۳ ج ] . 

م کتاب الم في الزنى بحي الله وصس عونه 


. سقط من أ‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )0( 
. سقط من ج‎ )۳( 
فى ج : نسله‎ )٤( 


عل 


رتح 


نیس ارم جر 
کے وی رو یی 
كتاب القذف ۸۹ 





رگن رم 
کناب القّذ ف 

قال بعض شیوختا من القرویین : إنما لم يحد من جمع بين الرآة وعمتها أو 
خالتها ومن جمع بین الأخحتين من الرضاع لان هذا تحريم بالسنة ولیس محرم 
بالکتاب» وأما جمعه بين الأختین من السب فيحد فيه لأن ذلك منصوص فى 
الكتاب» وهذا أصل يعتمد عليه أن ما كان محرماً بالکتاب [ فهو ٩]‏ الذى يحد فيه 
وما كان من تحريم السنة فلا يحد فيه . 

قال : الفرق بين الذى يطأ أمة ويدعى أن سيدها باعها منه فيجب على ربها 
اليمين فینکل أن الحد يسقط عن الواطئ إذا حلف فقضى له بها ء وبين الذى يسرق 
متاعاً من دار رجل ثم يقول : حلفوا رب التاع أنه ليس لی » فینکل عن اليمين » 
القطع لا بد منه »وإن حلف السارق واستوجب التاع » آنا وجدنا الوطئ کان مباحاً 
أو محظوراً إنما شأن الناس الاستتار به لا إعلانه والسرقة فهى التى يستتر بها 
واستسراره دليل أن المأخوذ ليس له » فلذلك وجب القطع ء والله أعلم . 

[ قال عبد الحق] ۲۲ : إن قبل : لم قال : إذا وطئ أحد الشريكيين الأمة فلم 
تحمل ليس لشريكه إذا لم تقوم عليه أن يتبعه بما نقص الأمة [ وقد ] ۴۳۶ قال فى 
المتعدى على ثوب يفسده فساداً كثيراً أن لربه إمساكه والرجوع با نقصه » فما الفرق 
بين المسألتين وقد وجبت له القيمة فيهما جميعاً فتركها ويمسك ؟ 

فالجواب : أن ابن القاسم قد احتلف قوله فى الثوب إذا أفسده كثيراً » فقال 
مرة: ليس له ما نقص إذا أمسك »ومرة رأى ذلك [ له ]0 فجوابه فى مسالة الأمة 
على القول الذى يرى أنه لا يكون لها ما نقص إذا [أمسك الثوب] (©2 والله أعلم . 


() فی ا :فهذا . 
(۳) زيادة من أ . 


الح ر الثاني 

وأعرف أن بعض شیوخنا من القرويين قال [ لی ] (۱) هذا عندما سألته [ عن 
ذلك ] (۲). 

فان قيل : لم كانت القيمة على الشريك الواطی يوم الوطئ أو يوم الحمل كيف 
شاء الشريك والشريك إذا أعتق شقصاً إنما یغرم قيمته يوم الحكم لا يوم العتق ولا 
يجبر شريكه عليه وا حمل فهو يجر إلى العتق ؟ 

فا جواب : إن وطئ الشريك وطئ عداء فأشبه أن يكون ا حواب فيه كسائر 
المتعدين الذين إِنما تتعلق عليهم القيمة يوم العداء لا يوم الحكم » وليس العتق شقصاً 
من عبد [ أو أمة ] (۳)بینه وبين رجل مما يقال فيه : إنه تعدى وفعل ما لا يجوز » 
فهذا مفترق »والّه أعلم . 

اعلم أن مسألة الأمة يعتق الشريك جميعها مأخوذ [ فيها ]7؟) من وجوه : من 
ذلك قوله : ليس للشريك أن يعتق نصيبه إذا كان معتق جميعها موسراً »وهذا خلاف 
أصلهم فيمن أعتق شقصا [ له فى عبد ] ()لآن للشريك أن يعتق أو يقوم ولا يفترق 
ذلك فى القياس لعتق الشريك جميعها لان عتقه إنما هو متسلط على ما یلك منها لا 
على ما لا يلك » ويلزم على هذا الجواب الذى وصف أن تكون القيمة على العتق 
يوم أعتق لا يوم ا حکم »وهذا أيضاً خلاف أصلهم . 

وقوله أيضاً : يحد الواطئ إذا كان شريكه المعتق موسراً » ضعيف لأن نصيبه 
على ملكه حتى يقوم »وهذا جرى فيه على باب واحد فى نفاذ الأمر بالعتق ء لكنه 
أضعف ذلك بقوله : إذا كان العتق موسراً » فلم يؤخذ بالقيمة حتى عدم » ففرق بین 
کون الشريك غائباً أو حاضراً » فهذا لم تمر فيه على ما تقدم » وكان ینبغی على أصل 
ما تقدم أن لا يفترق کون الشريك حاضراً ولا غائباً لأنها قد فاتت بعتق جميعها لما 
كان المعتق موسراً ووجب نفاذ العتق » فلا يراعى ما وصفنا » [ كذا ]7 يلزمه » 


۹۰ 





. زيادة من أ‎ )١( 
. فی أ : عنه‎ )۲( 
فى أ : منها‎ )٤( 
. فى أ : كذلك‎ )5( 


اعلم أنه إذا وطئ مکاتبه بینه وبين رجل فوجب عليه [ ق/ ۲۲۳ أ ] ما نقص 
الوطئ یکون عليه ذلك لشريكه ویقاصه فيها فى آخر الکتابة كجناية الأجنبى علیها 
أنها تقاصص بارش الجناية » وأما ما ناب الواطی فساقط عنها إذا أكرهها .ولو لم 
تحمل لم تقوم على الواطی لانه يصير نقلاً للولاء > وكذلك [ المدبرة ۴۱۶۲ إذا وطها 
فلم تحمل لا يقومها الشريك الذى لم يطأ على الواطئ لأنه يصير نقل ولاء » بخلاف 
الامة التی لا عقد للعتق فيها »وإذا حملت هذه المكاتبة المشتركة ليس لها أن تعجز 
نفسها إذا كانت لها مال لانتقال الولاء كما وصفنا » بخلاف المكاتبة التى لا شرك فيها 
هذه لها أن تعجز نفسها إذا حملت من وطی السيد »وان كان لها مال ظاهر »ونحو 
ما [ قدمت ] (۲) حفظت عن بعض شیوخنا من القرويين وهو بين كله والله أعلم . 

[ قال عبد الحق ] (۲۳ : قول ابن القاسم في مسألة من قال لعبده : لست 
لأبيك» وأبوه مسلم وأمه كافرة أو أمة : أنه يحد لأنه حمل أباه على غير أمه » 
يريد: كأنه قال له : لست لابيك من أمك لکن آبوك [ آولدك ]50) مع غيرها » فقد 
رمى آباه بالزناء كذا يصح قوله : لانه حمل آباه على غير أمه والله أعلم . 

اعلم أنه إذا نفى رجلا من أبيه كان على النافى الحد إذا كان المنفى حراً مسلماً 
كان أبواه حرين مسلمين أو عبدين أو نصرانيين » ذلك سواء وهو قول مالك 
وأصحابه» فإن أراد المنفى أن يعفو عن الذى نفاه نظره فان كان آبواه عبدين أو 
نصرايين كان ذلك له ولم یکن لأبويه فى ذلك 1 شیا ] ۹۹ » وان کان أبواه حرين 
مسلمين كان لابویه أن يقوما بحدهما على من نفی ولدهما لانه قطع نسبه من أبيه 
وزنی أمه ». وكذلك إن كان أبوه حراً مسلماً وأمه نصرانیة أو أمة » كان لابیه أن يقوم 
بحده على من نفى ولده منه »ولانه حمل آباه على غير أمه فصار قاذفاً لأبيه » ولو 


. فىأ: تقدمت‎ )٢(" 
. فی أ : قول‎ )٥( 


۳۹۲ 





اس الثاني 
كان أبوه عبداً وآمه حرة مسلمة كان لها أن تقوم بحدها على من قال لولدها : لست 
لابيك »وان كان ولدها قد عفا عنه لأنه رماها بالزنا حين قال لولدها : لست لابيك» 
ولو كان إنما قال رجل [ لعبده أو لغير عبده ] ۲۱ : لست لابيك » فانه لیس فى قطع 
نسب العبد حد » فان كان آبوا العبد عبدین أو نصرانیین فانه لا حد على من قال 
ذلك له »وان کان آبواه حرين مسلمین فعلی قائل ذلك له ا لحد »وکذلك لو كانت آمه 
حرة مسلمة وأبوه عبدا فکان على قائل ذلك له الحد تاماً لأنه زنی آمه حين قال 
لابنها: لست لأبيك ۰ ولو كانت أم العبد أمة أو نصرانية وکان آبوه حرا مسلماً فقال 
له رجل : لست لابيك » فقال ابن القاسم : يحد قائل ذلك له . 

قال : لانه إذا قال ذلك للعبد فقد حمل آباه على غير آمه فصار قاذفاً لابیه › 
وذكر ابن القاسم أنه سال مالکا عنها فأبى أن يجيبه فيها بشىء . 

وذكر ابن المواز عن أشهب أنه قال : لا حد عليه لآن الابن عبد ولا حد فی نفيه 
ولم يقذف الأب ا حر ولم ينفه من نسبه »وكذلك روی ابن حبيب عن ابن الماجشون 
أنه لا حد عليه » قال : لأنه ليس في نفى نسب العبد من أبيه حد لأنه لا حرمة له . 


نم كتاب القزاف بحير الله ورس عونه 


. فى ج : عبد عنده‎ )١( 


قح 
جی 9ے دا ںی 
سکس دن رو یی 


٦ء۲۰٢۲‏ 3 ۹۸۷ بت ۸۷.۲ 


كتاب الأشربة ۳۹۳ 





بور دا یوم 

قال [ ابن ]1 الجهم : قوله : لا يخلط الب‌سر والرطب ولا التمر والزبيب 
[فينبذان ](۲) لنهى النبى عليه السلام عن ذلك ۰ فهذا على التنزه ولو فعله فشربه قبل 
أن يشتد لما كان به بأس وإنما نهى عن ذلك لأنهما إذا اجتمعا أعان كل واحد منهما 
صاحبه على سرعة الشدة »وإذا كان كل واحد منهما على حدة لم تسرع الشدة إليه . 
جمعهما فى الانتباذ »وإن كان أحدهما يصلح أن ينبذو الآخر لا يصلح أن ينبذ أو 
جميعاً لا يصلحان فجمعهما جائز . 

قال أبو محمد فى « النوادر » : وقيل : لا باس أن يخلط شراب ورد وشراب 

قال عبد الحق : وقع فى بعض الروايات أن ( خلط العسل [ ق/6١٠١ج‏ 
بنبيذه لم يصلح ) بزيادة الهاء 

قال لى بعض القرويين : الهاء هاهنا عائدة على الرجل الذى خلط ذلك »ولیس 
يعنى خلط العسل بنبيذ العسل » وفی رواية أخرى ( خلط العسل بنبيذ ) . 

فقال سحنون : وذلك إذا كان بنبيذ غير عسل وأما إذا كان بنبيذ عسل فلا بأس 
أن يجعل فيه العسل . 

اعلم أنه إذا شهد رجلان على رجل أن الذى به رائحة خمر » وشهد آخران أنها 
ليست رائحة خمر » فانه يحد ۰ كقوله فى كتاب السرقة إذا اختلف المقومون فى قيمة 
السرقة : فقومها بعضهم بأقل من ثلاثة دراهم »وقال آخرون : بل قیمتها ثلائة 
درآهم» فقال : إذا اجتمع عدلان بصیران أن قیمتها ثلائة دراهم وجب القطع بذلك 
فیما وصفنا » والّه آعلم ۰ 1 ق/ ۲۲‏ ] 

تم كتاب الأشربة بعمد الله وصس غونه 


() فی أ : أبو 
(۲) فى ا : فینبذ 


اع 


رقم 
جی ھی وی 
(سکس دس لزو یی 


ہت ت ۲۲۱۵۵۵۵۲۵ اہ مہ ۷۷ہ 


اللحخلرء الثاني 





۲۹۶ 
نراک نالیم 
کناب الجئايات 

قال بعض القرویین فى العبد الجاتى : إذا بيع فافتکه المشترى ورجع بالاقل 
كما ذكر فى « الكتاب » عهدته يجب أن ينظر فيها » فان كان افتكه بأقل من الثمن 
فعهدته على البائع » وان افتكه ٹل الثمن فأكثر فعهدة المشترى على أهل الجناية 
1 على البائع » وذلك أنه إذا افنكه بأقل من الثمن 1 وقد ] (۲۳ بقى بيد البائع 
فضل وهو قد رضى بتمام البيع فكانت العهدة عليه » وإذا افتكه بمثل الثمن فأكثر فلم 
يبق فى يد البائع من الثمن شئ يحتج عليه به فى إيجاب العهدة عليه » واللّه أعلم . 

قال عبد الحق : وسألت بعض شيوخنا من القرویین عن قوله فى هذه المسألة 
فى العبد الجانى إذا بيع فافتكه البائع للمبتاع : رده بالعيب إلا أن يكون البائع بين له 
العيب » يريد : فى العمد كما قال غيره . 

فقلت : أليس إذا بين للمشترى عند عقد البيع أنه عبد جنى جناية عمداً بحصل 
فى هذا البیع غرر لأن المشترى لا يدرى هل يقتص منه أم لا ؟ 

فقال : فا محمل المسألة إذا جنى عمداً جناية أتلف بها مالاً ليس جناية فيها 
قصاص .ولو كانت جناية فيها قصاص لكان الأمر كما وصفت واللّه أعلم . 

اعلم أنه إذا جنى عبده ثم أعتقه ولم يرد حمل الحناية قوله فى « الكتاب » : يباع 
منه بقدر ال حنایة ويعتق ما فضل . 

معناه : أن السيد لا مال له » وأما إن كان السيد مليآ فيقسم عليه عتق جميعه » 
وكذلك قال ابن المواز : إنه إذا كان فيه فضل للعتق بعد البيع والسيد ملى أدى جميع 
لم يرد حمل الحناية لأنه يقال له : لو كان كما الامر [ وصفنا ] ۴۹۶ : أليس إذا 
أسلمته فبيع بعضه فى الجناية وعتق باقيه يلزم تقويم جميعه عليك فيلزمه آرش الحناية 
شاء أو أبى 3 
)١(‏ سقط من أ . 
(0) فى أ : فقد 
(۳) فی ا : وصفت . 


کت اب الجنايات ۳۹۵ 

قال بعض شيوخنا من القرویین فی العبد الجانى يأسره العدو ثم يبتاعه رجل 
من الغنم : على مذهب ابن القاسم إذا جاء سيده وهو بيد الشتری فیفتکه إن آحب 
بالثمن الذی آدی فيه مشتریه وبا جناية جميعاً أو پسلمه » بخلاف ما قال سحنون : إنه 
فا يفتكه بالأكثر من ای أو الئمن لانه إذا افتکه بالأكثر وکان فی العبد فضل كثير 

١‏ ونض ما لسحنون [ فى ١‏ المستخرجة )9]٢‏ هر ما أذكره »یل لسحنون ؛ 
أرأيت العبد يجنى ويركبه الدين من تجارة وقد كان سيده أذن له فيها فيأسره أهل 
ا حرب ثم يغنمه المسلمون فيصير فی سهمان رجل من المسلمين » ثم أتى سيده يريد 
افتكاكه كيف يفتكه ؟ وباذا يفتكه ؟ 

قال : یفتکه بالاکثر من آرش ا حنایة أو مما صار لهذا الرجل فى سهمانه 3 فإن 
كان الذى صار فى سهمانه عشرة دنانير وأرش ا حنایة عشرون افتکه بالاکثر وهو آرش 
الجناية » فيأخذ صاحب السهمان عشرة [ دنائير ] (۲) وصاحب الجناية عشرة » فان 
كانت الجناية عشرة والذى صار فى السهمان عشرين افتكه السيد بالأكثر وذلك 
عشرون فيأخذها صاحب السهمان وليس لصاحب الجناية شئ . 

قال ابن عبدوس : قال سحنون : وإنما کان على السيد الآول الأكثر » لأن 

قال : وان صار فى سهمان رجل ثم جنى ثم قام ولى الجناية وأبى السيد كان 
السيد الأول مخيراً بين أن يفتكه بالذى صار فى السهمان ثم أخذ منه المجنى عليه عقل 
جنايته وكان فضل ذلك للذى صار فى سهمانه »وان كان کفافاً فلا شىء له »وان كان 
آرش ال جحنایة أكثر مما صار له فى [ السهم ] 257 افتكه بالآرش وكان ذلك للمجنی 
علیه» وان أبى السيد الأول أن يفتكه بذلك خير الذى صار فى [سهمه ] )٤‏ فان 





(۱) سقط من ؟ . 
)٢(‏ سقط من ا . 

(۳) فی أ : السهمان . 
(4) فى ا : سهمانه 





الح رع الثاني 
شاء أسلمه إلى صاحب الجرح » وان شاء افتكه منه بعقل جرحه وبقى [ له ](۱) وفى 
يديه » قال : وان جنى ثم صار فی السهمان ثم جنی فإن بعضهم لا يدخل على 
بعض والآخر متهم مبدی . 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى العبد الموصى به فجنى قبل موت السيد : 
إن افتكه السيد وقيمته أقل من الارش أو أسلمه وقيمته أكثر من الارش فذلك محاباة 
يكون ذلك فى [ ثلث ] (۴۲ السيد . 


۳۹۹ 


ولهذا قال سحنون فى المسألة : إذا اعتدلت قيمة رقبته وجنایته » يريد : إذا 
كانت [ ق/ ۲۲۵۹ أ ] الجناية خطأ » ولا يراعى ذلك إذا كانت عمداً . 

قال ابن المواز فى العبد الوصی بعتقه يجنى فلا يقوم ولى ال حنایة إلا بعد موت 
السيد [ فيفتكه ] (۲) الورثة » قال : أسقط قيمته العبد من مال الميت فی قول ابن 
القاسم ثم يكون ما بعد هو ماله » فان كان فداوه بالثلث فأدنى عتق كله »وان فدوه 
بأكثر عتق منه قدر ثلث الميت بعد إسقاط العبد من مال الميت . 

قال محمد : كأنهم ابتاعوا رقبة من مال الميت » فان اشتروه بثلث الميت غير 
العبد عتق وكأن العبد استحق وليس له » وان اشتروه بأكثر لم يعتق منه إلا ما حمل 
الثلث . 


إن قيل : لم إذا خير السيد فى المدبر الجانى والمعتق إلى أجل بين أن يفتك أو 
فى الأرش» 1 فان استوفی مقدار الأرش ] )٤‏ رجع الدبر والمعتق إلى أجل إلى 
السید» وهلا كان للمجنی عليه أن يختدم المدير إلى موت سيده ویختدم المعتق إلى 
أجل إلى انقضاء الأجل » لأن السيد يملك الخدمة فى [ الدبر ] ° إلى الموت ويلك 
الخدمة فى العتق إلى أجل إلى الأجل فقد سلم ما يملك فلم يقاصص بالخدمة فى 
الثرض » وهلا كان ذلك کالعبد الذى لا عقد عتق فيه أنه إذا خير فيه السيد فأسلمه 
)١(‏ زيادة من أ . 
0) فى أ: يدى . 
(۳) فى أ : فيفديه . 
)٥(‏ فی أ : التدبير . 





کتاب الحنايات ۳۹۷ 
یکون للمجنی عليه رقبته » ون كان فى رقبته فضل عن الآرش لو بیع لم يلتفت إلى 
ذلك وكانت له رقبته فوزان هذا فى الدبر والمعتق إلى أجل [ أن ] (۱) يكون للمجنى 
عليه [ ق/ ٦۱۰ج‏ ] الخدمة حتى ينقضى حق السيد منها ولا يأخذ منها مقدار 
الأرش ؟ 

فالجواب : انا لوجعلنا للمجنى عليه الخدمة حتى ينقضى حق السيد [ منها ۲(۲) 
ويجعل تسليم الخدمة كتسليم الرقبة كما تقدم لم يخل إذا أسلم ذلك من أحد ثلاثة 
أوجه : 

إما أن لا يكون للمجنى عليه غير تلك الخدمة وإن كان قد بقى من أجل عتق 
المعتق إلى أجل أيسر شىء أو مات سيد المدبر أيضاً فى أقرب مدة أو تكون له الخدمة 
ويطلب ما بقى له من الأرش إذا بقی له شىء أو يطلب بالارش كاملا » فأما أن 
الأجل أيسر شىء كيوم ونحوه أو يموت سيد المدبر بعد التسلیم قبل أن ينتفع هذا 
السيد بجميع الأرش » فهذا لا يستقيم أيضاً لأن السيد قد أسلم ما كان يلك منه فلا 
يطالب بغير ذلك » ولا يطالب العبد أيضا بالجميع لانه قد أسلم فيه ما كان يملك 
السيد فيصير المجنى عليه يملك شيئين ما أسلمه السيد وجميع [ أرشه ] (۳ فهذا أيضاً 
غير مستقیم» فإذا بطلت الوجهان با وصفنا لم يبق إلا الوجه الثالث وهو أن يطالب 
العبد بما بقى له من الأرض إن بقى له منه شىء ٠‏ فإذا كان يطالبه ما بقی وجب إذا 
استوفاه والسيد حى ألا يكون له غير ذلك ويرجع المدبر إلى السيد والمعتق إلى أجل » 
كذلك إذا بقى من الأجل شىء بعد استفاء الأرش [ رجع ] 257 إلى السيد يخدم فيما 
بقى » هذا الوجه عندي فى ذلك ء والله أعلم . 

اعلم أن ما وقع فى « الكتاب » فى مسالة الدبر تجتمع عليه الجناية والدين : إلا 
أن يزيد أهل الدين على قيمة الجناية » وفى موضع آخر : إلا أن يفدوه بالأرش . 
(4) فى أ : يرجم . 


۳۹۸ 





الوه الثاني 

إنغا ذلك راجع إلى ما فسره ابن المواز وهو : أنهم إذا افتكوه بالارض فقط ولم 
يزيدوا عليه » فإذا بيع وفضل عن الأرش فضل يكون ذلك الفضل فى دينهم »وان 
فدوه بزيادة كان الفضل عن الأرش لهم ولا يحاسبون به فى دينهم لأنهم يصيرون 
کأنھم ملكوه بتلك الزيادة ففضله لهم » فليس فى ذلك تناقض ولا احتلاف قول » 
وإنما يختلف الوجهان على ما بينا » والله أعلم . 

وقوله : يزيدوا على الأرش . 

مثال ذلك : أن يكون الأرش خمسون ديناراً » فيقولوا : نحن ندفع خمسين إلى 
أهل الأرش ونسقط عشرة دنانير من دیننا عن ذمة الميت » فهذا الذى يسقطونه من 
دينهم يصير ذلك كشراء منهم إن فضل عن الأرض شىء كان لهم ولا يأخذونه من 
دينهم » فاعلم ذلك . 

واعلم أنه إذا كانت الجناية عشرة دنانير والدين عشرة دنانیر وقيمة العبد عشرون 
فإنه لا يباع منه للأرش وللدين » بل يكون لاهل الجناية جميعه إلا أن يفتكه أهل 
الدين كما ذكرنا » فان كان فى قيمته فضل عن عشرين ولو بشئ فهاهنا یباع [منه](۱) 
للأرش وللدين ويعتق ثلث ما بقى لأنه هاهنا يحصل فيه جزء من الحرية» فإذا لم 
يحصل فيه جزء من الحرية فالجناية إنما سبيلها أن تتعلق بجملة الرقبة حتى يفتك 
الجانى [ 5557/3 أ ] وليس حكم جنایات العبيد أن يباع منهم بمقدار الآرش إذا كان 
فى قيمتهم فضل عنها ء بل لو كانت ا حنایة أيسر شئ هى متعلقة بجملة الرقبة إلا أن 
يفتك من له إفتكاك العبد ويؤدى أرش جنايته » فاعلم ذلك . 

فان قيل : إن هذا العبد المدبر الذى ذكرت أن قيمته عشرون وأرش جنايته عشرة 
والدين عشرة ۰ إنما وجب رقة من جهة الدين لا من جهة الارش لأنه لو انفرد الارش 
خاصة ولا دين على السيد وجب الا ینم الأرش الواجب من عتق المدبر وأن يتبع ما 
عتق منه با يقع عليه من الأرش إن عتق بعضه ؛ كان الأرش قليلاً أو كثيراً » فان 
كان الموجب لتسليط الرق عليه هو الدين فلم لا يكون لأهل الجناية منه مقدار ما 
اغترق الدين فقط فيكون لهم فى الثال الذی ذکرنا نصفه إذ الدين [ قد ]250 اغترق 


نصفه ؟ 


(۲) فى ا : إنما . 





کتاب النایات ۳۹۹ 

فالجواب عن هذا الاعتراض : أا لو فعلنا هذا [ وأسلمنا 6۱۲ لاهل الجنایة 
نصف [ و] (۲) الدين قد اغترق نصفه وجب أن يعتق فى المدبر ما يجب عتقه وذلك 
لا يصح [ فيه ] "البقاء الدين [ لأن المدبر لا يصح عتقه مع وجود الدين فإذا لم 
يصح عتقه مع وجود الدين لم يصح أن يأخذ آهل الجناية نصفه فقط وآنت أيضاً إن 
جعلت نصفه لأهل الدين فقط قام أهل ا حنایة وجنايتهم أقوى إذا كانت تتعلق بالرقبة 
فلم لم يصح أن يجعل ذلك القدار لأهل الأرش إذ العتق لا يصح فيه لبقاء الدین](4) 
والدين يمنع من عتقه » ولم يصح أن نجعل لأهل الدين ذلك المقدار الذى اغترقه 
[أهل] () الدين لقيام أهل الجناية فيه على ما وصغنا وجب أن يكون أهل الجحناية 
أولى بجميعه إلا أن يفتكه أهل الدين » والله أعلم . 

اعلم أن المدبر الذى أعتقه سيده وحلف أنه لم يرد حمل ا حنایة إن افتداه بعد 
ذلك كان حراً . 

وقوله فى «الكتاب » : يخير بين أن يسلمه أو يفديه مدبراً . 

هذا الكلام فيه تقديم وتأخیر » وإنما وجهه : يخير بین أن يسلمه مدبراً أو 
يفتديه» وهكذا تأول ذلك [ أبو ] )١(‏ محمد رحمه الله - وغيره . 

وقول ابن المواز : إن كان السيد عدياً لم یحلف ويسلم المدبر يختدم فى الجناية . 

قال بعض شيوخنا من أهل بلدتا : ليس هو خلاف لكلام ابن القاسم فان طرأ 
له مال بعد ذلك فهاهنا يقال له : احلف » لأنه إن نكل أخذ ا ال فى الحناية كمسألة 
المخيرة قبل البناء تقضى بالثلاث فيناكرها أنه لا يحلف الآن وإنما يحلف إذا أراد 
تزويجها لآن الیمین الآن لا فائدة فيها » وإنما يكون لفائدة » فتدبر ذلك . 

قال فى « الكتاب » : فان لم يكن للسيد مال رد عتقه [ وأسلم ]۷۸ إلى 
الجروح يختدمه » فان أدى فى حياة سيده عتق ولم يلحقه دين استحدثه السيد بعد 


. فى أ : وأعطينا‎ )١( 
. فی ا : إذ‎ )۷( 
. سقط من أ‎ )۳( 
. سقط من ج‎ )8( 
. سقط من ج‎ )٥( 
. سقط من أ‎ )٦( 


۳۰۰ 





اس ء الثانی 
عتقه » وإن لم یوفها حتی مات السید وقد استحدث بعد عتقه ديناً لم ینظر إلى ذلك 
[الدین ]220 . 

يريد : أن السید إذا ترك مالا [ آخذه ] (۲) آهل الدین يأخذونه ولا يباع لهم 
الدیر ولیس يعتق الدبر فى ذلك ا ال لآن الذی ترك الیت الدین آولی به »وإنما لا 
الدین يأخذونه كما قلنا .قال ابن عبدوس : قلت لسحنون : ولم أعتقت ثلثه بموت 
السید وقد مات السید وعلیه دين یغترقه والدین يرد التدبیر ؟ 

فقال : لآن الذی رد عتق العبد من آجله إنما هو الناية فلا حجة لاهل الدین 
لآن الیت قد آعتقه قبل دینهم »ویقال لاهل ال حنایة : قد كان لو لم يعتقه السید لعتق 
ثلثه بالتدبير » فلا یکون العتق الذی عجله السید لغیره . 

قال عبد الحق : قال بعض شیوخنا من آهل بلدنا فى المدبر الجانى على سيده : 
إذا مات السيد قبل وفاء الأرش فعتق بعض المدبر فى الثلث وأتبع حصة العتيق بما يقع 
عليه ورق باقيه للورثة » ينبغى أن يكون ما یؤخذ من العبد كمال طارئ يدخل فى 
ثلشه »وذلك أن المدبر حكمه [ أن ] (۳) يدخل [ فی ثلثه وذلك أن المدبر حكمه 
یدخل]ٴ٤)‏ فيما علمه السيد من ا ال وما لم يعلمه خلا أنا إذا أعتقنا منه ثلث ما 
يقبض [ منه ] (۲9 أولاً وجب أن نجعل على از الذى ازداد فى عتقه ما يقع عليه 
من الأرش » فكلما اتسع جزء العتق بأخذ ما يؤخذ منه فإنه يجعل على ذلك الذى 
يعتق مقداره من الآرش »وهو كلام جيد فتدبره . 

قال يعض شيوختا من أهل بلدنا فى الأمة الجانية : إذا وطئها السيد عالاً 
بالجناية 1 فحملت ] 20 ولا مال له » إنما تسلم لأهل الجناية إن لم يكن فيها فضل 
)٥(‏ سقط من أ . 
)٦(‏ سقط من أ . 


۱ 





عن الأرش > فأما إن كان فيها فضل بيع منها بقدر الأرش والباقی بحساب أم ولد . 

يريد : على أحد الأقاويل . 

قال : وهذه الأمة الجانية لا بد أن تستبدأ وان لم يظهر بها حمل [ ق/ ۲۲۷ أ ] 
كانت وحشا أو غير وحش ولا تههمة على السيد فى هذا إذا أقر بالوطئ ولا بد من 
استبرائها . 

قال يعض [ ق/۱۰۷ ج ] القرويين : وإذا حملت فالقيمة إنما تكون يوم ا حمل 
لا يوم الحكم ؛ لأنها حینثذ فاتت بالحمل . 

قال : وإذا کان لها مال قومت عالها عند ابن القاسم وغیره 3 بخلاف أم الولد 
التى اختلفا فى تقويمها با ال إذا جنت . 

والفرق بیٹھما : أن هذه تعلقت الحدایة بر قبتها ومالها » والوطئ الذى حملت منه 
[ حادث منم من رقبتها ۲۱۲ فلا بد أن يقال : کم قيمتها بمالها ؟ لأن الرقبة والمال قد 
كان وجب أن يسلما ؛وأم الولد احانية ولها مال من حيث جنت منوع من رقبتها 
فوقع الاضطراب فى قيمتها بمالها » فاعلم أن المسألتين مفترقتان . 

واعلم أنه إذا وجب تسليم الأمة وقد حملت لكون الواطىء عداً وعلمه بالحنایة 
لا شىء عليه فى قيمة الولد وأما مسألة الابن بيطأ من تركة أيه أمهٌ وتبادر الغرماء 
فيلزمه قيمة الولد . 1 

والفرق بين ذلك : أا وجدنا فى الاصل الامة الجانية لا تسلم فى الجناية بولدها 
وان كان حادثاً بعد جنايتها وتباع فى الدين مع ولدها » فحكم ذلك مفترق ؛ والله 
أعلم . 

فال بعض شيوخنا من القرويين : واغا آلزمه الأرش فى هذه المسألة إذا وطئ 
عالماً با حدایة ولم يقل فيها : يحلف آنه لم يقصد التزام الأرش كما قال : إذا أعتق 
العبد بعد ا جحنایة أنه يحلف ما قصد تحمل الارش لانه إذا أعتقه يحتج بأن يقول : 
أردت أن يكون متبوعاً بالأرش فى ذمته ء وفى مسألتنا لا حجة له لأنها بعد حملها 


. فى أ : فمنع من رقبتها من أجله عادت‎ )١( 





اک۔ٗر الثاني 
هو مخاطب فیما [ یطرآ ۲۱1۲ من جنايتها فلا [ مقال له ]۲۲۱ ۰ والله أعلم . 
واعلم أن الذی وطی الامة من تركة أبيه فحملت إنما یکون عليه الاقل من قیمتها 
أو الدین » ون وطئها عالاً بالدین فلا پلزمه الدين كله كما پلزمه الأرش كله فى 
الامة الجانية. يطأها سیدها عالاً بالجناية لآن الدين لا یتعلق بعینها خاصة .وانما حکم 
ذلك آن تباع فیدفع للغرماء ثمنها » فإذا كان ثمنها آقل من الدین فهو الذی آتلف 
متعلقة بالرقبة ولو هلکت الرقبة بطلت الحناية » فإذا وطىء عالاً بحنایتها عد ذلك منه 
إن قيل : لم إذا عفی عن الحر القاتل عمداً على أن تؤخذ منه الدية لا يخير على 
قول ابن القاسم وإذا عفی عن العبد القاتل عمداً على أن يؤخذ كان ذلك للعافین 
فالفرق بین ذلك - والله أعلم ‏ : أن العبد سلعة من السلع ومال يتملك فلما 
جاز قتله جاز أخذه رقاً » والحر ليس بشىء يتملك فلم يجز الانتقال إلى آخذ ماله إلا 
وأيضاً فان ا حر يقول : يبقى مالى لورثتى لانه مأمور بالإبقاء على الوارث ولا 
حجة لسيد العبد لانه إن قتل أو أخذ ذلك عليه سواء لانه يزول عن يده فى الوجهين. 
والحر أيضا يقول : أنا أرجو أن يكون فى الفوت كفارة لی » فلهذا ونحوه لم 
يأخذوا ماله ولا حجة لسيد العبد فى العقد بما وصفنا فأمرهما مفترق والله أعلم. 
قال بعض القرويين : إذا باع عبداً أو دلس على المشترى بسرقته فسرق عنده 
[فقطع] 29 أو سرق من غير حرز فلم يقطع إلا أنه استهلك السرقة فبقيته فى ذمته 
رده إن شاء ولا شىء عليه 2 وان لم يدلس الب‌ائع لم يرده إلا ا نقص القطع 2 
وكذلك إن سرق من غير حرز واستهلكها لم يكن [ له ] ٤‏ سبيل إلى رده حتى 
يفديه من جتايته» وان كان إنما سرق من سيده الذى اشتراه فان كان البائع مدلساً رده 


۳۰۲ 


. فی أ : طراً عليه‎ )١( 
. فى أ : يقبل منه‎ )( 
. فی أ : فقطعت يده‎ )۲( 
. سقطت من ج‎ )۶( 


إن شاء وکانت السرقة ديناً فى ذمة العبد .وان كان البائع غير مدلس لم يكن له فى 
ذمة العبد شئ » فان شاء آمسکه ولا شئ [ له ] (۱) وان شاء رده ولا شئ عليه ۰ 

قال بحض شیوخنا من القرویین فى العبد يقر سيذه أنه كان آعتقه وقد جنی 
الآن عليه رجل جناية خطأ : إن كانت هذه الجناية تبلغ ثلث الدية فأكثر فلا یلزم 
ا حانی شىء لأن السيد إن كان قد صدق أنه أعتقه فيما مضى فالدية لا تتعلق على 
الجاني » وإنما تلزم عاقلته » وان كان السيد قد كذب فيما قال فإنما يلزم الجانى ما 
نقص العبد والسيد قد نفى ذلك بقوله : إنه حر » فلم يجب على الجانى شىء » 
وأما إن كانت جناية الخطأ دون [ ثلث الدية ] © يلزم 1 الجانى ] (۳ الاقل من دية 
ذلك أو ما نقص من قيمته عبداً يدفع ذلك للعبد [ لا للسيد . 

وأما إن كانت جناية الأجنبى عمداً فيدفع ما نقص العبد] (4) وهذا الوجه الذى 
قال فيه نظر لان السيد [ ق/۲۲۸ ] إن كان صدق فاغا يلزم الأجنبى القصاص »وان 
كان قد كذب فإنما عليه ما نقص العبد والسيد قد دفع ذلك ونفاه عن نفسه » فالجواب 
فى الخطأ فيما يظهر لى ينقض عليه ما قال فى العبد وقد اعترضت عليه بما ذكرته فلم 
يذكر أمراً بينآً » فتدبر ذلك . 

قال بعض شيوخنا من أهل بلدتا : إذا عجز المكاتب عن الأرش وأداه عنه سيده 
نظرت ۰ فإن كان على أن لا يرجع عليه با أدى بقى على حاله مكاتبآ لآن الجناية 
سقطت بدفع الأرش فيبقى على حاله مکاتباً »وأما إن أدى ذلك عنه السيد على أن 
يطليه به فعلى مذهب من يرى أنه يجبر عبده على الكتابة يجوز ذلك ويكون هذا 
ككتابة من السيد مبتدأة » وعلى مذهب من يقول : لا يجبر [ على الكتابة العبد ](5) 
فقد صار رقاً بالعجز عن أداء الأرش » وليس للسيد أن يفعل ما وصفنا فيصير قد 
جبره على كتابة ابتدأها » والله أعلم . 

وقال : إذا باع المكاتب أم ولده من غير خوف عجز فأما على القول الذى يراها 
)١(‏ فی أ : عليه . 
(۲) فی أ : الثلث . 
)٥(‏ فی أ : عبده على الکتابة . 


+ 37 لم س الحجرء الثاني 


أم ولد له إذا عتق فينبغى أن يرد البيع فيها إلا أن تفوت بشئ من عقود الحرية » 
فيمضى ذلك فيها لأنها إن ردت قد يحصل لها ما ذكرنا بأداء المكاتب أو لا يحصل 
فالأولى.تركها لحصول ما اتعقد فيها »وأما على قوله لا تكون أم ولد للمكاتب إذا 
عتق فهذه لا يرد بيعها وينفذ »والّه أعلم . 

قال آشهب فى ولد المكاتبة يجنى عليه السيد فيقتله : إذا [ كان ] 2١(‏ فی قيمة 
الولد فضل عن الكتابة أحذت الأم ثلث ما فضل وهو مورثها منه ويسقط عن السيد 
ثلثاه إن كانت جنايته خطأ .وان كان القتل عمداً لم تسقط عن السيد منه شئ وغرم 
الجميع فكان فضل ذلك لأولى الناس به بعد السيد . 

وهذا قول فيه نظر » لأن القيمة التى تجب على السيد كالدية فلا ینبغی أن يرث 
منها شيئاً لأن قاتل العمد والخطاً جميعاً لا حظ لهما فى الدية . 

وقد آنکر قول أشهب هذا بعض شيوخنا من أهل بلدنا وقال : العمد والخطا 
سواء إنما يكون [ الباقى ] (۳) بعد [مورث ] (۳ الام لأولى الناس بالسيد ۰ والله 
أعلم . 

قال ابن المواز فى مسألة الجانى على مکاتب. مكاتبه وهو عديم : يباع عليه كتابة 
مكاتبه فيما وجب عليه لكاتبه من قيمة مکاتبه القتول ويكون المكاتب مكاتب لمن 
اشتراه على حاله . 

قال : وإن عجزت كتابته عن قيمة القتول فيتبعه مكاتبه [ المبیع ](5) با بقى له 
عليه من ذلك ديناً وهو عند الذى اشتراه »وان راد المكاتب نفسه أن يشترى كتابة نفسه 
ھا وجب على سيده فذلك له ويكون أحق بذلك ويخرج بذلك حرا . 

قال عبد الحق ؛ هذا الذى ذكره ابن المواز موافق لا قال غير ابن القاسم فی 
[ق/ ۱۰۸ ج ] مسألة کتاب أمهات الأولاد : إذا وطئ الرجل أمة مكاتبه فحملت » 


فتذبره . 
)١(‏ فی أ : كانت 


(5) فى أ : المباع . 


کت اب نابات ۳۰٢٣‏ 

وعلی قول ابن القاسم فیها يجب هاهنا أن یغرم السید القيمة فی السیسر ویقاصه 
بالکتابة فى العسر وان كانت القيمة کفاف الکتابة عتق الکاتب »وان بقی له 1 من 
القيمة بقية ] (۱) تبع [ به ] (۲) سیده » فاعلم ذلك . 

إن قيل : لم إذا عجل عتق مکاتبه أو عبده على مال یکون عليه دیناً ثم افلس لا 
يدخل السید مع الغرماء وهو شىء لزم الدية فهلا جری مجری من عليه دين من آرش 
جناية آلیس هاهنا صاحب الناية یحاصص الغرماء ۰ وهذا فليس آصله بیع ولا 
قرض؟ 

فا جواب : إن دين الجانى إنما وجب بسبب جنایته التى هی فعله فأشبه ما 
يستحدثه من ديون المبايعات وما قدمنا مال جبر السيد العبد عليه وأوجبه فی ذمته لا 
صنع للعبد فيه » ففارق حکم ما وصفناه » والله أعلم . 

تم كتاب البنايات بعمم الله وصس عونه 


. فى آ : شيئ من القيمة‎ )١( 
. سقط من ج‎ )۲( 
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دلوت . ]هه ۱۸۷۰ ت ص۰۰۳۰ ۸۷۰۸۷۰۱۸۷ 


۳۰ 





مزا نالیم 

کناب الجراح 
اعلم أن كل جرح لا بد فيه من تربص سنة وکذلك [ یحکم ]۲۱ فيه وان یری 
قبل السنة حتفه أن ینتقض فبمرور الفصول الاربعة عليه یوم أن ینتقض فلا بد من 


التربص كما ذکرنا . 
رحمه اللّه ۰ 


قال أبو بكر الأبهرى وغيره : تفسير الحكومة : أن يقوم المجروح على أنه عبد 
صحيح ويقوم وبه ذلك الشين فما نقص نقص مثله من دينه . 

قال عبد الحق: وقوله فيه الاجتهاد وفيه حكومة سواء » إنما تفسيره كما ذكرنا . 

والديات ثلاث : دية الخطأ وهی محبسة » ودية العمد وهی مريعة »ودية التغليظ 
وهى مثلئة : 

فدية العمد المربعة هی خمس وعشرون بنت مخاض [ 3529/3 1 ] وخمس 
وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جزعة . 

وأما دية الخطأ والمغلظة فمذكورة فى « الكتاب » وإنما [ تجب ] (۲) دية العمد 
هذه التى ذكرنا إن اصطلحوا على دية مبهمة قضى بهذه » وإذا عفا أحد الأولياء فجاز 
على من بقى قضى [ له ] ۳ بها أيضاً » فاعلم . 

قال بعض شيوخنا من القرويين فى التغليظ على أهل الذهب تقوم فيه آسنان 
الخطأ وأسنان المغلظة : لو كانت حالة حاضرة الآن » وليس تقوم أسنان الخطأ على 
التأجيل ولو روعى هذا فيها كان يراعى أيضاً فى المغلظة إن كانت على فقير أو ملي 
تقوم على حال فقره وملائه فتكون قيمتها على قدر ذلك ودية الخطأ هى مأمونة على 
العاقلة » فربما تکون قيمتها لو صنعنا ما ذكرنا أكثر من قيمة المغلظة » فليس هذا 
بصحيح » واغا تعتبر الاسنان لو كانت حاضرة كلها فيعرف ما زادت المغلظة حسيما 
)١(‏ فی أ : الحكم . 


(۳) زيادة من أ . 


۳۰۷ 





کتاب الجراح 
ذکرنا . 

قال ابن حبیب : التغليظ على أهل [ الذهب والورق ] 219 » قلت لأصبغ : 
فان نزل هذا ببلد لا إبل فيه مثل الاندلس ؟ 

قال : ينظر إلى قيمة الابل فى آقرب البلدان إلى الاندلس . 

حكى عن بعض شيوخنا من القرويين فى الأب إذا جرح ابنه جرحاً لا قصاص 
فيه : إن على قول » مالك فيه التغليظ . 

قال : وذلك لأنه لما كان الادب ساقطاً عن الأب صار التغليظ عوضاً من ذلك 
والأجنبی يؤدب ۰ فافترقا لهذه . 

وقال عبد الملك : ما كان من جرح لا قصاص فيه فلا تغليظ فيه على الأب 
كالجائفة والمأمومة ذكر فى « الكتاب » فی خرم الأنف إذا برئ على عثل » فيه 
الاجتهاد . 

وقال سحئون : ليس فى هذا الاجتهاد لآن الآنف قد جاء فيه فرض مسمى» فإذا 
[وسلخ](۳) المارن ففيه الاجتهاد » وإن خرم ما دون العظم فذلك الخرم كالقطع فيكون 
فى ذلك بحساب ما نقص من المارن بعد البرء » وهكذا فى كتاب ابن المواز » وإلى 

قال ابن مزين فى اختیار نقصان الكلام : يختبر ذلك أهل العدل والمعرفة 
والتجربة » فان قالوا : يقع بنفوسنا أنه ذهب من كلامه نصفه أو ثلثه أو ربعه أعطى 
بقدر ذلك »وان شكوا أن يكون الثلث أو الربع أعطى الثلث وكان الظالم أحق [ من 
حمل ] (۳) عليه . 

قال عبد الحق : على قول من قال .: يعمل فی ذلك على عدد ا حروف » معناه 
)١(‏ فى ج : العتق . 
(۳) فى آ : با حمل عليه . 


۳۰۸ 





به](۰۲۱ نظر کم هو من جملة الحروف فیعطی من الدية بقدر ذلك وجعل هذا القائل 
الحروف وان كان بعضها أثقل من بعض كالأصابع التی بعضها آقوی من بعض 
والیدین آحکامها متساوية . 

[ قال عبد الحق ] (۲۳: وقولهم هذا فى العمل على عدد الحروف لیس بشی 
لخن وجدنا بعض ا حروف لاحظ للسان فيها مثل الهاء والميم وا حاء ونحو ذلك . 

قال بعض شيوخنا من القرویین : وجه قول ابن القاسم فى التربص بالقطوع 
الحشفة خطأ ونحوه أنه لا كان قد يتراقى آمره إلى زيادة على الدية أو إلى ديتين » فان 
عجلت [ توظيف ] ۳ الديه من أجل قطع ا حشفة ثم بعد ذلك زاد الآمر وتراقى إلى 
قد يجوز أن يكون أرفق بالأولين ويقع عليهم أيسر ما جعل عليهم أولاً عند إفرادهم 
العاقلة من أجل أنه لا يدرى هل يرتقى ذلك إلى موته » فيكون الواجب فی ذلك 
يستحقه غيره أو يموت فيكون ذلك له » فلما قلنا : لا يستحق ذلك » وجب الاستيناء 
لهذا واللہ أعلم ] 200 . 

اعلم أن الأذن إذا ردت فى الخطأ فثبتت لا دية فيها »وإنما شبهها فى ١‏ الكتاب » 
ثبت ] ۴١‏ والذى ذكرنا إنما هو فى الخطأ ولا ذكر للخطأ فى « الكتاب »© إذا رد الأذن 
فثبتت » وهو مذكور فى غير « المدونة » . 
عادت لهيتتها فلا عقل له وإن كان فى ثبوتها ضعف فله ببحساب ما يرى من نقص 


(۱) فى 1 : ولم يلفظ . 
(۲) سقط من ج . 
(۳) فى آ : توصیف . 
(6) فى أ : فتوصیف . 
)٥(‏ سقط من ج . 
)٦(‏ سقط من ج 





کتساب ا حغسراح ۳۰۹ 
قوتھا . 

قيل له : فالسن یطرح ثم يردها فتثبت ؟ 

قال : یغرم عقلها تاماً . 


والسن لا یجری فیها دمها ولا ترجع كما كانت وإنما ترد للجمال 1 ق/ ۲۳۰ ] . 
وأربعة آنیاب . 
وغير ابن مزين يقول : الأضراس ستة عشر »ویزید فى الأسنان آربم ضواحك . 
وفی کتاب ابن مزين : أن الذی يولد إلى سبعة أشهر لیس یکون له الا 
[ثمانیة](۱) وعشرون سنا » والذی يولد إلى ستة أشهر آو تسعة یکون له اثنان 
وئلائون سنا . 
اعلم أن بیاض العين إذا زال وقد آخذ الدية قبل السنة أو بعدها فان عليه ردها . 
والفرق بین هذا وبين السن إذا ثبتت: أن السن [ لا تکاد ]۲1 تعود إلى هيئتها 
ولا ترجع إلى قوتها وهی قد سقطت وزالت عن موضعها حقيقة وآما البیاض فلم 
يذهب معه النظر ولو ذهب لم يعد »واغا كان للناظر ساتراً فزال الساتر ورجم إلى 
حاله فى النظر فهذا مفترق »والله أعلم . 
والعين الدامعة لا ينتظر بها بعد انقضاء السنة 1 ق/ 9 ١٠ج‏ ] بخلاف العين 
المنخسفة لأن انخسافها جرح لا بد من برءه فينظر ذلك » وأما العين الدامعة فقد تبقى 
على حالها تدمع أبداً وهذا موجود فى الناس من لا يرقا دمع عينه البتة فلم ينتظر بها 
شيئاً بعد مرور الفصول الأربعة عليها . 
قال : فى ثلاثة أرباع الدية تؤخحذ فى ثلاث سنین »وقال : فى الخمسة أسداس 
قال بعض شیوخنا من أهل بلدتا : على هذا القول جعله الأربعة أسداس فى 
)١(‏ فی أ : ستة . 
(۳) فى أ : الباقى . 


ام سس سس تس اء الثاني 


سنتین لأنها ثلشا الدية ويجتهد فى السدس الباقى على أن يجعله على حساب أربع 
سنین أو على حساب ثلاث [ سنيين ] (۲۱ ۰ يلزمه أن يقول فى الفلاثة أرباع : إن 
الئلئین فى سنتين ويجتهد فيما زاد على الثلثین إلى تمام ثلاثة أرباع أن يجعله على 
حساب ثلاث سئيين أو أربع فإنما جوابه فى الثلاثة أرباع على أحد القولين » فاعلم 
ذلك . 

قال أبو بكر الأبهرى : فا قال : تعامل المرأة الرجل إلى ثلث ديته لا تستكمله 
لأن رسول اللہ گا ساوى فى دية الجنين بین الذكر والائٹی فى الغرة ولم يفرق 

ومعنى ذلك عندنا أنه قليل من الدية » وكذلك ساوى الله عز وجل بين الاخوة 
والأخوات من الأم فى الثلث » فإذا بلغت الدية الثلث فصاعداً رجعت إلى ديتها لانه 
قد صار كثيراً من الدية لأن الثلث قد يكون مرة قليلاً ومرة كثيراً لانه أول حد الكثير 
وآخر حد القليل بمنزلة الظل إذا صار مشله بعد زوال الشمس فذلك الوقت هو آخر 
وقت الظهر وأول وقت العصر ٠‏ فاذا بلغت ما يجب فيه ثلث الدية فصاعداً رجعت 
إلى النصف من دية الرجل لأن النبى عليه السلام جعل دية المرأة على النصف من دية 
الرجل . 

قال ابن الجهم : قد قال النبى عليه السلام : ١‏ فى كل إصبع عشر » (۲) فظاهره 
لا يفرق فيه بين الذكر والانش . 

فإن قيل : فهلا قلته فى أربع أصابع ؟ 

قلت : لإجماعهم فيها » ولا يقيس على القليل الكثير لمخالفته له كما جمعنا بين 
الا حذ بالنهى عن بيع ما ليس عندك 1 وإجازة ] (۳) السلم بالإجماع »ویحتمل قول 
ابن السیب : هی السنة ‏ أنه مستنبط من هذا » ویحتمل أن تکون سنة البلد فانه 
متظاهر فى التابین . 

قال ابن هرمز : أخذنا ذلك عن الفقهاء . 
)١(‏ زيادة من أ . 
(؟) أخرجه : أبو داود )٦٥٤٤(‏ وأحمد )1۷١١(‏ وعبد الرزاق فى « مصنفه » )١1595(‏ من 


حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
(۳) فی آ : وأجازوا 


۳۱ 





كتابالجراح 

اعلم أن العقل فى سن الصبى إذا آوقف فضاع فلم تشبت سن الصبى هو منه ١‏ 
قياس ذلك : الثمن يهلك فى المواضعة أنه من يجب له . قاله غير واحد من 

قال بعض شيوختا من القرويين : وإنما قلنا : إن تثبت سن الصبى لا قصاص 
فيها » وإن كان من أصلهم أن ما طرح أو جرح عمداً لا يرتفع فيه القصاص على 
حال لأن سن الصبى لا تمائل سن الكبير ء لآن سن الصغير تنبت وسن الكبير لا 
تنبت إذا نزعت ۰ فان لم تنبت سن الصبى فقد ساوت سن الكبير فوجب القصاص . 


تر كتاب البراع بصي الله وصسن عونه 


جی دوي ںیي 


WWW.MOSWANFAt. COM 


اک ء الثاني 


۳۲ 





رگن وم 
کناب الدیات 

قال بعض البغدادیین : إنما لم يرث قاتل الخطأ من الدية لثلائة آوجه : 

أحدها : أن الدية لا كانت مؤداة عنه وکانت واجبة عليه كان محالاً أن یودی 
الانسان شيئاً ما يجب عليه إلى نفسه . 

والوجه الثاتی : أنه لا كان لا يرث من القصاص !جماعاً فالذی هو عوض 
القتل کذلك لا يرث فى قتل الخطأ من الدية لانها عوض الدم . 

والوجه الثالث : أنه لا كان قاتل العمد لا يرث لانه سبب ا یراث کذلك قاتل 
الخطأ لا يرث منها لانه سیبها »فاعلم . 

اعلم أنه [ إنما ] (١)فرق‏ بین سائر جراح العبد وبين مأمومته وجائفته ومنفلته 
وموضحته لأن سائر الجراح إذا برئت [ ق/۲۳۱ 1 ] نقصها ثابت قائم ٠‏ وهذه الاشیاء 
إذا برئت عادت لهيتتها ولم تنقص العبد شيئآً » فلو روعی برء‌ها آدی ذلك إلى 
ذهاب جناية الجانى ولم يتعلق عليه من آجلها شى فلم یستبد من جعل القدار الذی 
ذکرنا . 

قال عبد الحق : فان آصابه شئ ما ذکرنا من موضحة أو جائفة فبرئت على 
شين ففى هذا نظر ۰ هل يقال : کم [ قيمته وبه ]۲) الموضحة أو الجائفة ؟ ثم يقوم 
بها وبالشين فيعرف قدر الشين فيعطاه سيد العبد ۰ أم إنما يقوم سالماً ليس به موضحة 
ولا مأمومة » فيقال : قيمته كذا » ثم يقوم وبه الموضحة أو المأمومة على ما بقى من 
شينها فإن كان ينقصه ذلك مثل الواجب فى اللمأمومة أو الموضحة أو أقل لم ينقص من 
ذلك [ الواجب ] 2 المؤقت شيئاً .وان كان ينقصه ذلك أكثر من الأمر الواجب 
المؤقت فى ذلك أعطى المؤقت [ من ] (*) الزيادة » ونحا إلى هذا بعض شيوخنا من 


)١(‏ فى أ : لا 
(۲) فى أ : قيمة دية الموضحة 
(۳) سقط من أ . 


1۳ 








کتاب الديات 
القرویین ورآه كأنه أصوب من الوجه الأول » والّه أعلم . 

اعلم أنه إنما حد العلماء فى قيمة الغرة خمسین دیناراً أو ست مائة درهم قياساً 
منهم على آقل الجراح التصوص علیها وهی الوضحة .والّه آعلم . 

اعلم أن الجنين ذا خرج حيآ فلم یستهل ثم عمد رجل فقتله لا قود فيه وإنما فيه 
الغرة وعلى قاتله الأدب »وكذلك فی « كتاب ابن المواز " كمثل إذا ضرب بطنها 
فألقته ميتاً ولم يستهل »وذا استهل وقد ضربها عمداً » فان ضرب البطن أو الظهر أو 
موضعاً يعلم أنه أصيبت به ففيه القود وآما [ إن ضرب ] 2١(‏ رأسها أو رجلها فيؤول 
ذلك إلى ما [ وصفنا ] (۳) ففى الجنين هاهنا الدية فى مال الجانى کمن أوضح رجلاً 
موضحة فيراقب إلى ذهاب بصره فاقتص من الموضحة فلم تتراق ففى البصر الدية فى 
مال الجانى لأنه من سبب ضرية عمد » هكذا ذكر أبو محمد [ ابن أبى زيد ] (۳) 
- رحمه الله فى أصل ١‏ المختصر » ء فاعلمه . 

وقال بعض شيوخنا من القرويين : كان ابن مناس ‏ رحمه الله - يقول : 
ضربها فى الرأس كضربها فى البطن ۰ فاعلم ذلك . 

ون كان الضارب بطنها آباً فتغلظ عليه الدية إذا تعمد ذلك واستهل الولد صارخاً 
لأن ذلك يقاد منه فى الأجنبى فيجب فيه التغليظ [ فى الأب ] ٤٤9‏ ء فاعلم . 

قال يعض شيوخنا من أهل بلدتا : وإذا استهل الجنين الضروب خطأ فوجبت 
الدية بقسامة فأبى الولاة أن يقسموا فلهم الغرة کمن قطعت يده ثم برئ منها فمات أن 
للولاة أن يأبوا القسامة ويأخذوا دية اليد أو الجرح إن كان جرحاً » وهذا عندى غير 
مستقيم » والله أعلم . 

بل ليس للولاة أن يأخذوا الغرة إذا أبوا القسامة » وذلك أن ا جنین لما استهل 
صارخاً صار من جملة الأحياء وزالت ديته عين الغرة » فان نكلوا فلا غرة لهم .واله 
أعلم . 
)١(‏ سقط من ج . 
(0) فی أ : ذكرنا . 


(۳) زيادة من أ . 
)٤(‏ سقط من أ . 


۳14 





الح ره الثاني 

إذا فقأ أعور العين اليمنى عينى رجل جميعاً عمداً فله القتصاص فى عينه ونصف 
الدية من العین الآخری عند ابن القاسم . 

قال أشهب : هذا إن فقأهما فى فور واحد » وأما إن [ کان ] (۱) فقأهما واحدة 
بعد واحدة »فان بدأ [ بفقاً اليمنى فقد وجب فيهما خمسمائه دينار إذ لا نظير لها » 
وفى الآخری القصاص من عين الاعور » وان بدأ ] ۴۲ باليسرى التى هی باقية 
للأعور ففيها القصاص ويجب له فى الآخری آلف دینار . 

وقول ابن القاسم هاهنا خلاف قوله فى الاعور يفقأ عين الصحيح التى مثلها باقیة 
للأعور : أن الصحيح مخير فيما ذكر » فيجب على مذهب إن فقأهما فى مسالتنا 
التى قدمنا معاً أن يكون الصحيح مخيراً فى فقا عين الاعور [ ق/ ٠١١‏ ج ] بعينه أو 
يأخذ منه ألف دینار وخمس مائة ديئار فی عينه الآخری التى ليس لها مثل . 

وأما جوابه فى المسألة على ما قال مالك فى أحد أقواله : إنه ليس له إلا 
القصاص .وآما قول أشهب هذا : إن فقأهما معاً إلى .. آخر قوله فإنما بنى على 
مذهبه الذى اختار من قول مالك ۰ وأما على ما قال ابن القاسم فى ١‏ المدونة » فان 
بدأ بعينه اليمنى التى لا نظير لها فى الاعور فله فيها خمس مائة دينار وهو فى 
الآخرى مخير ما أن يقتص أو يآخذ آلف دينار .وان بدأ باليسرى التى مثلها باقیة فى 
الآعور فهو مخير بين أن يقتص منه بعين الأعور أو يأحذ ألف دينار وله فى اليمنى 
ألف دینار بکل حال لأنها عين أعور 

قال عبد الحق ؛ إذا شهد شاهد على إقرار القاتل بقتل خطأ لم يثبت ذلك من 
إقراره إلا بشاهدين فيقسموا حینگذ ويستحقونه »وذلك بخلاف من آقام شاهداً على 
إقرار رجل بدين . 

يريد : لان هذا مقر على نفسه والأول مقر على غيره » فإنما هو كشاهد على 
العاقلة يتم الشهادة عليه [ إن لم يعرف منه نكير » وأما إن [ ] ۳ الشاهدين فلا 
تجوز الشهادة]7؟) كشاهدين شهدوا على شهادته وهو منكر » وكذلك قال [ق/ ۲۳۲ ] 
(۱) سقط من آ . 
(؟) سقط من ج . 


(۳) طمس بالاصل قدر كلمة . 


كتاب الدیات ۳۱6 





۹ 


اشهب . 
وإذا جعل حکمه حکم الشاهد فیما وصفنا فانما يصح ما ذکر إذا قال للشاهدین: 
اشهدا على » وأما إن لم يقل ذلك فلا يشهد لأن الشاهد إغا يشهد على شهادته إذا 
قال بعض الأندلسيين : إن كان حظ الورثة سواء فى الدية وانكسرت علیهم 
[مين] 2١(‏ اقترعوا عليها فمن وقعت عليه القرعة جبرت عليه » قال : وكذلك رأيته 
قال عبد الحق : ورأيت فى « كتاب ابن ا جلاب البصري » : قال : إن كان 
الكسر متساویاً وتأجبرت الأيمان عليهم كلهم ويحتمل أن يجبر على واحد منهم . 
اعلم أنه إذا كان جد وعشرة أخوة ففى الخطأ ر يحلف ا جحد من أيمان القسامة ثلثها 
لآن ميراثه الثلث لا ينقص منه فى كثرة الأخوة »وأما فى العمد فيحلفون كلهم 
بالسواء ولا يحلف الجد ثلث الأيمان » فاعلم أن الخطاً والعمد [مفترق فى ذلك ]6۲۱ 
هكذا قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا . 
وفى « كتاب ابن المواز » خلاف هذا » ونصه : 
قلت : فإذا كان للمقتول جد وأخوة كيف تقع القسامة عليهم ؟ 
قال : أما ابن القاسم فقال : يقسم الجد مع الإخوة على [ قدر ] (۲) حقه معهم 
فى الميراث »ويقسم الإخوة معه على قدر حقوقهم مع الجد فى دم العمد والنطاً » 
وهذا من ابن القاسم إذا تشاجرا فى قسامة العمد . 
وقال أشهب : إنما يكلف اد أن يحلف على قدر حقه فى الخطاً يحلف ثلث 
الأيمان سبع عشرة ييناً يجبر عليه اليمين المكسورة لأن عليه يقع أكثرها وأما فى العمد 
فأيمان العصبة فيه على قدر العدد » فالذي قدمناه عن بعض شيوخنا على مذهب 
)١(‏ فی أ : أيمان . 


. فى أ تقديم وتأخير‎ )٢( 


٦‏ مم سس ا لن ء الثاني 
آشهب وهو آقیس ما حكاه ابن المواز عن ابن القاسم » والله أعلم . 

اعلم أنه إذا ادعى القاتل أن ولى الام عفى عنه فطالبه باليمين فنکل عنها أنه 
يحلف القاتل عمداً ییناً واحدة لا خمسین بميناً لانها اليمين التى ردت عليه » وهو 
تنازع أيضا فى شىء غير القتل ء اما هو تنازع فى عفو يجرى الحكم فيه كسائر 
الدعاوى فى وجوب بین واحدة وليس كالدين يجب لهم قسامه فيردون الأيمان على 
المدعى عليه لأن هذا إنما رد عليه الأعان بجملتها التى كان يحلفها الدعون ۰ فلا يبرا 
حتى يحلف خمسون ييناً هثل ما يجب الدم كذلك يسقط » فاعلم . 

واعلم أنه إذا استحق الدم رجال ونساءهم فى العدد سواء » فلا دخول للنساء فى 
العفو ولا القتل . وان كان النساء أقعد فلا عفو إلا پاجماع »وان كن نساء ينفردن 
بالميراث » واستحق الدم بقسامة ولا عفو إلا باجتماع من اللاتى هن أقرب من النساء 
اللواتی يرثنه من العصبة »وان استحق الدم ببينة فليس للرجال عفو ولا قتل . 

قال بعض شیوخ القيروان : التقدم المذكور فى صاحب الحائط المخرف سقوطه 
ونحوه ينظر فيه » فان كان صاحب ذلك 1 ۲ )قیل له مثل هذا أن يقول : 
حائطه ليس فيه تغرير » بل یمن من سقوطه فهاهنا يحتاج التقدم فيه إلى ا حاکم . 

وأما إن كان يقر بأن حائطه مخوف فهاهنا ينفع الإشهاد عليه دون حكم . 

قال : وكذلك فى الشفعة إن أبى الشفيع الأخذ » وأبى أن يسلم فلا ينفع 
الإشهاد عليه حتى يرفع إلى السلطان » فان رضى بترك الشفعة ينفع الإشهاد عليه 
دون حكم » وكذلك فى اقتضاء أحد الشريكين دیناً بينهم إن صاحبه أن أبى أن 
یخرج» ولا يرضى أن يسلم لصاحبه ما يقبض » فلا بد من حكم » ولا ينفع الاشهاد 
عليه » وإن رضى فإن اقتضى صاحبه دونه ينفع صاحبه الإشهاد عليه دون حكم الآمر 
فى هذه الوجوه ونحوها مختلف على ما بيناه » والله أعلم . 

واعلم أن ما ضمن فيه الوجوه التى ذكرنا فى الحائط المخوف سقوطه » والکلب 
العقور والجمل الصؤل ونحو ذلك ما كان دون الثلث فيكون فى ماله »وبالغ ثلث 
الدية فصاعداً فعلى العاقلة > هذا مذهب ابن القاسم وفيه تنازع . 


. طمس بالاصل قدر كلمة‎ )١( 


۳۷ 





كتاب الدیات 

ذکر ابن عبدوس مسألة الدبر والعتق بعضه فى أخذ ماله حصن فأعتقه بینهما 
وآنه لا يؤخذ ها اکتسب إلا ما فضل من عبشه وکسوته . 

ثم قال عقب ذلك : وقال غيره : نما هذا فى كل ما استفاد الدبر فى مرض 
العبد أو بعد موته . 

وأما كل ما استفاده فى صحة السيد بعد الحناية أو قبلها فذلك قد وجب عليه 
لأهل الجناية أخذه حتى يستوفوا منه جنايتهم أو لا يكون فيه وفاء فيقسم ما بقى منها 
على ما أعتق منه »وما روى فى كتاب الجنايات الثانى لابن المواز » قال : إن المدبر 
يعتق بعضه من ثلث سيده وله مال فإنه یؤخذ من ماله الجنايات » وإنما ذلك 
عندنا 1 ] (۱) قبل أن يعتق لأن كل مدبر يجنى فإنه يؤخذ من ماله فى جنايته 
[ ۲۲۳/3 أ] ۰ فان لم يعلم به حتى مات سيده فخرج حراً أو بعضه أخذ كذلك من 
ماله كما وجب فيه قبل ذلك . 

فأما من جنى بعد أن عتق بعضه فهو بمنزلة المعتق نصفه يجنى جناية فينظر ما 
يفضل عن كسبه بعد عيشه وكسوته فيؤخذ مله عما يصير على جزء المعتق »وان 
استوعب ذلك كل ما يبقى بیده . 

تم کتاب الد يات بعد الله وصس عرنه 


(۱) طمس بالاصل قدر کلمة . ت03۳ 
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جی 9ی ری 
HBA‏ 
فهرس الوضوعات ۳1۹ 
فهرسه موهنوعان الجر الذالى 
الوضوع الصفحة 


كتاب البیوع الفاسدة ener‏ ۳۱ 
كتاب بيع الخيار 0770300-7 0 ا ا ۳۶ 
كتاب المرابحة {O0 sn‏ 
کتاب الوکالات 4Q4 eens‏ 
کتاب اشتراء الغائب Of wnn‏ 
کتاب العرایا ween‏ 6۸ 
كتاب التجارة إلى أرض الحرب ۹ 323و ۱۲ 
كتاب جامع العيوب ۸111111111111111" 
کتاب الصلح تب تو تب A‏ 
کتاب ا حعل والاجارة لوب بب با رر بتئ عون ات ۸۷ 
کتاب تضمین الصناع cress‏ ۹۹ 
كتاب الساقاة بت رن بی یٹ نو ری بتور نہ اليل 
كتاب ال حوائح cesses‏ ۱۱۲ 
کتاب کراء الرواحل تر و تر بر نرہ ۱۱9 
کتاب كراء الدور والأرضين صبلعبیبءتےے و بے بب تییتو نے ۱۳۲۰ 
کتاب القراض Orns‏ ۱۳۹ 
کتاب الشركة تو لی بی و ا ا ۱۳۸ 
کتاب الاقضية wees‏ ۱6۵ 
کتاب الشهادات ویو ۱ ۱۶4 


کتاب الدیان 77 موجسمسااا ‏ مٗممحححم ۱۹۱ 


۳۳۰ 


كتاب الوصايا الثانی - 0 
کتاب الحبس والصدقة موم 066 
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